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قال رسول الله ک: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له). 
[رواه الإمام مسلم] 


إهداء 
إلى والدي؛ آمي وأبي 
وفاء ٹھما 


رتاف وامجتمع وانسياس تشي ممسر 


في الوقف والسياست 
بقلم: المستشار طارق البشري( 
)0( 

هذه الدراسة عن «الأوقاف رامجنمع والسياسة في مصر؛ تبدو لي ذات أهمية خاصة»› 
على الصعيد التاريخي وعلى الصعيد السياسي الاجتماعي» وكذلك على المستريين 
النظري والتطبيقي . وقد توافر لصاحبها من الإخلاص في العمل ومن الدأب وطول 
النفس ما أخرجها خيارا من خيار . 

أما على الصعيد التاريخي» فإن من يتابع حركة التأريخ في بلادنا على مدى عشرات 
السنين المنقضية»› أي منذ ظهرت مدرسة التاريخ الحديدة مع ظهور الجامعة المصرية ؛ من 
يتابع هذه الحركة يلحظ أن غالب اهتمام بحوثها كان يتعلق بسياسات الدولة وأبنيتها 
ووقائعهاء ثم بدأمَن داخل الدراسات الجامعية ومن خارجها يهتم بالمسألة الوطنية التي 
نشأت بالسيطرة الأجنبية على بلادنا» في مجالات الاقتصاد والسياسة» وبالاحتلال 
العسكري› وبمقاومة حر كاتنا الوطنية لهذه السيطرة. وصار غالب بحوث التاريخ الحديث 
يتركز في هذا المجال بحركاته وانتفاضاته وثوراته وأحزابه وصراعاته الخارجية والداخلية . 

ثم دخل عنصر آخر في دراسة التاريخ » زكته الأنشطة المتخصصة في كليات ا لجامعات؛ 
فأقسام الاقتصاد في كليات الحقوق والتجارة أظهرت مؤلفات عن التطور الاقتصادي؛ من 
حيث الزراعة والصناعة» ونشأة المصارف وعوامل العرض والطلب وغو السكان وأوضاع 
النقد والعملات وغير ذلك . كما أن الأقسام الختلفة في كليات الآداب زكت دراسات 
تطور التاريخ في الأدب والقصة والفكر وغير ذلك . 

ثم بدأ أثر الفكر الاشتراكي منذ أواخر الأربعينات وما بعدها يوجه دراسات التاريخ في 
الحامعة وخارجها إلى دراسة الطبقات الاجتماعية ونشأة الرأسمالية وأو ضاع ملاك 


() الناثب الأول الأسبتق لرئيس مجلس الدو اضر ي. 
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قاف والجتمع والسیام تھی مصر 
الأراضي» وظهور الطبقة العاملة وتنظيماتها وتكشف أحوال الفلاحين وغير ذلك . وواكب 
هذه الحركة حركة تأريخ للأحزاب السياسية التي كانت انقضى دورها بعد ثورة ۲۳ يوليه 
سنة ۱۹١١‏ م. وكذلك حركة تأريخ بعض التنظيمات الاجتماعية مثل النقابات العمالية . 

ولكن هذه الدراسات -كلها تقريبًا- قد صيغت برؤية لا تدرك علاقة هذه الجماعات 
والتكوينات الحادثة -منذ القرن التاسع عشر- با سبقها» وبا كان لا يزال موجودا من بقايا 
ا لجماعات والتكوينات القدية والموروثةء وعلاقة الطريف الناشى بالتالد الموروث. ومن 
ثم بدا كما لو أن التكوينات حديثة النشأة إنما ظهرت من العدم أو ما هو قبل التاريخ). 
لذلك فإن الدراسات التاريخية كانت غاغمل على أن يقيم فاصلاً في رؤآنا وإدراكنا 
التاريخي بين ا لماضي والحاضر . وكأن الماضي كان ركامًا من رجال وأشياء وعلاقات» ثم 
أجرت الأنظمة الحديثة أول تنظيم له . 

لا نكاد نلحظ أن اهتماماتنا مسائل التاريخ الحديث والمعاصر» ووقائع هذا التاريخ قد 
شملت الاهتمام بدراسة المؤسسات والتكوينات الاجتماعية التي كانت قائمة وآتية من 
ماضي اللحماعة والنشكيلات الاجتماعية القدية . لا نجد اهماما بالأوقاف» ولا بنقابات 
الطوائف والحرف» ولا بنظم الملل وتنظيماتهاء ولا بالطرق الصوفيةء ولا بالتنظيمات 
المحلية. نجد الاهتمام بالمدارس الحديثة دون نظر للكتاتيب بموضوع دراسة علمية. ونجد 
الاهتمام بالنقابات العمالية دون اهتمام ماثل بالطوائف والحرف القدية وهكذا. 

لقد انفصلت في وعينا التاريخي نظم الماضي وتكويناته عن نظم الحاضر وتشكيلاته . 
وأهم من ذلك» سقط من وعينا التاريخي أهم ما يتعين أن تهتم به الدراسة التاريخية» وهو 
فترات التبدل والتحول من شأن إلى شأن آخرء وكيفية الإحلال والإبدال التي جرت في 
مراحل التحول تلك . ومن أخطر ما أفقدنا إياه هذا النقص هو أننا فاتنا فحص كيف جرى 
هذا الإحلال والإبدالء وهي خبرة فكرية واجتماعية وتنظيمية وسياسية لا يكاد يعوضها 
مر آخر . 

إن ما اصطلحنا على تسميته بالدولة الحديثة في التاريخ ا لمعاصر لبلادنا» هو ما يكن 
وصفه بأنه الدولة المركرية والشمولية. وهي بمركزيتها الشديدة لم تسمح بوجود كيان 
تنظيمي اجتماعي أو سياسي مستقل عنها في اتخاذ قراراته و[دارة شئونه . وهي بشموليتها 
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أرقا والجتمع والسياسةافي صر 
الطاغية لم تسمح بأن يزاحمها أي تكوين آخر في أي من مجالات النشاط الاجتماعي أو 
السياسي أو الشعبي . كما أن أخطر وأهم عمليات التغريب الثقافي والمؤسسي -السياسي 
قد أجرتها الدولة المركزية الشمولية الحديثة بجهازها القابض المسيطر الذي كان يزداد مع 
الزمن رسوخًا وقدرات وتوغلاً في أنشطة المجتمع كافة» وهيمنة على شون الأفراد 

عملت الدولة الحديشة على تصفية مؤسسات المجتمع التقليدية» ليس لإحلال 
المؤسسات الأهلية الشعبية الجديدة محلهاء ولكن لإحلال السيطرة المركزية للدولة الحديغة 
محلها. وهي قضت تباعا على التكوينات الأهلية التقليدية لا لتفسح لتكوينات شعبية 
أهلية أحدث وأكفاً من حيث الإدارة اللامركزية واتخاذ القرارات الذاثيةء ولكنها قضت 
على القدي لتنهي الوجود الذاتي لمؤسسات تعتمد على قيم وأعراف وصلات اجتماعية 
راسخة» ولتنشى واجهات مؤسسات حديثة تنشأً وتعمل تحت الهيمنة السيادية لجهاز 
الدولة القابض . وكان التحديث على الطريقة الغربية خير دافع ومسوغ لذلك . 

كما كانت الثقافة الغربية» بغربتها ويبعدها عن التقبل الشعبي العام ما يصعب أن تقوم 
به كيانات تنظيمية وعلاقات بشرية ذات قدرة على التسيير الذاتي والاحتكام إلى أصول 
شرعية ذات تقبل شعبي عام» وذات انتشار معرفي واسع لا تنحصر في نخب مغلقة على 
ذاتها نسبيا؛ من المسيطرين على جهاز الدولة . ولذلك فإن جهاز الدولة الحديثة بصياغته 
المركزية الشمولية قد نشر التغريب الثقافي والمؤسسي ودعمه»ء كما أنه تدعم بهذا التغريب 
وقوي به» ووجد فيه الصياغة الثقافية والتنظيمية الأوفق لاستتباب هذا الجهاز وترسيخه» 
ولسيطرته على أصول الشرعية التي تصدر عنها القوانين والقواعد والأوامر . 

كل هذه الأمور لا أظن أن جهود التاريخ الحديث اهتمت بالدراسات التطبيقية والنوعية 
التي تتصل بها . 

لذلك فإننا عندما نجد بحتًا علميًا وتطبيقيًا يه رغ لدراسة نظام الوقف وعلاقته بالدولة 
الحديثة› وذلك كشأن من شئون دراسة التطور في العلاقة بين الحماعة والمجتمع من ناحية 
وبين الدولة الحديثة من ناحية أخرى؛ عندما جد ذلك إغا نشعر بالأهمية البالغة لهذا 
البحث لا من كونه بحنًا عن نظام الوقف فحسب» وإ نما من حيث أنه يقدم غوذجا للصلة 
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أأرقاف. والجتمع والسياسة في صر 
الوثيقة بين الجماعة وبين الدولة. وهو بحث نرجو من الله أن يكون سببا في حفز آخرين 
من الباحثين الجادين الطْلَعَّةَ لطرق مجالات الأنشطة الجماعية الأخرى ودراستها بذات 
النهج التطبيقي» وعلى الضوء النظري ذاته . 
)۲( 

أما أنا فقد كنت من سنين عدة أرجو من الله سبحانه أن يصدر كتاب في هذا الموضوع 
وبهذا المنهج في الدراسة» وبهذه الفكرة النظرية» وبهذا الثراء في جمع الادة من مظانها 
الأولى . وهذا إبراهيم يضع هذه الدراسة بين أيدينا كأنضج ما يكون العمل العلمي 
إخلاصاً في الأداءء وحكمة في الاستخلاص.» وأآمانة في العرض . وإن الإطار النظري في 
الدراسة كما أشرت إليه فيما سبق إطار مستقرء وتتغلغل مفاهيمه في كل مناحي الدراسة 
التطبيقية وثنياتها وجزثياتهاء مع وفرة هائلة في الادة التاريخية ا مستخرجة من الصادر 
الأصلية» مع الاعتماد في ذلك أساسًا على حجج الوقف التي يكاد أن يكون مسح 
اللحفوظ منها مسحًاء ويكاد أن يكون أحصاه عددا. 

وبهذه المناسبة أضع أمام القارئ الطْلَعة عددا من رؤوس الموضوعات التي تعشل جوانب 
ما يتعين علينا أن ندرسه من نظم الإدارة للدولة واللجتمع »ما يفيدنا إن شاء الله في سعينا 
لوصل ما انقطع من سياق تجاربنا الاجتماعية وسياقها التاريخي . 

وأول سؤال يتعين أن نلحظه» لا ينبغي أن يكتفي بمعرفة كيف كانت الدولةء أو أي من 
تكويناتهاء تدور وتدار ؛ إغا يتعين أن ينظر في كيف كان المجتمع كله -أي الشأن الجماعي 
الكلي -يدور ويدار لتحقيق غايات الجماعة في شونها ا لمتعددة والمتنوعة والمتداخلة . 
والمسألة ليست مسألة نظام حكم فحسب» وليست كذلك عن كيفية الإدارة الذاتية لمؤسسة 
ماء إغا الأمر يتعلق با مجتمع في عمومه» وبا لجماعة كلها وما تتكون فيها من تكوينات 
جماعية» وما تقوم فيها من هيئات ومؤسسات» وكيفية تعامل كل هذه الكيانات بعضها مع 
بعض لتخطي في تعاملها وتبادلها النشاطات المختلفة » ولتستجيب لكل مجالات الشثون 
الاجتماعية وتغطي مطالب البيئة البشرية في عمومها ما تتنوع به وما تتعدد فيهء وبا تتآلف 
فيه أو تختلف . 
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أأرقاف. والجتمع والسياست هى مصر 

لدينا الدولة ونشاطاتها ووظائفهاء ولدينا الجماعات الفرعية سواء كانت تتعلق 
بجماعات ثقافية أو قرابية أو إقليمية أو مهنية› ولدينا وجوه النشاط الحعددة من إدارة 
مرافق وتعليم وصحة وإعلام وترفيهء ولدينا التداخل والتداول في الأداء بين الهيثات 
والتكوينات التنظيمية التي تقوم بهذه الأعمال. 

إن البحث التاريخي في كل هذه الوجوه يتطلب بحوتًا تطبيقية وفكرية عن كل من 
الجماعات الفرعية في المجتمع› أي الحماعات الإقليمية والقبلية والمذهبية والملية والطرقية 
والسياسية والاقتصادية وغير ذلك» كما يقتضي بحودًا تطبيقية وتنظيمية عن كيفية إدارة كل 
جماعة لشثونها الذاتية » ثم ربط كل هذه التكوينات معا . ۰ 

وإن التأهل للبحث التاريخي في هذه الوجوه» يتطلب معرفة بعلوم الإدارة وعلوم 
السياسة والنظم لتبين هذه الأوضاع » كما يتطلب معرفة بالفقه الشرعي وفقه القانون 
والنظم القانونية . والأشق من ذلك كله فإنه يتطلب معرفة بوقائم التاريخ ومصادره في أي 
من مراحله المدروسةء وذلك لالتقاط المادة البحثيةء ولتكوين التصورات الواقعية عن 
الهياكل الفاعلة. وإن هذه الدراسة التي بين أيدينا جحت بحمد الله في المع بين هذه 
الوجوه اللازمة من وجوه التأهل للنظر والدرس. ولكني أشير إليها الآن لكي أحفز شباب 
الباحثين لهذا الوجه من وجوه البحث وما يلزمه. 

ونحن عندما ننظر في بحث التكوينات التنظيمية في الاضي» سواء تنظيمات الدولة 
وأجهزتهاء أو تنظيمات الجماعات ووحدات الانتماء الفرعيةء عندما ننظر في ذلك إنْا 
يتحتم علينا أن نقارن بين الماضي والحاضر» شاء الباحث أم لم يشأء لأنه وهو يبحث في 
تكوينات الماضي إنا يبحشثها بعقل متمثل لتكوينات الحاضر» مرتب على أساسهاء وعليه 
أن يفي بهذا الأمر لكي يستطيع أن يضبط أثر ذاتية نظرته على وقائع تاريخ يعبر عن تجاربه 
ا لحاضرة» ويستطيع أن يدرك الفروق ويرتب عليها نتائجها . 

أول هذه الفروق في ظني» أن نظام الإدارة القديم كان يعتمد على الدمج بين العمل 
والعاملء فتمتزج الوظيفة بالشخص» ويقوم العمل على الأداء الكلي للعامل من أول 
خطواته إلى آخرها بواسطة شخص واحد» فهو عمل فردي» كما أن العامل كان تلك 
وسائل عمله» فهو يؤدي عمله في منزله» ويلك ما عسی أن يستعمله في أدائه من 
سجلات أو أدوات؛ كشأن صاحب الحرفة . 

1۲ 


أرقف والجتمع والسياسة في مسر ت 

ولهذا كله فإن علاقة العمل -بأسلوبها الشخصي هذا- كانت علاقة دائمة» لا تعرف 
التأقيت ولا تعرف الدورية بحسبانهما من أسس قيامها؛ إغا هي دائمة لا تنتهي إلا بالعجز 
أو الوت أو الفصل من العمل . 

بينما علاقة العمل في النظم ا لحديثة التي نعايشهاء تتصف بأن العمل يتجرد في آدائه 
الوظيفي عن الشخص الذي يؤديه وهو ينفك عنه . كما أن العمل صار يعتمد على تقسيمه 
إلى خحطوات نوعية من حيث التخصص» ومرحلية من حيث الإعداد» ورقابية من حيث 
التشيت الذاتي من الصواب. وكل مرحلة من هذه الخطوات يقوم بها أفراد وناس غير 
الأفراد والناس الذين يقومون بغيرها. ثم إن العامل صار ينفصل عن وسائل عمله سواء 
مكان العمل أو المكاتب أو الأدوات» فصارت كلها ملكا لصاحب العمل . ومن هنا صار 
العمل جماعيًا» ليس فردياء وصار مؤقتا أو دوريا وليس دائمًا. ولابد من ملاحظة هذا 
الفرق عند البحث في الماضي . 

وإن واحدا أيضصًا من أهم الغروق بين النظم المؤسسية في الماضي ونظم الحاضر» هو أن 
النظم والمعاملات قديًا كانت تعتمد على المشافهة. لم تكن عرفت المطبعة ولا كانت 
الأوراق والأحبار بالكشرة التي نعرفها الآنء ولا كانت الكتابة بالذيوع الذي نراه الآنء 
فكان النقل بالسماع والمشافهة» وكان الإخبار بالروايةء وكان التثبيت بالشهادة. والتدوين 
لا يعاد يذكر إلا لدى رجال العلم الخصصن أو كبار رجال الدولة. ولم يكن يشيع 
استخدام السجلات والأرشيفات والغزائن . 

بينما النظام الحديث نظام «ورقي» في الأساس وليس «شفاهيا. وهو يعتمد على 
الوثائق المكتوبة» والتدوين فيه صار عملا تأسيسيًا . ولا يتصور انتظام ولا انضباط ولا 
ثبوت لواقع مع غياب التدوين . والإئبات صار أساسًا بالكتابة والتوثيق . وإن شيوع تقسيم 
العمل جعل تداول خطواته يجري بسر نسبي» وللكتابة أثر هام في انتظام تتالى هذه 
ا خطوات. وبسبب إمكان حفظ الأوراق صار «لجهة العمل»؛ أي للمؤسسةء ذاكرة ٠‏ 
محفوظة تعد بعشرات السثن بحفظ الورق»› وتجتمع منها خبرات السابقين وتتراكم ؛؟ 


فصارت دراسة النظم والتكوينات المؤسسية أسهل وأضبط . 
1۲ 


أأرفأف. والجتمع والسياسة في صر 

وقد ترتب على الفروق السابقة أن النظم القدية كانت تعتمد في جريانها على الأعراف 
والعادات ومايستقر من تقاليد وسوابق عمل ذات دلالات عامة. وكل ذلك إذينتقل 
بالمشافهة ويستقر بالتقبل العام فهو لا يستطيع أن يعمل تفاصيل إجرائية ؛ إنغا يكتفي بالقيم 
العامة دون اهتمام بالجوانب الإجرائية حسبما نسميها الآن» ودون الإثقال المنظم بمواعيد 
عمل منظمة» أو باختصاصات دقيقة . وساعد على عدم آهمية هذه الجوانب عدم شيوع 
تقسيم العمل بصوره الدقيقة الخالية . 

آما النظم الحديئة فهي تعتمد على لوائح مكتوبة » وعلى توزيع دقيق للعمل من خلال 
تخصصات محددة» وعلى إجراءات معروفة سلقًاء وإسراف في بيان التفاصيل؛ وكل 
ذلك يثبت ويذيع بالكتابة . ولذلك فإن وسائل بحث التكوينات المؤسسية القدية تختلف 
عن وسائل بحث الحديث منهاء وسنفتش عن الأولى في كتب التاريخ والحوليات 
ومدونات الفقه» ينما الأخيرة يكننا أن نفتش عنها في السجلات واللوائح والقرارات 
. المنظمة. 

كما أن النظم الحديثة التي عرفناها إا جاءت استعارة من النظم التي عرفتها أوروياء 
والتي حملت في ظني أثرّا من أثار المقافة المسيحية الأوروبية وفق القكوين الكنسي 
امؤسسي كمشخص للفكرةء وما نجم عن ذلك من ثنائية بين الدين والدولةء وبين الروح 
والجسد» وما ولد ذلك من فصل بين احق وبين إجراءات تحققه؛ ولكن هذه المسألة قد 
یکون لها حدیث آخر إن شاء الله . 

والمهم في هذه البحوث هو بيان وسائل النظر في التكوينات المؤسسية القدية مع إدراك 
الفروق بينها وبين الظواهر المثيلة لها في الحاضر . 

(۳) 

إن المشكل الرئيسي الذي نعاني منه» سواء في مصر أو فيماهو على شاكلتها من بلاد 
الشرق -آسیا وإفريقيا- هو في ظني مشكل تنظيمي» يتعلق بكيفية إدارة المجتمع من خلال 
الدولة ومؤسسات النشاط الأهلي والشعبي ؛ بحيث يكون كل ذلك في علاقته بعضه مع 
بعض كأجهزة الجحسد الواحد» أو أجهزة الماكينة الواحدة؛ لكل جهاز قدراته على العمل 
الذاتي» ولها كلها قدرة على التعامل المنسجم المتناسق الذي يفيد التكوين الكلي الشامل . 


ارفا 


أرقف والجتمع والسياست هي مصر 

ونحن -في مصر» وفي من على شاكلتها من المجتمعات- لا تنقصنا الكفاية ولا العلم 
ولا درجة التحضر ولا مستوى الذكاءء ولا القدرة على العمل الشاق الدؤوب ٠‏ إغا ينقصنا 
التنظيم والتنسيق والربط بين الجهود والأعمال . في أحد أيام الستينيات وقف رئيس 
جمهورية مصر يتعجب فيما لاحظه من أننا استطعتا أن ندير قناة السويس ولم نستطع أن 
ندير بالكفاءة ذاتها مستشفى قصر العيني» وهي تبدو أقل كثيرًا في متطاباتها الإدارية من 
قناة السويس . والملاحظة صحيحة في أننا نستطيع بالتركيز الشديد وبذل العناية الفائقة أن 
نرکز على إدارة مشروع بعینه فننجحه»› ولكننا لا نستطيع أن نضمن ذات المستوى من 
الكفاءة لكل الأعمال والنشاطات» على خلاف ما نراه في الغرب من أن مصنع إنتاج 
#البطاطس! قد يكون مدارا بذات كفاءة مصنع صناعة الطائرات ؛ وذلك لارتفاع مستوى 
الكفاءة التنظيمية في متوسطه العام . 

ويرجع ذلك في ظني إلى آنا في بنائنا للمؤسسات الحديثة» جاء التركيز على دعم 
الدولة المركزيةء وعظم الجهد باسم الخروج من المجتمع التقليدي على حصار المؤسسات 
التقليدية القدية وهدمها أو إهمالها حتى تذوي وتضمحل . وزاد الاهتمام ببناء مؤسسات 
جديدة على النمط الغربي بغير أن تكون له جذور فكرية وثقافية واجتماعية تصونه وتدعم 
استقلاله وذاتياته» بل إن الدولة المركزية -كما سبقت الإشارة- عملت على إنشاء هذه 
اأؤسسات تحت جناحها وهيمتتهاء وفي إطار قوامة وصائية عليها؛ كالجمعيات 
والتعاونيات والنقابات وغير ذلك . 

ومن كل ذلك اختل نسق العلاقات المتبادلة بين المؤسسات بعضها وبعض» وقام نوع من 
التلافر من جهة» وقامت السيطرة ار كزية لتقوم بوظائف ناءت الدولة بثقلها وبتعددها من 
جهة أخحرى. . وإذا كان ما سبقت الإشارة إليه أن إدارة اللجتممع تعتمد على نوعين من 
التنظيم : تنظيم عام يتمثل في الدولة بساطاتها ومجالسها وهيثاتهاء وتنظيم خاص يتمثل 
في المؤسسات والهيئات الأهلية؛ سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية» وإن لكل مع 
النوعين العام والخاص وجوه تنظيم وضبط داخلي» ووجوه تبادل وتنسيق خارجي من 
الجهات الأخرى؛ إذا كان ذلك كذلك: فإن الخلل بدا من سيطرة النوع الرسمي العام على 
النوع الأهلي الخاص» ومن سيطرة العلاقات الداخلية على وجوه التنظيم الذاتية التي 


٤ 


آارقان. والجتمع والسیاست هي مر 
تكفل استقلال الإرادة والإدارة للوحدات المعنية . فضعفت قدرة التسيير الذاتي للوحدات 
حتی آنھا کشیرا ما کادت تتلاشى» وحل محل التنسيق البادل هيمنة من كل ما هو أعلى 
على ماهو دونه. ونحن نعلم أن ثمة نوعا من الصياغة العنقودية للشثون الاجتماعية› 
بحيث ينقسم العنقود إلى عناقيد أصغر» ثم إلى عناقيد أصغر وهكذاء وهي طريقة في 
التنظيم تعرفها التنظيمات السرية والعلنية» وهي تخفف من الأعباء الملقاة على المركز» 
وتسمح بمساحة من النشاط الذاتي للوحدات المختلفة . وهذا الأسلوب ضعف في الصياغة 
الحديثة للنظام الاجتماعي بشكل حط من قدرات الجماعات المختلفة على إدارة شثونها . 


لا أريد أن استطرد في بيان وجوه النظر في هذه الأمور» إنغا تصورت ضرورة رسم 
ا لخطوط العامة التي يتبين منها الإطار النظري الذي يحيط بالدراسة المطروحة؛ أي بيان 
الخريطة العامة التي تشكل دراسة «الوقفه عنصرا هاما من عناصر تكونها . 

وعندما نتحدث عن وحدات الانتماء الفرعية في المجتمع نجد أنها تتعلق بالحرف والمهن 
والأقاليم والمذاهب والأديان والأعراق واللغات واللهجات والمصالح. وعندمانتحدث 
عن هيئات تشخيص هذه الوحدات» نلحظ أنها تتشكل من نظم الملل والأديان وهيثات 
المذاهب ومجالس الأقاليم والقبائل ومشروعات الاقتصاد والطرق الصوفية وطوائف المهن 
وغيرها. وعندما نتحدث عن جهات إدارة المرافق نجد الأوقاف والتكايا والمساجد وغيرها. 

وكل ذلك تجمعات أهلية وأبنية تنظيمية يقيمها الأهالي ممن يجمعهم وجه انتماء 
مشترك» ويبنونها طوعا بإراداتهم» أو يجدون أنفسهم مندرجين فيها؛ مما هو منحدر من 
الماضي » أو أن تكون تكوينات «غائية» نشأت لتحقق أهدافًا مرجوة يفتقدها الملجتمع» أو 
تفتقدها واحدة من جماعاته الفرعية» وهي غالبا ما تتشكل للتعبير عن الوجود المشترك 
لتأكيده» ودعم وجودهء وإجابة حاجاته» وتسيير شثونه المشتركة . 

نحن يتعين علينا أن ندرس كل ذلك» ولدينا الآن من التكوينات الأهلية أو شبه الأهلية 
- ما كان موجودا في الماضي أو نشا في ا لحاضر- لدينا ما يتعين دراسته تاريخْيًا واجتماعيا 
وتنظيميًا» وبحث دوره في كل مراحل وجوده ودوره الممكن في تصورات المستقبل. 
أقول: لدينا الوقف» والطرق الصوفية» ونظم العمد والمشايخ» والمساجد ووظائفها 
الاجتماعية» والحمعيات» والتعاونيات» والنقابات المهنية» والنقابات العمالية » واتحادات 
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أرقا والجتمع والسياست في »صر 
العاملين في أي من الأنشطة الاجتماعية أو الاقتصادية» ولدينا الكتأتيب والمعحأاهد» 4 
والأزهرء والجأمعات» والأحزاب والصحافة . وكل من ذلك ينبغي النظر في طرق 
وأساليب نشاطه الذاتي» وفيما يجب أن يقوم من علاقات بالتنسيق والتعاون الإيجابي بين 
بعضها البعض» وبينها وبين أجهزة الدولة المركزية . 
هذا في ظني هو المجال النظري -من حيث الفكر السياسي والاجتماعي- للبحث الذي 
أعده أخي الدكتور إبراهيم غام عن الوقف والسياسةء ولقد أعده بكفاية نادرة. 
وإبراهيم مثال تطبيقي لصحة مقولة تحوك في صدري دائمًا» هي أن البحث الميد لا 
یخرج إلا من صاحب خلق جید» والعمل الطيب لا يأتي إلا من طيب؛ لأن الببحث الجيد 
يحتاج إلى أمانة وتزاهة واستقامة وصدق وإخلاص» وإلى فناء في الموضوع المدروس»› 
فضلاً عن الذكاء والقدرة على التبين» وأنا إذ أشكره على ما يفيد أرجو منه المزيد. 
والمد لله 
۰ طارق البشري 
القاهرة ۲ من ذي الحجة ۸١٤٠ه‏ 
۰ مارس ۱۹۹۸م . 


آنا 


ارقف وانجتمع والسياست هي مصر 


مقدمة الطبعة الجديدة 

تختلف هذه الطبعة من كتابنا «الأوقاف والمجتمع والسياسة في مصر» عن سابقتها 
اختلاقًا جوهريا؛ ليس لأن هذه الطبعة الجحديدة منقحة» ومزودة بعدد من «الوثائق» 
التاريخية التي تنشر لأول مرة فحسب؛ وإغا أيضاً لأن هذه الطبعة تصدر في وقت أضحت 
فيه قضية الأوقاف في العالم الإسلامي محل اهتمام كثير من الحكومات وكشير من 
مؤسسات المجتمع المدني» وكشيرين من الباحثين والأكادييين» وعلماء الفقه ورجال 
القانون وأعضاء المجالس الثيابية . 

وكان لكتابا هذا إسهام في لفت الأنظار إلى أهمية نظام الوقف ودوره في تحقيق قدر 
كبير من التوازن في علاقة اللجتمع بالدولة» وفي المشاركة مع الحكومة في تحمل الأعباء 
المترتبة على سياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي ؛ تلك السياسات التي لم تجد 
الحكومة مفراً من تطبيقها منذ تسعينيات القرن العشرين تحت ضغوط المؤسسات الدولية من 
الخارج» و ضغوط الاحتجاجات وتصاعد مشاعر الغضب الشعبي من الداخل»ء وذلك 
بسبب فشل سياسات التنمية في ظل الاقتصاد الموجهء وتفاقم مشكلات البطالة» والفقر› 
وتردي الخدمات العامة . 

ولا زل ت أذكرٌّ ما قاله أستاذنا الدكتور عبد املك عودة تعقيبًا على أطروحتي للدكتوراه 
في هذا الموضوع في سنة ۱۹۹۷ م» قال رحمه الله : «برسالتك هذه ستصبح الأوقاف قضية 
من القضايا التي تشغل العالم الإسلامي في المستقبل». وصدق توقعه. فقد أصبح كتاب 
«الأرقاف والسياسة مرجعا أساسيا للبحوث والندوات والرسائل الجامعية التي تبحث في 
موضوع الأوقاف . وأمست الأعمال العلمية في مسائل الأوقاف من الكثرة بحيث يصعب 
حصرها؛ بعد أن كانت نادرة لا يكاد يوجد منها شيء حتى بدايات القرن الخامس عشر 
الهجري» ونهاية تسعينيات القرن العشرين . 

كما أسهم كتابنا -ولله ا لحمد- في توفير مادة علمية دعمت صعود «موجة ثالثة» من 
قوانين الوقف في عدد من البلدان العربية والإسلامية باتجاه إحيائه وتعزيز استقلاليته . فقد 

۷ 


أرقا والجتمع والسياسة في مصر 
سبق أن ظهرت المو جتان : الأولى (حول منتصف القرن العشرين)» والثانية (في بداية 
السبعينيات من القرن العشرين)» وكانتا باتجاه تقييد نظام الوقف وإحكام قبضة الدولة 
عليه» واستيعابه بالكامل داخل البيروقراطية الحكومية . أما ابتداء من سنة ۹١٤١ه-‏ 
۹م؛ فقد بدأت قوانين الوجة الثالئة في الظهور باتجاه تجديد نظام الوقف ومنحه قدراً 
أكبر من الاستقلالية عن البيروقراطية الحكومية كما أسلفنا. وقد أسَهَمْت في بعض 
امتاقشات التحضيرية لبعض تلك القوانين › وشاركت أيضًا في مناقشات وضع مواد خاصة 
بالوقف في دستور مصر بعد ثور ۲۵ ینایر سنة ۲۰۱۱م ۱۹ صفر سنة ١١٤٠ه.‏ 


ولا زلت- وسأظل إن شاء الله أذكر كلمات التشجيع وعبارات التو جيه والتصويب 
والنصائح التي أسداها لي أستاذنا العلامة الحكيم «طارق البشري» طوال السنوات 
السبع التي أمضيتها في كتابة رسالتي للدكتوراه في هذا الموضوع؛ استنادا إلى 
معلومات استقيتها من آلاف حجج الأوقاف الحفوظة في ديوان وزارة الأوقاف 
الملصرية في باب اللوق بالقاهرة» ومن تحليل خمسة عشر ألف حجة منها» ومن كثير 
من المناقشات والمعلومات الخاصة بالأوقاف التي سجلتها مضابط الجالس التشريعية 
والنيابية في مصر الحديثة والمعاصرة من : مجلس شورى النواب في عهد الخديوي 
إسماعيلء مرورا بالجمعية التشريعية » ومجلسي النواب والشيوخ في العهد الملكي» 
ثم مضابط مناقشات «مجلس الأمة في الخمسينيات والستينيات» وصولا إلى مضابط 
مجلس الشعب إلى نهاية تسعينيات القرن العشرين . هذا إلى جانب تحليل جميع 
القوانين واللوائح التشريعية ا لخاصة بالأوقاف المصرية خلال تلك المدة التي تقترب من 
قرنين من الزمان» إلى جانب مراجعة جميع الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية 
في مسسائل الأوقاف› والنظر في أغلب أحكام اللحاكم التي صدرت في قضايا 
الأوقاف»› وهي المحاكم : اللختلطة» والأهلية» والشرعية» وغيرهامن اللحاكم 
المصرية التي حلت محلها منذ منتصف القرن العشرين . 

أدعو الله تعالى أن يجزي أستاذنا ا لحكيم البشري» عني خير الجزاء وأحسنه. وأن 
يجزي خيرأ كل من أعانني على إنجاز هذا العمل من أساتذتي وبقدمتهم العلامة المجتهد 
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أرقأ ومجتمع والسياست في مصر 
الجدد الدكتور توفيق الشاوي» وأصدقائي وأشقائي جميعًاء وخصوصا أخي الدكتور 
مجدي سعيد علي» وكثيرين آخرين نوهت إليهم في مقدمة الطبعة السابقة . ولزوجتي 
كاميليا محمد عظيم تقديري ومودتي على جهدها الكبير وصبرها الطويل على ما تطليه 
إعداد هذا الكتاب من عمل متواصل لتدقيق معانيه ومراجعة استنتاجاته . 
والشكر الجزيل أيضًا مركز «مدارات للأبحاث والنشر» على مبادرته الكرية بطلب 
إعادة نشر هذا الكتاب» وعلى ما بذله من جهد كبير ليخرج الكتاب في أحسن صورة 
وأبهى حلة . وأسأل الله تعالى أن يوقق القائمين عليه إلى عمل الخبر وخير العمل . 
إبراهيم البيومي خانم 
المعادي . القاهرة- (صفر ۳۷٤۱ھ‏ / ديسمير ١٠١۲م)‏ 
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دراچیر 


سر ص نے 


فاتعة الكتاب 

الحمد لله رب العالمين الذي وفقني لاختيار موضوع هذا الكتاب»› وأعانني على بحثه 
وإتعامه» وعاملني -جل شأنه- في كل ذلك بجميل فضله وعظيم إحسانه. والصلاة 
والسلام على إمام الحقين وأول الواقفین على أبواب الخیر سیدنا محمد يلء وعلی آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ آما بعد : 

فان موضوع «الوقف الإسلامي» قد صار يحظى باهتمام فكري وثقافي متزاید منذ ما 
يقرب من عقدين من الزمانء وذلك بعد أن انقطع الاهتمام به -تقريبًا- لمدة تزيد على 
ثلاثة عقود (من منعصف القرن العشرين إلى بداية الثمانينات منه)؛ كان نظام الوقف قد 
خضع خلالها لعديد من السياسات الحكومية والإجراءات الإدارية التي ألحقت به 
وبمؤسساته المبختلفة أضرارا بالغة» وحولته -في مختلف مجتمعاتنا العربية والإسلامية- 
من مؤسسة أهلية ذات درجة عالية من الاستقلال المالي والإداري والوظيفي› إلى 
«مؤسسة حكومية» ملحقة ببيروقراطية الدولة» وخادمة لسياسات السلطات الخحاكمة؛ 
وقد حدث ذلك في ظل صعود نجم الدولة التسلطية الشمولية في عالمنا العربي ؛ تلك 
الدولة التي أحكمت قبضتها إحكامًا تما على المجتمع› وقضت على تنظيماته الأهلية 
ومؤسساته التطوعية؛ وخاصة خلال عقدي الغمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين . 

وإذا كان الانقطاع أو «الصمت؛ الفكري والشقافي الذي ضّرب حول نظام الوقف قد 
حدث في ا مناخ الذي فرضته اسلطوية الدولة الشمولية»؛ فإن عودة الاهتمام به قد أتت في 
سياق تحولات مهمة في التوجهات العامة للدولةء وفي جملة سياساتها الاجتماعية 
والاقتصادية؛ وهي التحولات الرامية إلى إعادة الاعتبار للمشروعات الخاصةء وتشجيع 
المبادرات الاجتماعية المستقلة في مجال الغدمات والنافع العمومية . 
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في هذا المناخ بدأ التفتيش الثقافي والأكاديي بحئًا عن نظام الوقف» وسعيًا لتجديد 
المعرفة به وجذبا للأنظار إليه» ومحاولة لوضعه في دائرة الاهتمام العام والخاص على 
السواء. ويشهد على هذا أنه قد انعقدت ست ندوات علمية في موضوع الوقف -من زوايا 
مختلفة- وذلك في الفترة من سنة ۱۹۸۳ إلى سنة 1۹۹4۷م» عندما انتهيت من هذا 
الكتاب . 

وإلى جانب الندوات العلمية والدراسات الأكادييةء يو جد اهتمام عملي -تطبيقي 
بموضوع الوقف من جانب الأهالي ومن جانب الحكومات أيضًا ؛ فهناك إقبال متزايد 
من الأهالي على إنشاء أوقاف جديدةء واستحداث صيغ مؤسسية وقفية مبتكرة» كما 
أن هناك اهتمامًا رسميًا من جانب الحكومات؛ حيث تنشط وزارات الأوقاف في 
معظم بلدان عالمنا الحربي الإسلامي للقيام بدور أكشر فاعلية في ميادين الدعوة 
الإسلامية» كما في ميادين الخدمات الاجتماعية» وفي استدمار الأموال المو قوفة التي 
تديرها تلك الوزارات› وفي توظيف عوائدها في وجوه البر واليرات . وقد تم تتویج 
هذا الاهثمام الحكومي الرسمي بإدراج موضوع الأوقاف ضمن جدول أعمال «منظمة 
المؤعر الإسلامي1ء وتمت مناقشته في الاجتماع السادس لوزراء الأوقاف والشئون 
الإسلامية الذي انعقد في شهر أكتوبر سنة ۱۹۹۷م بجاكرتا -أندونسيا- كما تمت 
دراسة الموضوع نفسه من قبل نة الششون الثقافية المنبثقة عن مؤتمر القمة الإسلامي 
الشامن الذي انعقد في طهران في الفترة من ۹- ١١‏ شعبان ٠٤1۸‏ هن (الموافق ۹- ٠١‏ 
دیسمبر ۱۹۹۷ م). 

ونحن نلاحظ أن هذا الاهتمام الشعبي والرسمي -العلمي والعملي- بنظام الوقف»› 
يأتي متواكبًامع تصاعد موجة الاهتمام العالمي بالنشاط الأهلي وبالمنظمات غير 
الحكومية» كما أنه يتزامن مع هجمة «التمويل الأجنبي» لا يطلقون عليه «مؤسسات 
اللجتمع المدني» في بلداننا العربية والإسلامية ؛ الأمر الذي يستوجب من حكوماتنا بذل 
مزيد من العناية بنظام الوقف» والسعي لتحريره من القيود التي كبلته في فترات سابقة» 
وأعاقته عن القيام بدوره الحضاري الكبير في تنمية مجتمعاتناء والمحافظة على استقلالها 

: فا 
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وتحصينها من خحطر التغلغل الأجنبي› والتصدي لا أسميه «الاستعمار ما بعد الجديد؛ 
وهو الاستعمار من خلال العمل التطوعي الممول -والموجه- من الجهات الأجنبية 
الساعية لتحقيق أهدافها ومصالحهاء التي قد لا تتفق مع أهداف ومصالح أمتنا وشعوبنا 
العربية والإسلامية . 

سيجد القارئ الكريم في هذا الكتاب دراسة تفصيلية لنظام الوقف» وللتطورات 
المؤسسية والإدارية التي لحقت به» وكذلك للأنشطة المتنوعة والحدمات المختلفة التي 
ارتبطت به في تاريخ مصر الحديثة ؛ على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين. كما 
سيطالع تحليلاً لجملة السياسات الحكومية تجاه هذا النظام ومؤسساته في مصر خلال تلك 
الفرة. ولابد من التنويه إلى أن أصلل هذا الكتاب هو عبارة عن رسالتي للدكتوراه التي 
حصلت عليها في نوفمبر ۱۹۹۷م من قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد -جامعة 
القاهرةء بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة جامعة القاهرة 
وتبادلهامع الجامعات الأجنبية» ولم أدخل عليها إلا بعض التعديلات القليلة التي 
استلزمها صدورها في کتاب . 

وما كان لهذا الكتاب أن يستوي في صورته الحالية إلا بفضل الله سبحانه وتعالى 
وتوفيقه» ثم بفضل العون الصادق الذي تلقيته من عدد كبير من أساتذتي وإخوتي 
وأصدقائي منذ شرعت في إعداد رسالتي للدكتوراه (في سنة 4٤.حء,)»‏ إلى حين الانتهاء 
من إعداد هذا الكتاب (مطلع سنة 1۹۹۸ م). وأود أن أخص بالذكر منهم أستاذي وقدوتي 
ومثلي الأعلى الذي أراه وأحاول التأسي به وهو المستشار طارق البشري- النائب الأول 
الأسبق لرثيس مجلس الدولة المصري- الذي شجعني على دراسة هذا الموضوع» وحباني 
بالكثير من وقته الشمين وعلمه الغزير» وسمح لي أن أجري معه مناقشات مطولة ؛ أرخى 
لي فيها العنان بين يديه» وأطلعني على طريقته في البحث والنظر» وكان من فرط تواضعه 
يش ركني معه في الرأي بينما هو يقيلني من عشراتي ويصحح زلاتي» وتفضل بكتابة مقدمة 
ضافية لهذا الكتاب . فاللهم بارك لنا فيه » وانفعنا بعلمه» واحفظه بحفظك . 

وسوف أظل مدينًا بكثير من التوجيهات والأفكار والنصائح القيمة التي أسداها إلى 
العلامة الدكتور توفيتق الشاوي أستاذ القانون بجامعة القاهرة سابقًاء والدكتور عبد الملك 

ارفا 
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عودة» أستاذ السياسة والعميد السابق لكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة» والدكتور كمال 
المنوفي أستاد السياسة بالكلية نفسهاء والذي أشرف على رسالتي للدكتوراه. أسأل الله لهم 
جنميعا الرحمة وحسن الآب . وأشكر كذلك الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ النظرية 
السياسية بالكلية نفسهاء وقد شارك في الإشراف مع الدكتور كمال. وللدكتور سيد 
دسوقي أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة شكر خاص»› ولن أن س ما حباني به من عطف 
ورعاية أبويه» والشكر والامتنان لكل من الدكتور محمد سليم العوا المفكر والمحامي 
العروف» والدكتور محمد عمارة المكر وصاحب المؤلفات المشتهرة والأستاذ فهمي 
هويدي الكاتب الكبير» والدكتور حسن الشافعي أستاذ الفلسفة الإسلامية وريس مجمع 
اللخة العربية بالقاهرة. ولأشقائي جزيل الشكر على ما قدموه لي من عون كنت في أمس 
الحاجة إليه» وهم : كامل» ومحمود» وطهء وأنور» ورضاء وسليمان البيومي غاغ . أا 
زوجتي كامليا محمد السعيد فقد كانت -وما تزال- رمز للوفاء والإخلاص» وبذلت معي 
جهدا كبيرا في سبيل إنجاز هذا العمل» فلها خالص شكري وتقديري . ٠‏ ورحم الله الشيخ 
حسن غانع الشوري ؛ الذي علمني لف باء» وحفظني القرآن الكرج في : كاب قريتي ميت 
حبيش القبلية التابعة مركز طنطا بمحافظة الغربية» وجزى الله الجميع خير الجزاء. 

وبعد» فقد أردت بتلك الكلمات أن أعترف بالفضل لأهله وذويه» وعلي وحدي يقع 
عبء التقصير. وسبحان من لو شاء لجزانا بفضله وكرمهء وأسبغ على عملنا هذا حلة 
القبولء كما أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ء والحمد لله رب العالين . 


د. إبراهيم البيومي غائم 
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مقدمة 

«نظام الوقف» هو من النظم الاجتماعية الأصلية ذات الأبعاد المتشعبة التي عرفتها 
مجتمعاتنا الإسلامية » ومارستها بانتظام منذ فجر الإسلام إلى العصر الحديث . وقد أسهم 
هذا النظام بدور فعال في بناء صرح الحضارة الإسلامية» والمحافظة عليهاعلى مر 
العصور. 

وهذا الكتاب يبحث في نظام الوقف من حيث أصله الشرعي» وبناؤه المؤسسي› 
وتطبيقه الاجتماعي› ووظائفه المتعددة» وأثره السياسي» وتأثره هو بالسياسة؛ وذلك كله 
من منظور «العلاقة بين المجتمع والدولة٠»‏ وعبر وقائع تطور هذه العلاقة وتحولاتها في 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين . 

وبنظرة عامة في السجل التاريخي لنظام الوقف في مجتمعاتنا جد أنه من حيث فكرته 
المعنوية اللجردة (وهي فكرة الصدقة الحارية)ء» ومن حيث أصوله المادية (من الأراضي 
والعقارات المختلفة التي اجتذبها إلى دائرته)ء قد كان قاعدة صابة من قواعد بناء مؤسسات 
الجتمع وتمويل مرافق الخدمات العامة . 

لقد ارتبطت بنظام الوقف -عبر الممارسة الاجتماعية له على طول تاريخه منذ فجر 
الإسلام وحتى العصر الحالي- مجموعة كبيرة من الأعمال والمؤسسات والمشروعات التي 
عملت في صميم البناء الاجتماعي» وغذت نسيج شبكة العلاقات الإنسانية التراحمية في 
دوائرها الأولية (حول الأسرة) ودوائرها المتوسطة (حول الحماعة أو الطائفة من أهل حرفة 
من الحرف» أو حي من الأحياء. . . إلخ)» (وفي دائرتها العليا حول المجتمع أو الأمة 
ككل)» ومثل هذه الشبكة بدوائرها -المتداخلة غير المنفصلة- لا غنى عنها لأي مجتمع ؛ 
حتى يتماسك ويقوى على البقاء والتقدم . ۰ 

بالوقف» نشأت المساجدء ومعاهد للتعليم من الكسّاب إلى المدارس الجامعة. وبه 
تأسست مستشفيات للعلاج المجاني» وصيدليات لتقد الدواء بلا مقابل. وشيدت في 
المدن وحولها قلاع وحصون لتوفير الأمن» وتكايا وملاجى لإيواء من لا مأوى لهم؛ 
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وإطعامهم وكسوتهم وعلاجهم وتعلیم من هو في سن التعلیم منهم. کما شیدت في القری 
«مضايف؟ لاستقبال الغرباء و«منازل» لإقامة عابري السبيل والمسافرين. وفي المدن والقرى 
-بدرجة أقل- بثيت أسبلة مياه الشرب» ومقابر الصدقة» ووزعت «خيرات» على الفقراء 
والمساكين والأيتام وذوي الخصاصة؛ لإعاشتهم وللترويح عنهم في مناسباتهم الخاصة»› 
وفي المواسم والأعيادء وزو الملجاهدون بالمؤن والسلاح» والصائمون بالفطور والسحور» 
وحجاج بيت الله الحرام بجا يبلخهم مقصدهم » ويساعدهم على قضاء مناسكهم . 

و«الوقف» -وجمعه أوقاف- هو في شريعتنا وفقهنا عبارة عن مال يخرجه صاحبه من 
ملكه» ويجعله على حكم ملك الله تعالى» ويخصص ريعه للإنفاق في وجوه البر الخاصة 
والمنافع العامة ؛ كالتي أشرنا إليها. أو هو -طبقًا لتعريفه الاصطلاحي- عبارة عن : حبس 
العيس عن أن تكون نملوكة لأحد من الناس» وجعلها على حكم ملك الله تعالى» والتصدق 
بريعها على جهة من جهات اير في الحال أو في الآل» . والوقف بهذا المعنى هو ما استحدثته 
شريعتنا؛ إذ لم يكن معروفًا قبل الإسلام بصيغته التي قررها فقهاء شريعتنا. وهو في أصل 
نشأته وليد فكرة مجردة» عبر عنها الرسول ي في کلمتین اثنتین وردتا في حدیثه الذي قال 
فيه : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» وذكر أن أول الثلاث: «صدقة جارية . 
واشتهرت هذه الصدقة الجارية باسم «الحيس؟» وجمعها أحباس» أو حبوس. ولا زال يطلق 
عليها هذا الاسم حتى الآن في بلدان ا مغرب العربي . ثم صارت أكثر شهرة باسم «الوقف !فى 
مصر وفى بلاد الشام وفي غيرها من ديار الإسلام . وقد كان الرسول اة هو أول من أنشاً وقفًا 
وتبعه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين وخاصتهم» متأسين به ية في كيفية عمل الخير» 
والإرشاد إليه› والحرص على مصلحة الجماعة» والمشاركة في توفير المنافع العامة . 

وبجرور الزمن أصبح للوقف نظام متكامل الأركان (نظريا وعمليًا)؛ من أهم خصائصه 
أنه موصول بسبب إلى يوم الناس» الذي يعيشونه في الحياة الدنياًء وبسبب إلى «يوم 
الدين؛ الذي ينتظرهم في الحياة الآخرة؛ وذلك بدوران الوقف في إطار غايات الشرع 
الإسلامي ومقاصده العامة ؛ وبهذه الحاصية اكتسب «الوقف» شخصية متميزة عن كافة 
صور العمل التطوعي -بأسمائه المتعددة- التي عرفتها الحضارات القدية السابقة على 
الإسلام» وعن تلك التي تعرفها المجتمعات المعاصرة ؛ سيما في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
في أوربا وآمريكاء التي تغلب عليها النزعة المادية حتى في الأعمال التطوعية . 

۳ 


وفي تناولنا لهذا الموضوع سوف نركز على جانبين أساسيين: 

أما الجانب الأول فيختص بتأصيل «الوقف» من حيث أسسه الشرعية » وأحكامه الفقهية 
التي شيدت نظامه» وبينت معالمه كنشاط مؤسسي ينبع من صميم «الحيز الاجتماعي» 
وينمو فيه» ويؤثر على المحيز السياسي» ويتأثر به . وعلى ذلك فإن الهدف الأساسي من 
هذا التأصيل النظري هو : الوصول إلى تحديد موقع نظام الوقف ومؤسساته على محور 
العلاقة بين المجتمع والدولة من ناحية» وبيان دوره الأصيل في تنظيم هذه العلاقة بينهما 
من ناحية أخرى . 

وأما الجانب الثاني فهو يختص بدراسة حالة تطبيقية للوقف وتحليلها من واقع مارسة 
محددةء من حيث المكان؛ و«الزمان٠؛‏ وذلك كمختبر عملي للجانب النظري السابق 
ذكره. ومن ثم فإن هذا الحانب التطبيقي هو في حقيقته انتقال من مجال التنظير إلى مجال 
البحث في المسيرة الاجتماعية والسياسية لفكرة الوقف. والتنقيب في نظامه الالي 
والإداريء وفي المؤسسات المرتبطة به بجا لها من وظائف متنوعة . 

وقد وقع احتياري على مجتمعنا المصري في تاريخه الحديث وا لمعاصر كحالة تطبيقية 
بهذا ا لمعنى . وبعيدا عن مشاكل تحديد بداية تاريخ امصر الحديثة؛ فقد أخذت با تعارفت 
غليه جمهرة المؤرخين والباحثين لتحديد تلك البداية» وهي أنها تبدأ مع بدايات القرن 
التاسع عشر ووصول محمد على باشا إلى حكم مصر . 

وعلى ذلك فإن المدى الزمني الذي يستغرقه هذا البحث يصل إلى قرابة قرنين كاملين مع 
نهاية القرن العشرين . وبحث موضوع واحد في متي سنة يكن أن يكون محلا لكثير من 
الاعتراضات الأكاديية بالنظر إلى طول هذه المدة؛ ولأنه من الأفضل عادة أن يكون المدى 
الزمني لموضوع البحث في حدود الوسط ؛ الذي لا یخل قصره بتکامله» ولا يژدي طوله 
إلى انفراط عقده. 

ومشتا سنة لا ريب تزيد عن حدود الوسط المطلوب . ولكن للضرورات أحكام. ومن 
الأحكام التي أملتها ضرورات موضوع هذا البحث: أن يطول مداه الزمني إلى هذا الحدء 
إلى جانب انبساطه على كامل رقعة النسيج الاجتماعي» في ضوء المنظور التحليلي 


۷ 


لوقاف والمجتمع والسياس تفي مصر 
المركزي الذي اخترته لعالجة الموضوع من ناحية› وبناء على معايبر مستمدة من حالة هذا 
الموضوع من ناحية ثانية . 

والمنظور التحليلي لهذا البحث هو منظور العلاقة بين الملجتمع والدولة -على النحو 
امشار إليه أنقًاء وسيأتي تفصيله بعد قليل -والمقصود بالدولة هنا هو : هذه الدولة التي 
تشكلت في مصر -تدريجيا- عن طريق محاكاة الدولة في أوروبا الحديثة؛ ا لها من 
مؤسسات متعددة ومتسمة بالتعقيد والتطور»› وبا لها من نزوع دائم للتدخل المتزايد في 
كافة شون الجتمع وإخضاعه لهاء وفرض سيطرتها عليه» وبا أتيح لها من سلطات 
تشريعية» وأجهزة إدارية- بيروقراطية مترامية الأطراف؛ لم تكن متاحة بهذا الشكل لسلطة 
الدولة في مجتمعنا قبل العصر الحديث . 

لقد تشكلت هذه الدولة في مصر -بنمطها الحديث- من خلال سلسلة محدة من 
عمليات البناء الأؤسسي طوال القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين»› 
واستمرت بعد ذلك بمعدلات متزايدة. وأدت تلك العمليات إلى تغييرات عميقة لا في 
طبيعة «الدولة» فحسب؛ وإغا في وظاتفهاء وفي مسثولياتها تجاه اللجتمع» وفي غط 
علاقتها به أيضًا . وكان «الوقف؟ -بمؤسساته وأنشطته المحعددة- هو أحد القطاعات 
المجتمعية التي تأثرت بتلك التحولات بشكل واضح . 

وبالرجوع إلى الوثاثق الأصلية للأوقاف نفسها -من حجج ومستندات متنوعة- تبين أنه 
من الصعب تحديد مدة زمنية قصيرة نسبيا؟ بحيث تكون لها بداية محددة تحديدا حاسمًا يتم 
البده منهاء ولها نهاية واضحة يتم الوقوف عندها لدى الإقدام على تحليل نظام الوقف في 
مصر الحديثة » وخحاصة على المستوى الجزئي ؛ الذي تكون وحدة التحليل الأساسية فيه 
عبارة عن وففية مفردة» أو مؤسسة وقفية واحدة» بجا لهذه أو تلك من روابط متعددة مع 
محيطها الاجتماعي -السياسي الذي توجد فيه؛ إذ تكشف الوثائق عن أن الوقائع 
الأساسية التي تعطينا تصورا واضحا عن الوقفية الواحدة» لا تظهر في عدد محدود من 
السنوات التتابعة» ونا تستغرق عشرات السنين» التي تصل في المتوسط العام إلى عر 
جيل يتراوح بون أربعين وحمسين سنة . شم إن «الوقفية؟ تظل تنتج آثارها في الواقع» كما 
تظل عرضة للتأثر بمجريات هذا الواقع وأحداثه بجا فيها الأحداث السياسية: وذلك بفضل 
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عنصر «الدوام؛ أو «التأبيده الذي لازم أغلبية الأوقاف التي نشأت في مصر إلى ما قبل 
العمل بأول قانون أصدرته الدولة الحديثة بأحكام الوقف في سنة ٩٤1۹م‏ . 

إذا الاحظنا أيضاً أن المبادرات الاجتماعية المنشئة للأوقاف لم تظهر في وقت واحد» ولا 
في عدد محدود من السنوات» وإنما استمر ظهورها مع توالي السنين» وظلت مارسة شبه 
يومية حتى منتصف القرن العشرين تقريبًا؛ فإن معنى ذلك هو أننا بحاجة إلى مدة لا تقل 
عن مائة وخمسين عامًا حتى نتمكن من التعرف على الملامح الأساسية لبنية نظام الأوقاف 
في واقعها الاجتماعي والسياسي في مصر الحديثة على المستوى الكلي ؛ تلك البنية التي 
تكونت ماديا ووظيفيا من ثلاثة أو أربعة أجيال مترابطة من الأوقاف ؛ ابتداء من بدايات 
القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين . وبتكامل هذه الأجيال يستقيم النظر 
المنهجي إلى الموضوع ويتم ربطه بالحغيرات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية ؛ 
بل والثقافية التي شهدتها مصر الحديثة والمعاصرة . 

وابتداء من منتصف القرن العشرين حدث تحول أساسي في مط العلاقة بين اللجتمع 
والدولة ؛ من الاستقلال النسبي إلى حلول الدولة محل المجتمع . وقد دخل قطاع الأوقاف 
على أثر ذلك في طور جديد -وفيه ظهر جيل رابع من الأوقاف» ولكنه جبل هزيل جدا 
مقارنة بالأجيال السابقة ؛ وأصبحت البادرة الحكومية تجاه الأوقاف هي المتغير الأصيل بينما 
غدت ا لبادرة الأهلية بالوقف هي المتغير التابع ؛ على نحو غير مسبوق في تاريخ نظام 
الوقف كله» الأمر الذي يقتضي تناول هذه الحقبة الأخيرة منهج المقارنة مع الأحقاب 
السابقة» وبهذا تصل المدة الزمنية للبحث إلى حوالي قرنين من الزمان. 

وإلى جانب ما يتيحه طول المدة الزمنية لابحث -على هذا النحو السابق بيانه- من إمكانية 
تقصي عملية تكوين البنية المادية والوظيفية لنظام الوقف بشكل عام؛ فإنه يسمح أيضًا 
بالتعمق في تحليل تلك البنية نفسها سواء في مرحلة تأسيسها؛ وهي المرحلة التي سجلت 
ميلاد الوقف ونطقت بالإرادة ا لحرة للواقفين» أو في مرحلة التسيير والعمل في الواقع 
الاجتماعي العام ؛ وهذه المرحلة قد تمتد بلا نهاية بحكم خاصية تأبيد الوقف كما ذكرنا أنقًا . 

إن الرجوع إلى الوثائى الأصلية للأوقاف المصرية التي نشأت على مدى القرنين التاسع ` 
عشر والعشرين قد كشف لنا أيضًا عن أن هناك «دورة حياةه خاصة بكل وقفية» وأخرى 
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أرقأ والجتمع والسياست هي ممر 
عامة بالنسبة لنظام الأوقاف في مجمله» وهي التي عبرنا عنها -منذ قليل- بفكرة «أجيال 
الوقف٠‏ . وقد كشفت «وثائق الدولة» الخاصة بالوقف كذلك عن شدة ارتباط دورته العامة 
بلحظات التحو لات السياسية الكبرى التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث والمعاصر . 

وقد أغراني بتابعة فكرة «دورة الوقف» -في بدئها وتطورها واستقرارهاء وتدهورها 
ثم عودتها للظهور مرة أآخرى وهكذا -أنها (وأقصد فكرة التطور الدائري) فكرة منهجية 
أصيلة» سبق أن استخلصها العلامة ابن خلدون وهو ينظر في وقائع تطور «العمران» 
وصاته بصعود «الدول» وسقوطها في المجال العربي الإسلامي. وقي ضوء هذه الفكرة 
يمكن القول: إن تاريخ الأوقاف في مصر الحديثة والمعاصرة ينقسم إلى دورتين أساسيتين - 
أو موجتين كبيرتين- الأولى هي دورة الصعود (والمد) وكانت بداياتها قبيل منتصف القرن 
التاسع عشر بقليل» واستمرت حتى منتصف القرن العشرين . والثانية هي دورة الهبوط 
(والانحسار) وكانت بداياتها قبيل منتصف القرن العشرين ولا تزال مستمرة حتى الآن- 
مع ملاحظة بوادر مبشرة بعودتها للصعود مرة أخرى- وبداخل كل من هاتين الدورتين (أو 
الموجتين)ء هناك دورات صخيرة تشكل في مجموعها الملامح العامة للدورة الكبيرة. 

وسيفيدنا هذا التناول التاريخي- المنهجي في تفسير الارتباط بين تطورات نظام الوقف 
من ناحية» وتطورات عملية بناء الدولة الحديثة على طول المدة الزمنية المشار إليها فيما سبق 
من ناحية أخرى. كما سيفيدنا في معرفة متى تدخلت هذه الدولة في شون الأوقاف 
ومؤسساتهاء ولاذا؟ وتحت أية ظروف تم هذا التدخل؟ وما أهم نتائجه؟ 

ولو أننا نظرنا إلى جملة إرادات مؤسسي الأوقاف لوجدناها نابعة -بنسب متفاوتة- من 
كافة مستويات الوجود الاجتماعي من سفحه إلى قمته ؛ حيث أن مفهوم الصدقة الجارية 
القائم عليه نظام الوقف نفسه»ء هو في ترجمته العملية لا حد لأقله -إذا توفر شرط حصول 
المنفعة مع بقاء العين الموقوفة- ولا حد لأكشره كذلك. ولو نظرنا بشيء من التجريد - 
أيضصًا- إلى حاصل ما تنتجه تلك «الإرادات» في الواقع الاجتماعي -السياسي من خلال 
نظام الوقف لوجدناه يقع على طول المسافة المتدة بين المصلحة الحاصة للفرد (الواقف) 
وأسرته» من ناحية › والمصلحة العامة للمجتمع -على مستوى أو أكثر من مستوياته المحلية 
أو العامة- من ناحية أخرى . وهذه المسافة نفسها هي ميدان عمل الدولة وسياساتها في 

fe» 


ا 
تشكيلها الحديث والمعاصر؛ ومن ثم فإن الأطروحة الأساسية لموضوعنا هي : أن نظام 
الأوقاف كأحد أنظمة النسق الاجتماعي الإسلامي العام يصتبر في حال فعاليته مصدرا من 
مصادر قوة المجتمع وقوة الدولة معًاء وأنه مثابة «مجال مشترك» على محور العلاقة بينهما . 

أما كونه مصدرا لقوة | للجتمع؛ فبمايوفره من مؤسسات وأنشطة أهلية تظهر بطريقة 
تلقائية» وتتمتع بالتمويل الذاتي (من الحلال) وبالاستقلال الإداري والتنوع الوظيفي؛ 
وهذه المؤسسات وتلك الأنشطة يتم من خلالها تقدي العديد من اللندمات الخاصة والعامة 
-بدون مقابل مادي غالبًا- سواء في مجال العبادة ودعم القيم الروحية والأخلاقية» أو في 
مجالات التعليم والثقافة والصحة والخدمات العامة والتکافل الاجتماعي بوره 


وأما كونه مصدرا لقوة الدولة ؛ فبما يخفف عنها من أعباء القيام بأداء تلك الخدمات» 
وبا يعبؤه للدولة ذاتها من موارد تعينها على القيام بوظائفها الأساسية في حفظ الأمن 
والقيام بواجب الدفاع» فضلاً عن أن احترام سلطة الدولة لهذا النظام ومشاركة رموزها في 
دعمه والمحافظة عليه من شأنه أن يقوي من شرعية هذه السلطة نفسهاء ويوثق علاقتها 
ا 

وبهذا المعنى فإن نظام الوقف -في جملته- يعتبر بمشابة امجال مشترك؟ بين اللجتمع 
والدولةء إذ هو في أساسه النظري غير مستوعب في جانب أحدهما دون الآخر أو ضده» 
ويكن القول أيضاً: أنه أحد أهم آليات تنظيم علاقتهما ببعض . وليس الوساطة بينهما - 
ضمن إطار تعاوني غير صراعي ؛ لا يسمح فيه للدولة بالقضخم على حساب المجتمع» أو 
السيطرة عليه بحجة القيام بتوفير الحدمات العامة بينما هي تحتكر «السياسة» -بكل 
معانيها- وتقوم بتركيزها في الحيز السلطوي فقط » وتصادر المبادرات الاجتماعية الحرة؛ 
كما لا تتلاشى -في هذا الإطار التعاوني- سلطة الدولة ذاتها أو تصبح ضعيفة أو أقل قوة 
بشكل مطلق» فليس هذا من أهداف نظام الوقف ولا من تداعياته أو نتائجه؛ وإنغا من 
أهدافه أن يظل الكيان الاجتماعي متماسكاء ومن تداعياته أن تظل سلطة الدولة حاضرة 
. وقوية في حدود أداء وظائفها الأساسية لا تتخطاها بالتدخل في تفاصيل الشثون الأهلية 
(الاجتماعية). 
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ألأرقاف. والجتمع والسياستفي صر 

إن فكرة «المجال المشترك» التي يدعمها نظام الوقف لها ثلاثة عناصر رئيسية : أولها هو 
أنها تقوم على أساس «قاعدة نظرية مستقلة في أصل وضعها؛ فلا هي من وضع سلطة 
الدولة» ولاهي من وضع ساطة اجتماعية ماء وإنغا مصدرهاهو أحكام الشريعة 
الإسلاميةء ونعني بهذه القاعدة على المستوى الأصولي النظري «مفهوم الصدقة الجاريةه. 
وثانيها هو أن هذا «المجال المشترك؛ يسهم في تكوينه ا لحكام والمحكومون على السواء. 
وثالثها هو تحقيتق فائدة مشتركة لكل من المجتمع والدولة معاء فالأوقاف تزيد قوة التضامن 
الاجتماعي وتؤدي إلى شد أزر «الدولة» ولا تنقص من قوتها. 

إن هذه الأطروحة النظرية تصور -إلى حد كبير- وضع نظام الأوقاف ومؤسساته 
المرتبطة به على محور العلاقة بين الملجتمع والدولة في المجال العمربي الإسلامي تاريخيًا؛ 
كما أنها تصور وضعه أيضًا على هذا المحور حتى منحصف القرن العشرين» وينطبق هذا 
على حالة مصر بصفة خاصة» ولكن معنى محدد؛ وهو أنه منذ بدء عمليات بناء الدولة 
الحديثة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر على أسس مستمدة من النموذج 
الأوربي للدولة القومية في أورباء أضحى نظام الأوقاف -في بلادنا- في وضع منافسة أو 
مزاحمة مع القطاعات الحديثة في مخخلف المجالات التي أصبحت تقوم بها الدولة؛ 
كالتعليم مثلاًء الذي كان قبل ذلك اختصاصً أصيلاً للمجتمع عبر نظام الوقف» ومن ثم 
كان لابد أن يكتسب «نظام الوقف» مضمونًا وظيفيا يتلاءم مع المحغيرات اللحديدة وخاصة ما 
طرأ من تلك المتغيرات على طبيعة «الدولة» ذاتهاء وعلى بنية السلطة الحاكمة ومصادر 
شرعيتها» وعلى طرائق الحكم والإدارة «الوافدة»؛ التي كشفت تطييقاتها العملية عن رغبة 
أكيدة لدى «الدولة القطرية؛ الحديثة في بسط سيطرتها على المجتمع ومؤسساته المستقلة» 
وإلحاقها بالبيروقراطية الحكومية. وبعبارة آخرى: نقل تلك المؤسسات من الحيز 
الاجتماعي المدني» إلى الحيز السياسي الحكومي» أو حتى تفكيكها والقضاء عليها بحجة 
عدم ملاءمتها «للتحديث»» أو وقوفها عقبة في طريق «التقدم» أو «التئمية!» حسب 
مصطلحات كل مرحلة . ۰ 

وكانت الأوقاف في مقدمة تلك «المؤسسات؟ الأصيلة التي خحضعت لعملية الإلحاق 
بالبيروقراطية الحكومية والإدماج فيهاء بالرغم من -ورعا بسبب- أنها كانت تدعم شبكة 

ا 
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وأسعة من المؤسسات والمشروعات والأنشطة الخدمية والاجتماعية المستقلة عن السلطة 
المركزية » والمنخرطة داخل المجال الاجتماعي لدعم الكيان العام للأمة» بجا فيه جهاز الدولة. 


إن التحولات العميقة التي جرت على صعيد العلاقة بين المجتمع والدولة في تاريخ 
مصر الحديث والمعاصر قد أفضت -تدريجيًا- إلى حلول «الدولة» محل المجتمع بشكل 
شبه كامل ابتداء من منتصف القرن العشرين . وكان لهذا الوضع الحديذ تأثيرات مباشرة 
. على نظام الأوقاف بكل أبعاده المؤسسية والوظيفية» بل وعلى بنيته الادية (متمثلة في 

الأصول الموقوفة من الأراضي والعقارات) وعلى بنيته التشريعية الفقهية التي نظمته في 
الأحقاب السابقة؛ حتى آل الأمر خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى الإدماج 
الكامل لؤسسات الأوقاف في جهاز الدولة» وتحويلها إلى «مؤسسة» حكومية تأر بأمر 
سلطة الدولة» وليس بأمر الإرادة الحرة «للناس٠‏ أصحاب المبادرة الأصلية في إنشائها . 

لقد ألحنافيماسبق إلى وجود ارتباط وثيق بين نظام الوقف وتفاعلاته في الجال 
الاجتماعي العام من ناحية» وبين التطورات التي حدثت في بنية الدولة المصرية الحديثة» . 
والتحولات التي شهدتها في علاقتها بالمجتمع من ناحية أخرى. وعليه فإن أنسب إطار 
تحليلي لموضوع العلاقة بين الأوقاف والسياسة هو إطار «العلاقة بين المجتمع والدولة. 
[بعض أصدقائنا أعجبه هذا الإطار النظري فنسبه لنفسه ولم يردعه ضميره]. 


وليس من مهمتنا هنا أن نتقصى المقولات النظرية التي قدمتها المدارس السياسية امختلفة 
حول تحليل هذه العلاقة القائمة باستمرار بين الملجتمع والدولة» وإنغا يكن القول أن هناك 
اتجاهين أساسيرن في تحليلها: أولهما يركز على «الدولة» ذاتها كمدخل لفهم المجتمع وما 
يجرى فيهء وثانيهما يركز على المجتمع كمدخل لفهم الدولة ومايجرى فيها» ولفهم 
العلاقة بينهما أيضًا في كلا الاتجاهين . 

وثمة دراسات كثيرة -أجنبية وعربية تنتمي إلى كل من هذين الاتجاهين". ومن أهم ما 
يلفت النظر فيها هو أنها تستند- في معظمها- إلى نغوذج واحد أساسي للعلاقة بين المجتمع 
(1) نكتفي هنا بالإحالة إلى المرض الوافي الذي فدمه الأيوبي بخصوص إسهامات تلك الدراسات المشار إليها 

أنظر؛ نزيه الأيوبي: «أدبيات دراسة الجتمع والدولة» في ”سعد الدين إبراهيم (وآخرین): للجتمع والدولة 

في الوطن العربي» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي: محور المجتمع والدولة (ببروت 1۹۸۸م) 

ص1۳- ٠١١‏ . وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات التي تضمنهاً مشروع مركز دراسات الوحدة العربية حول د 

وا 


لوقاف وانجتمع والسياستهي مسر 


والدولة ؛ وهو «النموذج الصراعي» الذي يبدو فيه كل من طرفي العلاقة (المجتمع والدولة) 
کأنهما ضدان متقابلان ؛ قوة أحدهما هي من ضعف الآخر» وتؤدي إلى ضعفهء والعكس 
صحيح. ومن ثم فإن أهم ما يبرز في تلك الدراسات هو التأكيد على أهمية كل من 
«المؤسسات الوسيطة٠؛‏ كالأحزاب»› والنقاباتء والجمعيات والروابط المهنية . . . إلخ من 
ناحية» و المشاركة السياسيةا من نأحية ثانية ؛ حتى يكن التغلب على الفجوة بين الملجتمع 
والدولة. 


إن بعض المقولات التحليلية التي قدمتها الدراسات المشار إليها يصلح كأداة منهجية 

عامة؛ ومن ذلك مقولة: «طلاستقلال النسبي للمجتمع عن الدولة» ومقولة «الدولة القوية 

والدولة الضعيفة» أو «المجتمع القوى والدولة الضعيفة»' ومقولة «الدولة البيروقراطية 

التسلطية؛". ولكن مثل هذه المقو لات ستفقد الكثير من صلاحيتها ومقدرتها التفسيرية - 

التحليلية إذ رجعنا بها إلى ما قبل التصف الثاني من القرن العشرين؛ وذلك لأسباب تتعلق 

بعدم وضوح الانفصال أو التمايز بين الجتمع والدولة في مصر بالقدر الذي يسمح بتطبيق 

تلك القولات عليهاء إضافة إلى استمرار العديد من المؤسسات الموروثة التي دعمت - 

تاريخيًا- النموذج التعاوني» لا الصراعي في العلاقة بين كل من المجتمع والدولة» إلى أن 

= «المجتمع والدولة؟ في الوطن العربي» قد ركزت بصفة أساسية على «مدخل الدولة» أكثر من تر كيزها على 
مدخل المجتمعء في فهم العلاقة بينهما. وللمركز نفسه ندوة مهمة » نشرها بعنوان «المجتمع المدني في الوطن 
العربي ودوره في تحقيق الديقراطية» (بيروت: 1۹۹١‏ م) وبالرغم من انصراف عدة من الدراسات واليحوث 
التي تضمتتها هذه الندوة إلى التنظير للمجتمع المدني» والعلاقة بين لأجتمع والدولة بصفة عامة؛ إلا أن تلك 
الدراسات قد اعتمدت على المدارس الغربية في هذا المجال من واقعم خبرة البلدان الأوريبة بصفة خاصةء 
باستثناء درامتين : الأولي لوجيه كولراني» والشانية لسيف الدين عبد الفتاح» إذ حاولا النظر إلى الموضوع من 
منظور تراثي أصولي . وعلى أية حال فأعمال الندوة مفيدة في النظر لتطورات العلاقة بين الجتمع والدولة في 
بلادنا في تاریخها الحديث والمعاصر . 

(1) من أهم الدراسات التي قدمت هذا المفهوم النظر : 

-Joel S. Migdal: Strong Societies and Weak States, State-Society Realations and state 

Capabilities in the Third World (New Jersey: Princeton University Press: 1988). 
: من أهم الدراسات التي طرحت هذا المفهرم ائظر‎ )۲( 
-Guliermo O'donnel: Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South 
America Politics (Calif. Institute of Internarional Studies: 1973). 
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ألغيت تلك المؤسسات» أو تم إضعافها وإدماجها في جهاز الدولة مع بدايات النصف الثاني 
من القرن العشرين» وهو ما حدث بالنسبة للأوقاف ومؤسساتهاعلى نحو ماسيأتي 
تفصيله في هذا الكتاب . 

ونعخقد أن مقولة «المجال المشترك» التي سبقت الإشارة إلى أهم عناصرها -وسيأتي 
مزيد من التأصيل النظري لهاء كما سنركز على بعض ماذجها التطبيقية فيما بعد -هذه 
امقولة هي الأكشر صلاحية والأكشر قدرة على تفسير وقائع تطور العلاقة بين الملجتمع 
والدولة فيما قبل منتصف القرن العشرين . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أننا قد اعتمدنا على كتاب المستشار طارق البشري : «منهح النظر 
في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي» وذلك في بلورة مقولة «الجال 
المشترك» كأحد خحصائص العلاقة بين المجتمع والدولة على مستوى التأصيل النظري» 
وكذلك على مستوى التطبيق العملي في الخبرة العربية -الإسلامية . وفكرتنا عن «المجال 
المشترك» مستمدة من فكرته عن تداخل دوائر الانتماء وتعدد التكوينات الحماعية وترابطها 
-في الوقت نفسه- في ظل الاجتماع السياسي الإسلامي» وتأكيده على عدم وجود 
علاقات امتناع بين تلك التكوينات ودوائر الانتماء المتعددة'؟. 

وإلى جانب مقولة «المجال الشترك»» هناك مقولة أخرى لا يكن إغفالها من الإطار 
التحليلي لهذه الدراسة» وهي مقولة «الدولة امركزية»" : تلك الدولة التي تعتبر من 
الحاور الثابتة في تاريخ مجتمعنا الملصري . مع ملاحظة أن هذه «المركزية" لم تكن بدرجة 
واحدة على الدوام في التاريخ المصري»› وأنها قد زادت جدا في ظل الدولة الحديثةء 
وأصبحت أكثر كثافة؛ وذلك بفضل التطور المؤسسي -البيروقراطي لهذه الدولة 
وأجهزتهاء وهو مالم يكن موجودا على هذا النحو في ظل غط «الولاية» الذي عرفته مصر 
منذ الفتح الإسلاميء وكان نظام الوقف -إلى جانب عدد آخر من الأنظمة الاجتماعية 
الفرعية الإسلامية -من أهم العوامل التي حدّت من زيادة درجة مركزية السلطة أو 
(1)انظر: طارق البشري: منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي (مالطا: ١1۹۹م)‏ 

ص٣۲‏ و ۲۷ و ٣٣و‏ ۳۷ ومواضع آخرى من الكتاب نفسه. هذا بالإضافة إلى المناقشات المطولة التي أجريتها 

معه حول هذا الموضوع . 
(۲) لزيد من التفاصيل حول هذه المقولة » انظر : نزيه الأيوبي : الدولة ال ركزية في مصر (بیروت : 1۹۸۹). 
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ارقن وانجتمع والمياست هي مصر 
«الولاية٠‏ في السابق . وبوفود «الدولة الحديشة بتراتيبها الإدارية وسلطتها التشريعية 
الستوردة من النمط الأوربي اخحتل فط العلاقة بينها وبين اللجتمع» وصار کل نزوع 
اجتماعي نحو تكوين مؤسسات تطوعية ذات استقلال ذاتي مؤد إلى الاصطدام -بدرجة أو 
بأخرى- نطق الدولة المركزية . 
٠‏ نظرة نقد ية في الدراسات السابقة؛ 

ثمة دراسات متعددة تناولت موضوع الأوقاف» ولكنها في مجملها قد سارت في 
واحد من اتجاهين أساسيين : أولهما هو الاتجاه الفقهي (القانوني)ء إذ توجد مؤلفات كثيرة 
عا لحت نظام الوقف من حيث أحكامه الفقهية وقواعده القانونية» ومعظمها مؤلفات 
تراثية ؛ حيث لا تكاد الكتب الفقهية القدية تخلو من باب خاص بفقه الوقف» إضافة إلى 
ما أفرده له العلماء من مؤلفات خاصة تناولته على حدة؛ منها «القديم» مثل كتاب «أحكام 
الأو قاف» لاإمام ا لخصاف (ت٠٠۲ه)»‏ وكتاب «الإسعاف في أحكام الأوقاف» لبرهان 
الدين الطرابلسي (ت۹۲۲ه)؛ ومنها الحديث نسبيًا مشل كتاب «قانون العدل والإنصاف 
للقضاء على مشكلات الأوقاف؟ محمد قدري باشا (ت ٩۱۸۸م»‏ وکتابه مطبوع سنة 
٤‏ ,) وكتاب شرح «قانون الوقف» للشيخ محمد أحمد فرج السنهوري (مطبوع سنة 
4ه,) وهو شرح فقهي قانوني لأحكام قانون الوقف الذي صدر في ممصر لأول مرة 
برقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ . 

ومنها كذلك كتاب «محاضرات في الوقف» للشيخ محمد أبو زهرة (مطبوع سنة 
١٠هء,م).‏ ولثل هذه الدراسات الفقهية أهمية كبيرة في التأصيل لنظام الوقف ومعرفة 
أحكامه الشرعية؛ وذلك من وجهة نظر علماء ا لمذاهب الفقهية المختلفة» وهو ما نجده في 
المؤلفات التراثية حول هذا الموضوع بصفة خاصة› ونجد طرقًا منه -أيضًا- في المؤلفات 
الحديثة سيا ؛ التي تناولت القوانين المنظمة للوقف بالشرح.والنقد والتعليق . 

وثاني الاتجاهين في «الدراسات السابقة» حول الأوقاف هو الاتجاه «التأريخي 
الوثائقي». ويوجد عدد لا بأس به من الدراسات العلمية التي انتهجت هذا الهج في 
تناولها لموضوع الوقف- وهي في معظمهاعبارة عن رسائل جامعية- ولكدهأً تناولت 

۳ 
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فترات تاربخية ترجع إلى العصر المملوكي مثل: دراسة محمد محمد أمين بعنوان 
«الأرقاف والحياة الاجتماعية في مصر: -1٤۸‏ ۹۲۳ه/ -٠٠٠١‏ ۷١١٠م‏ دراسة 
تاريخية وثائقية». أو ترجع إلى العصر العدماني مثل : دراسة زينب طلعت أحمد بعنوان 
«دراسة ونشر لبعض وثائق الوقف العدمانية في مصر في القرن الحادي عشر الهجري»› 
ودراسة محمد عفيفي بعنران «الأوقاف ودورها في الحياة الاقتصادية في مصر ۹۲۳-: 
۹ ھ/ 11104-101۷ . 

وفي إطار عردة الاهتمام بالأوقاف -في العديد من البلدان العربية والإسلامية في 
العقرد الأحبرة- عقدت ندوات علمية كثيرة» أشرفت عليها أو شاركت فبها جهات 
حكومية عربية» ومن ثم خلت أعمالها من أية انتقادات جادة للسياسات الحكومية تجاه 
الأوقاف» فضلاً عن أن كل ندوة جاءبت مستقلة بذاتها ومنفصلة عن سابقتها دون أن تكون 
سلسلة متصلة الحلقات في هذا الموضوع » مع غابة الطابع الاحتفالي علبهاء وتكرار «الندوة 
اللاحقة» لكثير ما قيل في الندوة السابقة عليها. وقد اهتمت هذه الندوات في مجملها 
بالجانب الاقتصادي -روالتنمري لنظام الوقف؛٠‏ إلى جانب شيء من الاهتمام بېعض جرانبه 
الفقهية والتاريخية والاجتماعية . ونشير هنا إلى أقدم ست ندوات في هذا ا لموضوع : 

أما الندوة الأولى فقد عقدها معهد البحرث والدراسات العربية (بغداد) من ۱۸ إلى ۲١‏ 
إبريل 1۹۸۳ن وذلك في مدبنة الرباط بالمغرب (وطبعت سنة ۱٤٤١٩۳‏ ه/ 1۱۹۸۳م) وكانت 
بعنوان *مؤسسسة الأوقاف في العالم العربي والإسلامي؛. ثم عقدت الندوة الثانية في جدة 
بالمملكة الحربية السحودية» في الفترة من ۲٠‏ ربيع الأول إلى ۲ ربيع الثاني سنة ٤٠٤٠ھ‏ 
الموافق /۲٤‏ ۱۲/ ۱۹۸۳ إلى /١ /٠١‏ ١۱۹۸م‏ . وكانت بعنوان «إدارة وتلميسر متلكات 
الأوقا ف٠"‏ . ما الندوة الثالثة فقد تم عقدها مدينة استانبول يومي ۱٤-۱۳‏ نوفمبر ۱۹۹۲م 
وکانت بعنوان «الآثار الاجتماصية والاقتصادية للوقف في العالم الإسلامي المعاصرا. وفي 
الفترة من ١‏ إلى ۳ مايو سنة ۱۹۹۳م عقدت وزارة الأوقاف بالكويت ندوة (رابعة) بعنوان 
«نحو دور تدمسوي للوقف»" . أما الندوة ا لحامسة فقد نظمها المجمع الملكي الأردني»› 
(1) نشرها المعهد الإسلامي لابحوث والتدريب بجدة في سنة ٠.1۹۸٩‏ 


(۲) نشرتها وزارة الأوقافب الكويتية في سنة ۱۹۹۳ . 
وا 
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وعقدها في لندن سنة 1۹۹7 م تحت عنوان «أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم». 
وفي يومي ۳و ٤‏ أبريل سنة 1۹۹۷م عقدت الندوة السادسة في القاهرة وكانت عبارة عن 
حلقة نقاشية حول «الأو قاف في فلسطين: الفرص والتحديات»' . 

وبجمراجعة الدراسات السابقة -المشار إليها آنقا- وكذلك أعمال تلك الندوات التي 
تناولت موضوع الأوقاف» لاحظنا عليها جملة من الملاحظات التي يكن إيجازها على 
النحو التالي: 

١‏ - فيما عدا كتب فقه الأوقاف -القدي منها والحديث نسبيًا- فإن الدراسات السابقة في 
هذا الموضوع عبارة عن دراسات وصفية أكثر منها تحليلية » والمعلومات الواردة بها -رغم 
أهميتها- إلا أنها عامة جدا» وغير مؤسسة على جهود مسحية أو استقرائية بالمعنى العلمي 
الدقيق . ولعل من أهم أسباب ذلك -ومن نتائجه في الوقت نفسه- ندرة الدراسات المغردة 
التي نتناول کل در اسة منها جانا محددامن جو انب الو ضوع « Monographies aq‏ 
بحثًا» ثم تأتي دراسة آخری مانب آخر» وهکذا بحیث يحدث تراكم علمي منظم حول 
مختلف الجرانب؛ على نحو يسمح بإجراء دراسات تحليلية ودراسات أخرى مقارنة تكون 
أكثر تعمقًا . 

- عدم وجود دراسات علمية تناولت موضوع الوقف من زاوية علاقته بالسياسة 
ودوره في إطار العلاقة بين المجتمع والدولة بصفة خاصة. وغياب مثل هذا النوع من 
الدراسات كان من أهم دوافع القيام بدراستي هذه . 

۳- إن أكثر نوعيات الدراسات السابقة فائدة لهذه الدراسة هي «الدراسات التاريخية» 
بالرغم من وقوفها عند فترات زمنية سابقة على الفترة التي ندرسها؛ فهذه الدراسات - 
والجامعية منها بصفة خاصة- قد أتاحت الفرصة لتعميق الرؤية التاريخية لنظام الوقف 
ومۋسساتە. ۰ 

-٤‏ ندرة الدراسات النقدية المقارنة في «نظام الوقف» سواء في البلد الواحد (حيث 
تكون المقارنة بين فترة تاريخية وفترة أخرى)» أو بين أكشر من بلد من بلداننا العربية 
(۱) لم تظهر منشورة حتی تاربخ الانتهاء من إعداد هذا الکتاب (نوفمہر 1۹۹۷م). 

(۲) لم تظهر منشورة حتی تاریخ الاتتهاء من إعداد هذا الکتاب (نوفمیر 1۹۹۷م). 
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مقد مي 

والإسلامية (حيث تكون المقارنة بين جانب أو أكثر من جوانب نظام الوقف). ومن أهم 
الدراسات التي تضمنت المقارنات دراسة الشيخ محمد أبو زهرة المشار إليها فيما سبق 
بعنوان «محاضرات في الوقف» . 
~١‏ الندوات الست المشار إليها آنفًاء يغلب على أبحائها -فيما عدا استثناءات قليلة- 
الميل إلى إطلاق أحكام عامة حول نظام الوقف. كما يغلب عليها اميل نحو الإشادة بهذا 
النظام كنوع من الدعوة لإحياء دوره من جديد. وأهم ما لفت نظرنا في أعمال تلك 
الندوات هو محاولة بعض مقدمي أبحاثها تقريب نظام الوقف ومؤسساته من نظم 
ومؤسسات شبيهة ومعاصرة في البلدان الأوربية والأمريكية» وهي التي تُعرف بمؤسسات 
العمل الأهلي أو التطوعي» أو غير الحكومي» كجزء من مفهوم أكثر شمولأ هو مفهوم 
«المجتمع المدني٠.‏ 

وأهم ما نأخذه على مثل هذه المحاولة هو أنها تؤدي إلى النظر في «نظام الوقف» من 
خحارجه» وتحاول قسره داخل منظومة أآخرى من القيم والنظم والمؤسسات والممارسات 
التي تختلف اختلافًا بنا عنه . إن الدراسة المقارنة بين نظام الوقف وبين تلك النظم ا لمعاصرة 
الشبيهة مفيدة في حد ذاتها ومطلوبة أيضًاء ولا يكن الاعتراض عليها من حيث المبدأء 
ولكن الذي نعترض عليه -من حيث المبدأ- هو السعي لقراءة نظام الوقف وتحليله من 
خلال مفردات ومصطلحات ليست من قاموسه المعرفي» وغير تاريخية بالنسبة له؛ لأن 
مثل هذا السعي لن ينتج إلا معرفة مشوهة به وبعيدة عن الدقة العلمية. وسنولي هذه 
النقطة المزيد من الاهتمام والنقد فيما بعد . 

ومهما يكن من أمر «ندوات» الوقف -المشار إليها آنقًا- والمآخذ التي يكن أن ترد عليها 
وأوردنا بعضاً منها؛ إلا أنها في جملتها تسجل عودة الاهتمام بهذا الموضوع› وإنهاء ما 
يشبه «القطيعة الثقافية والأكاديية» التي ضربت حول نظام الوقف منذ حمسينيات القرن 
العشرين؛ بعد جدل ثقافي واجتماعي وسياسي دام طوال النصف الأول منه . فضلاً عن 
أن لعودة الاهتمام بهذا الموضوع دلالة مهمة ومرتبطة بالسياق الاجتماعي والسياسي 
العام ؛ وهي أن «القطيعة! التي حدثت منذ منتصف القرن قد واكبت صعود نجم «الدولة 


() انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 
زا 


أأرقاف. والجتمع والسياسة في مصر 
التسلطية» في معظم بلداننا العربية -ومنها مصر- وفي ظرف عشر سنوات تقريبًا (من 
1م إلی ٩٥۱۹م)‏ كانت هذه «الدول» قد غيرت نظم الوقف في مجتمعاننا العربية 
ووضعت لها قوانين جديدة؛ أدت -ضمن عرامل أخرى- إلى انحسار «الأوقاف» 
وتضعضع نظامهاء وتدھور مؤسساتها بشکل عام على نحو ما حدث في مصر وسنتناوله 
بالتفصيل فيما بعد . 
أما في السنوات الأخيرة فهناك «تحولات» مهمة في التوجهات العامة للدولةء وفي 
السياسات التي تبنتها في فترات سابقة. وهناك أيضًا «محاولات» لإعادة الاعتبار 
للدشاطات الأهليةء والمبادرات الاجتماعية المستقلة في مجال الخدمات والمنافع العامة ؛ 
التي تخففت االو ل٤‏ من عبء القيام باداتها . وفي هذا المناخ العام بدأ التفتيش الثقافي 
والأكاديي بحتًا عن نظام الوقف وسعيًا لإحيائه من جديد. والندوات المذكورة هي من 
أهم الأعمال الدالة على ذلك» رغم مالنا عليها من ملاحظات نقدية . 
« دراسات أجنبية حول الوقف؛ 
ثمة عدد من اادراسات الأجنبية التي تناولت موضوع «الوقف» الإسلامي» من زوايا 
متعددة بعضها ذو طابع فقهي مقارن . مثل دراسة : 
-Clavel (E.) Le Wakf Ou Habous; D'Apres La Doctrine Et La‏ 
Jurisprudence (Rites Hanafite Et Malkikte) Le Caire, 1896.‏ 
وقد قارن «كلاثل» بين فقه الوقف في المذهبين الحنفي والمالكي» مع بعض الإحالات 
التاريخية والاجتماعية الحاصة بأوضاع الأوقاف في مصر (حيث طبق المذهب الحنفي 
رسمياً في ظل الدولة العثمانية٠›‏ وفي بلدان ا مغرب العربي (حيث ساد ا لمذهب الالكي) . 
والبعض الآخر من الدراسات الأجنبية ذو طابع تحليلي اجتماعي» ومن ذلك دراسة : 
G. Baer (1979): The Waqf As A Prop For the Social System (16th- 20th‏ - 


centuries). 
ومن ذلك أيضًا دراسة:‎ 
- Leonor Fernandes (1988): The Evolution of A Sufi Institution in 
Mamluk Egypt: The Khanqah. 
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مقدمي 

وهي دراسة مفيدة تقدم نموذجا لكيفية بحث مؤسسة وقفية (هي الخانقاه الصوفية) 
وأبعادها الاجتماعية في العصر المملوكي» مع محاولة تحليل دورها في سياقها الاجتماعي 
التاريخي . 

وعلى عكس (الدراسات العربية؟ التي لم تهتم با لمجوانب السياسية للأوقاف في 
تطبيقاتها الاجتماعية والتاريخية » اهتم عدد من الدراسات الأجنبية -وإن بشكل جزثي- 
بهذه الجوانب» وقد غلب عايها الطابع التأريخي زالوقوف عند مراحل سابقة على العصر 
الحديث. ومن أهمها الدراسات الثلاث التالية : 
O. Peri (1984): "The Waqf As An Instrument to Increase and‏ -1 
Consolidate Political Power: The Case of Khaski Sultan Waqf in Late‏ 

Eighteenth-Century Ottoman Jerusalem". 


2. Daniel Crecellius (1991): “The Waqf of Muhammad Bey Abu Al-Dhahab 


in Historical Perspective”. 


3. Jane Hathaway (1992): The Role of the kizlar Agasi in 14th- 18th 
Centuries Ottoman Egypt". 

ورغم أن هذه الدراسات -الأجنبية- تقدم تحليلات جيدة لنظام الوقف ومؤسساته من 
المنظور الاجتماعي السياسي ٠‏ إلا أنها -في معظمها- عبارة عن دراسات تجزيشية أو 
«تفكيكية٠؛‏ بمعنى أن الفكرة الجوهرية فيها والمسيطرة عليها هي أن نظام الوقف 
(ومؤسساته) قد جاء وليد الظروف الاجتماعية والاقتصادية التاريخية» وأنه لا توجد 
حقيقة مستقلة أبدعت هذا النظام من خارج تلك الظروف ؛ في حين أن أصول الوقف تشير 
بوضوح -كما أسلفنا- إلى استناده على فكرة مجردة هي فكرة «الصدقة الجاريةا . 

إن معظم الدراسات الأجنبية -حول نظام الوقف- تنقصها الرؤية الكلية التي تمكننا من 
اكتشاف الروابط والعلاقات القائمة فيما بين الوقف ومؤسساته من جهة» وبقية أقسام نسق 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية من جهة أخرى . 
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ارقا والجتمع والسياست هي مصر 
وعلى أية حال فسوف نسعى إلى الاستفادة من كافة الدراسات السابقة ذات الصلة 

بموضوعناء مع محاولة تفادي عيوب تلك الدراسات قدر الإمكان» وعدم التردد في نقد 

نتائجها وطرحها جانبًا؛ ما تبين وجه الصواب في غيرها . 

٠‏ التعريف بالمصاد ر الأصلية للد راسة وأهم مشكلاتها: 
المادة العلمية «الأولية» -أو الخام- التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة» قمت بجمعها 

من أربعة مصادر أصلية هي : 

. حجج إنشاء الوقف» وما يلحق بها من مستندات ووثاثق خاصة بها‎ -١ 

۲- «الفتاوي» الفاصة بمسائل الأوقاف ؛ وأهمها فتاوي مفتي الديار المصرية -منذ نهاية 
القرن التاسع عشر- ثم فتاوي مجلس الدولة» وخاصة في النصف الثاني من القرن 
العشرين . 

۳- «أحكام المحاكم٠‏ في قضايا الأوقاف ؛ وهي الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية» 
والأهليةء والمختلطة . 

-٤‏ «مضابط المجالس التشريعية» في مصر -الخحديثة والمعاصرة- التي تناولت موضوع 
الأوقاف» وهي تشمل مضابط : مجلس شوري القوانين» والجمعية التشريعية» ومجلسي 
النواب والشيوخ (في العهد الملكي) ثم مجلس الأمة» وأخيرا مجلس الشعب . 
كانت المشكلة الرئيسية في جمع مادة البحث من مصادرها؛ متعلقة بالمصدر الأول وهو 

«حجج الأوقاف ومستنداتها ا لخاصة» وتتلخص هذه المشكلة في الآتي : 

أ- أن وثائق الوقفيات -من حجج إنشاء ومستندات أخرى متنوعة- غير محفوظة لدى 

جهة واحدة» بل هي موزعة -مع شيءَ من التكرار - بين خمس جهات أساسية هي : 

1- الدفتر خانةء وقسم الحجج والسجلات»› وأرشيف التولية »وقسم الملحاسبة- 

جميعها- بوزارة الأوقاف . 

۲- أرشيف الشهر العقاري بالقاهرة- المركز الرثيسي بالإسعاف» وبه محتويات دفتر 

خانة المحكمة الشرعية» وقد تقلت معظم سجلات المحاكم الشرعية -أثناء قيامي بالبحث- 

إلى دار الوثاثق القومية . 


٤ 


۳- دار الوثاتق القومية بكورنيش النيل . 

. هيثة الأوقاف المصرية بالدقي‎ -٤ 

. هيثة الأوقاف القبطية بالعباسية‎ -٠٥ 

ولاتقف محفوظات تلك الحهات -الخاصة بالأوقاف- على درجة واحدة من 
الأهمية ؛ فأهمها على الإطلاق هي مخفوظات وسجلات «وزارة الأوقاف» -التي تحتفظ 
بأكبر أرشيف لوثائق الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي- تليها محفوظات «دار 
الوثائق القوميةا . 

ب- تعدد نوعيات الوثائق الخاصة بكل وقفية على حدة» وتوزعها بين أكثر من نوع من 
أنواع السجلات والمحافظ والأرشيفات المحفوظة بها. وكان لابد من الرجوع إلى تلك 
الوثاتق حيثما وأجدت؛ كي نتمكن من متابعة دورة حياة الوقفية» -علن النحو السالف 
ذكره في هذه المقدمة- وذلك منذ تأسيسها؛ لمعرفة ماذا جرى لها في الواقع وهي قيد 
التطبيق› ولتكوين رؤية إجمالية عن واقع الممارسة الفعلية «لنظام الوقف؟ بصغة عامة؛ في 
مصر الحديثة والمعاصرة . 

جوت ب اا الات ار ار ار اناري الارن م ار 
الوثاثق القومية - بعد أن نقلت تلك السجلات إليها- كما رجعت إلى محفوظات الدار 
وأهمها محافظ عابدین/ أوقاف» و«محافظ مجلس النظار- نظارة ثم وزارة الأوقاف)» 
و«محافظ الأزهر٠-‏ باعتبار أن الأزهر هو أكبر مؤسسة وقفية في تاريخ مصر- ورجعت 
أيضًا إلى محتويات «محافظ الأبحاث» وهي تحتوي على الكثير من الوثائق المهمة المحعلقة 
بالأوقاف منذ عهد محمد علي حتى منتصف القرن العشرين تقريبًا . 

ج- أما بالنسبة لمحفوظات «وزارة الأوقاف» من السجلات والوثائق الختلفةء فقد 
كانت مهمة البحث فيها أصعب» وتطلبت وقسًا أطول؛ إذ لا زالت درجة تنظيم 
محفوظاتها في حدودها الدنيا . ووثائقها إما مدونة «بسجلاتخاصة» أو محفوظة 
(1) تجدر الإشارة إلى أن هناك مشروعا ضخمًا تقوم به الوزارة من بداية التسعينيات فظ ما لديها من وثائق خاصة 

بالأوقاف من حجج وخلافه» وهو مشروع «الميكروفيلم؟ وأستخدام الكمبيوتر لتسهيل الرجوع لتلك الوثائق» 


ولكن المشروع لم يكتمل (حتى سئة 1۹۹۷) ومن ثم لم يكن مسموحا للباحثين بالاستفادة مام منه. 
ارف 


أرقأ والجتمع والسياست هي مسر 
في #محافظ1› أو ضمن «#ملفات التولية» أو «ملفات المحاسبة وفيما يلي وصف موجز 


لکل منھا: 
أ السجلات: 


هي عبارة عن دفاتر كبيرة الحجم» محفوظة بقسم الحجج والسجلات بديوان الوزارة. 
وبوجد منها ۱۸ نوعا: بعضها مسجل به حجج إنشاء أوقاف» أو حجج إلحاق أو تغيير» أو 
استبدال» وبعمضها مسجل به قرارات النظر الخاصة بالأوقاف» وبعض الأحكام 
والفتاوي . . إلخ . وفيما يلي بيان شامل يبين إجمالي عدد سجلات كل نوع» وإجمالي 
کے د کی ی ی ی 


جملة الوخانق 
ست سر ت سس 


سجلات آهلي 

سجلات الاحکار 

سجلات استبدال اللأحکار تقريبا) أ عقود بيع لجهة؛لأوقاف 

سجلات احکام أحكام قضانية خاصة بالاوقاف 

سجلات فتاوی فتاوی شرمية 

سجلات تقاریرآهلیة تقارير إقامة نظار على الأوقاف 

سجلات تقارير مؤقتة وزارة تقاريرإقامة وزارة الأوقاف هي اثنظر هلى 


سجلات تقاریر څدیوي تقاریر تنظ ر الخد یوي صلی بعض الاوقاف 


تقاريرقنظراللك على بعض الاوقاف 
تقاريرإقامة تخار (أهائي) على الأوقاف 


الخيرية 
تقاریرمؤهتة دنار (اهالي) 
تقاردر اقام دار هلی اوقاف الإسکند رید 


ب- المحافظ: 

عددها ٠۳۲۹‏ محفظة . وبكل محفظة منها عدة «ملفات٤‏ لعدد من الأوقاف . ويحتوى 
كل «ملف» على بيان بمستندات إحدى الوقفيات» مع أصول أو صور رسمية من تلك 
المستندات التي عادة ما تشمل «حجة إنشاء الوقفية » وقرارات إقامة الْظار عليهاء وحجج 
التغيير أو الاستبدال الخاصة بها . ومعظم حجج الإنشاء الموجودة بهذ المحافظ مسجلة 
أيضا بالسجلات السابق ذكرهاء وهذه إحدى صعوبات الحصر الدقيق لحملة عدد الأوقاف 
من خلال حججها المحفوظة بالوزارة» وخاصة أنه لا يوجد رقم مسلسل يربط بين الحجج 
المسجلة بالسجلات وتلك المحفوظة صورها -أو أصولها- بالمحافظ . ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الوقفيات الكبيرة تملأ مستندات الوقفية الواحدة منها أكثر 
من محفظة » مما يدل على كثرة التصرفات التي خحضعت لها مثل : مستندات وقف قوله 
محمد علي باشاء (وهي تملا حمس محافظ)ء ومستندات أوقاف الخديوي إسماعيل› 
وهي تملا (إثنى عشر محفظة)» ومستندات وقف أحمد باشا المنشاوي (وهي تملأ محفظة 
واحدة)» وأوقاف الحرمين الشريفين التي تملا ثلاث محافظ . وهناك أربع محافظ تحتوي 
على آثار ملفات محترقة . 


)١(‏ قمت بعمل الحصر الوارد بهذا البيان من واقع سجلات وزارة الأوقاف وذلك یوم 1۹۹٦/۸/۸‏ م. 
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أأرقاف. ومجتمع والسياس تفي »صر 

ج فلفات التولية: 

عددها ۳٠٠٠١‏ ملقًاء وهي محفوظة بأرشيف خاص يسمى «أرشيف التولية٠.‏ وكل 
ملف منها مخصص لحفظ جميع المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة «بإدارةه إحدى 
الوقفيات . ومن أهم هذه المستندات تلك التعلقة بمشروعات فرز حصص الخيرات من 
الأوقاف المشتركة» و«البحوث» التي قام بها «قسم الأوقاف والمحاسبة» بالوزارة لخصر 
أعيان الأوقاف وتحديد مصارفها طبقًا لما هو منصوص عليه في الحجج والوثائق المختلفة» 
وطبقًا للتصرفات التي جرت عليها عبر فترات زمنية طويلة » يرجع بعضها إلى بدايات 
القرن التاسع عشر . 

وقد عثرت في بعض «ملفات التولية؛ التي فحصتها على مستندات ومذكرات كثيرة 
تحتوي على معلومات ذات أهمية كبيرة في تحليل السياسات الحكومية تجاه الأوقاف» وبيان 
«موقف الأهالي» من هذه السياسات وخاصة بعد سنة ۱۹٥١‏ م. ومن أهم هذه المستندات 
بلاغات وضع اليد -من قبل الوزارة- على أعيان الأوقاف الخيرية تطبيمًا للقوانين التي 
صدرت بذلك» وخطابات «شكاوي وتظلماته قدمها المستحقون في الأوقاف أو مثلو 
الجهات النيرية » يطالبون فيها بالحصول على حقوقهم» أو يجأرون بالشكوى من تعدي 
بعض الأشخاص أو الجهات الرسمية على الأوقاف . 

د- ملفات المحاسبة: 

عددها ۲۳٠٠١‏ ملقمًاء وهي محفوظة بأرشيف «قسم المحاسبة! وكل ملف منها 
مخصص لفظ مستندات حسابات وقفية من الأوقاف الخيرية أو «المشتركة» -أي التي بها 
حصة للخيرات وأخرى لأهل الواقف أو ذريته أو لأشخاص معينين -ومن أهم المستندات 
التي تعضمنها هذه الملفات «استمارة ۹٠۸‏ ف- رقم نار التي تحتوي على بيانات تفصيلية 
با لحسابات السنوية -لكل وقفية- من حيث إيراداتها ومصروفاتهاء ونود الصرف بندا 
بنداء وملاحظات «قلم اللحاسبة» بالوزارة على تلك البيانات التي كان تار الأوقاف 
يقدمونها سنويا تطبيقًا لأحكام القوانين التي صدرت بهذا الخصوص)» ابتداء من سنة 
٦۹م‏ حتی سنة 0۸/ ۱۹۵۹م ۔ 
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مقدمت 

والرجوع إلى «ملفات المحاسبة» لا غنى عنه من أجل التعرف على «الاقتصاديات» الخاصة 
بكل وقفية على حدة» بل وعلى جملة العلاقات والارتباطات التي نشأت حول أعيان 
الوقف- من الأراضي أو العقارات- طبقًا لأحكام الوقف وقواعده التنظيمية والإدارية» سواء 
كانت هذه العلاقات والارتباطات بين الوقفية ومحيطها الاجتماعي الحلي» أو بينها - 
كشخص معنوي- وبين الجهات الحكومية المختلفة وأهمها: وزارة الأوقاف» ومصلحة 
الأموال الأميريةء ومصلحة المساحة . . . إلخ» وبعض الوقفيات لا يوجد مستند رسمي يدل 
عليها سوى ملف المحاسبة الخاصة بها ومنها -على سبيل الخال - وقفية على باشا مبارك. 

ه- تقارير النظر: 

عددها الإجمالي المدون بسجلات وزارة الأوقاف هو ۳٠٠٠١‏ تقريرا : منها ۱٤١۷۱١‏ 
تقريرا بإقامة حكًام مصر- من الخديوي إسماعيل إلى الملك فاروق -نْظّارًا على بعض 
الأوقاف» وخاصة ما كان يعرف «بالأوقاف السلطانية٠؛‏ ومنها ٠۳۳۳‏ تقريرا بإقامة وزير 
الأوقاف -بصفته- ناظرًا مؤقتا على الأوقاف التي كانت تديرها الوزارة حتى سنة ٠۹١۲‏ . 
وباقي جملة التقارير وعدها ۲۷۸٠۷‏ تقريرا لنْظّار من الأهالي . 


كل تقرير من تقارير النظر هو عبارة عن قرار صادر من إحدى المحاكم الشرعية بإقامة۔ 
ناظر لوقف من الأوقاف -أو ضم ناظر جديد للناظر الموجود في بعض الحالات -وبهذه 
التقارير معلومات قيمة عن وقائع إدارة الأوقاف . وأهم ما فيها هو «حيثيات» إقامة انار 
الجدد على الأوقاف والأسباب الداعية إلى إقامتهم بصفة دائمة أو مؤقتة. ومن هذا المصدر 
المهم اتضحت لنا حقاثق كثيرة فيما يتعلق بحياة الأوقاف» ومدى الالتزام بتطبيق شروط 
الواقفين سواء من إدارة أعيان الوقف» أو في صرف ريعه على الجهات المحددة في نص 
حجة الوقف . واتضحت -أيضًا- جرانب مهمة عن تعدد أسباب «عزل النظار» وأهمها: 
فسادهم أو خيانتهم لأمانة الوقف» أو عدم كفاءتهم وإهمالهم الجسيم في إدارة أعيان 
الوقف» أو تلبية لرغبة البعض منهم في التنازل عن النظارة. . . إلخ. كماتّين هذه 
التقارير إلى أي مدى شاركت وزارة الأوقاف -قبل سنة ١١۹٠م‏ - في إدارة الأوقاف› 
ولاذا أحالت المحاكم الشرعية إليها بعض الوقفيات لإدارتها. وبالتقارير معلومات لاغنى 
عنها عن إدارة «الأوقاف السلطانية» و«أوقاف الحرمين؛ وعلاقتها ببقية الأجهزة الإدارية 
الحكومية على مدى تاريخ مصر الحديث والمعاصر إلى منتصف القرن العشرين . 
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اللصل الأول؛ العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها النتهي واتار يخي 
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القصل الأول 
العلاقة بين الأوقاف والسياسة 
في إطارها الطقهي والتاريخي 


نیک 

على المستوى النظري سوف نتناول في هذا الفصل فقه نظام الوقف وأصوله الشرعية - 
بايجاز- مع التركيز على بيان صلته بالسياسة» وموقعه على محور العلاقة بين الجتحع 
والدولة من ناحية» ومقارنته بالصيغ المعاصرة للعمل التطوعي» وبيان أوجه الشبه وأوجه 
الاخحتلاف بينهما من ناحية ثانية . 

أما على مستوى الممارسة التاريخية فسوف نتناول -بإيجاز أيضًا- أهم معالم التكرين 
التاريخي للأوقاف عبر المراحل التاريخية التي مرت بها مصر منذ الفتح الإسلامي إلى 
العصر الحديث» وذلك من خلال مارسات اجتماعية كانت شديدة التنوع» ودأئمة 
التجدد. وبعبارة أخرى فإننا سنحاول تقديم موجز لتاريخ الأوقاف في مصر منذ بده 
ظهورها غداة الفتح في سنة ١۲ه- 1٤١‏ م» إلى بدايات نشأة الدولة الحديشة على يد 
محمد على في مطلم القرن التاسع عشر . 

والهدف الرئيسي من هذا الموجز الذي نركز فيه على اللحظات التاريخية الأساسية 
خلال تلك الأحقاب- هو الوصول إلى القواعد العامة التي حكمت عملية التكوين 
التاريخي لنظام الأوقاف في نشأته» وتطوره» وأدائه لوظائفه المختلفة؛ إذ أن معرفة هذه 
القواعد من واقع الممارسة الاجتماعية والخبرة التاريخية- إلى جانب التأصيل النظري لنظام 
الوقف وعلاقته بالسياسة- سوف تساعدنا على فهم أفضل للتطورات المؤسسية والوظيفية 
التي طرأت على هذا النظام في العصر الحديث» وخاصة فيما يتعلق بالدور الذي قامت به 
الأوقاف في مجال تنظيم العلاقة بين المجتمع من ناحية» وسلطة الدولة الحاكمة من ناحية 


أخرى. 
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اأرقاف. واجتمع واسياسة هى مصر 

كما أن من فوائد هذا المدخل التاريخي -وليس التأريخي- أنه يكننامن اكتشاف 
وتفسير عناصر الاستمرارية وعناصر الانقطاع» أو الثبات والتغير في الظاهرة موضوع 
البحث من خلال النظر في الظروف واللابسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
أحاطت بها في كل مرحلة من مراحل تاريخهاء وبيان إلى أي مدى تأثرت بتلك الظروف 
والملابسات أو آثرت هي فيها . 
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اللصل الأول العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها الطدَّهي والتاريخي 
ا ت 


(1( 
فقه نظام الوقف وموقعه بين المجتمع والدولة 

أولا؛ تعريف الوقف وتقسيمه إلى خلافة أنواع 

الوقف في اللغة معناه «ا حبس والنع؟ مطلقًا؛ سواء كان ماديا أو معنويًا". وفي أصل 
وضعه الشرعي هو «صدقة جارية» -آي مستمرة- المراد منها استدامة الثواب والقرب من 
الله» عن طريق الإنفاق في وجوه البر والخيرات على اختلاف أنواعها وتعدد مجالاتها . 

أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرف بعض الفقهاء الوقف بأنه حبس العين على حكم 
ملك الله تعالى» والتصدق با منفعة حالا أو مالا“ )» وعرقّه بعضهم الآخر بأنه حبس 
مال یکن الانتفاع به» مع بقاء عينه -بقطع التصرف في رقبته- على صرف مباح »۴۱ . أو 

هو «تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة»“ . وللفقهاء تعريفات أخرى كثيرة» اختار الشيخ 
محمد أبو زهرة منها ما قاله ابن حجر في «فتح البأري“ ووصفه بأنه أجمع تعريف لعاني 
الوقف وهو أنه «قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الاتتفاع بهاء وصرف المنفعة لحهة 
من جهات انير ابتداءٌ وانتهاء» . وقریب منه ما اځختاره من قبله محمد قدري باشاء وهو أن 
الوقف عبارة عن حبس العين عن أن يتملكها أحد من العباد» والتصدق بمنفعتها على 
الفقراء ولو في الجملةه أو على وجه من وجوه البر»*. 

وليس ثمة فروق جوهرية بين تلك المعاني الاصطلاحية المتعددة -التي أوردنا طائفة 


(1) حول المعلى اللغفوي لكلمة الوقف انظر : أبن منظور : لسان العرب (القاهرة: ب ت) مادة #حبس» ومادة 
#وقفا جا/ ص۸۹۸٤- ٤۹4۰‏ . والرازي: مختار الصحاح (القاهرة: ١٠م‏ ) الادتين المذكررتين. 
ومحمد زيد الإبياني : مياحث الوقف (القاهرة: )1۹۱١‏ صا . 

(۲) أورده الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار الأصرية -في العهد الملكي -في إحدى فتاويه الخاصة بالوقف انظر : 
الفتاوي الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية (القاهرة: ۱۹۸۳م) جا۱/ ص۳۹۳۱ . 

(۳) انظر : شرف الدين القري: كتاب التمشية بشرح إرشاد الغاوي في مسالك الجحاوي. تحقيق محمود خليفة 
(القاهرة: ب ت) هامش ص۳۸۸ . 

(4) انظر : ابن قدامة ا بلي : المختي» تحقيق عبد الله التركي» وعبد الفتاح اللو (ب ت. ب ن) ج۸/ ص٤۱۸‏ . 

. انظر : محمد قدري: فاون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف (القاهرة: 1۹۰۹م) ص"‎ )١( 
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أرقف وانجتمع والسياست في مسر 

منها- فهي متقاربة في صيختها- متحدة في محناها'. وهو معنی يؤكد على أن قوام 

الوقف هو : منع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بهاء فلا يجوز- بعد وقفها 
وجعلها على حکم ملك الله تعالی- أن تباع» أو رهن › أو ثوَّپ» أو تورث آما منفعتها 
فتصرف على وجه أو أكثر من وجوه اخيرات والمنافع العامة طبقًا للشروط التي يحددها 
الواقف نفسه. ٍ 

وتحتوي كتب فقه الأوقاف»" على العديد من المناقشات حول «الوقف» من حيث 
تكييفه من الوجهة الشرعية»› وضبط مصطلحه» وتحدید مدلولهء وحل مسائله 
ومشکلاته وغير ذلك من الموضوعات التي ليس من مهمتنا التعرض لها في هذه 
الدراسة. بيد أننا نلحظ بشكل عام أن تلك المناقشات قد أسهمت في بلورة شخصية متميزة 
لنظام الوقف في مختلف المجتمعاث الإسلامية- وفي مقدمتها مصر- ونلحظ منها أيضنًا أن 
هذا النظام شديد الارتباط بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى 
جانب ارتباطه الوثيق بال جوانب الروحية والأخلاقية . ونلحظ كذلك أن فقه الأوقاف هر 
في جملته عبارة عن ترجمة تفصيلية لجانب من مفهوم «السياسة المدنية؟ بأوسع معانيها في 
الرؤية الإسلامية؛ تلك الرؤية التي تنظر إلى «السياسة» على أنها تدبير لأمور المعاش با 

يصلحها في الدنياء وبا يؤدي إلى الفلاح في الآخرة". 

() نقصد معناها الإجماليء أا المسائل النفرعة من هذا المعنى الإجمالي فهناك اختلافات بشأنها فيما بين فقهاء 
المذاهب» وسدشير إلى بعض منها في الصفحات العالية؛ عا له صلة بموضوع هذه الدراسة : أما من أرادها 
بتفاصياها فعليه الرجوع إلى كتب الفقه . 

(۲) للوفف تراث ففهي عريق ٠‏ تضمتته آمهات کنب الفقه -علی اخحتلاف مذاهبه- ابتداءٌ من عصر تدوین الفقه في 
القرنين الهجريين الثاني والثالكء وكان موضوع الوقف من أوائل فروع الفقه الإسلامي التي انفرد كل فرع منها 
بمؤلفات خاصة به منذ منتصف القرن الثالث الهجري› وذلك على ید هلال بن یحی العروف بهلال الرأي 
(ت ٤١‏ ۲ه) الذي ألف أول كتاب مستقل في فقه الوقف (عم طبه جطبعة مجلس داثرة المعارف العشمانية بحيدر 
آباد الدکن سنة ۱۳۵۵ هھ ۱۹۳١‏ م)ء تم تلا أبو بكر الخصاف الحنفي (ت١٠۲ه)‏ الذي ألف آشهر كتاب في 
هذا الموضوع وهو «أحكام الأوقاف»» وقد طبعه ديوان عموم الأوقاف المصرية سلة (١۳۲٠س- ٤‏ م) وهي 
الطبعة التي رجعت إليها. ومن أسف أنه بعد صدور الطبمة الأولى من هذا الكتاب قام بعض الذين لاضمير 
لهم بنقل هذه التوثيقات بكاملها دون نسبتها إلينا . 

(۳) حول تأصیل مفهوم السياسة بالمعنى المذكور انطلاقًا من الرؤية الإسلامية انظر على سبيل الثال: محمد عمارة: 
الإسلام والسياسة (القاهرة: ۱۹۹۳م) ص۹- ٠١‏ . وسيف الدين عبد الفتاح : التجديد السياسي والواقع العربي 
المعاصر: رؤية إسلامية (القاهرة: ۹م) ۱۲-۱۰۹ : وحول دور الفقه في التشريع لشثون السياسة المدنية= 
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الصل الأول؛ العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها الشقهي وانتاريخي 


وقد استقر امصطلح الوقف» في التعريف الفقهي بعناه السابق ذكره؛ منذ البدايات 
الأولى لظهوره في القرن الأول الهجري وحتى مشارف العصر الحديث . فبنظرة عامة إلى 
هذا المصطلح عبر المراحل التاريخية التي مر بهاء يتضح أنه قد استمر ثابتا في مجراه 
النظري الذي استنبطه الفقهاء من أصول الشريعة إلى آن ظهرت «الدولة الحديثة» في مصر 
-موضع اهتمامنا في هذه الدراسة- تلك الدولة التي نزعت دومًا للتدخل في ششون 
الجتمع لتخضعه في النهاية لسيطرتها عبر جهازها البيروقراطي المترامي الأطراف . ونتيجة 
لذلك حدثت تغيرات كثيرة في علاقة الدولة باللجتمع بصفة عامة . وأثرت تلك التغيرات 
-فيما أثرت- على البنية المادية لنظام الأوقاف وعلى أداثه الوظيفي كنسق اجتماعي فرعي . 
وسياتي تفصيل ذلك فيما بعد أما هنا فنشير فقط إلى أهم مظهرين من مظاهر تأثر 
مصطلح الوقف نفسه بتلك التغيرات» وهما: 

أ- ظهور تقسيم عرفي للوقف»› سرعان ما حول إلى تقسيم قاتوني أو رسمي -حكومي 
بيز بين ثلاثة أنواع : 

اولها «الوقف إلنيري: وفُصد به ما کان ریعه مخصصًا ابتداءً -أو آل حسب شرط 
الواقف- للصرف على جهة من الجهات الخيرية التي لا تقلع كالفقراءء والمساجد 
والمستشفيات . ..إلخ. 

وثانيها «الوقف الأهلي: وفصد به ما كان ريعه مصروًا على الواقف نفسه» ثم على 
آولاده أو بعض آقاربه من بعده» ثم على ذريتهم من بعدهم» وهكذا إلى حين انقراضهم - 
كلهم أو بعضهم- ثم يؤول إلى جهة خيرية . 

وثالشها «الوقف المشترك): وهو الذي يجمع بين النوعين السابقين فتكون فيه حصة . 
خيرية وأخرى أهلية . 

وقد صقل التمييز بين تلك الأنواع اللاثة نتيجة لاستمرار تدخل الدولة الحديثة في 
شون الأوقاف وموسسانها -وسنبين ذلك فيما بعد- بهدف إحكام السيطرة عليها 
= في المجتمع الإسلامي اثظر بصقة خاصة : : محمد عابد الحابري : «الفقه والعقل والسياسة» دراسة منشور بمجلة 

«الفكر المربي المعاصر» العدد ۲١‏ فبراير 1۹۸۳م (بيروت : معهد الإغاء العربي) 1۹-۱۷ . 
(۱)انظر حيث أكدوا على أن تقسيم الوقف إلى آهلي وخيري» ومن ثم إلى مشترك؛ هو تقسيم غير معروف في 


فقه الوقف» ونما هو قسيم عرفي ثبتته الحكومة الحديثة لتسهيل سيطرتها على الأوقاف : محمد زاهدد 
or‏ : 


الأرقاف. والجتمع والسياست هي مصر 
رويدا مدذ نهايات القرن التاسع عشر إلى أن نقل نظام الأوقاف برمته من احيزه 
الاجتماعي» الواسحع إلى ايز السياسي» ععناه الضيقى الذي تحتكره سلطة الدولة ؛ وذلك 
بحلول منتصف القرن العشرين على وجه التقريب' . 

ب- إفقاد مصطلح «الوقف» عناصر تيزه عن غيره من أنواع التصرف في الملكية - 
وخاصة التصرف فيها بالوصية- وذلك نتيجة لتدخل الدولة بإصدار القانون رقم ٤۸‏ لسنة 
١م‏ بأحكام الوقف؛ حيث قضت أحكام هذا القانون بجعل «الوقف» أقرب إلى 
«الوصية بالمنافع 4 مئه إلى الوقف بمعناه الاصطلاحي الفقهي الذي يلخصه مفهوم 
الصدقة الجارية ؛ وهو الذي ظل سائدا منذ فجر الإسلام إلى ما قبل صدور هذا القانون - 
في مصر- في سنة ۱۹٤٩‏ . 

شانيا- في التأصيل الشرعي للوقف 

استند الفقهاء في تأصيلهم لشرعية الوقف إلى أدلة كشيرة من القرآن الكريم والسنة 

النبوية والإجماع والقياس . 


فمن القرآن الكريم قوله تعالى : أن تتالوا ابر حى د نفة تفقوا مما تبون ) [آل عمران: 
۲. قال العلماء إن هذه الآية تشمل «الوقف» ل صدقة كسائر الصدقات التي يتقرب 


= الكوثري : مقالات الكوثري (القاهرة: : ب ت) مال توان #محادلة دة حول الوقف الأملي» مس" ۰ 
وهذه المقالة غير مؤرخة› ولكن يتضح من مضمونها أنها كّبت في سياق اللحدل الذي دار حول الأوقاف في سنة 
دال البر لان الملصري وخارجه . وانظر أيضًا : محمد كامل الغمراوي: أبحاث في الوقف» مجلة 
القانون والاقتصادء العدد الأول -السنة الثائبة- 1۹۴۲م ص۲. وفي فتوى للشيخ عبد الجيد سليم- مفتي 
الديار الصرية- في سنة ١۱۹۳م‏ قال «لم نعثر في كتب الفقهاء المتد بهم على تقسيم الوقف إلى أهلي وخيري» 
وإن هذا النقسيم حادث بالعرف» انظر : الفتاوي الإسلامية؛ م س ذ» جا۱/ ص۳۹۳۱. 

() انظر التفاصيل الحاصة بذلك في الفصل إلخامس من هذا الكتاب. ويلفت النظر أن اللوائح والقوانين التي 
EE E SEES ESE GE AE DSO EES‏ 
تضمئت نصوصًا كثيرة تؤكد التفرقة بين وقف خيري وآخر أهلي وثالث مشترا ك وقد حدر الشيخ الكوثري 
باكرا من سلبيات هذا التقسيم على مستقيل الوقف» وكانت تحذيراته في محلهاء انظر : : الكوثري» م س ذ» 
ص ۲۰۳. 

() انظر: محمد أحمد فرج السنهوري : في قانون الوقف (القاهرة: 1۹4۹م) جا/ ص۳۸ وتجدر الإشارة إلى 
أن المؤلف وهو الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري كان من أبرز الذين شاركو! في وضع قانون الوقف الذكور . 
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التتصل الأول العلاقة بين الأوقاف والسياسة هي إطارها الطقهي والتاريخي 
العبد بها إلى الله تعالى . واستدلوا على ذلك بأنه لا نزلت تلك الآية وسمعها أبو طلحة - 
أحد صحابة رسول الله َية- قال : «يا رسول الله إن أحب أموالي إلى بَيرحاء"» وإنها 
. صدقةء أرجو برها وذخرها عند اللهء فضعها حيث أراك الله . فقال النبي : «بخ بخ ذاك 
مال رابح» ذاك مال رابح» وإني آرى أن نجعلها في الاقربین؟؛ فقال أبو طلحة أفعل يا رسول 
لله» فقسمها في آقاربه وبنی عمه ٠."‏ 

ومن القرآن الكرم استدلوا أيضًا بآيات أخرى كثيرة منها قوله تعالى : «إ وقي أموالهم 
حق للسائل والْمَحْرُوم Ç‏ [الذاريات : 1۹]. . قالوا إن هذه الآية تشمل الوقف أيضًاء إذ لا 
يخلو وقف من هذا الحق ولومآلاء لأن مآل كل وقف للفقراء والحتاجين". وكذلك 
سورة الماعون كلها تعض على الصدقة وإعانة الحتاجين وتجعل المانعين لها كالكذبين 
بالدیر ۳ء قال تعالی : [أرأيت الذي كدب بالدَبنٍ م فذلك الذي يدع اليم ت ولا 
يحض ع طَعام المسكین © فول ملين د اذين هم عن صلاتهم سآهون 2ى الذين 
هم يراءرن © ويمتعرت الْماعرنة © ) [الاعون: .]۷-١‏ 

وأما أدلة الوقف من السنة النبوية فمنها قوله كه : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له» . وقد فسر العلماء 
«الصدقة الحارية» بأنها «الوقف»٠؛‏ لأن غيره من الصدقات لا يكون جاريا: أي مستمراً 


)١(‏ هذه اللفظة اححلف الحدئرن فيهاء فیقولون : بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح شح الراء وضمها روالد فيهما 
وبفتحهما والقصر. وهي اسم مال وموضع بالمدينة النورةء کان يحرف بقصر بني جديلة» وكان عبارة عن 
حديقة أو بستان. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» مسد ج۷ ص٤۸‏ 

(۲) هذا الحديث رواه اليخاري» وأحمد بن حنبل انظر : أحمد عبد الرحمن البنا: الفتح الرباني لنرتيب مسند 
الإمام أحمد ابن حل الشيباني» مع مختصر شرحه (القاهرة: ب ت) ج۱۵/ ص ۱۷۷- ٠۷۹‏ . 

(۳) انظر : محاضرة الشيخ محمد بخيت -مفتي الديار سابقًا- المطبوعة تحت عنوان : في نظام الوقف (القاهرة: 
۷ )ص۳ . 

() انظر : سيد دسوقي حسن : «دراسة قرآبة في فقه التجدد الحضاري (غير منشورة) ص۰۲۲ ۳۳ حيث يقدم 
رؤية تربط بين معنى «الاعون؛ والحض عليه من ناحية» والوقف ومؤسساته الحدموية في تاريخنا من ناحية 
آخری. 

CSE EL هذا الحدیث رواه مسلم في صحیحه .جا ص۳١ من طبعة الحلبي‎ )٥( 
. 1۸0 وأنظر: ابن قدامة» مس د» ج+A/ 1۸4 و‎ ٤ صحیح‎ 
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أأرقاف. والجتمع والسياستاهي صر 

على الدوام. ومن آدلة السنة أيضًاء ما رواه البخاري ومسلم من أن عمر بن الحطاب» 

قال يا رسول الله : أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس منه فما تأمرني فيه؟ قال 

5 إن شئت ششت حبست اصلهاء وتصدقت بهاء غير أنه لا باع أصلها ولا وهب ولا 

بورث٠»‏ فتصدق بها عمر «في الفقراء ولذوي القربين والرقاب وفي سبيل الله وابن 

السبيل» والضياف» ليس على من ولّيها جناح أن يأكل منها بالعروف» أو يؤكل صديقًا 

غير متمول منه»". 
وبالإضافة إلى أدلة الكتاب والسنة على مشروعية الوقف» هناك أيضًا دليل الإجماع 

ودليل القياس. فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع منعقد على جواز الوقف"» 

واستدلوا على ذلك بأن الصحابة صدر منهم الوقف في عهد رسول الله به ومن بعده - 

آیضًا- دون أن ینکره حر( . أما القياس فال حميع - كما قال الشيخ بخيت- على اختلاف 

مذاهبهم قد استدلوا به -أي بالقياس- على صحة الو قف( . 
ومن أهم النماذج التي استدلوا بها على شرعية الوقف ولزومه -قياسًا عليها- نوفج 

«ا مسجد ونموذج «العتق» (أي تحرير العبد من الرق). وملخص منطقهم في الاستدلال 

بهذين النموذجين هو كون كل منهما عبارة عن إخراج للملك إلى غير مالك من الناس 

وجعله على حكم ملك الله تعالی". وقالوا إن الإجماع منعقد على آن من بني مسجد أو 

(1) انظر: شرف الدين إسماعيل المقري : إخلاص الناوي . تحقيق عبد المزيز عطية زلط (القاهرة: ۱۹۹۰م) جد/ 
ص1٤٤‏ . والببا : الفتح الرباني. ۰ مسف ج۱۹ ص1۷۸ وحسن عبد الله الأمين : : ١الوقف‏ في الفقه 
الاسلامي؛ في کناب إدارة لمیر ES‏ ا ۰ 

ت) ج٣۱‏ ص ۸0- ۸۷ E‏ : المغني. .¢ مس ذه ج۸/ ص٤۱۸‏ . والغري ابات 
الناري . ۰ م سذ ج٣‏ ص٦٤٤‏ . 

(۳) انظر : : صحيح مسلم بشرح النووي» مس ذ» ج۱ ص۸9۹ و۸1 . والشوكاني : السيل الجرار المعدفق على 
حدائق الأزهار بشحقیی محمود زايد ومحمود النواوي (القاهرة: (at‏ ص۳۱۳ . ونحاضرة 
.الشيخ بخيت»› مس د› صا و ۷. 

(4) انظر: : محمد الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية (توئس : + )ص . 

() انظر : : محاضرة الشيخ بخيت. ۰ م سذ ص ۷و۸. 

0) كتب الفقه مليشة بالتفاصيل حول مسالة الاستدلال على مشروعية الوفف من طريق القياس -على المسجد 
والعثق بصفة خاصةء انظر ؛ على سبيل الثال: السرخحسي: البسوط (بیروت» ب ث) ج٣١/‏ ص۲۹ و= 
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الطصل الأول: العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها النتهي والتاريخي 
أعتق عبدًا (حرره) فقد خرج عن ملكه» وعاد إلى خالص ملك الله تعالى فلا يباع» ولا 
يوهب» ولا يورث. وعلى ذلك قاسوا «الوقف»؛ لأنه إذا جاز هذا النوع من إخراج الملك 
لصلخحة المعادء أو رجاء الثواب في الآخرة (كما في حالة بناء مسجد» وعتق عبد) فإنه 
يجوز إخراج الملك أيضًا لصلحة المعاش (للإعانة على تدبير أمور الحياة) كبناء الخانات» 
والرباطات» والمستشفيات» والجسور» والمدارس» وللفقراء والمساكين وغير ذلك من 


وجوه المنافع الخاصة والعامة. 


وثمة مسائل عديدة متعلقة بقياس الوقف على كل من «المسجده و«العتق٤»‏ من أهمها 
وأكثرها صلة بموضوعناء مسألة مصير ملكية العين الموقوفة» وترتبط بها مسألة أخرى 
تتعلق بمدى لزوم الوقف : هل يكون على وجه التأييد أم يجوز فيه التأقيت؟ 

ذهب جمهور الفقهاءء من مختلف المذاهب -إلى أن الوقف في حقيقة معناه هو عبارة 
عن تصرف تخرج به العين الموقوفة من ملكية الواقف»› ولكنها لا تدخل في ملكية الوقوف 
عليه -فردا کان أو جهة- بل تکون على حكم ملك الله تعالی «علی وجه تعود منفعته إلى 
العبادء فيزم -أي أصل الموقوف- ولا يباع» ولا يوهب ولا يورث». لا خلاف على 
ذلك بين الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة : محمد وأبي يوسف"» أما أبو حنيفة 
نفسه فالوقف عنده جائز» ولکنه غير لازم إلا إذا حکم به حاكم (آي قاض) فاذا حکم به 
صار لازمًاء وفي هذه الحالة قال أبو حنيفة : «لا ينتقل الملك في الوقف اللازم» بل يكون 
حقًا لله تعالى؛ لأنه -أي الوقف- إزالة ملك عن العين والمنفعةء على وجه القربة بتمليك 


د ص٠۴‏ . والعيني : البئاية في شرح الهدابة» تصحيح الرامشوري (ب. ب. ن) ج ص٤ ٠١١-٠۱٤‏ . وابن 
حزم الحلى (بیروت: ب ت) جة/ ض۷۷ و 1۷۸ والرحيباني ؛ مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى 
(دمشق : ب ت) ج٤‏ / ص۲۹۹ وص۲۹1. وابن قدامة: المغئى. اڭ م سذ ج۸/ ص ۰۱۸۸-۱۸۹ 

(1) ريد من التفاصيل انظر : السرخسي : البسوط» م س ذ» ج۲٠/‏ ص۲۹. والخصاف : أحكام الأوقاف» م 
س ذ» ص۳۳ و ص۲۹۵۹ . والطاهر بن عاشور : مقاصد. › م س ذ» ص٤۲۰‏ و ص۲۰۵ . 

(۲) انظر في رأي الحنفية : السنرخسي : المبسوط؛ مس ذ»› ج٣ا‏ ص٥۳‏ والعیني : البتاية. . » م س ذ» جا 
ص١١٠‏ . وفي رأي المنابلة أنظر : ابن قدامة: المغثى. ٠.‏ م س ذ» ج۸/ ص۱۸۸ وص ٣٣‏ . وفې رآي 
الشافعية انظر : المقري : التمشية. . » م س ذ٠‏ جا ص٠۳۹‏ وشمس الدين المنهاجي : جواهر العقود ومعين 
القضاة وال وقعين والشهود (ب ب ن) جا/ ص۳۹۸ . 

(۳) انر التفاصيل في المراجع المذكورة بائهامش السابق. 

oY 


لأرفاف. والجتمع والسياسة هي مصر 

المنفعة (للموقوف عليه) فانتقل املك (في أصل الوقوف) إلى الله تعالى كالعتى». 

ولابن حزم عبارة مشتهرة قي هذه المسألة وهي قوله : «إن الحبس- أي الوقف- ليس 

إخراجا إلى غير مالك» بل إلى أجل الالكين» وهو الله تعالى كعتق العبد ولا فرق»'. 
ولم يخالف في ذلك إلا المالكية ؛ اذذهبوا إلى القول ببقاء ملكية الموقوف في ملك 

الواقف» ومع خلافهم هذا هم متفقون مع غيرهم على أنها «ملكية مقيدة؛ فليس للواقف 

حق ييعهاء ولا التصرف في رقبتها»"' . 
تلك خلاصة -مكثفة- - لا فب إليه فقهاؤنابخصوص عنصر اللكية في الوقف. 

وحاصلها أن ملكية الأعيان الموقوفة تكون على حكم ملك الله تعالى» ويكون نفعها أو 

ريعها مصروفًا على جهات البر وا خيرات الخاصة أو العامةء أو عليهمامعًا. 
أما خلاصة ما ذهبوا إليه بخصوص لزوم» الوقف وهل يكون مؤبدا أم يجوز توقيته؟ 

فقد قال جمهورهم بتأبيد الوقف . وزاد بعضهم بأن جعل التأبيد شرطًا من شروط صحة 

الوقف نفسهء قال الخصاف : «الوقف هو الذي يكون داثمًا أبدّاء لا ييلكه أحد ولايرجع ' 

إلى ملك صاحبه» ولا إلى ورثته»؛ ذلك لأن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على 

الدوام» وهذا الهدف لا يتحقق إلا بتأبيد الوقف» ليس فحسب» وإغا بتخصيص منفعته 
(أو ريعه) لجهة خيرية دائمة لا تنقطعء » أو بشرط أن تؤول المنفعة إلى مشل هذه الحهةء إذا 

كانت مخصصة في ابتداء الوقف على جهة محتملة الانقطاع( . 

() انظر حيث يؤكد على ذلك ابن قدامة : المغني۔ . » ۾ س ذه ج۸/ ص۱۸۸ وجرت الفتوى على مذهب 
الأحناف وفقًا لهذا الرأي في مصر انظر مثلاً: فتوى الإمام محمد عبده- وهو مفتي الديار- بشأن انعقاد 
الوقف في : الفتاوي الإسلامية. . . » ۾ س ذء ص۲۸۰۷ و ۳۸۰۹۸. 

(۲) انظر: ابن حزم: الحلي» م س ذه جة/ ص۰۱۷۸ وانظر حيث يؤكد على المعنى نفسه» علاء الدين 
السمرقدي : تحفة المقهاء (بيروت : o + (p44‏ . 

(۳) انظر : أبو زهرة: محاضرات . .۰۰ م س ذ» ص١١٠‏ . 

. انظر : 1 خصاف : آحکام. . ۽ م س ذ» ص۱۹‎ )٤( 

(۵) انظر : الشوكاني: السيل الحرار. » م س ذ» ج٣ا‏ ص٢۲۲‏ ر ۳۲۲؛ وأبو زهرة: محاضرات. 2 م سذ 
ص٤‏ ۷- ۸١‏ حيث أوجز آراء الفقهاء في مسألة تأيد الوقف وتأقيته » وحجة من قال بهذا أو بذاك» وأكد على 
أن أكشرهم مم تأبيد الوقف . وفرج السنهوري: في قانون الوقف. . » مس ذ» جا/ ص۸۸- 4۱. وأحمد 
إبراهيم #الوقف وبيان أنواعه٠‏ بمجلة القانوك والاقتصاد» العددان الأول والثاني -السنة -١١‏ يلاير وفجراير 
٤۳١ -٤۲۷ص ٤4‏ . وعجدر الإشارة إلى أن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كان من المشددين في 
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الطصل الأول: العلافة بين الأوقاف والسياسة في إطارها المي والتاريخي 


في ضوء ما سبق -وبتقليب النظر في كشير من التفاصيل الخحاصة بأدلة الفقهاء 
ومطارحاتهم حول شرغية الوقف ولزومه -يكن القول بشيء من التجريد أن «الوقف! في 
أصله الشرعي عبادة قاثمة على أساس فكرة «الصدقة الجارية» التي حض عليها الرسول 
بي وهو أيضًا -وفي الوقت نفسه- معاملة من المعاملات الشرعية التي تتجلى فيها الرؤية 
الإسلامية لمسألة «الكية»"“ بأوضح ما يكو ن؛ تلك الرؤية القائمة على أساس أن الأصل 
في الأشياء جميعها أنها ملك لله تعالى» وليس لغيره فيها ملك حقيقي . أما ملكية الأفراد 
فهي ملكية مجازية أو ملكية استخلاف» وليست ملكية مؤبدة» كما أنها ليست مفهومًا 
ماديا احتكارياء وإغا هي مفهوم تضامني اجتماعي . و«الوقف" هر أحد التجليات العملية 
لهذاالمفهوم. هذا إلى جانب ما يكن أن نستنتجه من قياسهم إياه على «العتق؟» وعلى بناء 
المسجد «لله وحده»ء وما نستنتجه هو أن فكرة الحرية -بعناها الواسع- فكرة أصيلة وكامنة 
في البنية ا لمعرفية لنظام الوقف نفسه؛ فزوال الملك بالوقف فيه تحرير لنفس الواقف من أسر 
شهوة التملك» ومثله إزالة الرق بالعتق» وتحرير أرض المسجد وبنائه من سلطة الخلق 
أجمعن»› وجعله خالصًا لله رب العالين . 
ثالثا؛ التأسيس الطفهي لاستةلالية نظام الوقف عن سلطة الدولة 

إن علماء شريعتنا ومجتهدي المذاهب الفقهية -الذين اختلفوا في معظم المسائل الفرعية 
الخاصة بالوقف- متفقون جميعًا على أن الوقف في أصل وضعه الشرعي هو «قربة وطاعة 
لله“ كما أن أكثريتهم متفقة على أن الوقف متى صح ولزم حرجت ملكيته من ملك 
الواقف وصارت على حكم ملك الله تعالى » آما منفعته فتملكها جهات البر والخيراث 
الخاصة أو العامة طبقًا للشروط التي يضعها الواقف في حجة وقفه» شريطة ألا يتجاوز 
اللقصد الشرعي من نظام.الوقف نفسه بأن لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً. 
= اشتراط ثأبيد الوقف. وقد جرى العمل في مصر طبقًا لا ذهب إليهء واستمر كذلك إلى ما قبل صدور قائون 

الوقف رقم ٤۸‏ لسنة 1۹٤٦‏ م. وسدشير مرات كثيرة فيما بعد إلى هذا القانون. 
(1) للتوسع في مفهوم الملكية في الرؤية الإسلامية انظر بصفة خاصة : عيسى عبده وأحمد إسماعيل : الملكية في 

الإسلام (القاهرة: ٤۱۹۸م)‏ ص ۳۸-۳۳ و ص٩۱۹‏ و۱۹1 . 


(۲)انظر : الحصاف: أحكام. . » م س ذء ص۳۲. والحيني: البناية. . » م س ذه جا/ 1۷١‏ . والرحيباني: 
مطالب. %٠‏ مس ذ» ج٤‏ ص۲۸۱ . 
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رتاف وامجتمع والسياستهي مسر 

وفي ضرء هذا المفهوم -وباطراد عارسته في الواقع الاجدماعي- نما نظام الوقف»› 
وزادت أصوله الاقتصادية» وكثرت مؤسساته الخبرية على اخحتلاف أنواعهاء وأصبح له 
دور بارز في توفير الكثير من الخدمات بطريقة تنسم بالتلقائية واللامركزية . وصار يشل - 
باختصار- قوة اقتصادية (مادية) إلى جانب قوته الرمزية (المعنوية) التي يكن أن تُغري - 
هذه أو تلك- أي سلطة بالاستيلاء عليها وتوظيفها لندمة أغراضهاء ودعم مركزهاء 
وخاصة في الفترا ت التي يضطرب فيها الاستقرار السياسي» وينتشر الفساد ويختل الأمن . 
ولتحصين نظام الوقف ومؤسساته -التي ارتبطت بها مصالح كثيرة- ضد احتمالات 
الاعتداء عليها من الطامعين فيها عامة» ومن جور السلطات الحاكمة بخاصة» بذل فقهاؤنا 
جهودا مضنية لتأسيس استقلالية «نظام الوقف» على النحو الذي بحافظ على حرمته 
ويضمن له- قدر المستطاع- الاستمرار والاستقرار اللازمين لتحقيق الخاية منه . 

وبالنظر في اجتهادات الفقهاء الخاصة بأحكام الوقف ومسائله وتفريعاته على أنها -في 
جملتها- عبارة عن ترجمة لفهوم «السياسة المدنية مضمونها الذي يعني التدبر في شئون 
المعاش على قاعدة جلب المصالح ودرء المغاسد» ونحقيق قيم التضامن الاجتماعي- خلصا 
إلى أن فقه الأوقاف مبني على ثلاثة أسس كبري» وأن هذه الأسس وفرت نوعا من الحماية 
الشرعية لنظام الوقف ومؤسساته ضد احتمالات استيلاء سلطة الدولة عليه» وجعلت 
حدوث مشل هذا الاسغيلاء أمرا غير شرعي؛ إذ لم يكن هناك ما ينع سلطات الجور من 
ارتكابه في الواقع العملي . وهذه الأسس هي : احترام إرادة الواقف» واختصاص القضاء 
وحده بسلطة الإشراف العام على الأوقاف» والاعتراف للوقف بالشخصية المعنوية أو 
الاعتبارية » وبيان ذلك كما يلي : 

آ- احترام إرادة الواقف (شرط الواقف كنص الشارع): 

«إرادة الواقف! المقصودة هنا هي التي يقوم بالتعبير عنها في وثيقة وقفه-وهذه الوثيقة 
تسمى «كتاب الوقف»»ء أو «الإشهاد بالوقف»» أو «حجة الوقف» -وهو يعبر عن إرادته 
تلك في صورة مجموعة من الشروط التي يحدد بها كيفية إدارة أعيان الوقف»› وتقسيم 
ريعه» وصرفه إلى الجهات التي ينص عليها أيضًا في الوثيقة نفسها. ويطلق على تلك 
الشروط في جماتها اصطلاح «شروط الواقف» وقد أضفى الفقهاء على تلك الشروط صفة 
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اللنصل الأول العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها الذتهي والتاريخي 


«القداسة» مالم تحرم حلالا أو تحل حراماء وجعلوا لها حرمة لايجوز انتهاكها إلا في 

حالات استثنائية- وذلك بأن رفعوها إلى منزلة النصوص الشرعية من حيث لزومها 

ووجوب العمل بها فقالوا إن «شرط الواقف كنص الشارع»'. 
وعلى ذلك نظروا إلى وثيقة الوقف (الحجة) التي تُحرر فيها إرادة الواقف على أنها . 

«دستور؟ يجب الرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة من شون الوقف» وما قد يرتبط به من 

نشاطات ومؤسسات وأعمال مختلفة ؛ ليس هذا فحسب بل إنهم جعلوا طرق تفسير 
حجج الأوقاف «هي الطرق التي يسلكها الفقهاء في تفسير النصوص الشرعية فيحمل 
المطلق على المقيدء والعام على الحاص» إذا كان ثمة مسوغ للحمل» وينسخ المتأخر من 
الشروط المحقدم منها (. . .) وفي الجملة إن شروط الواقف . . . هي التي تنظم الوقف ما 

لم يرد نهي من الشارع عنها»' . 
أعطى الفقهاء «لشروط الواقف» تلك القوة الإلزامية الكبيرة» ولكنهم في الوقت نفسه 

حددوها بأن تكون محققة لمصلحة شرعية» أو موافقة للمقاصد العامة للشريعة" -وهي 

: المتمثلة في : حفظ الدين» والنفس» والعقلء والعرض» والمال» والسرية» والعدالة- 

وأبطلوا كل شرط يؤدي إلى إهدار مصلحة شرعية» أو يخالف مقصدا من تلك المقاصد. 

وعلى ذلك درج القضاء وجرى الإفتاء في مسائل الأوقاف . ومن الفتاوي الحديثة نسبيا في 

هذا الشأن ما آفتى به الإمام محمد عبده (في سنة )۱۹١١‏ في مسألة خاصة بالوقف قال : 

من القرر شرعا أن شرط الواقف كنص الشارع في أنه يتبع ويجب العمل به». وفي 

فتوى أخرى له في موضوع الوقف أيضصًا أكد على أن شروط الواقف المعتبرة «كنصرص 

(1) هذه القاعدة منصرص عليها في معظم كتب المذاهب الفقهية المختلفة » بجا في ذلك كتب المذهب الحنفي ومنها 
«الدر الملختارا (بیروت : ب ت) ج٣‏ صس ١٠۳٠ء‏ وحاشية ابن عابدين عليه المسماة رد المحتار على الدر 
المختار' ولزيد من التفاصيل انظر: أب زهرة: محاضرات: م س ذ» صض١١٠- ٠١١‏ وفرج السنهوري: في 
قانون الوقف» م سذ جا/ 1۹۸ . 

(۲) انظر : أبو زهرة» م س ذ» ص١١٠‏ . 

(۳) انظر : الرحيباني: مطالب. . . »> ۾ س ذ» ج٤‏ ص١٠۳‏ . و حول نظرية المقاصد العامة للشريعة وربط الصدقات 
بهاء ومنها «الوقف؛ انظر : الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة. . ٠‏ م س ذف ص٤٠۲- ۲٠١‏ . وانظر أيضًا 
عرضبًا مبسطًا للمقاصد في : عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه (الکویت : ۱۹۷۲م) ص۱۸۷- ۲٠١‏ . 

() انظر نص الفتوى المشار إليها بنفاصيلها في : الفتاوي الإسلامية. . » م س ذ» ص ۴۸۰۹- ۴۸١١‏ 

أ 


ألأرقأف. والمجتمع والسياسة في مصر 


الشارع؟ هي الشروط الوافقة للكتاب والسنةء وأن كل ما يجى في عبارات الواقفين يجب 

رده إلى أصول الدين“'. وفي فتوى للشيخ محمد بخيت -مفتى الديار في سنة 1۹1۹٩‏ - 

قال إن العلماء صرحوا بأن شرط الواقف متى كان معصية يكون لاغيًاء وعليه إذا اشترط 

الواقف سد الضوائد التي هي ربا فهو -أي هذا الشرط- لاغ لأنه معصية»ء واشتراطه 

باطل»" . وثمة أمثلة أخرى كثيرة من فتاوي الأوقاف تؤكد هذا المعنى . 
وبإقرارهم حرمة شروط الواقف على هذا النحوء توفرت للأوقاف ومؤسساتها حماية 

قوية أسهمت -مع العوامل الأخرى التي سيأتي ذكرها- في ضمان بقائها واستمرار 

عطاثها. وبتمسك الفمَهاء والعلماء مدأ المحافظة على شروط الواقفينء فشلت كل 
الحاولات التى بذلها السلاطين والأمراء الذين حاولرا السيطرة على الأوقاف وتسخيرها 
لندمة سياساتهم وإخضاعها لسلطة حكوماتهم" . ومن الخطأً أن نتصور أن جميع الأمراء 
والسلاطين قد سعوا للسيطرة على الأوقاف وغصب أموالهاء إذالحقيقة أن بعضهم فعل 
ذلك» ويعضهم الآخر قام بعكس ذلك› ورد الأوقاف التي تعرضت للاغتصاب» وأعادها 

إلى مسارها الذي رسمته شروط الواقفين . واعتبروا أن عملهم هذايرفع من شأتهم»› 

ویثبت من دعائم حکمهم وشرعیته؛ کونهم أحترموا شرعية الأوقاف(. 
وسنرى -فيما بعد في هذه الدراسة- أن سيطرة الدولة على الأوقاف لم تنجح إلا بعد 

أن تغير نط «الدولة التقليدية» -إن جاز الوصف- وحلت محلها «الدولة الحديغة إن جاز 

الوصف أيضًا - با لها من سلطات تشريعيةء وصلاحيات قانونية وإدارية ودرجة أكبر من 

المركزية السياسية والإدارية. 

(1) انظر المصدر نفسه» ص۳۸۱۲ و ۳۸۱۳ . 

(۲) المصدر تفسهء ٤۳۰۴۳-٤۳۰۱‏ . 

(۳) انظر : محد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في ممصر : دراسة تاريخية وثائقية (القاهرة: ۱۹۸۰م) 
ص۸۲ و ص ۱٠٤۳ء‏ حيث يؤكد أن محاولات سلاطين المماليك فشلت في الاستيلاء على الأوقاف كمافشلت . 
في انتزاع موافقة العلماء على تغيير مصارفها التي حددتها شروط الواقفين. ومع ذلك فقّد وجد بعض 
السلاطين في بعض الحالات بعض القضاة لمر تشين الذين أعانوهم على الاستيلاء على ريم بعض الأوقاف كما 
يشير المؤلف نفسه. 

() انظر : المرجع السابق» ص ٠١-٠٠٠‏ . ومحمد عفيفي: الأوقاف والخياة الاقتصادية في مضر في العصر 
العثماني (القاهرة: )۱۹۹٩۱‏ ص۲۸ و ۲۹ وص۷٤- ٠١‏ حيث آوضح أن السلطان سليم قد احترم الأوقاف بعد 
استيلائه على مصر خلاقًا لرغبة وزرائه الذين سعوا لها وضم أموالها لخزانة الدولة. 
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القصل الأول؛ العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها الطَْهي والتاريخي 

ب- اختصاص القضاء بال و لاية العامة على الأوقاف: 
قرر الفقهاء أن «الولاية العامة» على الأوقاف هي من اختصاص القضاء وحده دون 
غيره من سلطات الدولة"' . وأن هذه الولاية تشمل ولاية النظر الحسبي أو مايسمى 
بالاختصاص الولائي > كما تشمل ولاية الفصل في المنازعات الحاصة بالأوقاف أو ما 


والذي يهمنا هنا هو «الاختصاص الولاثي» الذي يشمل شئون النظارة على الأوقاف 
وإجراء التصرفات المختلفة عليها ومن أهمها: استبدال أعيان الوقف إذا اقتضت الضرورة 
ذلك والإذن بتعديل شروط الواقف- أو بعضًا منها- إذا ألحقت هذه الشروط ضررا 
بالوقف أو بالجهات المستحقة فيه» وكذلك الحكم بإبطال الشروط الخارجة عن حدود 
الشرع ومقاصده العامة 

ومن الواضح أن تلك التصرفات -وأمثالها- من شأنها التأثير على استقلالية الأوقاف 
والمؤسسات المرتبطة بهاء وخاصة في جوانبها الإداريةء والوظيفية› والتمويلية؛ وذلك في 
العديد من الحالات التي عرض للأوقاف في الواقع العملي ومنها على سبيل الثال: إذا 
مات الواقف ولم يبين لمن تكون الولاية على وقفه أو من يتولى إدارته من بعده» أو إذا كان 
الواقف قد شرط لنفسه النظر ولكنه غير مأمون على الوفّف» أو كان الذي شرط له النظر 
غير مأمون أيضًا أو فاقدًا للأهلية» وكذلك في حالة بيع العين (أو الأعيان) الموقوفة عند 
الاستبدال» وشراء مايقوم مقامها إذا كان الوقف على مصلحة عامة كالمساجد 
لضياع حجة الوقف أو لأي سبب آخر؛ ففي جميع هذه الحالات -وما ماثلها- أعطى 
(1) انظر : ابن خحلدون: مقدمة ابن خلدون (القاهرة: كتاب الشعب» ب ت) ص۱۹۸ . وأبو الحسن الماوردي : 

أدب القاضي»› تقیق صسحمد سرحان (بغداد : ۱1ص۷۲ . ومحمد أبو زهرة» محاضرات »> مسف 

ص٤٥۴‏ و ۳۵١‏ . 
(۲) لزيد من التفاصيل حول ما يدخحل ضمن الاختصاص الولائي للقضاء في مسائل الأوقاف ائظر: الاوردي : 

آدب» م س ذ» ص۲۲۰ و ص٠۲۳‏ . وعد الك السيد: إدارة النوقف. . » مس ذء ص۲۱۷ و۴۱۸ . 

وعباس طه: نظام الوقف في الإسلام؛ مجلة الأزهر» الجزء الثاني -المجاد التاسع- صفر ۷١١٠ء‏ 

. ۱٤١-۱۳۸ ص‎ 
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أأرقاف. وانجتمع والسياستهي صر 
الفقهاء للقضاء وحده دون غيره سلطة إجراء التصرف اللازم'؛ باعتبار أن القضاء هو 
اللختص بشل هذه الأمورء ولكونه أكثر الجهات استقلالية ومراعاة لتحقيق العدالة وعدم 
تفويت المصلحة الشرعية» وأيضًا عدم تمكين سلطة الدولة من التدخل في مشل تلك 
الحالات. واتخاذها ذريعة للاستيلاء على الأوقاف» أو إساءة توظيفها. 

وقد نص بعض الفقهاء صراحة على منع «السلطان» -ومثليه من رجال الحكم 
والإدارة- من التدخل في شثون الوقف» أو الاعتراض على التصرفات الإدارية للقاضي 
في الحالات المذكورة -وماشاكلها- وما نصوا عليه بهذا الصدد أنه «ليس للسلطان» ولا 
لغيره الاعتراض عليه (أي القاضي) ولا نقض توجيه صدر منه؛ لأنه استفاد ذلك بإطلاق 
الواقف النظر (أي لم يشترط لنفسه ولا لأحد معين)ء وبكونه (أي القاضي) ناا من 
السلطان» مأذونًا في تعاطي سائر الأحكام»"ء ومن ذلك أيضًا قولهم أنه : «لا تدخل 
ولاية السلطان على ولاية المحولي في الوقف»"' . وأجاز بعضهم للسلطان أن يتدخل عن 
طريق القاضي فقط في حالة وجود خحيانة بالوقف» أو إذا احتاج الوقف إلى إعانة١.‏ 
وقال ابن عابدين لو قرر القاضي ناظرًا على الوقف اثم قرر السلطان آخرء فالمعتبر 
الأول . وأشار رفاعة الطهطاوي في وصاياه للقضاة إلى من سماه «قاضي العمل 
المستقل؟ الذي يدخل في اختصاصه «أن ينظر في أمور أوقاف مذهبه نظر العموم ليعمرها 
بجمیل نظره» . 

وهكذاء فإن الأوقاف كانت منذ نشأتها تحت الولاية العامة للقضاء» وظلت كذلك إلى 
بدايات العصر الحديث وحتى نهاية القرن التاسع عشر؛ حيث بدأ منذ ذلك الوقت 
إخراجها من الاختصاص الولائي للقضاء الشرعي -تدريجيا- في سياق التحولات التي 
(1) انظر: الراجع المذكورة في الهامش السابق» في الصفحات الشار إليها نفسها. وانظر أيضًا ما ذكره ا لخصاف في 

باب الولاية على الوقف من أن «للقاضي إخراج الوقف من يد واففه إذا كان غير مأمون عليهه: أحكام 

الأوقاف» مس ذ» صض۲٠۲.‏ 
(۲) انظر : الرحيباني : مطالب أولي النهی. ۔ . » م س ذ» ج٤/‏ ص۳۲۵ . 
(۳) انظر : ابن الشحدة الخنفى : لسان الحكام في معرفة الأحكام (القاهرة: ۱۹۷۳م) صض٩٦۲۹).‏ 
)٤(‏ انظر : الشوكاني : اسيل ال جرار. . » مس د؛ جا صض۲۲۸. 
() انظر: ابن عابدين؛ رد المسحتارء مسف جا ص۳۸ . 
) انظر: الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي. تحقيق محمد عمارة (بیروت : ۱۹۷۳م) جا/ ص۹٤0‏ . 
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القصل الأول العلافة بين الأوقاف والسياسة هي إطارها لمهي والتاريخي 
حدئت في مجالي التشريع والقضاء» وتحت تأثير عمليات بناء مؤسسات الدولة الحديثة في 
مصر وإدخال نظم قضائية غريبة فيها؛ إذ آدت تلك التحولات -فيما أدت إليه- إلى تراجع 
فقه الأوقاف»› وذلك مع التراجع العام للنظام الفقهي الموروث› الذي استقرت عليه 
الأوقاف في الأزمنة السابقة» وحلت القوانين التي أصدرتها الدولة محل ذلك الفقه» 
وسنبين بالتفصيل -فيما بعد- كيف فقد نظام الوقف استقلاليته التي أسسها الفقه» وبالتالي 
تم نقله من مجاله الاجتماعي الفسيح إلى مجال «السياسة الحكومية التي شرعتها الدولة 
الحديثة بالقانون) 
ج“ معاملة «الوقف» على أنه شخص اعتباري 
يستفاد من أحكام فقه الوقف وتفاريعه» وما أكشرها -لدى جميع ا لمذاهب الفقهية مع 
وجود احتلافات ينها" -أن «الوقف» يصبح محلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 
متى انعقد بإرادة صحيحة؛ أي صادرة من ذي أهلية فيما ييلكه» ومتى كان متجها لتحقيق 
غرض مشروع من أغراض البر والنافع العامة أو الحاصةء على أن تكون العين -أو 
الأعيان- الموقوفة مستوفية لشروط صحة وقفهاء وأهمها أن تكون جارية في ملك 
صاحبهاء» وکن الانتفاع بها مع بقاثها . 
إذا توفرت للوقف تلك العناصر صارت له «أهلية» و#ذمة» مستقلتين بتمام معناهى"؛ 
ليس معناهما الحقيقي الذي لا يشبت إلا للآدمي بوصفه إنساتًاء وإغا بالمعنى الحكمي -أو 
الاعتباري أو المعنوي- الذي قررته التشريعات المدنية الحديشة لغير بني آدم من الهيئات أو 
اقتصادية» أو هيئة حكومية» أو جمعية مصلحية»› أو مؤسسة 
ii EE ENG SSS‏ 
(1) انظر مزيدا من التفاصيل في الفصل انامس من هذا الكتاب . 
SS E‏ 
الأرى . 
(۳) لزيد من التماصيل حول التأصيل الشرعي لفهوم الأهلية؛ ومفهرم «الذمة والصلة بيتهما في الفته الإسلامي 
انظر : عبد الرزاق السنهوري ٠‏ سصادر الح في المَقه الإسلامي (القاهرة: 110۸مp( Nar‏ ص٦۲‏ و۰۱۷ وعلي 
ا لحفيف ؛ تأثير اموت في حقوق الإنسان والتزاماته» مجلة القانون والاقتصاد: العددان ٥و ١‏ -السئة الماشرة- 
مایو ویونیو ١٩٤۱۹م»‏ ص 1-٣‏ وفرج السنهوري في قانون الوقف»ء مس5؛ جا ص ۸۲۰و ۸۲1. 
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لوقاف وامجتمع والسياس في مصر 

بالفرنسية P016 More‏ . أو الشخص المدني= ما۷٣ ۲٥50۸۲‏ وأحیانًا يسمى 

شخصًا قانونًا = ga) .Personne Juridique‏ ملاحظة أن هذا المصطلح الأخير يشمل 

الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري). 
وهناك العديد من الأدلة التي تبرهن على أن فقهاء شريعتنا قد تعاملوا مع الوقف على 

أن له شخصية اعتبارية بالمعنى المذكور؟. ومن تلك الأدلة : ما قرروه من ثبوت حق 

التقاضي للوقف نفسه؛ فهو ايقضي له وعليه»ء ومنها أن عمارة الأعيان الموقوفة 

للاستغلال- أي التي تدر ريعا- ومؤنة الموقوف من زكاة وخراج أو عشر؛ واجبة في غلته» 

وهذا الو جوب ليس على إنسان بعينه له ذمة وأهلية حقيقيتانء وإنغا هو على جهة الوقف 

(بالنسبة لأداء المؤنة) ولها (بالنسبة للعمارة). ومن تلك الأدلة أيضًا أنهم أجازوا الوصية 
والوقف على اھات کالفقراء- الذين لا يحصى عددهم- وبناء القناطر»› والمدارس 
ASS‏ وقد جعلوا تلك الجهات مالكة لنفعة الوقف بالرغم من أنها 

ل يات حقيقية". 

O 
جرت على أن له أهلية الوجوب فيما له وما عليه» وأن له ذمة حكمية (أو معنوية) تكتسب‎ 
الحقوق وتتحمل بالالتزامات. وقد عبر الشيخ فرج عن ذلك بقوله: «إن للوقف كيانه‎ 

ا لخاص فهو منفصل تام الانفصال عن أملاك الواقف المطلقة » حتى عند من يرى أنه باق 

علی ملکه إن کان حا وعلی حکم ملکه إن کان میًا»". 

(۱) أشرنا إلى مفهوم «الشخصية الاعتبارية؛ وإلى آن فقهاءنا قد عرفوا هذا المفهوم» وإن لم يسموه بهذا المصطلح› 
وليس المقصود بذلك آن نستدل على أصالة الفقه الإسلامي وسبقه في هذا المجال يقياسه على النظريات التي 
حلص إليهاعلماء القائون والتشريعات المدتية الحديشة + وقرروا على أساسها «الوجود المستقل؟ لائر 
الأشخاص المعنوية » ونخص منها الحمعيات والؤسسات التطوعة ؛ التي هي من مكونات المجتممع المدني في 
الملجتمعات المعاصرة. ليس المفصود آن نقيس ما لدنيا بغيره؛ ففقهنا الإسلامي أصيل بذاته مشمخر بأصالتهء» 
وينقص من قدره أن يكون هو امقيس وغيره هو القاس عليه . 

(۴) لزيد من الأمثلة والتفاصيل حولها انظر : فرج السنهوري : في قانون الوقف؛ م س ذ؛ جا ص۱ ۸۲- ١٣۸۲ء‏ 
وحسن الأمين: الوقف في ألفقه . ت م سذ ص۱۰۹ . 

(۴) انظر : السنهوري ؛ في قانون. ءج ص٣۸۲‏ و .۸۲٤‏ 
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اللصل الأول؛ العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها المقَهي والناريخي 
وإذا كانت للوقف «أهلية الوجوب» وهالذمة المستقلةه على هذا النحوء فمعنى ذلك أن 
الفقهاء قد أسسراله شخصية اعتبارية بتمام المعنى الاصطلاحي القانوني الذي قررته 
التشريعات الدنية الحديثة لأشخاص (القانون ا لخاص؟» ومنها «المؤسسة الخيرية» = 
نا۴ وهي تشبه المؤسسة الوقفية في بعض جوانبهاء ولکنهما لا يتطابقان؛ إذ أن 
بينهما فوارق مهمة» ومن أكثرها أهمية أن التأسيس الفقهي للشخصية الاعتبارية للمؤسسة 
الوقفية لم يترك للجهات الإدارية في الدولة أي سلطة في منح الاعتراف بتلك الشخصية؛ 
إذ هي تنشا مع نشأة الوقف بمجرد إرادة الواقف . وللقضاء وحده -بحكم اختصاصه 
الولائي على الأرقاف- سلطة التأكد من صحة الوقف وشرعية أهدافه» دون تدخل من 
جانب السلطة الإدارية في الدولة؛ حيث لم يعقد لها الفقه أي اختصاص في هذا الشأن› 
على عكس الحال في معظم القوانين المدنية الوضعية التي تعلق الاعتراف بالشخصية 
الاعتبارية للمؤسسة ١0نادل«نه۴‏ على صدور إذن من السلطة الحكومية الملختصة. 
محصول ما سبق هو أنه بالإضافة إلى تمتع الوقف ومؤسساته اللغيرية بالشخصية 
الاعتبارية دون حاجة إلى إذن السلطة الإدارية ؛ فإن هذه الشخصية بحكم أنها مستقلة 
وقائمة بذاتها؛ كانت بثابة ضمانة" تشريعية (قانونية) للمحافظة على استقلالية وحماية 
الأوقاف من أن تزدردها أطماع سلاطين الور ومغثليهم» وأولغك الذين تكررت 
(1) لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر بصفة خاصة : محمد كامل الغمراوي : أبحاث في الوقف» مجلة 
القانون والاقتصاد . المدد الثالث -السنة الشاللة- مارس 1۹۲۳ م. ص٤۴۳۷- .۳۷١‏ حيث أجرى مقارنة بين 
أنظمة المؤسسات الخيرية في كل من فرنسا وألانيا وسويسراء ثم قارن ما خلص إليه بنظام المؤسسة الوقفية طبِقًا 
لأحكام الفقه الإسلامي . وانظر أيضسًا: عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : 
مصادر الالتزام (القاهرة: ۲ ص0۹ وص“٦»›‏ حيث أشار إلى نظام اأؤسسة الغيرية في القانونين 
الألاني والبلجيكي» وإلى ما أخذ به القانون المدني الملصري من عدم اشتراط موافقة السلطة العنفيذية لإنشاه ` 
اأؤسسات الخيريةء ولكنه أحضمها لرقابة ا لجهات الإدارية الي تحددها السلطة التنفبذية نفسها. ثم أصبح 
إنشاء المؤسسات والجمعيات مرهونًا بموافقة السلطة الإدارية ورقابتها معا في ظل القانون رقم ۳۲ لسنة 
4 , وللدوسع في ذلك من منظور قانوني مقارن انظر : محمد نور فرحات «ملاحظات على التنظيم 
القانوني للجمعيات في التشريعات العربية' في : بحوث ودراسات مؤتمر التنظيمات الأهلية العربية (القاهرة 
من ۳۱/ ۱١‏ إلى ۳/ ۱۱ / ۱۹۸۹م) (مطبوع : ب ب ن) ص٤۲٤‏ . 
(۲) تضاف هذه الضمانة إلى ضمانتي «احترام إرادة الوقف وجعل شرطه كنص الشارع؛ وةالاختصاص الولاتي 
للقضاء في مساتل الأوقافه على نحو ما تقدم بيانهما في الصفحات السابقة . 
1¥ 


أرقاف. وانجتمع وااسياسة في مصر 
اعتداءاتهم على الأوقاف في بعض الفترات التاريخية . فوجود «ذمة مستقلة» للوقف لا 
تنهدم بجوت الواقف- ولا بانقراض من اشترط لهم النظارة عليه من بعده- کان من شأنه أن 
يحفظ حقوقه في حالة تعرضه للغصب» وكذلك فى حالة اندثار وثيقة إنشائه (حجة 
الوقف)؛ إذ كانت شهادة الشهود العدول كافية لإثبات حق الوقف"ء والبدء في استرداد 
2 
وماتم غصبه منه أو طمست معالمه -لاندثار حجته- فى فترة من الزمانء كان من الممكن 
-كلما أتيحت الفرصة- إرجاعه إلى أصلهء وإجرائه على الغيرات والمنافع العامة» سراء 
كان الغاصب شخصًا عاديا أو كان هر «السلطان» (أو الحكومة) حيث استمرت للوقف 
شخصيته القانونية المستقلةء ولم یتمکن الحكام حتی من مجر د الاأدعاء باندماج الذمة المالية 
للوقف في ذمة «بيت الال٠؛‏ الذي كثير! ما خلطه ملوك وسلاطين الجور بأموالهم الخاصة . 
بقى «الوقف» منظور! إليه على أنه «مال الله» و«حق الله»" وليس مال «الدولة»"' أو 
احق الحكومةا. 
رابعا- موقض المْقه من أوقاف الوك والسلاطين؛ 
قدمنا أن الأصل في الوقف هو أنه صدقه محبسة على حكم ملك الله تعالى للانتفاع بها 
() انظر في ذلك : ابن تيمية : الحسبة في الإسلام (القاهرة: ١1۹۸م)‏ ص۲۳ ولزيد من التأصيل للمقصود «بحق 
اللهه وقييزه عن حق «العبد» انظر بصفة خاصة» الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة» بشرح الشيخ عبد 
الله درازء وتحشیق محمد عبد الله دراز (بيروت : ب ت) جا ص ۳۱۷ ۲۲۰ وص ۳۷۹- ۲۷۸. وعید 
الرزاق السنهوري : مصادر احق › م س ذ» ص٤٤‏ - 50 . 
() قدمنا فيما سبق ما قرره الفقهاء من أن الوقف يزيل الملك ويصيره على حكم ملك الله تعالى . وقد احترمت 
كافة القوانين التي صدرت في ظل الدولة الحديثة قي صر -حتى منتصف القرن العشرين- خحصوصية 
«الأوقاف الخيرية» ولم تعتبرها من الأملاك العامة للدولة -من الناحية القانونية الرسمية- ولزيد من التفاصيل 
حول موقف القانون الدئي القدي من بحض المؤسسات الوققية وما جرت عليه أحكام الحاكم بشأنها انظر : 
محمد كامل مرسي : الأموال الخاصة والعامة في القانون المصري . مجلة القانون والاقتصاد. العدد السابع - 
السنة التاسعة- دیسمیر ۱۹۳۹م» ص ۷۲۸- ۷۳۲ . ما في القانو ن المدني الجديد (۹٤1۹م)‏ فانظر نبذة عن هذا 
الموضوع في : عبد الرزاق السنهوري ٠‏ مصادر احق › مس ذ؛ جا ص۲۹ . وبالنسبة لا تضمته القرانين 
الخاصة بالوقف التي آصدرتها الدولة وخاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وكيف أثرثت على نظام 
الأرقاف برمته فانظر القصل الخاسس من هذا الكتاب . 
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الصل الأول: العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها الفقهي والتاريخي 

في وجوه البر والنافع العامة والخاصة»› وعلى هذا الأساس نشا نظام الوقف وتكامل بناؤه 
الفقهي وليس فيه ما ينع أحدًا من الناس» رجلا كان أو امرأة» مسلمًا كان أو غير مسلم؛ 
حاكمًا أو محكومًا من أن يقوم بوقف ما يلك أو بعضصًا منهء وأن يسبل في وجوه البر 
والمصالح المعتبرة شرعا؛ فإذا استوفيت شروط صحته سرت عليه آحكامه التي قررها 
الفقهاء» بقطع النظر عن شخصية الواقف أو منزلته في الهيئة الاجتماعية . 

ولكن فقهاء شريعتنا وضعوا بعض الأحكام الخحاصة لأوقاف الحكام؛ من الملوك 
والسلاطين والأمراء» لا رأوا منهم إقبال على الوقف ليس من متلكاتهم الخاصة فحسب» 
وإنغا من متلكات «بيت الال أيضًا -وهو بثابة الخزانة العامة للدول الآن- ومن المهم أن 
نذكر نبذة عن ابتداء هذه الظاهرة في تاريخ الوقف؛ حتى نتبين كيف حرر فقهاؤنا ا لمسألة 
ولم يتركوا الباب مفتو حا أمام ا لحكام ليستغلوا «بيت امال“ في تحقيق مآربهم الشخصية 
تحت ستار «الوقف٤‏ وأحتماء بالحصانة التي يضفيها على الال الموقوف . 

كان ابتداء الوقف من بيت الال في القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) وكان 
نور الدين الشهيد والي دمشق -آنذاك- أول من وقف من أراضي «بيت الال“ على التكايا 
والمساجد وغيرها من الجهات اليرية» وحذا حذوه صلاح الدين الأيوبي لما تولى حكم 
مصر. وتذكر المصادر التاريخية -وكذلك بعض الراجع الفقهية- أنهما (أي نور الدين 
وصلاح الدين) قد استفتيا القاضي شرف الدين بن أبي عصرون في ذلك» فأفتاهما بجواز 
الوقف من بيت الال على معنى أنه «إرصاد» لا على أنه وقف حقيقي» إذ من شروط 
الموقوف أن يكون ملوكًاللواقف» والسلطان ليس بالك لبيت الالء ووافق ابن أبي 
عصرون على فتواه جماعة من علماء عصره من المذاهب الأربعة:()“ 

وابتداء من ذلك الوقت ميز الفقهاء بين ما أسموه «الأوقاف الحقيقية» و«الأوقاف . 
الصورية»") من أوقاف الملوك والسلاطين والأمراء؛ وقالوا إن ماوققوه من حر ما لهم 
(1) لزيد من التفاصيل حول الوافعة الذكورةء مع بعض الاعتلافات العلفيفة في الروابات انظر : عيسى الصفطي : 

عطية الرحمن في إرصاد الجوامك والأطيان (القاهرة: ١٠۳٠ه)‏ ص١۲‏ و ۲١‏ . واين قاضي شهبة : الكواكب 

الدرية في السيرة اللورية » نحقيق محمود زايد (بيروت : ١1۹۷م)‏ ص۳۷ و۳۸ والرحيباني: مطالب أولي 

النھی. .۰ م سذ جا٤/‏ ص۳۳۲. 
(۲) المرجع نفسه» نفس الموضع . 

4ِ 


أرقا والجتمع والمياست ف مصر 
آو من أملاكم الخاصة د فهي أوقاف حقيقية متى استجمعت شروط الصحة المعتبرة شر 
شأنهم في ذلك شأن أوقاف عامة الناس» وتراعى شروطهم ولا تجوز مخالفتها. 
وقفوه من أملاك بيت الال فهي أوقاف «صورية» تجوز مخالفة شروطهم فيها بل وإبطالها 
كلية ؛ فإن كانت «إرصادا بقيت مع جواز تغيير شروطهاء وإن كانت «إقطاعا» جاز إبطالها 
OEE‏ 
ومعنى أن يكون الوقف -الملكي أو السلطاني- قد خرج على سبيل «الإرصادا هو «أن 
يحبس ولي الأمر أرضسًا أو عقارا من بيت الال على منفعة عامة٠"‏ كالساجد والمدارس» 
والمستشفيات. . . إلخ» أو على بعض من لهم استحقاق في بيت الال ولا يستطيعون 
الحصول عليه بسهولة ويسر كالفقراء والمساكين؛ ففي مثل هذه الحالات قال الفقهاء بصحة 
الحبس لا على أنه وقف حقيقي يجب الالتزام بشروطه المنصوص عليها دون تعديل ؛ بل 
على أن مصارفه هي من مصارف بيت الال في المصالح العامة" . ومن ثم فشروطه غير 
ملزمةء ولولى الأمر أن يعدل فيها بحكم ولايته العامة على بيت المال» دون أن يحولها 
كلية عما أرصدت له إلا في حالات استثنائية منها حالة الحرب» فيجوز تحويلها لتمويل 
e SS TT‏ 
O‏ 
وأقرابائهم؛ تحسبًا لزوال ملكهم وخوفًا من مصادرة الحكام الجدد لأملاكهم*ء وإما على 
() انظر المراجع المذأكورة في الهامشين السابقين» بالصقحات نفسها؛ حيث هناك مزيد من التفاصيل حول ما 
أوردنا خحلاصته . وانظر أيضًا: فتوى الشيخ محمد بخيت (سنة 1۹1۸) حول «أوقاف الملوك والأمراء» في 
#الفتاوي الإسلامية؟. . » م سذ ص ٤١٤1-٤۰۹۳‏ . حيث أكد على ماهو مذكور في المتن . وعباس طه: 
أسرار التشريع الإسلامي وفلسفته ؛ نظام الوقف في الإسلام» مقالة بمجلة الأزهر -الجزء السادس- المجلد 
السابع- جمادى الآخر ٤٤۳ - ٤٤1ص . ٠٠٠١‏ . 
(۲) انر : آحمد جمال الدين : الوقف» مصطلحات وقواعده (بغداد: ٩٥۱۹م)‏ ص۹ . 
(۳) انظر : فتوى الشيخ محمد بخيت بخصوص «أوقاف الوك والأمراء٤»‏ م س ذ» ص۹۹1٤‏ . 
(4) انظر : أبو زهرة: محاضرات. . ۰ مس ة»› ص ۱۳° و١۱۳‏ . 
() لم تكن مثل تلك ايل تجدى نفحًا في كثير من الحالات -فضلاً عن بطلانها شرعًا- ولزيد من التفاصيل حول 
بعض الدماذج في العصر المملوكي انظر : محمد أمين : الأوقاف والياة. . » م س ذ» ص ۳۳۸- .۴٤١‏ 
»¥ 


النصل الأول: الملاقة بين ؛لأوقاف والسياسة هي إطارها لمهي والتاريخي 


أشخاص بعينهم من كبار مساعديهم؛ مكافأة لهم أو استمالة لتأييدهم في صراعاتهم 
السياسية مع خصومهم»› وفي مثل هذه الحالات لم يعترف الفقهاء بصحة الوقف أصلاً لأنه 
دمن بيت المال» ولا يتحول عن حكمه الشرعي بجعل أحده؟. وأطلقواعلى هذا 
التصرف اسمه الحقيقي وهو أنه عبارة عن إقطاع كغيره من الإقطاعات التي كان الإمام آو 
ولي الأمر ينحها لأشخاص من أجل إحيائها أو استغلالها -إن كانت صاخة للاستعمال 
أصلاً- ودفع ما عليها من خراج أو عشور. 

وميزوا في «الإقطاع» -بالمعنى السابق- بين حالتين : الأولى هي إقطاع أراض أو 
عقارات مغلة» فلا يصح وقفها لأن ملكية الرقبة فيها باقية لبيت المالء والثانية هي إقطاع 
أرض موات ثم يقوم من حصل عليها بإحيائهاء ومن ثم یتملکھا ملكا صحیحا على ما هر 
مقرر شرعا من أن الذي يحي أرضًا مواتًا فهي له» وفي هذه الحالة إذا وقفها صاحبها الذي 
أحياها صح وففه. 

يتبين ما تقدم أن أوقاف الحكام من الملوك والسلاطين لا يصح منها شرعًاسوى ما 
وقفوه من حر مالهم» أما ما وقفوه من "بيت المال» فلا يأخذ حكم الوقف» وإن صاغوه في 
صيغته» وإنغا هو «إرصاد» أو «إقطاع» بالمعنى السابق شرحه . 

ولم يجز الفقهاء للحكام -أو لغيرهم- أن يقوموا بوقف نوع آخر من الأراضي كان 
يسمى «أراضي الحوز»؛ وهي التي كانت توضع تحت إدارة بيت المال -أي | لإدارة 
ا لحكومية- لتستوفى هذه الإدارة من غلتها ما عليها من متأخرات الخراج» بعد أن يكون 
أصحابها قد عجزوا عن السدادء فإذا انتهز الحاكم أو ولي الأمر فرصة وضعها تحت إدارة 
(1) انظر : الرحيباني : مطالب. ٠.‏ م س ذ ج٤/‏ ص٠٠٤۳‏ وقارن ما ذكره الرحيباني مع ما ذهب إليه الشوكاني 

في السیل الجرار*» م س ذ» ج۳/ ص۳۳۲ و ۳۳۳. وانظر كذلك» ابن عابدين: رد المحتار» م س ذف ج٣‏ 

ص۳۹۲ . 
(۲)انظر: المحصاف: أحكام. .» مس ذء ص٤۳‏ و٠‏ وقد أوردنا ملخص ما ذهب إليهء وأبو زهرة: 

محاضرات» م س ذء ص٠۳٠‏ و١١٠‏ . وللتوسع في موضوع إقطاع الأرض في النظام الإسلامي انظر بصفة 

خحاصة : أو يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج . حققه إحسان عباس (القاهرة وبروت : ٩1۹۸م)‏ 


ص۱۹۹- ۱۷۸ وأبو عبيد القاسم بن سلام : كتاب الأموال . تحقيق محمد عمارة (بيروت بالقاهرة: 1۹۸9م) 
۳۷۷-۳۹۷ . 


۷1 


بیت المال وقام بوقفها بطل وقفه» واعتبر کان لم یکن" . وهکذا لم یکن للحاکم مطلق 
الشضرف في الأموال العامة بدون وجه حق» حتى وإن أحفى تصرفه خلف ستار شرعي 
مشلا في «الوقف٠‏ . 

خامساً- نظرة مقارنة بين نظام الوقف والصبغ اللعاصرة للعمل التطوعي 

بینانه» منذ الصندر الأول لاڑسلام. وكان لهذا النظام إسهام بارز في إنشاء مدش 
مؤمتسسات النافع العامة » وتمويل كثير من الأنشطة الفيرية» ودفع عجلة التطور الحضاري 
بشکل غام» ولا یزال هذا النظام قائمًا حثی الآن . 


وبالوغم فن كثرة الثطورات التي فر نظام الوقف بهاء» وعمق التحولات التي طرأت 
غليه ونخناصة في ظل نحط «الدولة الحدية)"؟؛ إلا أنه ظل أمر) مخعاقًا بالإرادة الحرة 
لؤسسيه هن غأمة الاس وخاصهم» مع قشعه بدرجة كببرة من الاستقلالية والفاعلية التي 
كفاتها له أصوله الشرعية من ناخيةء وأخكامه الفقهية (الفنظيمية) من ناخية ية ثانية » واطراد 
غار سه في الواقع مرن جانب فغات أجتماغية منلوعة من ناخية ثالئةء وذلك في معظم 
فغرات تاریخه. > ثم به هذا الظام يضىعف» ومر مؤسساته» ویفقد وظائفه وشتحسر 
فاغايته مغد منشغصف اغرن الغعشرين قري راء ولك لأسباب کثيرة كان من أهمها تغير غظط 
العلاقة بين الجخمع والدولةء ونمدة سلطان هذه الدولة إلى مختلف جنبات الحياةا 
لاجتاغية دوهي الميداك الأمعاسي لغمل نظام الوقف = فغلاً عن تدخلها بشغيير الثظام 
الفغهي لوقف وإغادة صسساغخه غب سلسلة من القوائين والشريعات القي أصدرتها : 


(0) انظر : : أو ۋشرةء م ص ڈ> E‏ خیث أگد غلی أن ارغ الحوز لم نکن سن املك بیت الال: وان يد ولي 
الأعر غليها ليست يد ملك دشان بقية أساذك بيت الال -فلذ يجوز وفنها . وانظر : الخعماف» م س ذه تس ة۲ 
حيث ذكر أنه لآ يجوز ن يقوم بززاغة أو اخوز نيابة عن بيت الال أن يقفهاً زإذا وغها فو فة باظل » وانظر ما 
أوردة ابن كابهين خول أوفاق الأمراء والتلاطين بصفة غامة» وقي معتر فة حاضة » رذ اأختار : : » م ص 
د چآا| س۴4 و ۴۹۴ . 

(1) اول فيا بغد فا بخص خالة مغر بشيء عن التفصيل : 

(۴) كانت ركا أول وة إساذمبة تقوم بإلغاء وزارة الأرقاف› وتعديل نظام الوقف الموروث وإدخال إصلأخات 
كليرة عليه» ووضع قركغه تح البرة اخكومية عقب إلغاء ا خلافة مباشرة قي العشرينيات من القرن 
الغكرين : ويحلو ل تفه القرن كانت معظم تخكومات البلدان العربية والإساذمية قد أصذرت قوائين اة 
بغتقيم اوقت ووغه عك إقرافها ال ركزي باد رجات فغفاوئة دامن باد لآخحرد قحلا خن قياعها بغديد من = 


س الطلصل الأول؛ العلا بين الأوقاف والسياسة في إطارها اهي والتاريخي 
وقد فضت تلك التشريعات -في نهاية المطاف- إلى جفيف المنابع الاجتماعية لتجديد نظام 
الوقف» وأدت إلى إدماجه بالكامل في ال جهاز البيروقراطي- الحكومي . 

حدث هذا في مجتمعاتنا- ومنها مصر- في الوقت الذي شهدت فيه املجتمعات 
الأخرى -وخاصة في آوروبا وأمريكا- غو مطردا في الأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية 
أو غير الهادفة للربح» على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين'» وتطورت تلك 
الأعمال والأنشطة على أساس عدد من الصيغ التنظيمية التي من أهمها: 


أ- صيخة ا مؤسسة الخيرية» = «۵410١‏ اه۴ وهي في معنى الوقف الحيري الإسلامي 
-تقريبا- إذ تقوم على أساس «حبس» أموال معينة ؛ من العقارات أو المنقو لات للإنفاق من 
ريعها على أغراض خيرية ومنافع عامة لا تستهدف الربح» كإنشاء دور للعبادة» أو معاهد 
للتعلیم آو ملاجۍ للمشردین» أو مستشفيات » أو للإنفاق على بعض ما يكون موجودا من 
هذه الهيثات بالفعل ". 


= الإجراءات التي قوضت شبكة الأعمال والأنشطة الأهلية التي كانت معتمدة عليه كمصدر للتمويل. و لمعرفة ما 
تضمنته قوانين الوقف التي أصدرتها بعض الدول العربيةء انظر وفارن؛ قانون الوقف الذي صدر في مصر برقم 
۸ لسئة 1۹٤١‏ م» وفي الأردن برقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹٤١‏ م أيضًاء وفي لبان بتاريخ مارس 1۹٤١‏ م» وفي سوريا 
برقم ۸۸ لسنة ١١۱۹م‏ وفي تونس بتاریخ ۳٣‏ مایو ٩٥۱۹م‏ و۱۸ يولبو ۱۹0۷م» وفي العراق برقم ۸٩‏ لسئة 
۹ و 1٤‏ لسنة 1۹١١‏ م» ونصوص تلك القوانين مجموعة ومصلفة في : محمد بن يونس ونبيل سعد : 
موسوعة التشريعات الحربية (ب ب ن). 

(1) للعمل الخبري والنشاط التطوعي في أوروبا تاريخ قدي يرجع إلى عصر الإغريق والرومان والبيزئطيين» وكان 
في آشكال بدائية ولأغراض دينية -وئنية في معظمها- كذلك عرفه الفراعئة والبابليون على نحو مشابه» ولزيد 
من التفاصيل حول هذه الخلفية ء انظر : شفيق شحاتة : تاربخ القانون الحاص في مصر؛ القانون المصري القدم 
(القاهرة: )1۹٠١‏ ج١/‏ ص۲۷- ٠٠١‏ . وعن تاريخ العمل التطوعي في أوروبا انظر بصفة خاصة : ألن أسيو 
,وأمور ناردون (وآخحرين): «القطاع الشالث في أوروبا الغربية؟ دراسة منشورة في الكتاب الصادر عن منظمة 
التحالف العالي لمشازكة المراطين (سفيكوس) تحت عنوان: #مواطنون: دعم الجخممع المدني في العالم٠‏ 
(القاهرة: الطبعة العربیة؛ ٤۱۹۹م)‏ ص ۳۱۳- .٠٠۵١‏ 

(۲) حول تعريف الؤسسة النيرية؛ في النشريعات الدنية ا لحديشة انظر : عبد الرزاق السنهوري: الوسيط . . » 
مصادر الالنزام» م س ذ» ص۸٥-‏ ١٠ء‏ والن أنسيو؛ القطاع الشالث» م س ذ» ص۳۳۰“ ۳۳۲ حيث أورد 
نبذة عن نظام المؤسسات الخيرية في قوانين كل من بلجيكاء وأسبانيا» وفرنساء والبرتغالء والداغرك» وألاثياء 
وسويسراء والملكة المحدة»ء واليونانء وانظر كذلك: الفمراوي» أبحاث في الوقف» م س ذ» ص٤۳۷-‏ 
۷ حيث قارن نظام ا لمؤسسسة في القانون المدني الالماني والمدني السويسري والمدني الفرنسي بنظام الوقف 
الخيري الإسلامي. 

روا 


أرقاف. وامجتمع والسياسة في مصر 
ب- صيغة «الاستثمان» اد٣ »11٠‏ وتعني هذه الصيغة : أن يضع الشخص ماله - 

عقارًا أو منقولاً- أو جزء| منه في حيازة شخص آخر يسمى «الأمينء أو يضعها في حيازة 

أكثر من شخص يتكون منهم «مجلس أمناء»؛ ليقوم بتوظيف هذا امال واستثماره مصلحة 
شخص آخر (أو أكثر) من أولاد ا لموصى وذريته» وخاصة القَصّر وعديي الأهلية 
والأرامل؛ بهدف صيانة ثروته وعدم تبديدهاء ویسمی هذا بالاستئمان «الأهلى؟ وقد 
يكون هدف الموصي هو تحقيق مصلحة عامة يختارهاهو» وفي هذه الحالة يسمى 

بالاستثمان يري . 
و«الأمين» أو مجلس الأمناء“ في هذا النظام قد يكون شخصًا طبيعيًا وقد يكون 

اعتباريًا كا لمصارف والشركات المتخصصة في استثمار أموال «الترست» وإدارة مشروعاتها 
لمصلحة الجهة أو الأشخاص المستحقين فيه . 
ج- صيغة الجحمعية = ١0310ء۸‏ » وهي التي يقوم بتكوينها عدد من الأشخاص 
(بحد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين يحدده القانون» كما يحدد القانون مواصفاتهم أيضً) 
ويدفعهم إلى تأسيس «الحمعية1 حب الخير وخدمة الآخرين -أو خدمة أعضاء الجمعيةء أو 
فثة اجتماعية ما- وتختلف صيغة ا لجمعية عن «ا مؤسسة النيرية في أنها تعتمد في تمويل 
نشاطها على اشتراكات الأعضاءء وتلقى الهبات و«الأوقاف» -طبقًا للنظام المعمول به في 
مصر حالبًا- والحصول على المساعدات با في ذلك المساعدات الحكومية . 
(۱) لزيد من التفاصيل حول نظام الاستعمان (أو الترست) وخاصة في النظامين الفرنسي والأنجلو -أمريكي مقارنًا 
مع نظام الوقف الإسلامي انظر : محمد عبد الله الكبيسي : أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية (بغداد: 
۷ جا/ ص ۲۹- .۳١‏ ولزيد من التوسع بخصوص دوافع الأخذ بنظام الترست وأحدافه ومارماته في 
الولايات المنحدة الأمريكية انظر على سبيل الخال : 
~Payton, Robert: Philanthropy’ Voluntary Action For the Pubtic Good {American Council‏ 
on Education: MacMillan 1988).‏ 

- Magat, Richard (ed): Philanthropic Giving, Studies in Varities and Goals {Oxford Uni. 
Press, 1989). 

- O'Connell, Brian: Origins, Dimensions, and Impact of America's Voluntary Spirit 
(Washington D.C: inedpendant Sector, 1993) . 

(۲) لزيد من التفاصيل حول تعريف ١ا‏ لممعيةه في بلدان آورويا الغربية انظر : ألن أنسيو. . » القطاع الثالث في 
آوروباء ۾ س ذ» صض٣۳۲- .۴۳١‏ وفي قرانين الدول العرببة انظر : محمد نور فرحات : ملاحظات على= 
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الصل الأول العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها المي والتاريخي 
وليس ثمة حدود فاصلة بين الصيغ الثلاث المذكورة» وخاصة في التطبيقات العملية 
لها. فضلاً عن أنها تحظى -جميعها- «بالشخصية الاعتبارية» طبقًا للتشريعات المدنية 
الحديثة في معظم دول العالم . وبالرغم من اختلاف الإجراءات اللازمة للاعتراف الرسمي 
بهذه الشخصية من قانون لآخرء إلا أن معظم القوانين تشترط ضرورة الحصول على إذن 
السلطة الإدارية اللخعقصةء أو على الأقل إخطارها بالأمر وعرضه عليها للتأكد من توفر 
الشروط التي يحددها القانون لقيام المؤسسة» أو لإشهار «الترست» أو الحمعية . 
وقد كان «الوقف الإسلامي» يتاز على تلك الصيغ من حيث تتعه بالشخصية الاعتبارية 
دون إذن السلطة الإداريةء وذلك قبل أن تتدخل الدولة الحديشة في بلادنا وتغير النظام 
الأصيل للوقف؛ إذ كان هذا النظام يتيح للفرد أن يحول ملكيته الخاصة أو جزءا منها إلى 
امؤسسة خيريةا» وأن يضع بنفسه أهدافها في إطار المقاصد الشرعية»› وتصبح لها 
شخصيتها المستقلة بشكل مباشر -على ما قدمنا فيما سبق- أما بعد تدخل الدولةء فقد 
أصبحت إجراءات تأسيس الوقف الخيري مشابهة إلى حد كبير لإجراءات إنشاء «المؤسسة 
النيرية» بالمعثى السالف ذكره. 
وثمة أوجه اختلاف أخرى بين نظام الوقف ومؤسساته» وبين أنظمة العمل التطوعي في 
صيخها الحديئة المتعددة؛ ومن أهم هذه الاختلافات ذلك الاختلاف الذي يتعلق بنبع نشأة 
-كل منهما- وتداعياته المعئوية والمادية . فبينما نبع نظام الوقف من فكرة إيانية ديثية هي 
فكرة الصدقة الجارية -كما بينا سابقًا- نجد أن ابع الأساسي للعمل التطوعي وأنظمته 
= التنظيم القائوني للجمعيات» م س ذ» ص۲۲٤- ٠١١‏ . وعن حالة الجسعيات؛ وتطورها في مصر من وجهة 
قانوئية اجتماعية انظر : آمير سالم : دفاعًا عن حق تكوين الجمعيات : درأسة نقدية لقائون الجمعيات (القاهرة : 
1١‏ وحول دور الحمعيات من منظور اجتماعي سياسي انظر : النصف وباس : «في شروط بناء الثقة بين 
المنظمات الأهلية وشركائها المباشرين؛ حكومات» وقطاع خاص» ومنظمات دولية؛ بحث من أبحاث «الم عر 
الثاني للمنظمات الأهلية العربية- (عقد بالقاهرة من ۱۷ إلی ۱۹ مایو ۱۹۹۷م) ص ٩-۲‏ . وسنرې فیما بعد أن 


الوقف قد قام بدور كير في إنشاء الجمعيات الخيرية ودعم أنشطتها قي مجالات التعليم والصحة والرعاية 
الاجتماعية. 

(1) لزيد من التفاصيل حول هذه النقطة» ومحاولات التنظير لا يسمي «القطاع غير الربحي؟ وموقف الدولة مئه 
ونظرتها إليه. وهل هو مساعد لها أم بديل عنها. . إلخ انظر : شهبدة الباز: النظمات الأهلية العربية على 
مشارف القرن الحادي والعشرين» محددات الواقع وأفاق الستقبل (القاهرة: ۱۹۹۷م) ص ۲- ۲۳ . 
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أرقأ والجتمع السياسة الي مصبر 

المعاصرةء هو عبارة عن فكرة مادية دنيوية- تستهدف المصلحة أو المنفعة اللخاصة أو العامة- 
مع الاعتراف بأن بعض الأعمال الخيرية في هذه الأنظمة التطوعية نابعة من الاعتقاد 
الديني- الكنسي ؛ أما فيما عدا ذلك فإن معظمها لا يعبأً مثل هذا الاعتقاد . 


واختلاف منبع النشأة أمر مهم . والتداعيات المثرتبة عليه في التطبيق العملي تؤكد هذه 
الأهمية. ومن أهم هذه التداعيات- وليس كلها-: ارتباط التبرع للعمل الخيري في صيخته 
التطوعية الحديثة بحافز مادي أساسي ؛ يتمثل في سياسة الإعفاء الضريبي التي يحظى بها 
المتبرعون. وتحظى بها المؤسسات التطوعية نفسهاء وخاصة في مجتمعات أوربا الغربية 
والعالم الجديد وفي مقدمته الولايات المسحدة الأمريكية. في حين أن نظام الوقف 
الإسلامي» لم يكن معفيا من آداء الضرائب الأميرية بأنواعها المتعددة في أي وقت من 
الأوقات: قديًا وحدينًا وحتى الآن. وسواء كان الوقف على جهة بر خاصة أو جهة بر 
عامة» فإن ذلك لم يكن يعني التمتع بأية إعفاءات- أو تخفيضات- ضريبية؛ لا بالنسبة 
للواقف (فيما يكون قد بقى لديه من أملاك تخضع للضرائب)ء ولا بالنسبة للأعيان 
الموقوفة نفسها من العقارات والأراضي الزراعية؛ إذ كان عليها أن تدفع الخراج وأموال 
ار -أو ما کان یسمی في فقه الوقف (قدیا) بالنوائب والبداءات- ولا زالت تدفع 

الرسوم الحكومية والضرائب العقارية حتى الآن'. 

(1) حول سياسة الإعفاءات الضرببية ودورها في حث الأغنياء من الأفراد والش ركات في الدول الصناعية النقدمة - 
بأوروبا وأمريكا- انظر : مايكل كيتنج : «القطاع المستقل في أمريكا الشمالية» في كتاب مواطنون. . ٠‏ م س ذ» 
ص۲۱٠‏ وص ٠۲۲‏ وص 1٤۳‏ . وفي الكتاب نفسه انظر دراسة : روييم سيزار فرنانديز : #لمحات عن امواطنة 
العالية٥ء‏ ص۳۳٤‏ . وانظر : جمال برزجي : الوقف الإسلامي وأثره في تنمية الجتمع (غاذج معاصرة لتطبيقاته 
في أمريكا الشمالية) . في أبحاث «ندوة نحو دور تنموي للوقف» (الکویت: 1۹۹۳م) ص١٤٠‏ . 

(۲) انظر في ذلك : الخصاف: أحکام. e.‏ مس ذ؛ جا ص۳۲ حيث ذكر صاأاحب ابر طا عبارة ذات دلالة 
مهمة وهويعرض لسألة الخراج على الوقف قال : إن غلة الوقف لا تطبب من الأراضي الحراجية إلا بأداء 
الحراج» وإ ما قصد الواقف أن يكون السصدق عه يأطيب الال.. فلهذا برفع الوالي من غلنها ما يحتاج إليه 
لنوائبها؛ (ومنها اخراج). وانظر: ابن رجب الحنبلي : الاستخراج. «“ مس ذ» ص۱۳ . وحول الضرائب التي 
كانت مفروضة على الأوقاف المصرية في العصر العشماني انظر : محمد عفيقي: الأوقاف. . » ۾ س ذ» ص۸١-‏ 
. وحجج الأوقاف الصادرة في مصر خلال القرتين التاسع عشر والعشرين -والتي اطلعنا على حمسة عشر 
ألف حجة منها- تتضمن في كثير مدها النص على «أن يبدأ من غلة الوقف بأداء ما على أعيانه من ضرائب وآموال 
الميري . . إلخ٠.‏ وهو ما يشار إلبه «بالبداءات؟ أي مأ يتم البده به قبل غيره عند صرف غلة الوقف. 

(۳) قامت هيئة الأوقاف الصرية -التي تتولى إدارة الأوقاف الخيرية في مصر حاليًا- بدفع میلغ ۹۰۸ ,۷۸۹ ,۲= 

۸ 


الضصل الأول؛ العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها الفقوي والتاريخي 
ومع أوجه الاختلاف المشار إليها -أعلاه- هناك أوجه تشابه بين الصيغ الحديثة للعمل 
التطوعي» وبين نظام الوقف ومؤسساته» وذلك في عدد من الجوانب التي يتلخص أهمها 
في القيام على أساس مبادرات أهلية» والاعتماد على التمويل الذاتي» والتمتع 
بالاستقلال الإداري'“ء فضلاً عن تعدد النشاطات» والأعمال والمشروعات التي تتم من 
خلال تلك الصيغ أو تتولد عنها لتحقيق أهداف خيرية واجتماعية ومنافع عامة كثيرة 
ومتنوعة"؛ على نحو ما كان يضطلع به نظام الوقف في السابق". 
وبالنظر إلى تنوع نشاطات العمل التطوعي في أغاطه المعاصرة -من حيث موقعها في 
جملتها على محور العلاقة بين المجتمع والدولة -نجد أن الدراسات التي اهتمت بهذا 
الوضوع تؤكد على أنها -أي تلك النشاطات- تدخل ضمن ما يسمى القطاع الثالث» أو 
«المستقل» أو «غير الهادف إلى الربح؟ أو غير ذلك من التعبيرات التي تشير إلى توسط هذا 
القطاع -بكل مكوناته ووحداته التي يتألف منها- بين «قطاع الدولةه؛ بمايتضمنەمن 
مؤسسات ومشروعات حكومية من ناحية»› وبين القطاع ا لخاص باله من مشروعات 
اقتصادية قائمة على أساس الربح من ناحية ثانية . 


= من الجحنيهات لمصاحة الصضرائب العقاربة على الأعيان التي تديرها» وذلك حسب تقرير الحساب الختامي ليزانية 
الهيئة لسنة ۹4/ ١1۹۹م‏ (ص؟٤‏ من التقرير» وهو غير مطبوع) وانظر فتوى مجلس الدولة الصري بتاريخ 
۱۹٨4 ٠‏ حول استحقاق رسم الدمخة على أوراق وزارة الأوقاف الخاصة بمؤسساتها ا خيرية الإداريةء 
حيث أكدت الفتوى على أن إدماج ميزانية وزارة الأوقاف في ميزانية الدولة لم يخير صفة الأوقاف الخبرية 
باعتبارها أشخاصنًا معنوية خاصة» تخضع للضرائب كما بخضم الأفراد؛ (أرشيف مجلس الدولة» ملفا رقم 
(A-A TTY‏ ° 

() نلاحظ أن محظم احمعيات والمنظمات الأهلية في بلادنا صارت تعتمد على التمويل الأجنبي أكثر من اصتمادها 
على التمويل الذاتي . وينصرف ما ذكرناه إلى الجمعيات والؤسسات الموجودة في الجتمعات الغربية أساسًا . 

(۲) انظر في ذلك الدراسات التي يتضمنها كتاب «مواطنون: دعم الجتمع المدنيا» م س ذء وكذلك بحوث مؤعر 
التنظبمات الأهلية العربية؛ الذي عقد في القاهرة سنة 1۹۸4م م س ذ» وبحوث الموتر الثاني للمنظمات 
الأهلية العربيةء الذي عقد بالقاهرة سنة ۱۹۹۷م» م س ذ. 

(۳) انظر في ذلك : بحوث «ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي» التي عقدت في بغداد سلة 1۹۸۳ م 
س ذ. وبحوث #الخلقة الدراسية لتشمير غتلكات الأوقاف۲ التي عقدت في جدة سنة ۱۹۸۳/ ۱۹۸٤‏ م» وخاصة 
بحث عبد املك السيد بعنوان ١‏ لدور الاجتماعي للوقف؛ (م س ذ) وأخير؟ أعمال الندوة الي عقدها الجمع 
الملكي الأردني في لندن سنة 1۹۹١‏ م حول أهمية الأوقاف ودورها الثقافي في التاريخ الإسلامي (غير منشورة). 

)٤(‏ لزيد من التغاصيل حنرل تركيبة «العمل التطوعي» -«القطاع الشالثه - «الجتمع الدني» انظر : روبيم= 
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أرقا والجتمع والسياستهي مصر 
كما تؤكد تلك الدراسات على أن هذا «القطاع الثالث» أو «المستقل» إلخ؛ هو أحد أهم 

مكونات «المجتمع المدني»'“ الذي يقع بدوره «فوق الأسرة وتحت الدولة»» ويطرح -في 

معظم الحالات- في شكل مجموعة حواجز تحد من سطوة الدولةء ومجموعة أنشطة توفر 
شبكة من الأمان الاجتماعي بمعناه العام؛ بحيث تكون ردءا للمواطتين من احتمالات 
عسف الدولة بهم . ومعنى ذلك بشيء من التبسيط هو أن المهمة الأساسية للمجتمع المدني 
هي القيام بدور «الوسيط» بين المواطن والدولة . وهذا الدور مبني على أساس أن النموذج 
الذي حكم ولا يزال يحكم العلاقة بينهما -الجتمع والدولة~ في خبرة الجتمعات 
الأوروبية هو نغوذج «صراعي» غير تعاوني على مستوى التصور النظري والممارسة العملية 
معاء فكأن كلا من المجتمع والدولة ثل قطبًا يتزع دومًا إلى الاستقلال عن الآخر وكبح 
خا 

أين موقع نظام الوقف» من هذا التصور على محور العلاقة بين الملجتمع والدولة في 

النموذج الاجتماعي السياسي الإسلامي؟ 
إن نظام الوقف بطرح فكرة «المجال المشترك» في نظرية العلاقة بين الجتمع والدولة؛ 

وبيان ذلك إجمالا هو أنه : إذا لاحظنا الأصول المعرفية الأولى التي نشأ على أساسها نظام 

الوقف» وعرفنا الاتجاه الرئيسي في الأحكام الفقهية التي نظمت عملية الوقف وضبطت 

= سیزار فرناندیز : «خاص لکنه عام: القطاع اللالث في أمريكا اللاتينية» في كتاب «مواطنون. مس 
ص ۸۳» وانظر في الكتاب نفسه دراسة ؛ مأيكل كيتئج: القطاع اللمستقل في أمريكا الشمالية» ص٠١٠‏ . وأآلن 
أنسيو (وآحرين): القطاع الثالث في أوروبا الخربية» ص ۳۲۲- .۴۲١‏ 

(1) مفهوم «الجتمع المدني» هو تصوير تجريدي لتطور المجتمع الغربي الحديث. وليس ثمة تعريف محفق عليه 
بشأنه» وللتوسع في ذلك انظر : «اللجنمم الدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديفراطية: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العرببة (ببروت : ۱۹۹۲) وانظر منها بصفة خاصة 
دراسة صديقنا العلامة سعيد بنسعيد العلوي» بعنوان «نشأة وتطور مفهوم الجتمع المدني في الفكر الخغربي 
الحديثه» (ص١٤-‏ 10(. ودراسة سيف عبد الفتاح بعلوان «المجتمع المدني في الفكر واللممارسة الإسلامية 
المعاصرة مراجعة منهجية (۲۷۹- .)١١١‏ ۰ 

(۲) انظر : روبيم سيزار فرنانديز : «لحات عن المواطن العالمي؟ دراسة منشورة في امراطنون. ٠٠.‏ م سف 
ص۳۹٤‏ وص ٤٤٥‏ . وانظر أيضًا؛ عبد الباقي الهرماسي» «الجنمع الدني والدولة في الممارسة السياسية 
الغربيةه في: «الجتمع المدني في الوطن العربي. ۰مس 3»› ص ۱٠۴-۹۱‏ وعبد الله ساعق : الجتمم 
المدني في الفكر الحقوقي العربي م س ذ› ص۲۲۷- ۲٥٦1‏ . 
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النصل الأول؛ العلاهة بين الأوقاف والسياسة في إطارها الفقهي والماريخي 
مجالات نشاطه» وقارنا بين مكونات منظومة أعمال «ا-لنير العام» أو «ا نافع العمومية» - 
التي يندرج فيها نظام الوقف- والتي يكن تسميتها بمنظومة «أعمال التضامن والتكافل» - 
وبالناسبة فإن أعمال هذه المنظومة لا يقوم بها املجتمع فيما بين أعضائه وتكويناته التي 
يتألف منها فقط كما هو شائع ؛ وإنغا هي من بين مهمات الدولة أيضصًا مثل واجب سلطة 
الدولة في توظيف «الأنفال؛ وأموال «الفى» و«الطسق1 في المصالح العامة» وكفالة غير 
القادرين من كافة ا لخاضعين لو لاية الدولة -وإذا تأملنا بعد ذلك «غوذج الدولة» في التصور 
الإسلامي وهي «السلطة» ا لخاضعة لأحكام الشريعة والمنفذة لها"؛ ثم إذا جمعنا- بعد 
الملاحظة والمعرفة والمقارنة والتأمل - المحصول النظري من كل ذلك؛ فإنه يتكامل لدينا بناء 
علوي من الأفكار الموجهة التي تسمح باستنتاج ابد الأساسي في نظرية العلاقة بين 
الجتمع والدولة في نموذجها الإأسلامي» وتحديد دور منظومة أعمال التضامن العام -ومنها 
الوقف- على محور تلك العلاقة . 
أما المبداً الأساسي لنظرية العلاقة بين المجتمع والدولة فهو مبدأ التعاون لا «الصراع؟ 
و«التعآزر» لا «التناحرةء إذ ليس من تطلعات امجتمع الإسلامي أن ينفي دولتهء ولامن 
مطامح دولته أن تحل محله في كل صغيرة وكبيرة. إن العلاقة بينهما هي علاقة الكل 
(المجتمع وبالأحرى الأمة) بالجزء (الدولة وبالأحرى السلطة الوازعة). 
وأما دور منظومة أعمال التضامن العام -وفي القلب منها نظام الوقف ومؤسساته- 
على محور العلاقة بين المجتمع والدولة فهو : بناء (مجال مشسترك) بجهدهما معا 
ولمصلحتهمامعًا. ومن ثم فإن معنى المجال المشترك بأخصر عبارة هو : إسهام عناصر من 
اللجتمع ومن الدولة في بناء قاعدة تضامنية واسعة من المبادرات والأئشطة والأعمال التي 
(1) «الطسق؛ هو نوع من انراج عبارة عن أجرة الأرض المرات التي يمنحها الإمام لشخص فيحييها ويؤدي 
«طسقها» -فزانة الدولة لينم إنفاقه في المنافع العامة » وللفى والأنفال مصادر كثيرة بعضها طبيجي وبعضها من 
غنائم الحروب» ولزيد من التفاصيل حول ذلك كله وربطه بدور الدولة في القيام بأعمال التضامن العام انظر ؛ 
محمد باقر الصدر: اقتصادناء م س ذ» ص٤۷٤‏ و ۰٤۷٩‏ وص ۵٩۳-۰11‏ و ص۷۱۹ و ۷۱۸. 
(۲) انظر حول هلاالمعنی: توفیق الشاوي : فقه الشورى والاستشاره (المنصورة: )۱۹۹٩۲‏ ص0۹۸ و۹۹٥‏ 


ومواضع أخرى مئه . 
۷ 


أرقف وانجتمع والسياس تشي مسر 
تضمن المنافع العمومية أو ما أطلق عليه علماؤنا قديًا اسم «حقوق الله“ التي تشمل كل 
ما احتاج إليه الناس حاجة عامة» مادية أو معنوية ولا غناء لهم عنها. 

في ضوء ما سبق يجب التحفظ على التصور النظري الذي يعتبر نظام الوقف امؤسسة 
وسيطة! بين طرفين هما الجتمع والدولةء ويفترض لها هذا التصور دورا تمثيليًا تقوم به 
لدى الدولة نيابة عن المجتمم" . ولرما يتأكد هذا التحفظ أيضًا -مع تأكيده ا سلف 
ذكره- بالنظر في المفهوم الترائي للدولة؛ إذ كان لا يشير إليها كمجموعة من المؤسسات ' 
والأجهزة الإدارية والأمنية والتشريعية على نحو ما تعرفه الدولة الحديثةء وإغا كان يشير 
إليها باعتبارها «أسرة حاكمة في فترة زمنية؟ أو بتعبير آخر «دورة للساطة» لها بداية تكون 
بالتغلب ولها نهاية تكون بالعجزء وذلك من منظور التحليل الاجتماعي السياسي› على 
نحو ما قدمه العلامة ابن خلدون في مقدمته ذاثعة الصيت . 

ذلك هو النموذج التقليدي «للدولة السلطانية؟ في تاريخنا؛ حیث لم یکن لدورها 
الاجتماعي ولا لمركزيتها على مستوى بنية السلطة الحاكمة سوى أهمية محدودة بالنسبة 
للمجتمع؛ لا تضارع- بأي حال- أهمية مركزية الدولة الحديثة أو دورها وثقلها على 
1 الجتمع تفس . 

في ظل الدولة الساطانية أسهم نظام الوقف بحرية في بناء «المجال المشترك»» وكان لهذا 
النظام -بفضل عوامل كثيرة سبقت الإشارة إلى أهمها- قدز من الثبات والاستمرار فاق ما 
(۱) انظر: الشاطي : الموافقات» م س ذ» جا ص۳۱۷- ۰و ص۹ ۳۷ - ۳۷۸ حیث يؤصل هذا الفهوم 

ويفرق بيه وبين «حقوق العباد». وانظر أيضًا: ابن تيمية: الحسبة. . ٠‏ م س ذه ص۲۳ . وتجدر الإشارة هنا 

إلى آن الفقهاء الذين قالوا يلزوم الوقف وتأبيده -وهم أغلبية- قد أسسوا رأيهم على أن الوقف من حقوق الله 

أو «الحشرق العامة» انظر: عباس طه: نظام الوقف في الإسلام» مجلة الأزهرء الجلد التاسع ريع ۷١۳١مء‏ 

ص ۲۸۹-۲۸٤‏ . 
() انظر حیث يطرح هذا الراي کل من : وجيه كوئراني» المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي» بحث منشور 

في كتاب «الجتمع المدني في الوطن العربي. ٠.‏ م س ذ» ص ۱۲۷- ٠۳١‏ . ومايكل دمبر : سياسة إسرائيل تجاه 

الأوقاف الإسلامية في فلسطین -1۹٤۸‏ 1۹۸۸م (بيروت : ۲ ) ص٩‏ و ص۳۸ ومواضع آخری . 
(۴) لزيد من التفاصيل والقارنات بين نغوذج الدولة الإسلامية والدولة في الغرب انظر : برتران بادي : الدولتان ؛ 

السلطة والمجتمع في الغرب وفي بلاد الإسلام» ترجمة لطيف فرج (القاهرة: ۲م( 

0 


الخصل الأول؛ العلاقة بين الأوقاف والسياسة هي إطارها الطْقَهي والتاريخي 


كان للدولة (الدورة) ذاتها من ثبات واستقرار. وقد جاء تضخم الدولة الحديثة بمركزيتها 
الشديدة على حساب تفكك وحدات «منظومة أعمال التضامن العام». وا القت 
ومن لم تعرضت فكرة «المجال المشترك» للتأكل باستمرار حتى كادت أن تتلاشى في الحيز 
السياسي للدولة -بعناه الضيق- في سياق حلولها محل المجتمع وسيطرتها عليه إلى حد 
کی وخاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين -وستتايع تلك الأفكار السابق 
طرحها عبر بقية أجزاء هذا الكتاب . 


(1) لزيد من التأصيل حول هذه الرؤية انظر : طارق البشري : منهج النظر في النظم السياسية العاصرة لبلدان العالم 
الإسلامي (مالطا: 1۹۹۱) ص٦۳‏ و ۳۷ وص٦1‏ و1۷ ۔ 


4۱ 


أأرقاف. والمجتمع والسياسة هي صر 


)"( 
معالم التكوين التاريخي للأوقاف 
وعلاقتها بالسلطة في مصر 

ارتبطت نشأة الوقف الإسلامي في مصر بنشأة نظام «الولاية الإسلامية» فيها وذلك بعد 
زوال سلطة الحكم البيزنطي› وتام الفتح على يد عمرو بن العاص. وتذكر المصادر 
التاريخية أن «جامع عمرو بن العاص» كان أول وقف في مصر الإسلامية» وأن قيسبة بن 
كلشوم التحبيبي قد تصدق به ليكون مسجدا للمسلمين»› وذلك في سنة ۲۱ ه- ١٤1مء‏ 
وهي السنة نفسها التي تم فيها الفتح' . 

وتذكرنا هذه النشأة بالنموذج الأول لنشأة الوقف مع قيام «دولة المدينة» عقب هجرة 
الرسول ية إليها وإنشاء مسجد قباء ومسجد المدينة" -وقد قرر الفقهاء أن المسجد إذا 
أنشى وأقيمت فيه الصلاة صار وقمًا لله تعالى مؤبدا . واستهلال نشأة الوقف بتأسيس 
المساجد -كما سنرى فيما بعد- يفسر لنا لماذا حظيت المساجد بالأولوية الأولى على مر 
التاريخ -وحتى الآن- في سلم أولويات الواقفين ومصارف أوقافهم الخيرية . ولعل السبب 
في ذلك هو أن «المسجده عبارة عن نغوذج مشالي لترجمة فكرة الوقف -من حيث كونها 
صدقة جارية- في صورة عملية» مُحررة من ملكية البشرء ومتاحة أمام الجميع دون ييز 
لتقديم خدمات متنوعة . وتذكر المصادر التاريخية» أيضاًء» أن الصحابة الذين دخلوامصر 
بنوا بها -بعد فتحها مباشرة- مائتين وثلاثة وثلاثين مسجد" وآن ظهور الأوقاف قد 
تتابع منذ ذلك الحين» وكان أساسها الاقتصادي متمئلاً -خلال القرون الغلاثة الأولى 
للهجرة- في العقارات المبنية ؛ أكثر منه في الأراضي الزراعية والبساتين . 
() ريد من التفاصيل التاريخية انظر على سبل المثال : ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار (طبعة بولاق ٠‏ 

۹ ها القسم الأول ص11 و ص1۲ ؛ وانظر : محمود أحمد: جامع عمرو بن العاص (طبعة بولاق» 

۸ ) ص٤‏ . 
() انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » تحقيق: أحمد حجازي السقا (القامرة: ۱۹۷۹م) جا/ ص۳۱۳ - ۳٠١‏ 
(۳) انظر : أبن ظهيرة؛ الفضاتل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» تحقيق e.‏ وکامل المهندس 

(القاهرة: ٩٦۱۹م)‏ ص۴١٠‏ . 

AY 


الفصل الأول؛ العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها النْتهي والتاريخي 

ويعزو المؤرخون القدامى -والدارسون المعاصرون أيضًا- السبب في قلة الوقف في 
الأراضي الزراعية في بادئ الأمر إلى غموض الوضع القانوني لأرض مصر بعد الفتح ٠‏ 
وهل صارت ملكا للدولة» مثلة في سلطتها الحاكمة الجديدة؟ أم بقيت بأيدي أهلها؟ . 
فمن رأى أن مصر فحت عنوة ذهب إلى أن أرضها صارت ملكا للدولة» ومن رأى أنها 
فحت صلحًا ذهب إلى أنها بقيت بأيدي آهلها . 

ويبدو أن الرأي الراجح هو أن بعضها فُتح عنوة» والبعض الآخر فتح صلحًا. وأن 
التكييف الفقهي (القانوني) لهذا الوضع قد دخلت عليه عدة تعديلات رور الزمن؛ 
بحيث ت الحمع بين الملكية العامة للدولة» وبين الملكية الحاصة للأفراد بسب متفاوتة من 
مرحلة لأحرى'. ۰ 

وياتي ارتباط مشكلة النكييف القانوني للكية الأرض بظهور الوقف في الأراضي 
الزراعية من أن الأصل في العين الموقوفة أن تكون جارية في الماك التام للواقف حين قيامه 
بوقفهاء وإلا بطل وقفه ؛ طبقًا لرأي أغلب المذاهب الفقهية . 

وخحلاصة المناقشات الفقهية والتحقيقات التاريخية حول هذه المسألة هي أن أرض 
مصر -في معظمها- صارت بعد فتحها ملكا لبيت الال (الدولة). ولم يكن للزراع ملكية 
الرقبة في الأرض التي يزرعونهاء وإنغا كان لهم حق الانتفاع بها فقط نظير أداء ما عليها 
من خراج لبيت المال؛ ولذلك أصبح ظهور الوقف في الأراضي الزراعية مرهوتًا بائتقال 
ملكية الأرض إلى الأفراد وهو الأمر الذي بدأ تدريجيًا بعد مايقرب من نصف قرن من 
تاريخ الف ؛ إما عن طريق الشراء من بيت المال بأمر من الإمام أو الوالي صاحب 
السلطةء وإما عن طريتق إحياء الأرض الموات؛ بعنى استصلاحها. وامتلاك الأرض عن 
أي من هذين الطريقين هو تملك صحيح ومن ثم يجوز التصرف فيه بالوقف› اسواء کان 


)١(‏ دار جدل كير فقهي وتاريخي» حول النكييف القانوني للكية أرض مصر على إثر الفتح» أوردنا خلاصته»؛ 
وللوقوف على بعض التفاصيل حول هذه المسألة انظر : محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية.  .‏ » م س 
ذه ص۹٤-۷٤.‏ 

(۲) يرى محمد أمين أن تاريخ نشأة أقدم وقف للاراضي الزراعية في مصر ير جع إلى النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري»› في عهد عبد العزيز بن مروان -1٥(‏ ۸1 ه) وأن هذا الوقف هو ما عرف بجنان عمير بن مدرك 
بالجيزةء آنظر : محمد آمين» مسد ص۳۹ ٤١‏ . 

AY 


ارقف وانجتمع واسياسة هي مصر 
لمسلم أو لذمي»" كما ذكر ابن نجيم . وقد انتشرت الأوقاف في الأراضي الزراعية مع 
اتساع مط الملكية الفردية لها» حتى صارت -أي الأر ض الزراعية- الوعاء الأساسي الذي 
استمدت الأو قاف منه معظم أعيانها . 

ونلحظ أن الحكام من الأمراء والولاة والسلاطين -قد شاركوا منذ البدايات الأولى في 
إنشاء الأوقاف من أملاك بيت الال . وأطلق الفقهاء والمؤرخون القدامى على ما وقفوه من 
أملاك بيت المال اسم «الإرصاداء ومعناه حبس أرض من بيت الال لجهة من جهات النفع 
العام»". وقد توسع بعض الولاة -فيما بعد- في تخصيص ريع الإرصاد» فأضافوا إلى 
غرض «التفع العام“ أغراضاً أخرى» كان بعضها من قبيل «البر الخاص»» وبعضها الآخر كان 
على سبيل المساعدة أو الكافأة لأفراد بعينهم ولأولادهم وذريتهم من بعدهم. وعرف هذا 
النمط في عهد الأيو بين والمماليك باسم «الرزق الأحباسية)» وجرت عليه «أحكام الوقف» 
مع استثناء حاص بشرط الواقف؛ إذلم ير الفقهاء وجوب العمل بهء وأجازوا تغييره» وهذا 
الاستثناء خروج على ما نصوا عليه من أن «شرط الواقف كنص الشارع في لزومه» ووجوب 
العمل به؟. وقد سبق أن ناقشنا الدلالة السياسية لهذا الاستناء“ . 

وبإقرار الفقهاء لأوقاف الحكام وإرصاداتهم -من الولاة والسلاطين. . . إلخ- على 
النحو المشار إليه صار «الوقف» نقطة التقاء منتظمة بين السلطة السياسية الحاكمة من جهة 
واللحكومين من جهة أخرى» ونشأ ما وصفناه با لجال المشترك بين هذين الطرقين. وتدعّم 
هذا المجال بمرور الزمنء واكتسب موقعا وظيفيًا في إطار تنظيم العلاقة بين الدولة 
واللجتمع وذلك لعدة أسباب» كان من أهمها: أن ريع تلك الإرصادات -في معظمه -كان 
مخصصًا للصرف على الخدمات والمرافق والأشغال العامة؛ وفي مقدمتها المساجد» 
والمدارس» والبيمارستانات (المستشفيات)» وتوفير مياه الشرب» وتمهيد الطرق» وتجهيز 


() انظر : ابن جيم : التحفة المرضية في الأرض المصرية (مخطوط بدار الكتب» برقم ۰٤۷۹‏ ۲۳ مجامیع) 
ورڭة /۳١‏ أ. وحول تطور نظام ملكية الأرض الزراعية في مصر الإسلامية انظر: سيدة إسماعيل 
الكاشف: «الأرض والفلاح في مصر الإسلامية؛ في كتاب «الأرض والفلاح في مصر على مر العصور 
(القاهرة: 1۹۷٤‏ م) ص 1-11١۹‏ 1۷ و 1۸1. 

(۲) أحمد جمال الدين : الوقف» م س ذ» ص۹ . 

() انظر ما سلف حول هذه المسألة في الصفحات السابقة. ` 

A 


القصل الأول: العلافة بن الأوقاف والسياسة في إمطارها الطقَهي والتاريخي 
و ا 


الجيوش» إلى غير ذلك من الخدمات والمرافق التي اهتمت بها أوقاف عامة الناس أيضًا . 
وكان الوقف -بقواعده الفقهية ونظمه الإدارية- هو الجامع لجهود الساطة والناس» أو 
الحكام والمحكومين» وهو المنظم لتلك الجهود في هذا المجال المشترك . 

إن عملية التكوين التاريخي للمجال المشترك» وغو وظيفته الاجتماعية والسياسية» قد 
تطورت عبر الممارسة الاجتماعية لنظام الوقف. وتشير بداية ظهور هذا المجال في سياق 
النشأة الميكرة للأوقاف إلى أن «فكرة الوقف" كانت فكرة بثائية مؤسسة» وأن الممارسة 
البكرة لها في مستهل نشأة النظام السياسي الحديد بعد الفتح تعتبر من الوقائع التأسيسية 
التي أسهمت في تشكيل معالم التنظيم الحديد لحياة الجتمع بصفة عامة. كما هيأت لنمو 
شبكة من العلاقات الاجتماعية والأخلاقية عبر النشاطات والمؤسسات الخدمية والخيرية 
التي أنشأتها الأوقاف» أو مولتها خلال المراحل التاريخية المختلفة . 

وفي ضوء هذه الدلالة التأسيسية للأوقاف الإسلامية في مصر› يكون من المرجح أنها 
لم تكن مجرد امتداد لبعض النظم التي عرفتها مصر إبان العصر البيزنطي» والعمصور 
السابقة ة عليه» وخاصة ما كان يعرف بنظام المؤسسات الدينية واللخيرية C3153‏ ۲38 وهو 
يشبه إلى حد ما نظام الر قف الخيري ونظام الاستشمان ٤٥0٩511٩‏ ذ۴ وهو یشبه ای 
حد ما نظام الوقف الأهلي' . كما أن الوقف لم يكن مجرد امتداد لما كان بعرف لدى 
الرومانء من قواعد خاصة بالأشياء المقدسة 54010۴ ۸٠s‏ ءم1 -التي قصدوا بها المعابد 
وأدوات أداء الطقوس الدي ينية" -فبالرغم من وجود بعض أوجه الشبه بين تلك النظم 
وبين نظام الوقف إلا أن أوجه الاحتلاف أكشر وأعمق؛ ذلك لأن نظام المؤسسات الدينية 
والخيرية كان يتضمن معنى رصد مجموعة من الأموال لتحقيق وجه من وجوه البر» ومن 


(۱) انظر : محمد آمين» ۾ س ذء ص۱۳ . 

(۲) یری المستشرق عتا أن نظام الوقف كغيره من لظم في الشريمة الإسلامية قد أذ عن الشموب اللي 
كانت خاضمة كم الرومان» ومنهامصر› وأن معابد الرومان $4٥0٥‏ sعلعد‏ م1 تشبههاتامًامساجد 
السلمين -من حيث تأسيسهاً على الوقف- ورأيه هذا خطأً من حيث أن نظام الأشياء القدسة -لدى الرومان- 
كان يشمل فقط المعبد وما فيه من آدوات للعبادة» ولا يشمل العقارات الأخرى ذات الريع التي تكون تايعة 
لتلك المعابدء كماهو الخال في نظام الوقف» هذا فضلاً عن أن الوقف من أعمال العبادة والنقرب إلى الله 
الواحد» أمأماعرفه الرومان فقد كان من أعمال الوئنبة. ولزيد من التفاصيل في تفنيد رآي جاتشي انظر : 
محمد كامل الغمراوي: أبحاث في الوقف» م س ذ» ص۳۴- ٠٤‏ . 

A : 


أرقا واجتمع والسياسة في مصر ‏ 
هنا أشبه الوقف الخيري» إلا أن مثل تلك المؤسسات لم تكن تنشأ وفقًا للقانون الروماني 
إلا بقرار من مجلس الشيوخ أو بأمر إمبراطوري» بينما نجد أن إرادة الواقف -الفرد- تكفي 
لإنشاء الوقف» سواء كان هذا الوقف عبارة عن مسجد أو أي جهة بر أخرى . فضلاً عن 
أن الواقف حر في أن يتولى إدارة وقفه بنفسه» أو أن يسندها إلى شخص آخر أو جهة 
أخرى » بينما المعابد عند الرومان والبيزنطيين كانت الحكومة تتولى إدارتها"» ولم تكن 
خاضعة للإدارة الأهلية المستقلة . 

أما نظام الاستعمان البيزنطي -والذي كان لا يزال قائمًا عندما فتح المسلمون مصر -فقد 
الوصية نفسها برد ذلك الال -كله أو بعضه- إلى أشخاص يعينهم في الوصية أيضًاء وهذا 
هو وجه الشبه بينه وبين الوقف الأهلي - أو الوقف على الذرية- ولكنهما يختلفان في أمر 
جوهري وهو أنه طبقًا لنظام الاستغمان كان امال رقبة ومنفعة يؤول إلى من يحددهم 
موصي بصفة نهائية› ولكن طبقًا لنظام الوقف فإن الريع فقط أو المنفعة- هو الذي يؤول 
إلى المستحقين» وبشرط أن يؤول في جميع الحالات من بعد انقراضهم- كلهم أو بعضهم- 
إلى جهة بر لا تنقطع" . 

وهناك أوجه اخحتلاف أخرى › خاصة فيما يتعلق بالمصدر المعرفي الذي نبعت منه فكرة 
كل نظام من تلك النظم» وبالتكييف القانوني للتصرف في املك طبقًالفقه كل منهاء 
وأساليب تنظيم الأنشطة والمؤسسات التي تنشثها هذه التصرفات» وطرق إدارتها والسلطة 
التي لها حق الإشراف عليهاء والأغراض التي تخدمها"' ؛ الأمر الذي يجعلنا نؤكد مرة 
(1) المصدر السابق نفسه» ص٤۳.‏ 
(۲) انظر : محمد آمين»› مس ذ» ص٤۱‏ هة 
(۳) لزيد من التفاصيل حول أوجه الاختلاف المشار إليها انظر ؛ صوفي أبو طالب : بين الشريعة الإسلامية والقانون 

الروماني (القاهرة: )1۹١١‏ ص١١٠‏ وما بعدها. ولا يوجد اتفاق بين الدارسين المحدثين حول ما إذا كان نظام 

الوقف هو امتداد للنظم المشار إليها آم لا. فالبعض يرى أنه امتداد لها ويشبهها إلى حد التطابقء والبعض الآخر . 

یری أنه لا يشبهها إلا في بعض السمات الشكليةء ما ا لجوهر فمختلف» انظر حيث يعبران عن الرأي الأول : 

محمد أبو زهرة: محاضرات في الرقف» م س ذ» ص۷- ۹ . وجمال برزښجي: الوقف وأئره في تنمية 

الجتمع؛ غاذج معاصرة لتطبيقاته في أمريكا الشمالية ؛ م س ذ؛ ص٤۱۳‏ و ۱۳١‏ . وانظر حیث یران عن 

الرأي الثاني : محمد كال الغمراري»› أبحاث في الوقف»› م س د ص٣٣‏ و ٣٤‏ .۔ ومحمد أمين» 

الأوقاف. . .» م سذ ص ۱١-۱۱‏ . 

۸٦ 


الشصل الأول العلاهة بين الأوقاف والسياسة في إطارها الطْقهي والتاريخي 
EE RE EES Aah ls lege‏ 


أخرى على أن نظام الوقف الذي عرفته مصر مع الفتح الإسلامي لم يكن امتدادا للأنظمة 
البيزنطية أو الرومانية السابقة عليهاء بل كان على نط الأوقاف الإسلامية الأولى التي 
عرفها المسلمون قبل تحريرهم مصر من الحكم البيزنطي . 

٠‏ معالم التكوين التاريخي للأوقاف في مصرإلى ما قبل حكم محمد علي 


بعد تحرير مصر من الحكم البيزنطي بالفتح الإسلاميء انتقلت إليها الأفكار والنظم 
الإسلاميةء ومنها نظام الوقف . وتدلنا الدراسات التاريخية في هذا الجال على أن هذا 
النظام قد حظى بالقبول لدى أهل البلاد؛ إذ لم يض زمن طويل حتى اتسع نطاق الممارسة 
الاجتماعية له ء ومن ثم مت قاعدته الاقتصادية وأخذ فى التطور من حيث أداؤه 
الوظيفي› وتنظيمه الإداري . كما تبلور -برور الزمن وكثرة التجارب واجتهادات الففهاء 
-غط أساسى لضبط علاقته بالسلطة الحاكمة؛ وتحديد مدى تدخلها في شئونه. ويتضح 
ذلك»› إذا تتبعنا أهم التطورات التي أسهمت في عنملية التكوين التاريخي لنظام الوقف في 
مصر» أو كانت من معالها الرئيسية عبر العصور المختلفة حتى بداية العصر الحديث . 
فەن الناحية الاجتماعية اجتذبت الأوقاف أعدادًا كبيرة من أبناء اللجتمع من مختلف 
درجات السلم الاجتماعی؛ كواقفين» أو مستفيدين من ريع الأرقاف وخدمات 
مۇسساتهاء أو عاملين بهاء أو مشرفين عليهاء» سواء في ذلك الرجال والنساء من المسلمين 
وغير المسلمين؛ بدءًا بالفعات الفقيرة والمعدمة وذوي الحاجاتء يليهم أواسط الناس من, 
(1) انظر على سبيل ا حال دراسة محمد أمين» ودراسة محمد عفيفي» وقد سيقت اللإشارة إلبهما. ومن الوقائع 
التاريخية الدالة على إقبال أحل مصر على الوقف وتعسكهم به » نهم كرهوا قضاء إسماعيل بن اليسع الكندي 
الذي ولى قضاء مصر في الفترة من سنة ٤٠٠د‏ حتى سنة ۹۷ ١ه‏ من قبل الخليفة العباسي المهدي» وذلك لأنه 
كان يرى رأي أبي حنيفة في عدم لزوم الوقف وإبطاله بعد وفاة الواقف» وحاول تنفيذ هذا الرأي» فأبغضه 
المصريون لذلك وكلمه فقيه مصر آنذاك الليث بن سعد في هذا الأمر» وكتب كتانا إلى الخليفة قال فيه «إنك 
وليتنا وجلا يكيد سدة رسول الله بين أظهرنا؛ فعزله الهديء وازيد من التفاصيل حول هذه القصة انظر : أبو 
عمر محمد بن بوسف الكندي : تاریخ ولاة مصر (بیروت : ۷ م) ص FAN g (TA‏ 
(۲) هؤلاء كمستحقين في ربع الأوقاف بصفة أسامية» وكان ا لمؤرخون القدامى يطلقون عليهم اسم : *العوام؛ 
ويطلق على ذوي الحاجات منهم والعوقين في أدبيات علم الاجتماع العماصر مصطلح «الفتات الناصة؟؛ أا 
بقية الفثات المذكورة فكان منهم الواقفون»؛ والستحقون» والموظفون في مؤسات الأوقاف» مع ملاحظة 
احتلاف حجم ونوعية مشاركة كل فئة في تلك الممارسات التعددة . ولزيد من التفاصيل المدعمة بعديد من 1 
الأمخلة من المص ر المملوكي -وهو = 
AY‏ 


أأرقاف. وامجتمع والسياست هي صر 
- الزراع وأرباب الحرف والصنائع والتجارء مرورا بالأثرياء وكبار رجال الإدارة وأصحاب 
المناصب العليا في الجهاز الحكومي» وبعض العلماء» وصولا إلى الأمراء والسلاطين 
والولاة( , وقد استمر اتساع الممارسة الاجتماعية للأوقاف على هذا النحو حتى مشارف 
العصر الحديث› ووصول محمد علي إلى حکم مصر . ثم شهدت طفرة كبيرة مدذ منتصف 
القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين › على ما سیأتي بیانه مفصلاً فیما بعد . 

ولعل الملاحظة الأساسية التي تبرزها الممارسة الاجتماعية التاريخية للأوقاف من جانب 
تلك الفتات المختلفة هي أن نظام الوقف ظل نظامًا مفتوحا أمام الجميع » ولم يكن مغلقًا 
على فئة بعينها؛ ومرد ذلك إلى الأسس والقواعد الشرعية والفقهية التي قام عليها نظام 
الوقف برمته» والتي نبعت جميعها من فكرة مجردة -هي فكرة «الصدقة ال جارية» -وهي 
فكرة حرة طليقة» وغير معقدة. 

أما من الناحية الاقتصاديةء فقد كانت العقارات المبنية هي مادة التعامل الأساسية 
للاوقاف في بادئ الأمرء ثم تلتها الأراضي الزراعية في الدخول شيًا فشينًا ضمن قطاع 
الأوقاف تبعا لتغير نط الحيازة من «ملكية الدولة إلى الملكية الفردية كما ذكرنا آنقًا . ولکن 
مع بداية حكم الفاطميرن» اننحسرت الأوقاف في الأراضي الزراعية مرة أخرى «وبطل 
تحبيس البلاد» على حد تعبير المقريزي" وذلك لأن الخلفاء الفاطميين أعادو! العمل 
بنظرية ملكية الدولة للأرض» مع استمرارهم -كحكام- في إنشاء الأوقاف على طريقة 
«الإرصاد؟ لضمان الصرف على المساجد والمؤسسات الخيرية الأخرى . 

وهنا نلحظ استمرار تكون «المجال المشترك؟ بين المجتمع والدولة على قاعدة الأوقاف - 
الأمر الذي استمر أيضًا في عهد الأيوبيين› ثم في عهد المماليك» فالولاة العشمانيين من 
بعدهم- وذلك بمشاركة الحكام والملحكومين في إنشاء الأوقاف على أغراض واحدة» 
هدفها المصلحة العامة . 
= العمصر الذهبي للاوقاف في مصر- انظر : محمد آمينء م س ذ» ص۰۱۳۱ ۲۷۵ وانظر أیضًاء حیٹ يقدم 

أمثلة أخرى من العصر العشمائي» ويركز على الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية : محمد عفيفي : الأرقاف 

والخياة الاقتصادية. . » م س ذ» ص ۲٤١-۲۰۷‏ . 
(1) شمل الوقف مختلف القاطنين بمصر با في ذلك بعض الأجانب غير المسلمين» الذين وفدوا إليها. انظر : 

محمد عفيفي : ۾ س ذ» ص۲۱۱ ۳۱۲ . : 
(۲) انظر: المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآئار (طبعة بولاق ۱۲۷۰۰ ه) ج۲/ ص۲۹۵. 
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الصل الأول؛ العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها النقهي والتاريض 


وقد عاد وقف الأراضي الزراعية منذ عهد الأيوبيينء وبلغت مساحة الأراضي الموقوفة 
عند الفتح العشماني لمصر (١۹۲ه/‏ 1۷١٠م)‏ حوالي ٤١‏ من [إجمالي مساحة أراضي 
مصر الزراعية'. بالإضافة إلى وقف معظم العقارات من حوانيت ووكالات تجاريةء 
وأدوات إنتاج مختلفة مثل الطواحينء والأفرانء وأبراج الحمام» والحمامات العامةء 
والقاهي» والمناشر المعدة لغسل الثياب بالأجرة» ومصانع الجبس (الحباسات) ومصانع 
النسيج الصغيرة» ومضارب الأرزء» فضلاً عن وقف السفن التجارية» ووقف النقود أو 
المرتبات النقدية الثي كائث مقررة من قبل خرائة الدؤلة لبعض الأفراد. 

وغندما تسلم محمد غلى حخكم مصر كانت مساحة الأراضي الموقوفة على الخيرات 
تدر به ٠٠٠ ,٠*‏ فدان» أي ما يزيد قليلاً عن خمس الأراضي الزراعية آنذاك» وكانت 
مساحتها الإجمالية ۰۰۰ , 6۰۰ , ۲ فدان» طبقًا لنقديرات إحصاء سنة ١١۱۸م‏ الذي تم 
بأمر محمد علي . ۰ 

وأهم ما تلاحظه في عملية التكوين التاريخي للأساس الاأقتصادي للأوقاف على الحو 
السابق هو أنها قد اتسمت بسمة بارزة وهي سمة «الئمو الثراكمي؟ الستمر لأعيان الوقف› 
وللؤسساته ونشاطاته المختلفة أيضًاء وذلك بفضل خاضية «التأبيد» كأحد شروط صحة 
الوقفت» طبقًا لدرأي الذي رجخ العمل به في ممصر ومو رأي أبي يوسف صاحب أي 
حيفة» هذا من ناحية » ونثيجة للأحثرام الذي حظى به الوقف -من ناحية أخرى- من قبل 
مختلف الفغات الأجتماعيةء وذلاكف في سغظم الأخيان» حتى أن مبخاو لات الحكام 
للسيطرة على مواردة» أو حله باءنت بالفشل ؛ أو غم التراجع عنها. 

كما نلاخظ أيشا سمة #التنوع» أو التعده في أساليب الأستغلال الافتصادي لوقاف 
وقد ظهرث بعض السابيات في مارسة لك الأساليب» وخاصة التخكير» وأسلوب 
(9) انظر : خمد أمين: الأوقافه. . . ۽ ۾ س ذ» عی۸ وان أراضي مصر تقسم رمزيا إلى أربعة وغشرين 

راطا وثذكر الممادر الغاريخية أن اة الو قوف مها قد بلخت عرة قراريط : بشما تذكر مصمادر أخرى 

أنها بلغت ستة غشر يراط أي خوالي 1۷ فن إجمالي الساحة الزراغية . وأعل السبب في هذا الأحتلاف هو 

غدم وجوة تقديراث إخعماهة ذقيفة . وهذه مشتكلة ممتظل ثوأجهنا في بحت نظام الوقف ئى اوقت اراهن . 
(۲) ائظر : عبد الرخمن اللحجرتي : عجائب الأثار في العراجم والأخبار (القارة: ۲١١٠ه/‏ ٤٠۹4م)‏ ججة/ 

:۱6٤ ص‎ 
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أرقف والجتمع والسياسة في مصر 
البدل'ء إذ اتخذها البعض حيلة لتحقيق أغراضه الشخصيةء وانتهاك حرمة الأوقاف . 
وأظهرت الممارسة -أيضًا- بعض انحرافات السلوك الاجتماعي والأخلاقي في مختلف 
المراحل التاريخية وبنسب متفاوتة ؛ الأمر الذي يعني أن الوقف -شأنه شأن أي نظام آخر + 
لم يكن محصتا ضد الفساد بشكل مطلق» وهو ما سوف نصادفه مرة أخرى في الجانب 
الخاص بتنظيم الوقف وإدارت"' . 

وأما من ناحية «مصارف الأوقاف» أو الأغراض التي استهدفت تويلها ودعمهاء فقد 
سبق أن لاحظنا كيف أنها اكتسبت موقعًا وظيفيًَا -تأسيسيًا في بنية التنظيم الاجتماعي 
والسياسي منذ النشأة الأولى . وآن هذا الموقع قد جاء ضمن الإطار العام أضبط وتنظيم 
العلاقة بين المجتمع وبين السلطة الحاكمة. 

وتؤكد لنا متابعة التطور التاريخي لأغراض الوقف ومصارفهء أنها كانت شاملةء 

وشديدة التنوع؛ لدرجة أنها امتدت لخدمة أغراض الرفق بالحيوانات ورعاية الطيور"" إلى 
جانب مجال عملها الرئيسي في إنشاء وتمويل كثير من المؤسسات الخيرية» والحدمات 
العامة» طبمًا لسلم أولويات احتلت المساجد قمته بصفة مستمرة -وكان الحرمان الشريفان 


(0) الأصل في إجراء أي تصرف على أعيان الوقف -سواء بالبدل أو بالحكر أو غير ذلك- هو أن يكون فيه مصلحة 
لجهة الوقف . آما ادل فيكون عينيًا أو نقديًاء على أن تُشثري بال البدل اللقدي عين أخرى بدل العين 
الأصلة» وأماا كر فهو -كماعرفه فقهاء الحنيفة- عبارة عن عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض في يد 
الستأجر مقررة للبناء والغرس أو لأحدهماء بشرط أن يكون بأجر الحل على الأقل . ونلاحظ أن الفقهاء فد 
أقرو! نظرية الحكر على مضض» وأكدوا دانمًا على أنه يفتى في شون ا حكر با هو الأصلح للوقف» وأنه يجب 
الاحتياط له حشى لا تغتاله النفقوس النهمة وتدعى ملكيته» ولزيد من التفاصيل والناقشات الفقهية حول هذا 
الموضوع انظر : محمد أبو زهرة: الحكر؛ دراسة منشورة في جلة «القانون والاقتصاده العددان الخامس 

. والسادس- السنة العاشرة- ربيع الأول وربيع الثاني ٠٠١١۹‏ -مایو ویونیه ۱۹٤۰‏ ( ص ۹۳- .)۱١١‏ 

(۲) وسنجده أيضًا بدرجات معفاوتة في عارسات العصر الحديث» انظر ما سيأني حول هذا الموضوع في الفصل 
ا حامس من هذا الكتاب . 

(۳) انظر : الأوقاف اشتراكية عريقة (إصدار : وزارة الأوقاف المصرية سنة ۳١1۹م)‏ ص۷. وقد عثرت على حجة 
وقف سحررة بتاريخ ۲ صفر ٤۸٠٠د‏ بالمحكمة الشرعية بباب الحامع الطولوني بمصرء ES‏ 
وزارة الأوقاف يملف «رواق السادة المغاربة» بالأزهر الشريف› وقد نص الواقف على تخصيص «قدح غلة 
للطبور كل يوم من ريع وقفه. 

۹ 


التصل الأول؛ الملاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها التهي والناريخي 
ar RD ES A EKE O RPO‏ 


في مقدمتها"' -تليها في المرتبة الثانية المؤسسات التعليمية وما يرتبط بها من أغراض خدمة 
طلاب العلم» والعلماء» وتوفير مايلزمهم من كتب ومكتبات» ودور للسكن» ثم 
المستشفيات في المرتبة الثالغة » أو ما كان يطلق عليها «البيمارستانات» التي قدمت خدمات 
صحية وعلاجية متنوعة» إضافة إلى تشجيع علوم الطب والصيدلة والكيمياء. 

يلي ذلك في الأهمية ما يطلتق عليه بلغة العصر الحديث «أعمال الأشغال العامة؛ إذ نجد أن 
الوقف قد عنى بشق الترع» والقنوات» وبناء الجسور والأسوارء وتمهيد الطرق» وإقامة 
الأسواق والوكالات التجاريةء وإنشاء المنارات لهداية السفن» وحفر الآبارء وتسبيل مياه 
الشرب للإنسان والحيوان» وبناء الاستراحات أو «المضايف» للمسافرين وأبناء السبيل . ثم تأي 
الأغراض الخاصة بالرعاية الاجتماعية للفقراء والمساكين والعاجزين عن العمل» واليتامى من 
البنين والبنات والغضابي من النساءء والمطلقات اللاتي لا عائل لهن» وكبار السن» وكذلك 
إنشاء مقابر الصدفة وتجهيز موتى الفقراء بالإضافة إلى الإسهام في عت الإماء والعبيد. 

يلي ما سبق أيضًا الاهتمام بآنشطة الترفيه الاجتماعي وخاصة في المواسم والأعياد 
الدينية» والمناسبات الأخرى كالوالد وحفلات الزواج. . . إلخ. واحتلت أغراض الأمن- 
والجهاد -أو الدفاع والحرب- مكانة متميزة أيضًا ضمن مصارف الوقف» وخاصة في 
أوقات الشدائد» وتزايد الخاطر الخارجية» ومن ذلك : الوقف على الشغور ونجهيز 
المجيوش» وبناء القلاع» وفك الأسرى. ونلاحظ هنا أن إرصادات الحكام قد أسهمت 
بدور كبير -إلى جانب الأوقاف العادية-“ في هذا الجال نظرا لارتباطه مباشرة بتأمين 
سلطتهم من ناحية» ولارتباطه من ناحية أآخرى بأحد أهم وظائفهم الشرعية» وهي وظيفة 
حماية دار الإسلام من العدوان الخارجي' . 


() لزيد من التفاصيل حول أوقاف الحرمين الشريفين وتاريخها في مصر انظر : إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين في 
الرحلات الحجازية والمحج ومشاعره الديية (القاهرة: ٤ه/‏ ۱۹۲۰م) جا/ ص٩۲‏ وما بعدها. وانظر 
أيضسًا : مصطفى رمضان: «وثاتق مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العشماني وأهميتها في 
تاريخ الجزيرة العربية» من أبحاث «الندوة العالية الأولى لتاريخ الجزيرة العربية -جامعة الرياض؛ جمادى 
الأولی ۸۱۳۹۷ -أبریل ۱۹۹۷م٠.‏ 

(۲) حول دور الأوقاف في مجالات الخدمة الاجتماعية والعليم والصحة والترفية ودعم الأمن وتقويل الجهاد في 
سبيل الله انظر بصمَة خحاصة: محمد أمین: الأوقاف. .› مس ذ٤‏ ص۰1۹ ص٤‏ ۲۲- ۰ ص۰۲۷۹ 
وانظر أيضًا: عبد املك أحمد السيد: الدور الاجتماعي للوقف› في كتاب «إدارة وتدمير متلكات الأوقاف؟ م 
سذ ص۳۰۱-۲۲۷. 

۹۱ 


أرقاف. والجتمع والسياسة هي مسر 

وفي سياق الأداء الوظيفي (التاريخي) للأوقاف» بشموله وتنوع أغراضه» على النحو 
المشار إليه› نلاحظ أن عملية التكوين التاريخي لهذا الأداء قد اتسمت بدرجة عالية من 
المرونةء والقدرة على تلبية الحاجات المستجدة ة -بتجدد الزمان وتغير المكان- والأهم من 
ذلك آنها تكشف عن عمق ارتباط الأوقاف بالتكوينات الاجتماعية الأولية وفي مقدمتها: 
«الأسرة١»‏ و«العائلة الممتدة»ء و«الطوائف» المهنية والحرفيةء و«الطرق» الصوفية؛ 
باعتبارها جميعا وحدات أساسية في بنية النظام الاجتماعي» فضلاً عن دعمها القوي لعنى 
التضامن الاجتماعي » والعديد من آغاط التكافل الرأسي والأفقي بين أبناء الجهة الواحدة» 
أو البلدةء أو المدينةء أو الحارة أو القرية ؛ الأمر الذي يؤكد فرضية قيام الأوقاف بدور 
رئيسي في تكوين ودعم شبكة العلاقات الاجتماعية -على حد تعبير مالك ابن نبي)- 
وتجديد هذه الشبكة باستمرار . 


وإذا نظرنا إلى الحوانب الإدارية للأرقاف نظرة تاريخية عامة أيضًا"' نجد آنها تطورت 
هي الأخرى بمرور الزمنء وباتساع نطاق الأوقاف وكثرة مؤسساتها؛ إذ كان الأصل فيها 
هو خضوعها «لنظر الواقف» نفسه» ثم من بعده لمن يشترط له النظرء أو لمن يقيمه القاضي 
ناظرًا -إن اقتضت الضرورة ذلك- على أن يعمل الناظر في كل الخحالات وجب الشروط 
التي نص عليها الواقف في حجة وقفه . 


وقد اقتضت الأوقاف الكبيرة وجود «جهاز إداري» متكامل لتسيير شئونها تحت إشراف 
الناظر . وضم هذا الجهاز في معظم الحالات العديد من الوظائف الإشرافية» والاليةء 
والقانونية› والفنية » وكانت القاعدة العامة التي سارت عليها الأوقاف في إدارتها هي 
قاعدة «التسيير الذاتي» وعدم الآندماج في الإدارة الحكومية . 

أما الاستثناءات التي حرجت عن تلك القاعدة فكانت محدودة ومؤقتة . . وکانت تخضع 
للإشراف المباشر لسلطة القضاء“ . وعلينا آن نلاحظ هنا آن القضاء كان -دومًا- أكثر 


() انظر: مالك بن نبي: میلاد مجتمع› شبكة الملاقات الاجتماعية» ترجمة عبد الصبور شاهين (ببروث : 
4 ) ص ۲۷-۲۹ . 
() انظر نموذجا لدراسة هذه الجوانب الإدارية دراسة مفصلة بالتطبيق على مصر خلال المصر العشماني: تمك 
عفيفي : الأوقاف. . م س ذ» ص ٠٤١-۸1‏ . 
(۳) وظلت كذلك في مصر حتى متتصف القرن العشرين › Sh E E‏ 
في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب . 
qi‏ 


النصل الأول العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها المقهں والتاريخي 

السلطات استقلالاً عن السلطة السياسية الحاكمةء وخاصة أنه كان يستمد ساطته من 
تطبيتق أحكام الشرع الإسلامي". 

ومن الحالات المبكرة التي خضعت لإشراف القضاء حالة «الأوقاف الحكمية»» وهي تلك 
التي آل النظر عليها إلى القضاة؛ إما بشرط الواقف نفسهء أو لأي سبب آخر قد تليه 
الضرورة . وقد بدأالإشراف القضائي على هذا النحو عندما ولى قضاء مصر القاضي 
الأموي توبة بن نمر في زمن هشام بن عبد الملك؛ إذ وجد أن الأوقاف الحكمية قد كثرت› 
فأنشأ لها ديوانًا مستقلاً عن بقية الدواوين الحكومية » وجعله تحت إشرافه المباشرء وكان 
هدفه الأساسي من ذلك هو ضبط الفوضى في تلك الأوقاف» وحماية حقوق المستحقين في 
ريعها» وهکذا نشأ أول ديوان منظم للأوقاف في مصر في سنة ۱۱۸ ه/ ٦۷۳م“‏ واقتصر 
احتصاصه على ذلك النوع وحده -آي الأوقاف الحكمية- ثم اتسع هذا الاختصاص وتطور 
الديوان نفسه فيمابعد» وكان من أهم معالم تطوره أنه أنفصل عن ديوان القضاء مع استمرار 
خضوعه لسلطة القضاةء وتكونت بداخله أكثر من إدارة فرعية» وكانت كل منهاتُسمى 
ديواتًا : مثل ديوان الأحباس» وديوان الأوقاف السلطانية» وديوان المحاسبة» بينما ظل 
الجانب الأكبر من الأوقاف وما لحقها من مؤسسات خيرية فى أيدي نظارها من الأهالى - . 
لكل منها ناظر حاص- مع بقاء الإشراف العام عليها لقاضي القضاة(). ۰ 

ويبدو أن تلك التنظيمات الديوانية ا لحاصة بالأوقاف لم تكن مستقرة» ولا دائمة في كل 
الفترات التاريخية . كما يبدو آنها كانت قد تلاشت عندما تولى محمد على حكم مصر في 
مستهل القرن التاسع عشر» بدليل أنه حاول إنشاء ديوان جديد لها في سنة ۱۸۳١‏ كما 
سنری فیما بعد . 
() انظر : سيدة إسماعيل الكاشف : مصر في عصر الولاة (القاهرة: 1۹۸۸م) ص١١‏ . 
() لتعميق مفهوم اسشقلال القضاء في ظل تطبيقه لأحكام الشرع انظر : توفيق الشاوي: فقه الشورىء م س ذ» 

ص ۲۷۲- ۲۸۱ . 
(۳)انظر : أحمد إبراهيم: أحكام الوقف والمواريث (القاهرة: ۱۹۳۷م) ص ٠۴ +٥‏ . 
()انظر : الكندي : كتاب الولاةء م س ذء ص٦۳۹.‏ ولم يكن هذا الديوان الأول في مصر فقط » بل كان الأول 

في جميع البلدان الإسلامية » وفي عهد القاضي توبة نفسه نشا على نمطه ديوان آخر في البصرة انظر : سيدة 


إسماعيل› مس ذ» ص1٦‏ . 
(۵) انظر : محمد أمين : الأوقاف. . م س ذ» ص1٩‏ و 9۲ . 


AY 


ارقا وانجتمع والسياس تشي »صر 

والأمر الذي يلفت الانتباه عند التأمل في تاريخ إدارة الأوقاف هو عدم خضوعها لنمط 
إداري مركزي موحد. وبالرغم من ظهور عدة دواوين للإشراف عليها إلا أنها اقتصرت 
في أغلب الأحوال على أنواع خاصة من الأوقاف -سبقت الإشارة إليها- وكان «للقضاء» 
في كل الأحوال كلمة الفصل في كل مايتعلق بشثونها دون تدخل من جانب السلطة 
الحاكمةء وبكلمة موجزة يكن القول إن إدارة الوقف تحددت بصفة أساسية في المسافة 
المتدة من شروط الواقف إلى إشراف القاضي وحكمه . 

وبالنسبة لعلاقة السلطة الحاكمة بالأوقاف» وموقفها منهاء توضح لنا الممارسة 
التاريخية أيضًاء أن مثلي هذه السلطة قد استخدموا «الوقف» كأحد أدوات سياستهم 
العامة في تخصيص ب بخن الواردهن اموال و اجات ت الال ردك اا لعي 
من الأوقاف التي أطلق عليها اسم «الإرصاد» أو «الرة رق الأحباسية» أو «الرز زق 
الحيشية». 


وقد أسهمت تلك الإرصادات -والررق- في تكوين ما أطلقنا عليه «الجال المشترك 
فيما بين السلطة والأمة > أو الدولة والمجتمع . وساعدها على ذلك أنها اکتسبت قدرا كبيراً 
من حرمة الوقف؛ إذلم يكن من السهل حلها من قبل «السلطان» أو «الوالي٠ء‏ وكان 
القضاة يرفضون الوافقة على اتخاذ مثل هذا اللإجراء» وخاصة إذا كانت هذه الإرصادات 
مخصصة للمنافع العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات. 


() انظر ما سبق بخصوص تعريف *الإرصاد» في الصفحات السابقة من هذا الفصل . أما «الررق٤‏ -جمع رزقة - 
فهي عبارة عن مخصصات كان ينحها السلطان للجهات النيرية أو لبعض الأشخاص في صورة أرض زراعية 
أو مرتبات دائمة من بيت الالء وهذه هي «الرزق الأحباسية؛ ما إذا أعطيت للجنود فكانت تسمى باسم «الرزق 
الجيشية". وهي لا تختلف كثيرا عن معنى الإرصاد» . وقد نشا للرزق ديوان حاص في مصر خلال العصر 

, العشماني. ولزيد من التفاصيل انظر محمد عفيفي : الأوقاف» م س ذ» ص۷4-۷۷. وهيلين ريفلين : 
الاقتصادء مس ذه صر ۷۹- ۸۷ وص ٤۲۸‏ و۹٤٤‏ . 

(۲) يؤكد محمد أمين» في دراسته «التاريخية الوثالقية؛ على أن سلاطن الماليك قد فشلوا في حل الأوقاف بطريق 
شرعي باستفتاء القضاة والفقهاء» وأن أقصى ما حصلو! عليه هو «وعد؟ بالنظر في أمر بعض الأوقاف المرصدة على 
أشخاص بعينهم» فان كان قد أخذ بطريق شرعي فلا سبیل إلى نقضه» وإِن كان غير ذلك تم نقضه› آما ما کان على 
المساجد والعلماء والمستشفيات فلا سبيل إلى قضه» وكان هذا هو رأي شيخ الإسلام سراج ألدين عمر البلقيني» 
في رده على السلطان يرقوق عندما طلب منه إفتاءه في حل الأوقاف لتصويل حملته حاربة التتار» ولزيد من 
التفاصيل والوقائع الدالة على هذا لوقف نفسه انظر : محمد آمین: الأوقاف. . » م س ذ» ص ۳۲۲- ۴٣١‏ . 
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اتلفصل الأول العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إمتارها الطْةَهي والتاريخي 
كما توضح لنا الخبرة التاريخية أيضًا أنه قد جرت محاولات متعددة» في مراحل زمنية 

مختلفة» لعوظيف الأوقاف توظيقًا سياسيا مباشرا بهدف خدمة أغراض السلطة الحاكمةء 

وخاصة في تدعيم نظام حكمهاء وتوفير أعلى قدر مكن من الاستقرار السياسي وإضفاء 
الشرعية عليه. هذا إلى جانب محاولات أخرى لبسط سيطرة «الدولةه على الأوقاف 

والانعقاص من استقلاليتها في بعض الأحيان . 
وقد استخدمت السلطة فى سبيل ذلك مدخلين : الأول هو مدخل الإشراف الإداري»› 

من خلال الدواوين الخاصة بالأوقاف» وقد سبق أن رأينا كيف أن مثل هذه اللمحاولات قد 

ظلت محكومة -إلى حد كبير- برقابة القضاء كسلطة مستقلة» مع استئناء حالات فساد 

بعض القضاة. 
والثانى هو مدخل فرض الضرائب الإضافية» وكانوا يلجأون إلى ذلك في أوقات 

الأزمات» بهدف تمريل خزانة الدولة (بيت المال). ومن هذا: قيام السلطات العثمانية بفرض 

ضريبة «المغارم السلطانية» وضريبة «مال الحماية» على بعض أراضى الأوقاف» بالإضافة 
إلى ضريبة «اميري» التي كانت مفروضة على بعض الأوقاف الأخرى'. ومع ذلك فقد 

فشل كل من حاول حل الأوقاف من الولاة العثمانيين"» كما فشل المماليك من قبلهم . 
ويكن القول» بصفة عامة : أن الأوقاف قد تأثرت بالظروف السياسية وتقلباتها تأر 

كبيراء وخاصة في اللحظات التاريخية التي كانت تشهد سقوط «دولة» وقيام «دولة أخرى؛ 

حسب استخدام ابن خحلدون لمفهوم الدولةء وكان يقصد بها الأسرة أو العصبية الحاكمة في 

فترة زمنية معيئة . إذعادة ما كانت الأوقاف تعاني من حالة الفوضى في نهاية «الدولة» . 

)٩(‏ انظر : محمد عفيفي : الأوقاف . «“ مس ذ» ص1٦‏ و٣1‏ ورغم محاولة محمد عفيفي ت تصحيح الاعتقاد 
الخطأ بأن الأوقاف لا تخضع بصفة عامة للضرائب إلا أنه لم يفرق بين ضريبة الخراج -المقررة شرعًا على 
الأوقاف المقامة على أراض خراجية -وبين بقية الأنوأع الأخرى التي استخدمنها السلطة في بعض الأحيان 
لتمويل النزانة العامةء وانظر ما ذكرناه بخصوص الآراء الفقهية حول شرعية فرض اراج على أراضي 
الأوقاف في الصفحات السابقة من هذا الفصل . 

(۲) لزيد من التفاصيل حول ذلك انظر : عيسى الصفطي : .عطية الرحمن في إرصاد الجوامك والأطيان» م س ذء 
ص)٤»‏ وهذا المرجع من الكتب القيمة في هذا الموضوع» وقد ذكر أن علماء المذاهب الأربعة تصدوا للوالي 
التركي إبراهيم الذي أراد الاستيلاء على الأوقاف . 
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رتاف والجتمع والسياس تشي صر 
فإذاماقامت «دولة؟ جديدة» سرعان ما تخضع -الأوقاف- لإجراءات الضبط 

والتفتيش» وعمليات اسح والقياس التي تقوم بها السلطة الجحديدة في بداية عهدها لكافة 
الممتلكات وموارد الثروة؛ رغبة من النظام الجحديد في اقتلاع ركائز النظام السابقء وتثبیت 
سيطرته هو . وإذا أثبْتّت تلك الإجراءات «صحة الوقف»» کان بهاء وإلاتعم استرجاعه 
لجهة بيت المال» أو «الميري». ثم تدور الداثرة من جديد» وتعود حالة الفوضى إذا 
اضطربت الأحوال العامة واقترب «أجل الدولة بتعبير ابن خلدون أيضً. 

وهكذا كانت حالة الأوقاف في مصر عندما تولى محمد علي حكمهاء وشرع بدوره 
في إعادة النظر في ميراثها الفضخم الذي تكون على مدى ٠٠١‏ سنة تقريبًا» وهو ما 
سنعرض له بالتفصیل فیما بعد . 
٠‏ أهم سمات التكوين التاريخي للأوقاف في مصر 

يتبين ما سبق» أن «الأوقاف؟ قد خضعت -منذ نشأتها في مصر- ما يكن أن نسميه 
«قانون التراكم التاريخي٠»‏ خاصة وأن عملية الوقف لم تنقطع خلال مدة تزيد على اثنى 
- عشر قرنًا» منذ الفتح حتى بداية حكم محمد علي" . 

وفيما يلي نستخلص أهم سمات عملية التكوين التاريخي للأوقاف في مصر من منظور 
علاقتها بالسياسةء مع إبداء المزيد من الملاحظات حول هذه السمات بهدف بلورة عناصر 
«النموذج الأساسي» لظام الأوقاف» لا كما قرره الفقهاء من الناحية النظرية فقط› وإغا 
في ضوء ما قرروه من ناحيةء وكما حدث في الواقع عبر الممارسة الاجتماعية في التاريخ 
من تاحخية أحرى» وذلك على نحو موجز كالتالي : 

-١‏ سمة الثأسيس ؛ 

تقصد بها إسهام الأوقاف في بئاء النسق الاجتماعي العام؛ با يحتويه من أنساق فرعية 
اقتصادية» واجتماعية ء وسياسية» وإدارية ‏ فقد عرفا أن حظة ميلاد الوقف الإسلامي في 
() انظر + مشدمة أبن ادون (الاهرة: ملبعة دار الشعبء ب ت) مس۹5۲ و ۲۵۴ حیت يناقش فكرة «أعمار 

الدول؛ ويرى أن لكل دولة ثلائة أجبال تحغاقب عليها من مبدأ قيامها إلى زوالهاء ويصف المرحلة الأخيرة 

(اتجيل الاك من مر الدوكة) بالضعف والأنخلال وشيوع الفوضى . 
(۲) سئری قيا بعد أن الوفف لا يزال مسشمر) حى الان » بعد إدخال العديد من التغيرات عأيه. 
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النصل الأول؛ الملاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها الضقَهي والتاريخي 


مصر كانت هي نفسها لحظة ميلاد نظام الولاية الجديد بعد فتحها في سنة ١۲ه.‏ وأنه مع 
تطور هذا النظام وتعدد أجهزته ومؤسساته تطورت الأوقاف هي الأخرى» وتعددت 
وظائفها أيضًاء وملات باستمرار مساحات مؤثرة في مجال النشاط المدني والعمراني؛ 
سواء في الإنتاج وا لخدمات» أو في المرافق والأشغال العامة أو في العوظيف وإيجاد ٠‏ 
فرص عمل» أو في العناية بالفثات الفقيرة. ومن ثم يكن القول أن الأوقاف أسهمت - 
بدرجات متفاوتة من القوة والضعف حسب ظروف كل مرحلة- في تأسيس أوضاع 
وممارسات كانت تغني عن تدخل السلطة الحاكمة في اللجال الاجتماعي العام» أو على 
الأقل تحد من قدرتها على هذا التدخل . 

ولا يتطرق إلى الذهن أن النموذج الذي يقف خلف هذه العلاقة بين الأوقاف» وبين 
السلطة الحاكمة غوذج صراعي؛ إذ هو في واقعه نموذج تعاوني أو تكاملي وظيفي بالدرجة 
الأولى على النحو السابق شرحه. ونظرة أخرى إلى لحظة النشأة التاريخية تؤكد لنا هذا 
التكامل» فالأوقاف لم تنشأ لعالحة «سلبيات» نظام قائم » بل كانت في صميم تأسيس 
النظام نفسه منذ اللحظة الأولى . 

۲- سمة الاستقلال: 

إن أساس هذه السمة هو ارتكاز الوقف على عنصر الإرادة الفردية للواقف من ناحية› 
واستناده إلى سلطة القاضي من ناحية أخحرى؛ يستوي في ذلك وقف «السلطان» -بصفته 
الشخصية أو بكونه حاكمًا- مع وقف الشخص العادي» إذ جرد إنشاء الوقف» تصبح له 
شخصية مستقلة . ومن المعروف أن الأصل في الإرادة الفردية هو الحرية » كما أن الأصل 
في سلطة القاضي هو الاستقلال . وعلى ذلك فالوقف يولد بإرادة حرة» ويستظل بسلطة 
مستقلةء» مع ملاحظة أن الإطار القيمي الحاكم لهذين الأصلين هو إطار المقاصد العامة 
للشريعة ؛ تلك المقاصد التي تتمثل في حفظ الدينء وحفظ النفس» وحفظ العقل› وحفظ 
الالء وحفظ النسل» وحفظ الحرية» وحفظ العدالة؛ على نحو ما تتسع له نظرية المقاصد . 

وبالتامل في سجلات الممارسات الاجتماعية التاريخية للأوقاف يتضح أنها كانت في 
مجملها عبارة عن اجتهادات متنوعة نبعت من أصل واحد» وأسهمت في التحقيق العملي 
لتلك المقاصد العامة في الواقع الاجتماعي . 
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أرقف والجتمع والسياست في مصر 

۳ سمة اللام ر كزية: 1 

إن سمة اللامركزية شائعة في مختلف جوانب «نظام الأوقاف»» وفي جانبه الإداري 
بصفة خاصة ؛ إذ لا تكشف النبرة التاريخية عن وجود إدارة مركزية موحدة كانت مختصة 
بشئون جميع الأوقاف» بل وجدت إدارات متعددة» غلبت عليها الصبخة المحلية» وكان 
أساس عملها هو «التسيير الذاتي» وفقًا «لشروط الواقف»» وتحت إشراف «القاضي»» 
وبعيدا عن الاندماج في جهاز الإدارة الحكومية . 

وتجلت «اللامركزية» في نظام الأوقاف بمعنى آخر على صعيد الممارسة الاجتماعية» 
وهو : أنها لم تتركز في فثة اجتماعية ماء أو في جماعة دون أخرى» بل نجدها قد انتشرت 
على أوسع رقعة من النسيج الاجتماعي للأمة بتكويناتها الختلفة»ء وبغض النظر عن 
الجنس» أو الدين» أو المكانةء أو المهنة . 

وتكشف الممارسة التاريخية أيضاعن استفادة الأوقاف من تعددية المذاهب 
والاجتهادات الفقهية ؛ فلم يكن ثمة مركز فقهي واحد ملزم للجميع › بل تعددت المراكز 
والاختيارات» وظل هذا التعدد قائمًا حتی ہدایات العصر الحديث» عندماتم اعتماد 
المذهب الحنفي كمذهب رسمي للدولة في مصر في عهد محمد علي» ومن هنا بدأ التعدد 
يقل» وأخذت الاختيارات في الانكماش› ج الأمر إلى الاندماج في النظام 
الحکومي» والذوبان في المركزية السياسية . 

وإذا تظرنا إلى سمتي «الاستقلال» و«اللامركزية» اللتين تع بهما نظام الوقف معا 
يتضح آنهما كانتا متلازمتين بحيث دعمت إحداهما الأخرى . كما يتضح عدم وجود 
أي نزعة ذاتية لاندماج نظام الأوقاف في الحيز السياسي -بعتاه الضيق- أو في مركز 
السلطة الحاكمة والإدارة الحكومية . ويؤكد ذلك أنه لم تظهر في الممارسة التاريخية أية 
إمکانيات للتطور الذاتي لنظام الوقف في هذا الاتجاه الاندماجي »۽ وکان العكس هر 
الصحيخ . 

تلك هي آهم السمات أو المعالم التي ميزت في مجموعها النموذج التاريخي للأوقاف› 


عبر المراحل المختلفة لتكوينه في مصر . وتكتمل صورة هذا النموذج في واقعه بملاحظة 
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الصل الأول العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها المْقَهي والتاريخي 
«ظاهرة الفساد التي لم ينج منها نظام الأوقاف على صعيد الممارسة الاجتماعية» فقد وقع 
هذا الفساد بدرجات متفاوتة عبر المراحل التاريخية المختلفة» وتعرضت الأوقاف لسوء 
الاستخدام» ولسوء الإدارة» ولبعض عمليات النهب والاستيلاء عليها بغير حق» من قبل 
بعض الأفراد أو الهيثات» وخاصة من جانب بعض الولاة والسلاطين ذوي الأيادي القوية 
والنتفوس الضعيغة . 
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النصل الثاتي: التأسيس الاجتماعي للأوقاف في مص ر الحديثة وأبعاده السياسية 


النفصل الثاني 
التأسيس الاجتماعي للأرقاف 
في مصرالحديثة وأبعاده السياسية 


+ 


تمهید؛ 

في هذا الفصلء وفي الفصلين التاليين له (الثالث والرابع) سوف نتناول فقه العلاقة بين 
الأوقاف و«السياسة؛ بالمعنى الواسع لمصطلح السياسة» وذلك على المستوى التطبيقي 
خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة . ولهذا الفصل» وللفصلين التاليين له -أيضصًا- إطار 
نظري واحد قائم على أساس التمييز بين مستويين لفهوم السياسة» الأول هو المستوى 
«الخاص؟ أو «الرسمي»؛ أو السياسة الحكومية بعناها الاصطلاحي الضيق الذي تحتكر 
السلطة الحاكمة مارسته» وقد تسمح لدائرة ضيقة من النخبة بمشاركتها في هذه الممارسة»› 
والثاني هو المستوى «العام» أو «غير الرسمي٠؛‏ أو السياسة بمعناها الواسع طبقًا مفهومها 
العربي في التراث الإسلامي» الذي يعني -باختصار- تدبير شثون الئاس على قاعدة جلب 
المصلحة ودرء المفسدة» وهو ما يارسه أفراد اللجتمع وجماعاته في إطار منظومة تتدرج من 
«الخاص! إلى «العام» إلى الأكثر عمومية. 

إن جوهر السياسة في مستواها الأول -أي بعناها الاصطلاحي الضيق- هو التخصيص 
السلطوي للقيم وا لموارد المتاحة للدولة» طبقًا لما يؤكد عليه علماء السياسة المحدثون. وهذا 
هو الجانب الذي ركزت عليه معظم الدراسات النظرية والتطبيقية والمقارنة . بيئما نجد أن 
جوهر السياسة في مستواها الثاني -أي بمعناها الواسنع- هو وإن كان عبارة عن عملية 
تخصيص للقيم والموارد على مستويات أقل عمومية ء إلا أنه تخصيص اجتماعي له سمة 
رثيسية » وهي أنه يتم تلقاثيا من خارج حيز السلطة الحكومية ودون ارتباط حتمي بجهازها 
الإداري. 

إن التمييز بين مستوى «السياسة» جعناها الواسع والتي يكن تسميتها بالسياسة 
«الأهلية؟» وبين مستوى «السياسة» بمعناها الضيق أو «السياسة الحكومية؛ على الحو 
44 


آارقاف. وامجتمع والسياست هي مصر 
المشار إليه آنمًا؛ لا يعني أن السياسات الأهلية للأوقاف -موضع الدراسة- كانت 
بعيدة عن التأثر بالسياسة الحكومية» أو عن التأثير فيهاء فعملية التأثير والتأثر قائمة 
ومستمرة وإن بدرجات متفاوتةء فيمايخص موضوع الأوقاف -وغيره من 
الموضوعات الأخحرى -سواء كان ذلك قبل سنة ١١۱۹م‏ أو بعدها- وهي السنة التي 
نعتبرها حاسمة في تاريخ الأوقاف في مصر الحديثة والمعاصرة بصفة عامة» وحاسمة 
أيضًا في موقف السلطة الحاكمة من نظام الوقف بصفة خاصة . وسوف تزداد هذه 
الملاحظة وضوحا عندما نأخذ في اعتبارنا أن الممارسة الاجتماعية للأوقاف لم تنقطع 
إلا بعد أن تدخلت سلطة الدولة في نظام الوقف» على النحو الذي سيأتي بيانه في 
الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

وفي ضوء ما سبق» فإن الفكرة الأساسية في موضوعات هذا الفصل والفصلين التاليين 
له هي «المبادرة بالوقف»؛ تلك المبادرة الثابعة من الملجال الاجتماعي أساساء وذلك منذ 
نشوئها إلى حين تبلورها في الواقع . مع ملاحظة أننا لن نسعى إلى عزلها- كوحدة أساسية 
للتحليل- عن شبكة العلاقات والارتباطات التي تنشأ بسببهاء أو تعمل هي من خلالها 
ضمن | لإطار الاجتماعي والسياسي العام . 

وعند بحث تلك «المبادرة» وأثناء تبلورها كسياسة أهلية سوف نلحظ -أيضًا- أثر 
السياسات الحكومية في مجالات متعددة -غير مجال الوقف- على الحركة العامة لنظام 
الوقف صعودًا وهبوطًاء وذلك بالقدر الذي يكننا من استخلاص جملة السياسات الأهلية 
للأوقاف من خلال وقائع الممارسة الاجتماعية لهاء غير منزوعة عا أحاط بها من ظروف 
وملابسات . 

إن هذا الفصل يختص ببحث عملية التأسيس الاجتماعي للأوقاف في التاريخ الحديث 
والمعاصر لصر. ونقصد بهذا التأسيس «العملية» الخاصة بإنشائها؛ مما تتضمنه من بواعث 
معنوية نض على الوقف» أو مؤثرات مادية تحيط بهذه العملية وتؤثر فيها بطريقة إيجابية 
أو سلبيةء وبا تتضمنه أيضًا من إجراءات خاصة بإنشاء الوقف وتوثيقه في نص رسمي 
مكتوب هو «حجة الوقف٤ء‏ وذلك فى ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي شهدتها مصر في سياق وقائع بناء «الدولة الحديثةه منذ عهد محمد علي في 
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الفصل الثاني التأسيس الا جتماعي للأوقاف فى مص ر الحد يثة وابعاده السياسية 
مطلع القرن التاسع عشر أي أننا هنا بصدد بحث وتحليل البنية الأساسية للسياسات 
الأهلية للأرقاف . 
وعلى ذلك يشتمل هذا الفصل على ثلاثة موضوعات رئيسية» نتناول في الأول منها 
والاقتصادي لمصر الحديثة» ونحلل في الموضوع الثاني وثائق وإجراءات عملية التأسيس 
الاجتماعي للأوقاف تحليلاً كلب بهدف الكشف عن المضامين السياسية الكامئة خلف تلك 
الوثائق والإجراءات»› ومدىئ تأثرها أيضًّا بتطورات ووقائع بناء الدولة الحديشة . أا 
الموضوع الثالث فنتناول فيه الأساس الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف والتغيرات التي 
لحقت به» وخاصة بعد ثورة يوليو سنة ۱۹١١‏ م. ثم نناقش في خاتة الفصل أهم سمات 
وخصائص «عملية التأسيس الاجتماعية للأوقاف» وأبعادها السياسية امختلفة . 


أأرقأف. وانجتمع والسياس تفي مصر 


)۱( 
تأسيس الأوقاف بين البواحث 
المعنوية والمؤخرات المادية 
تأثرت عملية تأسيس الأوقاف في مصر الحديشة بنوعين من المؤثرات: الأول منهما 

#معنوي٤۰‏ نابع من نسق القيم والمبادئ الديئيةء والشاني «مادي» ناتج عن الظروف ا لسياسية› 

والأوضاع الاقنصادية والاجتماعية ؛ التي مرت بها مصر خلال تاريخهاً الحديث والمعاصر . 
أما النوع الأول فيتمشل في «الوازع الديني» الذي يحض على فعل الخيرات» وبذل 

الصدقات ابتغاء القرب من الله» وانتظارً! لحسن الثواب في الآخرة؛ الأمر الذي تنص عليه 

آيات كثيرة من القرآن الكري » كما تنص عليه بعض أحاديث الرسول بء وكثيرا ما نجدها 
مذكورة في حجج الأوقاف» خاصة تلك الأوقاف الصادرة قبل سنة ١۱۹۲م.‏ ومن ذلك 
-على سبيل المشال- حجة وقف أحمد باشا المنشاوي الصادرة في مطلع القرن العشرين 
بتاریخ ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹٠١‏ آمام محكمة مديرية الغربية الشرعية» فقد استهلها 
«الواقف» بعدد من الآيات القرآئية منها قوله تعالى: أن نالوا ابر حى تفقوا مما 
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تحبون € [آل عمران : ۲ وقوله: فأما من أعطى راق (ى وصدق بالحسنىٰ ت 

سيره لْيْسْرى ) [الليل : ]۷-١‏ وقوله : إن دوا الصُدقات فَنعمًا هي وإن تخْفُرها 

وتؤتوها الفقراء هو خير أكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ) [البقرة: 

»)١‏ كما تضمنت هذه الحجة بعض أحاديث الرسول هة منها قوله: «اتق النار ولو 

بشق تمرة» وقوله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع 

بهء أو ولد صالح يدمو له»'. 

(1) هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحهء في باب اوصول الصدقات إلى المبت'. -أما حجة وقف الماشاوي 
باشا فقد قامت وزارة الأوقاف بطباعتها في صورة كتاب في سنة ١٤۹٠م‏ بعنوان حجة وقف المرحوم أحمد 
باشا المنشاوي الجديد» الصادرة في يوم الخميس ۲ أكتوير سنة ۳٠1۹م‏ أمام محكمة مديرية الغربية الشرعيةا 
(مطبعة وزارة الأوقاف: 9٥ء,)‏ وقد رجعت إلى هذه الطبعة. وتوجد عدة صور منها محفوظة في أرشيف 
وزارة الأوقاف » فضلاً عن أنها مسجلة في سجلاتها (سجل رقم/ بحري- مسلسلة رقم .)۱۷١‏ 
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اللنصل الثاني التأسيس الا جتماعي للأوقاف في مصر الحديثة وابماده السياسية 

وحجة وقف المنشاوي باشا المشار إليها ليست إلا غوذجاء نجد ما ورد فيها من الآيات 
والأحاديث يتكرر بنصه -أو بمعناه- في كثير من حجج الأوقاف الأخرى؛ وذلك إلى ما 
قبل سنة ٠۹١١‏ كما سبق أن ذكرنا. آما بعد ذلك فقد خلت وثائق الأوقاف الجحديدة منهاء 
وخاصة بعد أن أصبح تحرير وثيقة الوقف منوطًا بمكاتب الشهر العقاري عقب إلغاء اللحاكم 
الشرعية بالقانون الصادر في ۲۲ سبتمبر سنة ١۱۹0م.‏ حيث نجد أن صيغة الحجة قد 
تغیرت» وعوضًا عن الاستهلال التقليدي الذي كان يتضمن بعض الآيات والأحاديث التي 
تحض على الوقف» تم الاقتصار -في معظم الحالات- على إثبات حضور الواقف أمام 
اموثق بالشهر العقاري» والنص على أنه «أشهد على نفسه أنه وقف لله تعالى قدراً معينًا 
من الأطيان » أو العقارات البنية ء أو الأموال المودعة بالبنوك مصلحة جهة من جهات البر. 
وفي حالات نادرة جدا -في الوقفيات التي نشأت بعد سنة ١١۱۹م‏ -نجد الواقف يحرص 
على الأنص على آية قرآنية أو حديث نبوي أثر فيه وحثه على الوقف. ومن ذلك حجة 
وقف حامد محمود حامد الصادرة من متب توثيق إدفو -آسوان- بتاريخ ۳١‏ يناير سنة 
۵9 م؛ إذ خصص وقفه للصرف على مسجد بلدته» وذكر في نص الحجة قوله 
تعالى : [ لما يعمر مساجد الله من آمن بالّه والْيَوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 
يخش إلا الله فعس أولقك أن يكونوا من المهعدين ) [التوبة : 1۸]. 

وأيا ما كان الأمر» فإن احتلاف صيغة وثيقة الوقف بعد سنة ١۱۹۵م‏ عما قبلها ليس 
بالأمر الجوهري في هذا السياق» إذ تظل القاعدة العامة في إنشاء الوقف أنه -في حده 
الأدنى- تعبير عن وجود نزعة التدين لدى الواقف» وفي حده الأقصى دليل على تقواه 
وصلاحه ورغبته الصادقة في عمل الاير . 

ومن الصعب قياس الأئر المباشر لهذا الوازع الديني في إنشاء الأوقاف» إلا أنه يكن 
القول أن هذا النوع من المؤثرات -آو البواعث المعنوية- يتمتع بدرجة عالية من الثبات 
النسبي» والاستمرارية الاجتماعية ؛ إذ تتوارثه الأجيال التعاقبة » وتعيد إنتاجه في مختلف 
الأزمنة» وإن كان بدرجات متفاوتة من القوة والضعف» وخاصة أن هذا الوازع الديني يعد 
(1) سجلات وزارة الأوقاف؛ (سجل رقم /٥١‏ قبلي -مسلسلة رقم )۱۳۳١١١‏ وأصل الحجة موجود بالحفظة رقم 

۹ ولها ملف تولية برقم/ .۳۳٤۱۹‏ 
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لأرقاف. وامجتمع والسياستهي مصر 
جزءا من مكونات الثقافة الأصيلة الموروثة والمستقرة فى وجدان الناس» كمايعد سمة من 
سمات الشخصية المصرية وهي سمة «التدين»' . وقد خلص الدكتور حامد ربيع في 
دراسته -فصائص الطابع القومي للشخصية المصرية إلى أن أحد أهم سمات هذه الشخصية 
هو «عظمة الاستجابة للوعي الديني٠‏ وأن الملصري عرف دائمًا «باحترامه للدين»". 
وخلص باحث آخر إلى أن «التدين سمة جوهرية في شخصية الإنسان المصري»" . 
ومع التسليم بوجود الوازع الديني وثباته في عمق الضمير المصري» إلا أن مجرد 
وجوده ليس كافًا لظهور الأوقاف -وإن كان ضروريا- ذلك لأن المؤثرات «المادية 
الوضعية؛ تعتبر عاملاً مهما في هذا المجال» قد يساعد أو يعرقل عملية إنشاء الأوقاف كما 
سنری بعد قلیل . 
أما المؤثرات المادية التي ثرت في عملية تأسيس الأوقاف في مصر الحديثة» فنقصد بها 
مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية ؛ وبصفة خاصة تلك التي شكلت غط 
السالطة الحكومية. وقد شهدت هذه الأوضاع العديد من التغيرات في سياق عملية بناء 
الدولة الحديثة» ومن ثم أثرت على حركة إنشاء الأوقاف» بل على نظام الوقف ذاتهء 
وخاصة أن «الملكية التامة» للعين المراد وقفها -وأحياتًا ملكية منفعتها- هي أحد شروط 
صحة الوقف» سواء كانت تلك العين في صورة عقارات مبنية» أو أدوات إنتاج» آو 
أراض زراعية» أو أموال سائلة .. والذي حدث أنه في الفترات التي أبيحت فيها الملكية 
() لريد من التفاصيل حول مدى تأصل سمة «التدين» في الشخصية المصرية ضمن مجموعة أخرى من الخصائص 
انظر : جمال حمدان: شخصية مصر (القاهرة: ٤۱۹۸م)‏ ص۲۹٥-‏ ص۴۲٥/ ٤‏ . وأحمد زايد : اللصري 
المعاصر؛ مقاربة نظرية وإمبريقية لبعض أبعاد الشخصية القومية المصرية (القاهرة: ۱۹۹۰م) ص 1١۸ -۱٠١۷‏ 
وص ۷٠‏ . وحاسد رييع : مقدمة في العلوم السلوكية؛ حول عملية البناء ال ية لأصول علم الحركة 
الاجتماعبة (القاهرة: ب ت) ص۱۸۹ . وبکشف سيد عويس في دراساته المبتكرة حول بعض الظواحر 
الاجتماعية في مصر عن أصالة نزعة التدين لدى الشخصية المصرية وعمق الوازع الديني وتأئيره في السلوكيات 
العامة انظر على سيل الثال: سید عویس ˆ من ملامح الجتمع الملصري المعاصر» ظاهرة إرسال الرسائل إلى 
ضريح الإمام الشافعي (القاهرة: ١٦1۹م).‏ 
(۲)انظر : حامد ربع › مقذمة. . » مس ذ»› ص۱۸۹ . 
(۳) انظر : أحمد زايد : المصري العاصر. .» م س ذ» ص٠1۷‏ . 
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النصل الثاني التأسيس الاجتماعي تلأوقاف في مصر الحديثة وأبعاده المياسية 


الفردية الكاملةء وقلت القيود ا لمفروضة على نموها واتساع قاعدتهاء وقل في الوقت نفسه 
تدخل الدولة في مجال الحدمات العامة؛ زاد اللإقبال على الوقف بأنواعه الثلاثة (الأهلي› 
والخيري» والمشترك) وكان العكس صحيحاء مع افتراض وجود الوازع الديني وثباته. 
ونظرا لأهمية مسألة ا لملكية» بالنسبة للوقف» ومحورية دور الدولة الحديثة في تحديد 
النمط السائد للملكية في المجتمع» فإنه من الضروري توضيح أهم مراحل تطورها في 
مصر الحديثة والمعاصرة بصفة عامة» وفي مجال حيازة الأرض وملكيتها بصفة خاصة'. 

لقد مرت مسألة الملكية في مصر الحديثة -وخاصة في الأراضي الزراعية كما ذكرنا- 
بأربع مراحل أساسية كانت على النحو التالي : 

-١‏ مرحلة ملكية الدولة لعظم الأراضي الزراعية في عهد محمد علي ؛ الذي قام بعدة 
إصلاحات في نظام حيازة الأرض"ء تحولت بموجبها الأراضي الزراعية إلى مزرعة 
حكومية مع نهاية سنة ١١۱۸م‏ . وكان ذلك بعد أن عم له القضاء على نظام الالتزامء وأنشاً 
نظامًا جديدًا سّمى بنظام «الاحتكار؟. ولم يكن للزراع في ظل هذا النظام سوى حق 
الانتفاع فقط بالأرض التي يزرعونهاء ومن ثم لم يكن من الممكن التصرف فيها «بالوقف» 
لانتفاء شرط ملكية الرقبة . 


(1) يوجد عدد من الدراسات القيمة التي بحشت تطور الملكية في مصر الحديثة » وخاصة ملكية الأراضي الزراعية» 
وهذه الدراسات تغطي في مجملها الفترة المندة من بدايات القرن التاسع عشر إلى الربع الأخير من القرن 
المشرين› وأهم هذه الدراسات التي اعنمدنا عليهافي هذه النقطة: محمد فهمي لهيطة: تاريخ مصر 
الاقتصادي في العصور الديثة (القاهرة: .)۱۹٤٤‏ وراشد البراوي ومحمد حمزة عليش : التطور الاقتصادي 
في مصر في العصر الحديث (القاهرة: .)۱۹١ ٤‏ وإبراهيم عامر : الأرض والفلاح : المسالة الزراعية في مصر 
(القاهرة : .)۱۹١۸‏ وهيلين آن ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر» م س ذ. 
-Gabriel Baer: A History of fandownership in Modern Egypt 1800 - 1950 (London:‏ 

1962). 

وعلي بركات: تطور الملكية الزراعية في مصر -1۸1١‏ ١۱۹1م‏ وأثره على الحركة السياسية (القاهرة: 

۷..). ومحمود عبد الفضيل : التحرلات الافتصادية والاجتماعية في الريف الصري ~۱۹٥۲‏ ١۱۹۷م‏ 

(القاهرة: 1۹۷۸). وآلان ريتشاردز : التطور الزراعي في مصر -1۸٠١‏ ١۱۹۸ء‏ ترجمة أحمد فؤاد سيف 
التصر (القاهرة: 1۹۹۱). 

(۲) لمعرفة تفاصيل إصلاحات محمد على بخصرص الأراضي الزراعية انظر بصفة خاصة الدراسة القيمة التي 
قامت بها هلین آن ريفلين» م س ذ» ص1۸- ص1٩‏ وائظر كذلك : آلان ريتشاردز : التطور الزراعي في مصر 
NAA‏ ۰م م س ذ» ص٤۱-‏ ص۲٤‏ . 
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أرقأ وامجتمع والسياسة في مصر 

ورغم قيام محمد على بإعادة توزيع الأراضي الزراعية مرة في سنتي ۱۸۲۰ و١‏ ۱۸۲م» 
ثم مرة أخرى في سنة ۱۸٤٤‏ م» إلا أن ملكيتها لم يصبها أي تغيير» وظلت ملكا للدولة 
وخاضعة لضريبة الخراج» وليس للفلاحين فيها سوى حق الانتفاع به . 

ولم تمنح لائحة الأطيان الأولى الصادرة في سنة ١٤۱۸م‏ أية حقوق خاصة بالملكية 
سوى السماح برهن الأرض التي في حوزة المتتفعون» ولم يتغير هذا الوضع أيضًا بعد 
صدور لائحة الأطيان الثانية في سنة ٤۱۸۵م"‏ . 

وثمة جدل حول ما إذا كان محمد على قد وجه سياسته ضد الأوقاف بهدف تصفيتها أم 
لا؟ وهذه مسألة على قدر كبير من الأهمية . ولا يزال يحيطها الغموض من كل جائب . 
والآراء حولها مختلفة . وسوف نبحشها بالتفصيل عند بحثنا للسياسات الحكومية تجاه 
الأوقاف"» ونشير هنا فقط إلى حقيقتين : 

الأولى: هي أن إجراءات محمد على التي استهدفت حل الأوقاف -بعد أن استتب له 
الأمر في حكم البلاد -قد اقتصرت على «الأوقاف غير الصحيحة1 في الأراضي 
الحراجيةء وقد ألغاها محمد على ضمن إجراءات إلغائه لنظام «الالتزام؟ أما بقية 
الأوقاف فلم يسسها بسوء. 

والحقيقة الثانية هي أن أمر محمد على بمنع إنشاء الأوقاف قد صدر في سنة ١٠۲٠ه/‏ 
1م أي قبل نهاية حكمه بحوالي أربع سنوات فقط»› وكان ذلك بعد أن استفتى مفتي 
الحنفية بالإسكندرية آنذاك الشيخ محمد الجزايرلي» الذي أفتاه بجواز هذاالمنع من باب 
سد الذرائع إلى الفساد وسوء استخدام بعض الناس للوقف. ورغم أن أمر المنع صدر 
(۱) انظر : ریفیلین : ۾ س ذ› ص۱۰۷ . 
(۲) انظر : على برکات : تطور؛ مس ذ» ص۵6- ۵¥ . 
(۴) انظر فيما بعد الفصل الئامس من هذا الكتاب . 
)٤(‏ محمد أحمد فرج السنهوري. مس ذ»› جا ص٥‏ وهو يعلق على ما قام به محمد على بقوله: «من الداع 

والتصيد أن زعم أن في شيء من هذا ثورة على نظام الوقف أو حلاً لأوقاف صحيحة' ص٥‏ . 
() انظر : محمد على علوبة : مبادئ في السياسة المصرية (القاهرة: ۲٤۱۹م)‏ ص -۲۹٩‏ ۲۹۷ حيث أورد نص 

سؤال محمد علي الذي وجهه إلى المفتي وجراب المفتي عليه» ثم نص أمر المنع الذي أصدره محمد علي . ولم 

يعلق محمد على علوبة بشيء على مصير أمر المئع وهل ت تنفيذه آم لا؛ مثلمافعل الشيخ محمد فرج 

السنهوري» الذي أكد أنه لم ينفذ إلا في الأراضي العشرية ولدة محدودة كما ورد بالمتن . 
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«عامًا شاملا لكل وقف» من أي إنسان ولأية عينء عقارا كانت أو أرضًا زراعية؛' إلا أنه 

لم ينفذ سوى في الأراضي العشريةء وبقي الوقف في الدور والحوانيت والوكالات على ما 

هو عليه . ولم يض وقت طويل بعد محمد علي حتى عاد الوقف إلى الظهور من جديد في 

تلك الأراضي العشرية مع مستهل عهد عباس باشا الأول" . 
وهاتان الحقيقتان لا تنفيان حقيقة ثالثة وهي : أن الأوقاف وصلت إلى أدنى مساحة لها 

في عهد محمد علي ؛ وذلك بسبب التغييرات والإصلاحات الكثيرة التي أدخلها على نظام 

ملكية الأرض . وهذايتفق مع ما تؤكده الخبرة التاريخية من أن الأوقاف تلحسر في بداية 
كل عهد جديد للحكم". وخاصة إذا کان يختلف عن سابقه اختلاقًا کبیرا في سیاساته 

وفي توجهاته العامة» ولم یکن مجرد امتداد له . 

۲- مرحلة إقرار حقوق الملكية لحائزي الأراضي ابتداء من عهد الخديوي سعيد -٠۱۸0٤(‏ 

۳ م) وقد كانت لائحة الأطيان السعيدية الصادرة في ٠‏ أغسطس سنة ۱۸0۸م الموافق ۲٤‏ 

من ذي الحجة 1۲۷١‏ هأ هي البداية الحقيقية لتلك المرحلةء إذتعم بموجبها إقرار حق الملكية 

الخاصة للأرض طبقًا لأساليب متعددة نصت عليها بنود اللائحة . ومن تلك الأساليب إقرار 
حت التملك بالورائة لأہناء الفلاح المتوفي؛ سواء كانوا ذكورا أو إنانًا طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية» التي تجعل للذكر مثل حظ الأشيين في بعض الحالات» وتجعل لأحدهما مثل حظ 

الآخر› أو أقلء أو أكثر منه بحسب درجة القرابةء وحجم العبء الواقعم على الوارث»› 

ٍ واختلاف الجيل الذي ينتمي إليه الرارثء على ماهو معروف في علم المواريث . وحتی ذلك 

الحين ظلت «الملكية» ناقصة» لأنها كانت غير قابلة للتعويض إذا نزعتها الدولة للمنفعة العامة . 

ولأنه لم يكن من الجائز التصرف فيها بالهبة أو بالوقف» رغم أن اللائحة لم تنص على ذلك . 

(1) محمد أحمد فرج السنهوري: م س ذ» /١‏ صة. 2 

(۲) ذكر الشيخ علي إلنفيف أن أمر النع ظل ساريا حتى عهد الخديوي سعيد» انظر بحثه بعنوان: «الوقف الأعلي» 
نشأته مشروعيته» عيوبهء حله» إصلاحه» منشور بمجلة (القانون والاقتصاد- المددان الثالث والرابع- السنة 
العاشرة» محرم وصفر ۹١۱۳م‏ -مارس وإبريل ١٤۹٠م)‏ ص٤٤‏ . والصحيح أنه م إلغاؤه في مستهل عهد 
عباس الأول الذي بادر بإصدار إرادة إلى الكتخدا في ٠١‏ رمضان ٣م‏ (أغسطس 1۸٤۹‏ م) أجاز فيها الرقف 
انظر : على برکات» م س ذ» صض۱۳۹» وانظر أيضًاً حيث يؤكد ذلك : السنهوري»› م س ذ› جاا/ ص١۱.‏ 

(۳) راجع ما سبق بخصوص التكوين التاريخي للأرقاف في مصر في الفصل السابق. 

(4) انر : علي بركات» م س ذ» ص۷٠- ٥۹‏ حيث أورد ملخصًا لبنود اللائحة. أما النص الأصلي للالحة نفسها 
والتعديلات التي أدخلت عليها فقد ورد في عدة مصادر منها: مجموع قوانين ولوائح الأموال المقررة. ټشرته 
نظارة الالية- الحكومة المصرية سنة 1۹٠۹‏ م (طبعة بولاق). 

1۰۹ 


أرقأف. والجتمع والسياست في مصر 

وبين عامي ۱۸٥۸‏ و ۱ ی ا رار قوی الک 
الحاصة في جميع أنواع الأراضي : الخراجية» والحشورية» وأراضي الررقء والوسايا 
والأبعاديات» وكان من أهم تلك الإجراءات : 

أ- الأمر العالي الصادر في ۳ رجب سنة ٠۲۸۲‏ ه المواقق ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۸1١‏ م» 
الذي أوجب على كل واضع يد على أطيان خراجية الحصول على حجة شرعية تكون سندا 
للکیته لي(“ O‏ 
توالى ظهور الأوقاف بكثرة في الأراضي الزراعية" ا 
هذاالأمر العالي . 

ب- لائحة المقابلة التي صدرت بأمر عال في عهد الخديوي إسماعيل بتاريخ ٠١‏ الثاني 
سنة ٠۲۸۸‏ ه الموافق ٠١‏ أغسطس سنة ١1۸۷م‏ وهي التي أقرت حقوق الملكية الكاملة -با 
فيها حق الوقف- لحائزي الأراضي الخراجية الذين يدفعون «المقابلةه"ء أما الأراضي 
العشورية -أو العشرية- فقد قررت اللائحة حقوق الملكية التامة على ثلاثة أنواع منها 
وهي : الأراضي التي كان إعطاؤها للتعيش منها فقط› والأراضي المستبعدة المحداخلة في 
الأطيان العشورية التي دفعت عنها المقابلة» وزيادات المساحة الموجودة بالبلاد والجفالك 
والأبعادیات؟. 

والحاصل أنه بلائحة المقابلة عم إعفاء كل من يدفع للدولة الضرائب المستحقة على أرضه 
مقدمًا عن ست سنوات من نصف الضرائب المستحقة على هذه ١‏ لأرض» مقابل تنازل 
الدولة له عن «حق الرقبة» في تلك الأراضي . 

(1) انظر نص «الأمر؟ في : مجموع قوانين ولوائح الأموال القررة» م س ذه ص٤۷‏ 
(۲) تتضمن سجلات وزارة الأوقاف نماذج عديدة من حجج الأوقاف التي نشأت ابتداء من تلك السنة (۲۸۲١ه-‏ 

٥‏ م) ومعظمها كان لكبار اللاك وكبار رجال الحكومة » منها وقف إسماعيل صديق باشا- مفتش عموم 

الأقاليم البحرية- الذي أنشأه في غرة ربع أول سنة ٠۲۸١‏ بحجة محررة أمام محكمة طنطا الشرعية. وقد 

وقف أبعادية عبارة عن ررقة بلا مال -أي معفية من الضرائب- مساحتها ٠٥١‏ فدانًا. (سجلات وزارة 

الأوقاف: سجل رقم ۲/ أهلي ص۲٤١- .)۱٤١‏ 

(۳) انظر : علي برکات» م س ذ» ص1٦‏ 1۴ حيث قدم عرض للائحة المذكورة وش رحا لأهم ما ورد بها. 


. ٦۲س المرجع السابقء‎ )٤( 
3D 


التصل الثاني التأسيس الا جتماصي ثلأوقاف في مص ر المد يثة وأبهاده السياسية 


أطيانهم . أما الذين لم يدفعوا فقد حصلوا أيضًا على حقوق الملكية بعد الاحتلال البريطاني 
للبلاد سنة ۱۸۸۲م»› وذلك بصدور القانون الماني الأهليء الذي نص في مادته السادسة 
على أن «تسمى ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق الملك التام» وتعتبر في حكم 
املك الأطيان الخراجية التي دفعت عنها المقابلة» . 

وفي ۳ سبتمبر سنة ١۱۸۹م‏ صدر أمر عال جاء محصلة لكل التشريعات الخاصة 
بتطور حق الملكية ونصه : «تسمى ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق الماك التام بجا 
في ذلك الأطيان الخراجية» وبذلك تحققت الملكية الفردية الكاملة في الأراضي 
الزراعية»› واستقرت حقوق الملكية اللخاصة دون تدخل من الدولة حتى قيام ثورة ۲١‏ 
يو ليو سنة ۲ م. 

والملفت للنظر أنه بعد أن استغرق إقرار حق ملكية الرقبة في الأرض آكثر من نصف 
قرن» فإنه ما كاد يستقر في أيدي الحائزين لها حتى وجدنا أعدادا متزايدة منهم تسارع 
بوقفهاء أي تسارع في التنازل عن هذا احق عن طريق التصرف فيه بالوقف . ولا يكن 
تفسير هذا التوجه إلا في ضوء الظروف والملابسات السياسية والاقتصادية التي مرت بها 
مصر› وخاصة بعد أن وقعت تحت الاحتلال البريطاني العسكري من ناحية › وتحت تأثير 
النفوذ الأجنبي في المجالات الاقتصادية والشقافية والتعليمية من ناحية أخرى» وهو ما 
سنوضحه عند بحث السياسات الأهلية للأوقاف" . 

-٣‏ مرحلة التحول الاشتراكي منذ قيام ثورة ۲۳ يوليو ١١۱۹م‏ إلى بداية السبعينيات؛ 
وهي المرحلة التي شهدت تغييرات جذرية في أوضاع الملكية الحاصة سواء كانت في 
العقارات المبنيةء أو في الأراضي الزراعية . وقد تمثلت هذه التغييرات بصفة أساسية في 
القضاء على الملكيات الزراعية الكبيرة» وتوسيع قاعدة الملكية الفردية الصغيرة من ناحية› 
(1) صدر القانون المدني الأهلي في ۲۸ أكتوبر سنة 1۸۸۳ . وانظر: علي بركات» م س ذ» ص٤٦‏ . حيث يؤكد 

على أن إطلاق قيود الملكية قد ارتبط بوقوع الاحتلال البريطاني» وهذه ملاحظة مهمة سنعود إليها فيما بعد . 
(۲) جاء هذا الأمر معدلا لنص م/ 1 من القانون المدني الأهلي انظر النصين في : مجموع القوانين العقارية في الديار 


المصريةء نشرته وزارة الالية -احكومة المصرية- (طبعة بولاق : ۱م ) ص٦‏ . 
(۴) انظر فيما بعد الفصاين الثالث والرابع من هذا الكتاب . 


۹1 


ارقا والجتمعوالسياست في »صر 

وظهور القطاع العام" -وهو أحد أغاط ملكية الدرلة -كقوة مهيمنة على الاقتصاد الوطني 

من ناحية أخرى . وتبدو أهمية هذا القطاع بالنسبة لموضوع بحثنا من أنه كان يقوم بالعديد 
من الوظائف والخدمات الاجتماعية في بعض المجالات التي كانت تعمل فيها الأوقاف 

ومۋسساتها قبل ذلك»› ولكن من منطلقات فكرية أخرى› وبطرق إدارية ممختلفة . 
وقد تمت تلك التحولات في أوضاع الملكية -في إطار التوجه الاشتراكي كعقيدة 

سياسية تبنتها السلطة الحاكمة -من خلال تطبيق سياسة الإصلاح الزراعي التي بدأت 

بصدور المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۲٥۹١م‏ . وقد مرت بثلاث مراحل کان ینخْفض 

معها الحد الأعلى للملكية الملسموح بها للفرد» فمن ٠٠٠‏ فدان في سنة ۲١۱۹م‏ إلى ٠٠١‏ 

فدان في سنة ١١۱۹م‏ وأخيرا ٠١‏ فدانًا في سنة 4٦۱۹م"‏ . وأكملت السلطة سياسة 

التأميمات التي بدأت في أواخر الخمسينيات وبلغت أوجها خلال الأعوام : ۲م و 

۳ و 721416 . 
لقد وضعت هاتان السياستان (الإصلاح الزراعي» والتأميمات) قيودا ثقيلة على الملكية 

الخاصةء فتفلصت إلى حد كبير» وطغت عليهاً الملكية العامة -ملكية الدولة- فى الوقت 

فضلاً عن أن حكومة الشورة كانت قد بادرت بإصدار المرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة 

() حول تطور تجربة القطاع العام في مصر وأهم المراحل التي مرت بها إلى أن أصبح يغطي القسم الأغلب من 
النشاط الاقتصادي المصري باسنشناء الزراعة انظر : إسماعيل صبري عبد الله : الإطار النظري للمشكلة 
التنظيمية في القطاع المامء دراسة منشورة في مجلة مصر المعاصرة (تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي والإحصاء والتشريع› الفاهرة) (العدد ٠۴۶۰‏ آكتربر سنة ٠۹٦1۷‏ السنة الثامنة وا-شسورن) ص ۵- 
٤‏ وحول مصير القطاع العام في ظل سياسة الانفتاح بصفة خحاصة انظر : فؤاد مرسي : مصير القطاع العام في 
مصر: دراسة في [إخضاع رأسمالية الدولة لرأس الال المحلي والأجنبي (القاهرة: 1۹۸۷م). 

(۲) لممرفة تفاصيل الإجراءات التي نص عليها قانون الإصلاح الزراعي ومذكراته الإيضاحية وتعديلاته المحعاقبة 
بخصورص حيازة الأرض وملكيتها أنظر : محمد كمال بو الخير: قانون الإصلاح الزراعي (الإسكندرية : 
4...). وللحصول على شرح واف لسياسة الإصلاح الزراعي والآثار التي نجمت عنها انظر بصفة خاصة : 
محمود عبد الفضيل: اللحولات. ٠.‏ ۾ س ذء ص۲۸- ص۹٤‏ . وآلان ريتشاردز التطور الزرأعي في 
مصر. ٠.‏ مس ذ؛ ص٤‏ ۲۲- ص٣۲۲۳‏ . 

(۳) انظر : طارق البشري : دراسات في الديقراطية اللصرية (القاهرة» وبیروت : ۱۹۸۷) ص۱۳۹ . 

11۲ ۰ 


النصل الثاني ءالتأسيس الا جتماعي للأرقاف غي مصر الحديثة وأبعاده السياسية 


۲ م بحل الوقف الأهلي» وإلغاء الوقف على غير اخيرات » كإجراء رأته لازا لإنجاح 
سياسة اللإصلاح الزراعي . 

وفي مثل ذلك المناخ ضاقت فرصة ظهور أوقاف جديدة» حتى لو افترضنا وجود الوازع 
الديني وثباته في تلك الفترة؛ إذ أصبحت الظروف الوضوعية -أو العوامل المادية- 
الاقتصادية والسياسية والقانونية مقيدة -رسميا- لعملية إنشاء الأوقاف» بل وأدت إلى 
تغبيرات عميقة في نظام الوقف نفسه» ومحاصرة دوره الاجتماعي» وتسييسه لصالح 

الدولة بعد إدماجه في جهازها البيروقراطي'. 

-٤‏ مرحلة الانفتاح منذ منتصف السبعينيات» وسياسات الإصلاح الاقتصادي التي 
تلتها اللمانينيات . وقد كان أساس هذه المرحلة -ولا يزال- هو التحول في التوجه 
الاشتراكي ونظام الاقتصاد ا موجه الذي ساد الفترة الناصرية إلى التوجه الليبرالي» ونظام 
الاقتصاد الر (" . 

وفيما يخص أوضاع الملكية والوزن النسبي لكل من الملكية ا لخاصة والملكية العامة ؛ فإن 
هذا التحول كان من شأنه أن يزيل -على نحو تدريجي- تلك القيود التي سبق فرضها على 
الملكية الخاصة وطرق اكتسابهاء سواء في العقارات البنية أو في الأراضي الزراعية› أو في 
مسجالات النشاط الاقتصادي الأخرى. وموجب إجراءات عديدة تمت على مذدى 
الشمائينيات والتسعينياتء انخفض الوزن النسبي للملكية العامة -ملكية الدولة -مقارنة 
بالملكية الفردية الخاصة» عما كان عليه في حقبة الستينيات» وذلك بعد أن تم فتح المجال 
(9) و(۲) انظر فيما بعد تحليلنا للسياسات الحكومية تجاه الأوقاف في الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

(۳) من الدراسات التي اهتمت ببحث الاقتصاد السياسي لمصر خلال عهدي عبد الناصر والسادات » بطريقة مقارنة 
-John Waterbury: The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of a8‏ 
Regimes (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1983).‏ 

- ومن الدراسات المبكرة حول سياسة الانفتاح الاقتصادي أيضًا انظر : فؤاد مرسي : هذا الانفتاح الاقتصادي 

(القاهرة: ١1۹۷م).‏ 

: حول هذه النقطة انظر على سبيل امال : إبراهيم العيسوي: المسار الاقتصادي في مصر وسياسات الإصلاح‎ )٤( 

دراسات نقدية في الأزمة الاقتصادية (القاهرة: ۹۸۹٠م).‏ 

1۴ 


ألأرقاف. وامجتمع والسياس تفي مسر - 
أمام القطاع ا لخاص والبادرات الفردية للقيام بدور متزايد الاتساع في مجال الإنتاج وتقديم 
الخدمات المختلفة . 

وقد حدث ذلك كله -ولا يزال- في ظل مناخ ثقافي عام زادت فيه «حالة التدين ٠ء‏ أو 
ما يشار إليه بمصطلح «الإحياء» أو «الصحوة الإسلامية٠.‏ ويكن أن نقول إن هذه الحالة. 
قویت بشکل ملحوظ عما کانت عليه خلال الخمسینیات والستینیات . 

ويوفر مثل هذا المناخ فرصة ملائمة لإمكانية ظهور «أوقاف جديدة» إذ أنه يهيى -من 
حيث المبدأ- الأسباب المعنوية والمادية (أو الموضوعية) الدافعة للمبادرة بالوقف» وبغيره 
من الأعمال التطوعية والخيرية بصفة عامة . وهو ما سنلحظه بالفعل منذ بداية الثمانينيات . 
ومع ذلك ظلت' هذه «الفرصة» مقيدة إلى حد كبير بالقواعد القانونية» والنظم الإدارية 
الحاصة بالأوقاف ؛ وهي التي تخلفت في معظمها عن مرحلة التوجه الاشتراكي»› 
والأهم من ذلك أنها ظلت مقيدة بنمط «الدولة المهيمنة» على الجتمع› عبر آليات متنوعة 
ترتبط جميعها بالمفهوم الذي ميز الدولة اللصرية منذ ثورة يوليو سنة ١٥۹٠م‏ وهو مفهوم 
«الدولة البيروقراطية التسلطية»' . 

والحاصل أن عملية تأسيس الأوقاف في مصر الحديثة قد جرت في إطار المناخ العام 
الذي تشكل بفعل كلا النوعين من المؤثرات (المعنوية والمادية)» وأن هذه المؤثرات ذاتها هي 
التي حددت -بنسب متفاوتة ومتغيرة من مرحلة لأخرى -المعالم الرئيسية لظهور موجات 
من المد والجزر في حركة الأوقاف خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . ويكن أن نضيف 
إلى تلك المؤثرات» ما نسميه «أثر السوابق التاريخية» في الحض على الوقف ونقصد بذلك 
تلك النماذج الموروثة من الأوقاف ومؤسساتها -المساجد والمدارس والمصحات. .. إلخ- 
والتي لا تزال مائلة شاهدة على استمرارية الممارسة العملية للأوقاف» وعلى فرائدها 
ا ی ت 

۲,؛, وسوف نعود إليه أكثر من مرة في هذا الكتاب» ومن الدراسات التي استخدمته انظر على سبيل الال : 
-Raymond Hinnebusch: Egyptian Politics Under Sadat: The Post-Poputist Developmeat of‏ 


an Authoritarian Modernizing State (Cambridge, Mass: Cambridge Universily Press. 
1985) p31. 
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النصل الثاني التأسيس الاجتمامي للأرقاف في مصرالحد بثة وأبعاده السياسية 
ا ن 


المادية والمعنوية -معًا- في حياة اللجتمع› ومن ثم قوجودها يبعث على التأسي بن سلف 
في عمل الخير. وعادة ما تكون المبادرة الأهلية في هذا السياق أسرع وأفعل من المبادرة 
الحكومية المركزية. 

وبينما نجد أن العامل المعنوي (الوازع الديني) -الذي يحث على الوقف- يتمتع بثبات 
نسبي» واستمرارية مطردة» نجد أن العامل المادي -بمكوناته المشار إليها آنقًا- قد شهد 
تحولات كثيرة» كان لها التأئير الأكبر على عملية تأسيس الأوقاف» وعلى حركتها العامة 
صعودا وهبوطًاء» ومن ثم فإن التركيز على هذا العامل سوف يساعدنا -فيما بعد- على فهم 
وتحليل السياسات الحكومية تجاه الأوقاف» ضمن الإطار العام لتطور العلافة بين املجتمع 
والدولة» وإعادة التوجيه المستمرة لدور الأوقاف في تحديد غط هذه العلاقة . 

وقد تشكلت عملية تأسيس الأوقاف ذاتها -منذ عهد محمد على إلى قرب نهاية القرن 
العشرين -في صورة موجتين طويلتين أساسيتين هما : 

-١‏ موجة مد مستمر في إنشاء الأوقاف بأنواعها الثلائة -الخيريةء والأهلية» والمشتركة 
-وقد بدأت تلك الموجة حول منحصف القرن التاسع عشر»ء وبلخت قمتهافي منتصف 
الأربعينيات من القرن العشرين؛ حتى إذا ما صدر قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ٩٤۹٠م‏ 
هدأت بشدة» ثم انکسرت ماما بقيام ثورة ۲۳ يوليو سنة ۲٥۱۹م‏ . 


عدد الأوقاف علی سبیل 
الف رما (JS‏ التةريب تبيان تجاه 
یوضح انتجاد مو ج الد في إنشاء الاو قاف فى السنة يوضح انجاه موجة الجزر 0 
الأو قاف من ست ۵۲۵ إئی ۲ه عدد الاوقاف في إتشاء الأوقاف من سنة ٠۹۵۲‏ 1 
144 3 . 


Sept ofS OYE  AAAT oA AA 
Iga TO Ke Af QIU o> o FF 4? 4it 
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ألأرقاان. والجتمع والسياسة اهي مصر 

۲- موجة جزر» أو انحسار شديده بدأت مباشرة عقب صدور المرسوم بقانون رقم 

٠١‏ لسنة ١١۱۹م‏ -الذي سبقت الإشارة إليه- وظلت موجة الانحسار هذه مستمرة حتى 
نهاية العقد الأخير من القرن العشرين› مع ملاحظة بدايات بطيئة -وتدريجية- للصعود 
مرة أخرى منذ نهاية السبعينيات» وهو ما يوضحه الشكلان رقم )١(‏ ورقم (۲). 

إن هذا التصور العام عن موجتي الوقف» ومسار كل منهما -على النحو الموضح 
بالشکلين (1 و۴) -ليس إلا إحدى اللاحظات التي قمت بتسجيلها أثناء إطلاعي وفحصي 
لمايقرب من ٠١, ٠٠١‏ وثيقة (خحمسة عشر ألف وثيقة) من وثائق الأوقاف التي نشأت في 
مصر على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين'. وقد حاولت الوصول -بجهد 
شخصي- إلى بعض البيانات الإحصائية التي تؤكد صحة هذا التصور المبني على تلك 
الملاحظة البحثيةء نظرا لعدم وجود إحصاءات رسمية جاهزة بهذا الخصوص)» ونظرا 
للصعوبات الهائلة التي تحول دون القيام بعمل مثل تلك الإحصاءات بشكل متكامل - 
بجهد فردي- فقد اقتصرت في هذه المحاولة على فترة زمنية قصيرة نسبيًا» وهي الفترة من 
سنة ۱۹٤١‏ إلى سنة ۸١۱۹م‏ . كما اقتصرت على حصر أعداد الوقفيات فقط» دون حصر 
أحجامها أو مساحاتها لتعذر القيام بمثل هذا الحصر بشكل مطلق. وقد وقع اختياري على 
هذه الفترة لسبيين رئيسيين هما: 

-١‏ إمكانية الحصول على البيانات الخاصة بها من سجلات الأوقاف» وإمكانية العأكد 
منها أيضًاً بطابقتها مع البيانات المسجلة بأجندات الأو قاف -المحفوظة بقسم السجلات 
بالوزارة- وهي عبارة عن ٤٤‏ أجندة كل منها مخصص لتسجيل الوقائع الخاصة بالأوقاف 
يوميًاعلى مدى سنة واحدة» با في ذلك تسجيل بيانات الأوقاف الحديدة. وتاريخ 
الأجندةالأولى هو سنة ۱۹۲۹م أما الأخيرة فسنة ۱۹۷۳م . 

۲- آن هذه الفترة شهدت أهم تطورين في تاريخ إنشاء الأوقاف في مصر الحديشة 
والمعاصرةء وهما صدور قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹م‏ ثم صدور المرسوم بقانون 
(1) يدر إجمالي عدد الأوقاف التي نشات على مدى القرنين التاسع عشر والعشريرن بحوالي ٠١‏ الف وففية» تم 

وقف أغلبيتها الساحقة في الفترة من سنة ۱۸١١‏ إلى سنة 1۹0۲م. وقد فحصت حوالي عشرة آلاف حجة إنغاء 

أوقاف. وخمسة آلاف حجة من حجج التصرفات الأخرى التي جرت على تلك الأوقاف وذلك من واقعم 

سجلات وزارة الأوقاف (ومحفوظات دار الوثاثق القومية) على مدى أربعة عشر شهرا من العمل المنواصل . 

۹7 


المصل الثائني؛ التأسيس الا جتماعي للأوقاف في مصر المحديثة وأبعاده السياسية 
رقم ۱۸١‏ لسنة ١١۱۹م‏ بحل الوقف على غير اخيرات . ومن ثم فالإحصاءات الخاصة 
بهذ الفترة ستكون مفيدة في بحث تأثير هذين القانونين على الأوقاف بصفة عامة. 

وعلى أية حال فإن الأرقام التي تم الوصول إليها من هذه المحاولة تؤكد ما سبق ذكره من 
أن «موجة المده قد بلغت أوجها -في محصلاتها التراكمية- في منتصف الأربعينيات» ثم 
هدأت إلى سنة ١١1۹ء‏ لتنكسر بعد تلك السنة بشدة لتبدأ موجة الحزر وتستمر إلى نهايات 
القرن العشرين (وبدايات القرن الحادي والعشرين أيضًا) . 

ومن نتائج هذا الإحصاء أنه في السنوات الست السابقة على صدور القانون رقم ٤۸‏ 
لسنة ۱۹٤١‏ م بلغ إجمالي عدد الأوقاف الجديدة المسجلة با محاكم الشرعية على مستوى 
القطر كله ۲۸۳ وققًاء وانخفض العدد المسجل في السئوات الست التالية لصدوره إلى 
۲ وقَقًاء أما في السنوات الست الممتدة من سنة ۱۹٥۲‏ إلى ۱۹۸م فقد تم تسجيل ٠۸۸‏ 
وقمًا جديدا فقط'» وا لجدول التالي يوضح ذلك . 

جدول رقم (۱) 
بيان بإجمالي عدد الوقفيات في كل مرحلة من المراحل الثلاث الوضحة مع بيان 
متوسط عدد الأوقاف في كل سنة من سنوات كل مرحلة 


من ۱۹٤۰‏ من ۱۹٤1‏ م140۲ ` 
إل ی٩٤۹٠‏ إلى ۱۹۵۲ إلى ۱۹۵۸ 


AA A4۲ TATT 
۳١ 1۹ YY 


الملصدر؛ تتجميع شخصي من سجلات وزارة الأوقاف 


إجمالي عدد الأوقاف الجديدة 


متوسط عدد الأوقاف فى السنة 


(1) م تسجيل بعض هذه الأوقاف أمام المحاكم الشرعية حتى سنة 1۹۵۵ م» وبعضها الآخر ابتداء من سنة ٩٥۱۹م‏ 
تم تسجيله أمام مكاتب الشهر العقاري في المناطق التابعة لها أعيان الوقف؛ وذئك بعد إلغاء المحاكم الشرعية في 
سنة ١١۱۹م‏ . ويجب أن نلاحظ أن متوسط حجم كل وقفية على حدة قد اختلف اختلافًا كبيرا بعد سنة 
۲ م عما كان قبلها. فبعدها أصبح المتوسط أقل بكثير عما كان قبلها نظرًا للإجراءات التي حدت من الملكية 
الخاصة على النحر السالف شرحه في الصفحات السابقة . 

¥ 


أرقا والجتمع والسياست فيصر 

ويبين هذا الجدول أن متوسط عدد الأوقاف الحديدة في السنة قد تناقص معدل متزايد 
بعد سنة ۱۹٤١‏ م؛ فبينما كان هذا المنوسط يساوي ٤١١‏ وققمًا في السئة خلال الفترة من 
٠‏ إلى ١٤1۹م»‏ صار ٠٤١۹١‏ وقَقمًا فقط في السنة» خلال الفترة من سنة ٩٤۱۹م‏ إلى 
سنة ١١1۹ء‏ أي أنه نقص إلى حوالي الثلث )/۴١ , ١(‏ بالضبط) ثم نقص مرة أخرى بشدة 
-لأسباب سنشرحها فيما بعد- في الفترة من ١٥1۹م‏ إلى ۸٨۱۹م‏ ليصبح ٠١‏ وققًا في 
السنة؛ أي حوالي ٠١ /١‏ ما كان عليه في الفترة الأولى» و١/ ١‏ (خُمس) ما كان عليه في 
الفترة الثانية . 

ولابد من توخي أعلى درجات الحذر عند إجراء أي نوع من أنواع المقارنة -وخاصة 
المقارنة التفصيلية- بين أوقاف ما قبل سنة ١١۱۹م‏ من ناحية» وما بعدها من ناحية أخرى» 
وذلك نظرا لتغير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد تلك السنة تغيرا جوهريا 
يجعل من إجراء مثل هذه المقارنة عملا مفتقدًا للشروط المنهجية اللازمة لإجراثها؛ فقد 
أصبح الوقف المسموح به بعد سنة ١١۹٠م‏ هو الوقف الخيري فقط» كما أصبحت له 
إجراءات -خاصة بإشهاره وتسجيله- مختلفة عما كانت عليه قبل ذلك» فضلاً عن تغير 
المناخ الشقافي والنفسي في ظل الشورة وإجراءاتها الجديدة» ومنها الإجراءات الحاصة 
بالأوقاف . أماالمقارنة الإجمالية بين ماقبل سنة ۲م وما بعدها فهي التي يکن 
إجراؤها بشكل منهجي › وبشيء من الدقة بقدر ماهو متوفر من المعلومات والبيانات 
الخاصة بموضوع المقارنةء وهو ما حاولنا القيام به على النحو السابق ذكره. 

على أنه يجب أن نلاحظ أن تطور كل من موجتي المد والجزر» لم يكن يسير على وتيرة 
واحدة من الصعود بالنسبة للأولى» أو الهبوط بالنسبة للثانية . فعلى هذا المدى الزمني - 
الطويل نسبيا- الذي تكونت خلاله ا لموجتان» مرت كل منهما بلحظات من القوة وأخرى 
من الضعف- النسبيون- وارتبطت كلتاهما بعدة عوامل سياسية واقتصادية» سبقت 
الإشارة إليها. ومع ذلك ظل الاتجاه العام للموجة الأولى هو الصعود والتراكم» وللثانية 
هو الهبوط والتآكل . 

وإذا نظرنا الآن -في ضوء ما سبق- إلى دور «البواعث المعنوية» ودا مؤثرات المادية) معا 
في عملية تأسيس الأوقاف في مصر الحديثة» فإنه يكن القول بأن هذه العملية -على 

1A4 


الضصل الثاني التأسيس الا جتماعي ثلأوقاف في مص ر الحديثة وأبعاده المياسية 
المستوى الفردي- كانت تحر كها «فكرة في ذهن الشخص ؛ مؤداها الرغبة في عمل الخير 
واكتساب ثواب «الصدقة الجارية» عن طريق الوقف» وأن هذه الفكرة كانت تأخذ طريقها 
إلى التطبيق العملي بعد أنيكون قد توفر لدى الشخص شيء -قل أو كثر- يصلح 
للوقف: من ملك عقارء أو أرض زراعية» أو مال متقوم» وذلك إذا كانت الظروف 
السياسية والاقتصادية العامة مواتية . 

ومن منظور التحليل السياسي والاجتماعي» فإن الذي حدث بخصرص هذا 
الموضوع -في تاريخ مصر الحديثة- هو أنه : كلما زادت قاعدة الملكية الخاصة وقلت 
اللكية العامة للدولةء وكانت سياساتها أقل تدخلاً في المجالين الاقحصادي 
والاجتماعي» مع وجود الوازع الديني؛ زاد الإقبال على إنشاء الأوقاف؛ وهذا ما ظهر 
بجلاء في اتجاه موجة الوقف نحو الصعود منذ منتصف القرن التاسع عشر» وبصفة 
خاصة منذ نهاياته “بعد أن تم إقرار حق الملكية الخاصة الكاملة في الأراضي الزراعية- 
حتى منتصف القرن العشرين تقريبا . 

وعلى العكس من ذلك؛ فكلما زادت القيود الحكومية على الملكية الخاصة» وزادت 
الملكية العامة للدولة» وزادت الإجراءات اللازمة لإنشاء الوقف» قل الإقبال عليه» حتى 
مع افتراض ثبات الوازع الديني- أو الباعث المعنوي- واستقراره في ضمير الجتمع 
والوعي الفردي والجماعي . وهذا ما حدث فيما بعد سنة ۲٥۱۹م‏ وأظهرته موجه الجزر أو 
الانحسار الشديد في إنشاء الأوقاف الخيرية » وهي التي سمح بها القانون بعد أن نص على 
منع الوقف الأهلي والوقف المشترك ابتداءء وحل ماکان موجودا منه وتوزیعه على 


مستحهيه . 
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أرقف والجتمع والسياسة هي مصر 


)۲( 
حجج إنشاء الأوقاف 
(وثائق التأسيس ود لالاتها العامة) 


حجة إنشاء الوقف -في معناها العام - هي عبارة عن سند مكتوب» يفصح عن تفاعل 
البواعث المعئوية مع المؤثرات المادية في إنشاء الوقف» في لحظة زمنية معينة؛ لكى يؤذى 
غرضاً -أو عدة آغراض- ضمن السياق الاجتماعي العام مادام هذا الوقف قاثمًا على 
أصوله» مسبلا على سبله . 

وحجة «الإنشاء» بهذا المعنى -وبلغة التحليل الاجتماعي القانوني- لها أهمية في تحليل 
العلاقة بين الأرقاف والسياسة» ودورها -أي الأوقاف- في مجال علاقة المجتمع بالدولة . 

ليست الحجة إذن مجرد وثيقة رسفية» أو نص مكتوب بصيغة الوقف؛ يتضمن 
معلومات عن الواقف؟ و«الموقوف» و«الموقوف عليه»ء وغير ذلك من المعلومات 
التاريخية والاجتماعية والأثرية والفقهية القيمة» ولا هي أيضًا مرآة توضح جانبًا من 
جوانب علاقة الوقف بمحيطه الاجتماعي العامء با في ذلك النظام السياسي» وتوجهات 
السلطة الحاكمة . 

ومن المسلم به في فقهنا أن الوقف يصح -متى كان مستوفيًا شروط الصحة- بمجرد نطق 
الواقف بلفظ من الألفاظ الدالة غلى إنشائه . ولا یحتاج لأي إجراء شكلي أو توثيق رسمي 
مکتوب؛ مع العلم بأن العمل قد جرى على تحرير «إشهادات» أو «حجج» الأوقاف منذ 
البدايات الأولى لظهور نظام الوقف نفسه» وقد أورد الخصاف عددا من النماذج التي 
يرجع تاربخها إلى عهد الرسول كل(" . 

ومن المسلم به أيضًا آنه يجوز إثبات إنشاء الوقف بكتابة عرفية» أو رسمية» أو بشهادة 


() انظر : الخصاف؛ أحکام . .“ مس ذ» س ۱۸-۱ . 
Ye‏ 


القصل الثائي؛ التأسيس الاجتماعي للأوقاف في مصر اتحديثة وأبعاده السياسية 


الشهود" لدى من له احق في سماع ذلك وهو القاضي الشرعي . إلا أن هذا الوضع قد تغير 
بالتدريج في سياق عملية بناء الدولة ومؤسساتها الحديثة في مصر»ء وذلك نتيجة تغير 
الأوضاع الاجتماعية والثقافية العامة منذ عهد محمد علي . ووصل الأمر في سنة ٠۹٤١‏ 
إلى اعتبار صدور حجة الوقف -أو الإشهاد به من يلكه- لدى إحدى امحاكم الشرعية 
بالقطر الملصري شرطا من شروط صحة التصرف «بالوقف؟ ولصحة بعض التصرفات 
اللاحقة عليه بعد ذلك أيضًاء مثل التغيبر في مصارفه وشروطه» واستبدال أعيانه أو بعضها. 
وهذا هو ما نص عليه قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹م‏ في مادته الأولى : 


من وقت العمل بهذا القانون» لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه 
وشسروطه ولا الاستبدال به من الواقف» إلا إذا صدر بذلك إشهاد شرعي ممن بملكه لدى 
إحدى المحاكم الشرصية بالمملكة المصريةء على الوجه المبون بالمادتين الثانية والثالثة» وضبط 
بدفتر الملحكمة»؟. 


ويعتبر الإشهاد» على النحر الوارد بهذه المادة» تعديلاً جوهريا في أحكام الوقف 
المتعلقة بإنشائه » وعدولاً عما كان معمولا به طبقًا للمذهب الحنفي بصفة خاصة . وكان من 
الأسباب القوية وراء هذا التعديل «الرغبة الملحة في تضييق داثرة الوقف» ووضع العقبات 
في سبيل انتشاره بالقدر الممكن»". وهو ما حدث بالفعل إثر صدور قانون الوقف 
المذكور. 


() لا يتوقف الوجود القانوني للوقف على شهادة الشهود؛ إذلم تكن الشهادة شرطًا لصحة التصرف شرعاء وإغا 
يحتاج إلى الشهود لأمر خر هر تعريف الشهد؛ فإن كان معرونًا ن بسمع الإشهاد منه لم يحتج إليهم أصلاًء 
ولمزيد من التفاصيل انظر : السنهوري؛ في قانون الوقف. م سذ جا/ ص۸٤-‏ 9۱ . 

(1) انظر النصس الكامل للقانون المذكور في #الوقائع المصرية' بتاريخ 1۷ بونية ١٤۱۹م‏ -العدد رقم .1١‏ وقد نشر 
في عدة مصادر أخحرى» وكذا مذكرته التفسيرية. 

(۳) انظر : السنهرري : م سذ جا ص٤‏ وقد أوردت المذكرة التفسبرية لقانون الوقف الأسباب التي دعت 
إلى سخالفة مذهب الأحناف في هذا الشأنء وكلها أسباب تتعلتق بإساءة التطبيق وكثرة الشكاوي . وكان من 
رأي الشبخ فرج السنهوري أن ما أوردته ا مذكرة غير كاف لإجراء هذا التعديل» وأشار إلى «السبب القوي وراء 
ذلك وهو ما ذكرناه في المتن. وأشار أيضًا إلى ما أوردته المذكرة التفسيرية من أن «قانون الوقف» لم يلتزم 
مذهبًا معينًا في جميع الأحوال» بل فرق بينها وأعطى لكل حال حكمًا قال به إمام من أئمة المسلمينء مراعيا في 
ذلك الصالح العام حسب الاجتهاد والطاقة . والخلاصة أنه بصدور ذلك القانون صار الوقف لا يوجد -بحكم 
القانون- إلا بالإشهاد وقد اعتمد واضعو هذا النص على عبارات في بعض كتب المالكية وانظر: محمد آبو 
زهرة» محاضرات في الوقف › م س ذ» ص۷۴ . 
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أأرقأف. وامجتمع والسياست في مصر 

إن بحث تاريخ تدخل سلطة الدولة في إثبات الإشهاد بالوقف» من حيث آثاره ‏ 
الاجتماعية ودلالاته السياسيةء ليس هنا موضعه'ء وإغا وجبت | لإشارة إلى ذلك 
للفت النظر إلى أهمية تحليل هذه الوثيقة «الحجة» تحليلاً كليّا من حيث أصل كونها عملاً 
من أعمال الإرادة ا لحرة للواقف» لا من حيث كونها إطارا شكليًا لهاء وذلك لكي يكن 
الوقوف على مضمونها النظري كمقدمة لابد منها لفهم ما تحتويه من سياسات أهليةء 
وأيضاً لفهم السياسات الحكومية تجاه الأوقاف ذاتها. 

وفيما يلي نركز على تحليل البئية النظرية العامة لحجج الأوقاف» التي ظهرت على مدى 
القرنين التاسع عشر والعشرين في مصر» وذلك بطريقة تجريدية» ولكنهاغير منفكة عن 
مجريات التاريخ الاجتماعي للأرقاف»› ولا منفصلة عن أهم التطورات السياسية 
والقانونية للدولة المصرية الحديشة» وذلك بهدف الوصول إلى النموذج الأساسي لتلك 
الحجج»› والعناصر التي بتكون منهاء ووظيفة كل عنصر وأهميته في بناء نص الحجة» م 
نستخلص الدلالات الكلية لها . 

والمقصود بالنموذج الأساسي للحجج في هذا السياق هو ذلك «النمط السائدهء أو 
الذي كان أكشر شيوعا في الاستعمال . ونلاحظ أن هذا النمط يشل الأغلبية الكبيرة من 
الحجج»› مع وجود بعض الاستثناءات› وسنستخلص العناصر الأساسية لهذا النموذج مم 
ذكر بعض الأمثلة الواقعية للدلالة عليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 

٠‏ التموذج الأساسي لحجح الأوقاف 

پبتکون هذا النموذج من العناصر السبعة الآتية: 

-١‏ الاستهلال: وهو بثابة ديباجة تمهيدية لنص الحجة» بدايتها «بسم الله الرحمن 
الرحيم٠‏ والحمد والثناء على الله تعالى» وتوحيده» والصلاة والسلام على رسوله کا 
ومدحه بأحسن الأوصاف وأكرم الأخلاق» مع ذكر لبعض آيات القرآن الكري والأحاديث ' 
النبوية الحاضة على فعل الخيرات وبذل الصدقات ؛ لتحصيل الثواب والتقرب إلى الله. ثم 
إشارة إلى وقفه ية كأسوة للإقتداء به وإلى أوقاف بعض الصحابة والتابعين» والسلف 


(1) انظر الفصل الغامس من هذا الكتاب وهو خاص بتحليل السياسات الكو مية تجاه الأو قاف . 
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القصل الثاني التأسيس الاجتماعي للأرقاف في مص ر الحديثة واماد السياسية 


الصالح من بعدهم . ثم إشارة أيضًا إلى عزم «الواقف» على الاقتداء بن سلف» ورغبته 
في عمل الخير في الدنيا استعدادا للآخرة . 

ومن الأمثلة على ذلك ما تضمنته حجة وقف الخديوي إسماعيل المحررة بتاريخ ٠‏ 
جمادى الثاني سنة ۱۲۸۲ ه أمام محكمة الباب العالي بمصر» التي وقف بموجبها عشرة 
آلاف فدان على أن يصرف ريعها على المساجد والمكاتب الأهلية الكائنة بمصر . فقد ورد بها 
هذا النص بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه : «وبعد فلما نظر سعادة مولانا الصدر 
المعظم إلى هذه الدنيا بعين البصيرة» وتفكر فيها بحسن السريرةء رأى أن العمر وإن طال 
فما تحته طائل» وأن الال وإن زاد فهو كالزوال زائل» وأن الدنيا مزرعة للأخرى» وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعی» وأن سعیه سوف یری» وتأمل في قوله تعالی : من عمل صالًا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبةء ولنجزينهم أجرهم بحسن ما کانوا يعملون) 
وفيما ورد في صحيح السنة : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وعد منها الصدقة 
الجارية (. .) وكان الوقف من أجل الصدقات المندوب إليهاء الحثوث من قبل الشارع 
عليهاء رغب الواقف في تحصيل خير يدوم ثوابه» ا ا 
بترتيب هذا الوقف وتحريره» وتعیین شرائطه وتقريره. 

ولعل المغزى الأساسي لديباجة حجة الوقف -بصفة a‏ مضمونها يشير إلى 
مصدر مشروعية الوقف» وإلى بواعثه المعنوية » كما يشير إلى ارتباط الدين بالدنياء وإيان 
الواقف بذلك وامتشاله له. ونلاحظ أن الاهتمام بكتابة ديباجة الحجة كان موجودا في 
أوقاف جميع المستويات الاجتماعية ابتداء من عامة الناسء وصولا إلى خاصتهم با في 
ذلك أعضاء الطبقة الحاكمة. ولكن هذاالاهتمام قل بمرور الزمن؛ إذ أحذت «الديباجة» 
تقصر شينًا فشيدًا منذ بدايات القرن العشرین» حتى تلاشت تامًا عندما أصبحت مكاتب 


(1) «كتاب وقف المشرة آلاف فدان الموقوفة من قبل المخفور له الخديوي الأسبق؟ مطبوع بمطبعة ديوان عموم 

الأوقاف المصرية سنة ۱۳١۷‏ ه وعدد صفحاته ٤٠١‏ صفحة من القطع الكبير » DEE‏ 
بقسم الحجج والسجلات بوزارة الأوقاف المصرية . 

() من ذلك على سبل الال ما وزديجة وف «عليو بن موسي بن عليو). مزارع من سوهاج- الحررة 
بتاریخ ۳۰ مایو ۱۹۰۳م- ۱ ربيع الأول ٠۳۲١‏ ه من محكمة جرجا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل 
رقم /١‏ قبلي مسلسلة رقم ۳۹- ص۸4 و )۹١‏ وما ورد بهذه الحجة لا يختلف مضمونه عن مضمون النص 
الذي ذكرتاه من حجة الخديوي إسماعيل› أو من حجة وقف أحمد باشا النشاوي . 
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أرقا وانجتمع والسياست هي مصر 
التوثيق بالشهر العقاري هي اللختصة بتحرير حجج إنشاء الأوقاف في منحصف 
الخمسينيات . ودلالة هذا التطور أنه يوضح جانبًا من جوانب التغير في المناخ الثقافي من 
مرحلة لأخرى . 

۲- توثيق الحجة: وهو يتضمن إثبات تاريخ تحريرها بالساعة واليوم والشهر والسنةء 
واسم المحكمة الشرعية -أو الشهر العقاري بعد إلغاء المحاكم الشرعية- كما يتضمن اسم 
القاضي الشرعي الذي حرر الحجة» ومذهبه الفقهي» أو اسم ناثبه الذي أذن له «بسماع 
الإشهاده وتحريره. ويتم إثبات اسم الواقف -أو الواقفة- ونسبهء والطائفة التي ينتمي 
إليهاء أو المهنة التي يعمل بهاء ومحل إقامته. وفي توثيقات الشهر العقاري يضاف بيان 
خاص بتاريخ ميلاد الواقف -أو سنه- مع إقرار منه بأنه غير خاضع للحراسة» وأن جملة 
ما ييلكه من الأطيان الزراعية لا يزيد عن الحد الأقصى المسموح به طبقًا لقانون الإصلاح 
الزراعي". وذلك في إطار الإجراءات التي استلزمها تطبيق قوانين الإصلاح بصفة 
عامة» وليس في مجال الوقف وحده. 

وتظهر أهمية هذا التوثيق في ضبط الكثير من التصرفات اللاحقة على إنشاء الوقف . 
وقد كانت له أهمية كبيرة قبل إلخاء الوقف الأهلي في سنة ۱۹١١‏ وبعده؛ وخاصة فيما 
يتعلق بإثبات الأنساب وصلة المستحقين بالواقف» وتحديد مقادير الاستحقاق في ريع 
الوقف. . إلخ . كما أن له أهمية إجرائية في تحديد المحكمة امختصة بنظر القضايا التي قد 


() كان ذلك في ظل للحكمة الشرعية» ومجد في كثير من الحجج الصادرة خلال القرن التاسع عشر أسماء بعض 
مشاهير القضاة في مصر من ممختلف اذاهب الفقهية . أما بعد إلغاء للحاكم الشرعية فقد أصبح ترير الحجة يتم 
على يد الموظف المختص بتوئيق العقود بالشهر العقاري. وحول اخنصاص الحاكم الشرعية في سماع الإشهاد 
بالوقف والتغيبر الذي آحدثه قانون الوقف رقم 4۸ لسنة ۱۹٤١‏ في هذا الاختصاص انظر : محمد أحمد فرج 
السنهوري» م س ذه جا ا ص۷۹- ۷۹. 

(۲) من الأمثلة على ذلك : «عقد وقف خيري؟ باسم السيدة/ أم النصر محروس» محر أمام مكتب توثيق الشهر 
العقاري بشبين الكوم بتاريخ ۲٢‏ ينابر 1۹1١‏ م ٠‏ فقد ورد به أنها «تقرر بأن جميع ما ملكه من الأطبان الزراعية 
أو الصحراوية أو البور بأنحاء الجمهورية العربية المتحدة لا يزيد عن مائة فدان بجا فيه المقدار الوارد بهذا المحرر 
وقدره= ٩‏ قراريط» و١٠‏ سهما (وقفتها على مسجد قريتها) وتقر أيضسًا بأنها لا تخضع لأحكام الحراسة الصادر 
بها الأمر رقم 1۳۸ لسنة 1۹7١‏ تحت مسئوليتها دون مسئولية مصلحة الشهر العقاري بشيء مستقبلاًه» راجع: 
سجلات وزارة الأوقاف -(سجل رقم /۹٤‏ بحرې- مساسلة رقم ۰۲۵۹۸۱ ولها ملف تولية برقم ۳۲۷۷۰). 
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التصل الثاني التأسيس الا جتماعي للأوقاف هي مص ر الحديثة وأبعاده السياسية ' 
تلور بشأن الوقف» من حيث وجوب أن تكون هي المحكمة الواقع في داثرتها العقار 
الموقوف» وليس التابع لها محل إقامة الواقف'' . 

۳- مجلس الإشهاد: وهو عبارة عن جماعة الشهود الذين حضروا واقعة تحرير حجة 
الوقف بغرض التعريف بالمشهد (الواقف)» فإن كان معروقًا لمن يسمع الإشهاد منه لم 
يحتج إليهم أصلا"ء وإن لم يكن معروفًا له وحضر من عرفه ولکن لم يشهد على تصرفه 
كان هذا التصرف صحيحًا » ذلك لأن الشهادة ليست شرطًا لصحة التصرف شرع" . 

ومع أن الشهادة ليست شرطًا لصحة الوقف شرعاء إلا أنه لا تكاد تخلو حجة وقف من 
النص على أسماء عدد من الشهود؛ بحد أدنى شاهدين › وقد يزيد ليصل في بعض: 
الحالات إلى أكشر من ثلائين شاهدا. واللاحظ ما هو في نصوص معظم الحجج أيضًا 
أن «مجلس الإشهاد؛ كان يتكون من أقارب الواقف نفسهء آو من جيرانه في بلدته أو ا لحي 


(1) نص القانون ٤۸‏ لسنة ۹٤١‏ في مواده -الشانية والشالئة والرابعة- على قواعد اختصاص الحاكم بمسائل 
الأوقاف» ولزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع» انظر : محمد أحمد فرج السنهوري: قائون الوقف» م س 
جا ۷4-۷ 

(۲) مثال ذلك ما ورد بحجة وقف إسماعيل شيرين بك رمزي المحررة بتاریخ أول ذي ا لحجة ۱۳٤۹‏ ه- ۱۹ إبريل 
1 م آمام محكمة مصر الابتداثية الشرعية » حيث اكتفى نائب المحكمة -المأذون له بسماع الإشهاد -بإثبات 
أن الراقف معروف له شخصيًا وهذا نص ما ورد بالحجة : «لدينا نحن محمد رزق صقر نائب المحكمة حضر 
حضرة. . إسماعيل شرين بك مدير إدارة المطبوعات بوزارة الداخلية المعروف لنا شخصيًا» وقرر أنه وقف 
وحبس وتصدق لله تعالى بجميع الكتب المملوكة له وصددها ۸٠١‏ مجلدا. . إلخ٠.‏ (سجلات وزارة 
الأوقاف: سجل /1١‏ مصر مسلسلة رقم .)۸٠۳۸‏ 

(۳) السنهوري: قانون الوقف»ء م سذ جا/ ص۹٤‏ . 

(4) بلغ عدد أمضاء مجلس إشهاد وقف أحمد باشا اللشاوي -الابق ذکره- ۱۹ شاهداء معظمهم من أصحاب 
ا لمناصب ومن ذوي الكانة الاجتماعية العاليةء كان في مقدمتهم أحمد باشا فاق مدير مديرية الغربية آنذاك : 
انظر حجة وقف أحمد باشا النشاوي» م س ذ» ص۷۸ و ۷۹4. أما شهود وقف الست بنبا قادن -والدة عباس 
باشا الأول- فقد بلغ عددهم ۳۷ شاهدا كان منهم ايخ عليش مفتي المالكية » والشيخ محمد العياسي المهدي 
مفتي الحنفية» والشيخ إسماعيل الحلبي مفتي ديوان عموم الأوقاف» وعدد كبير من علاء الأزهرء ومن كبار 
رجال الحكم والإدارة» شَهبلدَرُ التجار صر . .. إلخ. حجة وقف با قادن المحررة بتاریخ ۲۸ شعبان 
۷ه أمام محكمة الباب العالي بمصر (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم ۴۷- مسلسلةء (YAY‏ 
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آلأرقاف. وانجتمع والسياستفي مصر 

«الواقف» معزفة شخصية مؤكدة كمأذون الناحية» أو إمام المسجد» أو العمدة» أو أحد 

الأعيانء وقد يضم مجلس الإشهاد أكثر من شخصية من تلك الشخصيات؟. 
وطوال القرن التاسع عشر كانت مجالس الإشهاد تتميز بكثرة عدد أعضائهاء على نحو 

يشير إلى درجة أكبر من الروح اللجماعية -وربا الاحتفالية- بعملية تأسيس الأوقاف مقارنة 

ما آل إليه الحال في أوقاف النصف الأول من القرن العشرين؛ إذ كان عدد شهودها أقلء 
والمعلومات الواردة عنهم بنص الحجة لا تكفي لمعرفة مدى صلتهم بالواقف» أو دقة 
معرفتهم بهم . ومهمة مجلس الإأشهاد هي -كما سبقت الإشارة- التعريف بشخصية 
الواقف» ومن ثم يكن أن نستنتج أن مهمة الشهود صارت شكلية إلى حد كبير في معظم 
الأوقاف التي نشأت في النصف الأول من القرن العشرين الذي عانت فيه المحاكم الشرعية 

من سلبيات متعددة» كان منها عدم إمكانية تعديل الشاهد بشكل جاد"؟ . 
وقد صارت البطافة الشخصية -أو الرقم القومى حاليًا- تغني عن شهادة الشهود لدى 

إنشاء الوقف منذ بدأ العمل بنظام التوثيق في مكاتب الشهر العقاري . وإن كانت بعض 

وثائق الوقف الصادرة منه تتضمن شهادة شاهدين للتعريف بشخص الواقف زيادة في 

التثبت في بعض االات التي تقتضي ذلك" . 

)٤(‏ مثال ذلك شهود وقف عشمان أفندي نامق الحرر بحجة تاریخها ۱۱ رجب ۱۳۲۲- ۲۷ ماو ٤1۹۰م‏ من 
مسحكمة مديرية بني سويف الشرعية . والشهود كما وردت أسماؤهم وصفاتهم بنص الحجة هم حضرات: 
محمد بك كمال من أرباب الأملاك بركز بباء وإبراهيم علي مأمور ملوي سابقًاء ومصطفي كامل الغمراوي» 
من الأعيان» وحسن حسني الج ركس» وكيل مديرية الدقهلية سابقاء وعثمان أفندي إسلام وعشمان أفندي علي 
بن علي حسن السنجق؛ الحميع من الأعيان وذوي الأملاك ومقيمين وساكنين بہندر بني سويف» وهو محل 
إقامة الواقف أيضًاء (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم۲/ قبلي ص۸٤1-١١١).‏ 

(1) كان من مظاهر ذلك السماح لبعض المرتزقة بأداء الشهادة أمام الحكمة الشرعية دون الاهتمام بمدى معرفتهم با 
يشهدون عليه -ور با دون حاجة إلى الشهادة أصلاً- وترايدت هذه الظاهرة مئذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن الحشرين › وكان الإمام محمد عبده قد نبه إلى ذلك» ولم تكن هذه الظامرة قد شاعت بعد -في سياق تقریره 
الشامل الذي وضعه لإصلاح نظام المحاكم الشرعية في القطر كله انظر : تفرير مفتي الديار الأصرية في إصلاح الحاكم 
الشرعية » منشور بمجلة ا مار العدد ۳۹ السنة الثانية ٦‏ شعبان ٩-۱۳۱۷‏ ديسمبر 1۸۹۹م (ص١1٠).‏ 

(۳) من ذلك حالة الوقف الذي بنشئه شخص ليس لديه بطاقة شخصية»› ومشاله وقف السيدة/ فاطمة أحمد عوض 
الحرر بتاریخ ٠٤‏ جساد الأولی ۱۳۹۹ه- ۱۱ إبریل ۱۹۷۹م أمام مكتب توثيق بور سعيد» إذورد به أنه تم 
«بحضور شاهدين حائزين للصفات القانونية ومثبتين لأصحة شخصية الحاضرة» بالمطابقة للمادة/ ۷ من اللائحة 
التنفيذية من قانون التوثيق؟. والحجة مسجلة في (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم /۹٤‏ بحري مسلسلة. 
رقم )۲٠٤١٤‏ ولم تذكر الوثيقة اسم الشاهدين . 
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الضصل الثاني التأسيس الاجتماعي للأوقاف في مصرالحديثة وأبعاده المميامية 


٤‏ - أعيان الوقف: المقصود بها العقارات التي تكون محلا للوقف» ويأتي النص عليها 
في ا لحجة بعد عبارة مشهورة -ومتواترة في الامته ال توك على عضي هزم الوافت 
على إنشاء وقفه ابتخاء وجه الله تعالى ونصها أنه : :0 ق ون وسل واكدة 
وخاد»¿ وسرمد» وأخرج من ملكهء وتصدق لله سبحانه وتعالی با هو جار في ملکه وبیده 
وحوزه واختصاصه وتصرفه الشرعي بفرده. e,‏ وهذه العبارة -أو ما في معناها- 
تسمى صيغة الوقف» ولم تتخير كثيرا في ظل نظام التوثيق بمكاتب الشهر العقاري عما 
كانت عليه في عهد المحاكم الشرعية . 

وعادة ما كان يتم النص على الأعيان -أو العين- الموقوفة جملةء ويعبر عن ذلك بلفظ 
جميع»؛ إشارة إلى شمول الوقف للأعيان التي سيرد ذكرها في نص الحجة؛ سواء كان 
الموقوف أطياتًا زراعيةء أو عقارات مبنية أو ما في حكمها. وقد يكون الموقوف- في بعض 
ا لحالات القليلة- عبارة عن منافع لأعيان معينةء وليست الأعيان نفسهاء وهو مايعرف 
بوقف الحقوق والمنافع" . 

ثم تأخذ الحجة بعد ذلك في إثبات الموقوفات بالتفصيل الذي يبن مساحتهاء وموقعها 
والغرض العدة له (كأن تكون للزراعة إذا كانت أطيانًا مادء أو مهيأة للعبادة (كالمسجد) أو 
للتعليم (كالمدرسة) أو للعلاج (كالمستشفى) أو للسكنى إذا كانت عقارات مبنيةء أو 
لممارسة حرفة أو مهئة» إذا كانت محلا لذلك . وفي إطار التغيرات الاقتصادية الحديثة ء 
ونتيجة للتطور الذي حدث في نظام الوقف› أصبح من الجائز وقف أسهم الشركات» 
والأموال السائلة والمودعة بالبنوك» «بشرط أن تكون مستغلة استغلالا جائزا شرعًا»" . 
(1) انظر مثلاً حجة وقف الحاج علي مصطفى البيشاوي المحررة بتاريخ 1۷ رجب 1۲۸۹ أمام المحكمة الشرعية 

بالإسكندرية . (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم ٤‏ اسكنلرية» ص ۲۰۸- .)۲٠١‏ 
(۲)انظر : محمد أبو زهرة: محاضرات. . » م س ذ» ص1۳۲- ١١۳٠ء‏ وكمثال على وقف ال نافع : وقف منقعة 

الخلوء انظر: حجة وقف اللاصري محمد بن الزيني موسى المحررة بتاريخ ٠١‏ محرم ٠۴١١‏ ه من الحكمة 

الصالحية بمصر بوقف «جميع منفحة خاو الحانوتين أسفل المدرسة الأشرفية» (سجلات وزارة الأوقاف : سجل 

رقم ۱/ فد - ملف تولية رقم ۳۹۲۷). 

(۳) انظر : محمد آحمد فرح السنهوري: قاتون الوقف» م س ذ» جا/ ص ۱۱۸- ۱۲١‏ > ومن النماذج البكرة 
على وقف أسهم الشركات» وفف محمد توفيق نسيم بأشا- رئيس الوزارة في المهد الملكي- المعين بعدد من 
الحجج خلال الشلاثينيات» منها الحجة المحررة بتاریخ ۲۷ إبريل ١1۹۳م‏ مام محكمة مصر الشرعية بوقفد 

۷ 


أرقا واجتمع والسياسة هي مصر 

كما تتضمن «الحجة» وصقًا للأعيان المجاورة لأعيان الوقف» وبيانًا تفصيليًا لسند ملكية 
الواقف لموقوفاته» وكيفية أيلولتها إلى ملكيته ؛ التي قد تكون عن طريق الهبة أو الإنعام من 
ولي الأمر -كما كان الحال في عهد محمد على مثلاً- أو بالشراءء أو بالميراث» أو بوضع 
اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية» أو بالحيازة بالنسبة للمنقولات التي يجوز وقفها. 
والغرض من هذا هو تتبع أصل ملكية الواقف» والتثبت من ملكيته لها ملكية كاملة ؛ لأن 
ذلك آحد شروط صحة انعقاد الوقف -كما أسلفنا- إضافة إلى التأكد من أنها «حلال» 
وليست مخصوبة» أو مسروقة» أو مشغولة بديون أو بحقوق للغير . 

وكان إثبات ذلك في نص الحجة التي يعود تاريخها إلى القرن الماضي -وبالطبع ما 
قبله- يستغرق فقرات طويلة نسبيًا» وخاصة إذا تطلب الأمر شهادة بعض الشهود مثل 
#الصراف» و«دلال المساحة» و«العمدة» أو «شيخ البلد». أما حجج الأوقاف الأحدث 
نسبيًاء وخاصة تلك التي يرجع تاريخ إنشائها إلى النصف الثاني من القرن العشرين» فقد 
تقلصت فيها الفقرات الماصة بإثبات أصل الملكية وذلك نتيجة لتطور نظم التوثيق والشهر 
العقاري. وأصبج من الممكن تتبع أصل الملكية الخاصة بالوقف- وخاصة في الأراضي 
الزراعية -عن طريق سجلات هيئة المساحة والشهر العقاري» وأيضً بالرجوع إلى مكلفات 
الأطيان التي تستخرج منها أوراد الالء والتي هي أيضًا أساس تحديد الضرائب . ومن ثم 


> «حمسمائة سهم من أسهم رأس الال في شركة مياه القاهرة؛ . (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /1١‏ مصر 
-مسلسلة رقم .)۹06٠۷‏ ومن أحدث النماذج على وقف الأمرال المودعة بالبتوك: وقف السيدة/ كرية محمد 
عبد الله اموق بتاريخ ۸ بوليو 1۹۹١‏ أمام مكتب الشهر العقاري صر الجديدة» وهو عبارة عن شهادات البنك 
الأهلي الصري الجموعة (ب) بلغ عشرة آلاف جنيه » وقفتها على جمعية أبنتي لرعاية الفتبات بمدبنة السادس من 

أكتوبر. (سجلات وزارة الأوفاف : سجل رقم /۹١‏ مصر. مسلسلة ۲٨۸۸۹‏ . ولها ملف توليڈ برقم .)۳١۵۹۳‏ 

() انتشرت مكانب التوثبق في أنحاء البلاد اللصضرية» وبدأ العمل بها تلفي لقانون الشهر العقاري اعتبار! من أول 
يثاير سنة ۸٤1۹م‏ . وقد تم استئناء اللحررات التعلقة بالوقف- وراد الأحوال الشخصبة- من الحتصاص تلك 
المكاتب . واستمر توليقها في المحاكم الشرعية إلى آن عم إلغازها في سنة٠٥٠1۹م.‏ وأصبحت مكاتب الترثيق 
هي الختصة بتحريرها طبقًا لقانون الشهر العقاري . ولزيد من التفاصيل حرل قانون الشهر العقاري ونشأة 
مكاتب التوثيق التابعة له واختصاصاتها الختلفة انظر : عبد الرزاق السنهوري: الوسبط في شرح القانون الدني 
ابدید- ۲ الإثبات/ آثار الالترام (القافرة: ٩۱۹۰م) ٠۲۷-۱۹۹‏ . 
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الفصل الثاتي» التأسيس الا جتماعي للأوقاف هي مصرالحديثة وأبهاده السياسية 
أمكن الاختصار في نص حجة الوقف بالإحالة إلى مستندات لدى تلك الجهات المشار 
إليهاء أو لدى واحدة مني . 
وعادة ما كان يتم النص في حجج أوقاف القرن التاسع عشر على نوعية الأراضي 
موضوع الوقف من حيث هي عشورية أم حراجية» أم رزقة بلا مال -أي معفاة من 
الضرائب المغروضة عليها- وما إذا كانت أراض زراعية أو أراض «خرس؟؛ آي غير صالة 
للزراعة. . . إلخ وذلك لتحديد ما عليها من الضرائب والأموال الأميرية . أما في معظم 
أوقاف القرن العشرين فيكتفى بالإشارة إلى مكلفة الأطيان التي تنعمي إليها الأرض 
موضوع الوقف لعرفة ذلك . وفي جميع الحالات نجد أن من بين شروط الواقف أن يبدا 
من ريع الوقف بدفع ما على الأرض أو العقار الموقوف من آموال هة الميري من الضرائب 
والرسوم المقررة. 
<4 6 . . ۾ سے ۰ ۴ -“ »“ 5 
-٥‏ الإنشاء: وهو عبارة عن فقرة أو أكثر تتضمن أغراض الواقف»› التي وقف عليها كل 
أو بعض ما يلك . وعادة ما يبدأالإنشاء بجملة : «أنشأً الواقف وقفه على . . .ا ويحدد 
مصارف الوقف . وهنا تنقسم الأوقاف إلى ثلائة أثواع» وهو التقسيم العرفي الذي سبق أن 
عرضنا له» وبينا كيف اكتسب الصفة الرسمية" (القانونية) وفيما يلي مزيد من البيان لكل 
نوع من هذه الأنواع : 
# النوع الأول: هو الوقف الخيري» وهو الذي ينص الواقف على أن صرف ريعه من 
وقت إنشائه لجهة -أو أكثر- من جهات البر التي لا تنقطع . وقد تكون هذه الحهة قائمة 
فعلاً وقد يشترط الواقف نفسه أن يتم إنشاؤها والصرف عليها من ريع وقفه. وجهات 
(1) مثال ذلك : وقف المستشار محمد عبد الرحمن رضاء المعین بعقد إشهار بتاریخ ۳ إبریل ۱۹۹۳م أمام مكتب 
توثيق أبو كبير- (محافظة الشرقية). وقد وقف مساحة ۳۲ فدانًا و١٠‏ قيراطاء آلت إليه بالعقد السجل رقم 
۹ لسنة 1۹4۲م سشرقية؟ (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم |٩٥‏ بحري“ مسلسلة رقم ۲۹۲۷١‏ . 
وله ملف تولية رقم .)۳٤۱۷۸‏ 
مدال ذلك : وقف الشیخ/ محمود مصطفی إسماعیل للحرر بتاریخ ۱۳ إبریل ٤٦۱۹م‏ آمام مكتب توثيق 
دمنهور» وقد وقف مساحة ۲۳ فیراطاء و۳١‏ سهمًاء نص على آنها واردة في مکلفة رقم /۱١٩‏ ۷ جچژء 
ثاني بناحية نيسة الضهرية مركز إيتاي البارود أرشيف رسمي رقم ۴/ ۷١ /٥‏ «(سجلات وزارة الأوقاف: سجل 
رقم ۹۳/ بحري مساسلة رقم .)۲۳۹۲٩‏ 
(۴) انظر ما سبق بهذا ا لخصوص في الفصل الأول . 
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ارقا وامجتمع والسياسة في مصر 


البر تشمل عديدا من مؤسسات النفع العام والأعمال الخيرية : مثل المساجد وملحقاتهاء 
والمستشفيات»› والمدارس»› والملاجى»› والفقراء والمساكين . . إلخ. وقد ينص الواقف على 
أن يصرف الريع هة ذات «نفع خاص؟ مثل فقراء أسرته» أو المضيفة أو الدوار أو المدفن 
الخاص بھاء وتسمی «جهات برخاص؟ وتندرج ضمن «الوقف الخيري» يف . 


والنوع الثاني هو «الوقف الأهلي» وهو الذي ينص الواقف على أن يصرف ريعه على 
نفسه أولاً ما دام حًا وعلی زوجته -أو زوجاته- وأولاده من بعده ثم علی أولاد أولاده ثم 
على أولاد أولاد أولاده ثم على نسلهم وعقبهم وأحيانًا يضيف بعض أقاربه وذوي 
رحمه"' إلى حين انقراضهم -أو موت البعض منهم- فإذا تحققت هذه الشروط آل ريع 
الوقف إلى جهة- أو أكثر- من جهات البر والخيرات التي لا تنقطع»› ويكفي لأن يكون 
الوقف أهليًا أن يخصص ريعه على عدد محدود من طبقات الذرية (طبقة أو طبقتين) 
حسب شرط الواقف» ثم يؤول بعد ذلك إلى الفيرات أيضًا . 


وتتضمن حجج الأوقاف الأهليةء بهذا المعنى»› صيعًَا متعددة -ولكنها غير مختلفة عن 

بعضها اختلاقًا جوهريًا- تعكس رغبات الواقفين وسياساتهم الحاصة في توزيع ريع 

(1) الأمثلة على الأوقاف النيرية كثيرةء نذكر منها الدماذج التالية : 

آ- حجة وقف السيد عمر مكرم -نقيب الأشراف» الحررة بتاريخ ٠١‏ صفر ٠۲١۸‏ ه مام محكمة طنطا 
الشرعية» وقد وقف حانوتين يصرف ريعهما على مصالح ومهمات مسجد بمدينة طنطا (سجلات وزارة 
الأوقاف : سجل رقم ۴/ أهلي/ ج مسلسلة رقم ۱۹۷). 

ب- حجة وقف محمد أفدي صادق» الحررة بتاریخ ۳ جمادی الأول ۱۳۲۲ ھ- ۳۰ مارس ٤۱۹۱م‏ أمام 
مبحكمة مصر الشرعية» وقد وقف مساحة قدرها ٠‏ أفدنة و١٠‏ قيراطًا و١٠‏ سهما لينفق ريعها على مصالح 
ومهمات زاويةء وكاب لتحفيظ القرآن» وتعليم العلوم الأخرى» وترميم وصيانة عشر قبور لدفن الموتى» 
ومقابر عائلة الواقف» وسبيل مياه وخيرات أخرى (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم /۲١‏ مصر- 
مسلسلة رقم .)۲٠۲۵‏ 

ج- حجة وقف محمد باشا البدراوي عاشور المحررة بتاریخ ۲۶ رجب ۲۶-۱۳۱١‏ يونيه ١٤۱۹م‏ أمام محكمة 
طنطا الشرعية» وقد وقف مساحة قدرما ۲۳۳ فدانًا و١۱‏ قیراطًا و۲۲ سهمًا «ليصرف ريعها على المستشقى 
الذي ستنشثه وزارة الصحة العمومية بمنشأة البدراوي» (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /۸١‏ 
بحري- مسلسلة رقم ۱٣۱۹۳م).‏ 

(۲) من الأمثلة على ذلك وقف/ السيد محمد قاسم الطرزي المعين بحجة محررة بعاریخ ۲۱ مارس ٤٠1۹م‏ أمام 
محكمة منفلوط الشرعية . وقد وقف مساحة قدرها ۷۳ فدانًا و۸ قراريط و1۸ سهمًا على نفسه ثم على أولاده 
وذريتهم إلى حين انقراضهم» فإذا انقرضوا «كان وققًا على من بوجد من أقارب الراقف وذوي رحمه؟ 
(سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم ۲/ قبلي» ص .)۸۵٥‏ 
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النصل الثائي؛ التأسيس الاجتماعي للأوقاف في مص ر الحديثة وأبعاده السياسية 


متلكاتهم التي وقفوها على المستحقين حال حياتهم ومن بعد موتهم› اطبقة بعد طبقَةء 
ونسلاً بعد نسل»ء وجيلاً بعد جيل» . وقد استمر الوقف الأهلي على هذا النمط إلى أن 
صدر القانون رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹ء‏ فنص في مادته الحامسة على أن الوقف على غير 
ا خیرات لا یکون إلا مؤقتًاء ولا یجوز علی آکثر من طبقتین» . 

وبتطبيق نص تلك المادة ا لخامسة؛ اخحتفت صيغة التأبييد من حجج الوقف الأهلي 
وظهرت صيغة جديدة تفيد «التأقيت؟ إما بطبقتين فقط من طبقات المستحقين"ء أو بمدة 
زمنية لا تزيد على ستين عامًا . ويعود الوقف من بعد ذلك ملكا للواقف إن كان حياء أو 
للمستحقين من الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال . فإن لم يكن منهم أحد؛ صار 
ملكا لورثة الواقف يوم وفاته» وإلا كان للخزانة العامة للدولة“. واستمر الحال على 
ذلك إلى تاريخ إلغاء الوقف الأهلي جملة وتفصيلاً في سنة ۲٥1۹م‏ . 


# أما النوع الثالث فهو «الوقف المشترك“: وهو الذي يجمع بين النوعين السابقين» إذ 
ينص الواقف على توزيع الريع على أغراض خيرية وأخرى أهلية. وقد تكون حصة 
اخيرات أكبر من الحصة الأهلية» وقد تكون الحصة الأهلية هى الأكبر ؛ وهذاما نجده في 
معظم الأوقاف المشتركة الصادرة خلال النصف الأول من القرن العشرين. وفي جميع 
الحالات كان يتم النص على أن تؤول الحصة الأهلية -أيا كان حجمها- إلى الخيرات . قلما 
صدر القانون رقم ٤۸‏ لسنة ١٤1۹م‏ سرى عليها حكم مادته اللخامسة من حيث التأقيت 

)١(‏ الصيغة الكاملة لترتيب الاستحقاق في الوقف الأهدلي طويلةء وقد أوردنا معناها مجملاً» وهي موجودة بكثرة 
في معظم حجج الأوقاف الأهلية » وسنورد غوذجا بنصه الكامل متها فيما بعد . 

(۲) انظر : قوانين الوقف (مطبعة وزارة الأوقاف : 1۹۷۲ م) القانون ٤۸‏ لسنة ٦٤1۹م‏ بأحكام الوقف» ص۸. 

(۴) من الأمثلة على ذلك وقف : حسين سري باشا رئيس الوزراء في العهد الملكي- العين بحجة محررة بتاريخ 
۹/65 أمام محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية» وقد جعله مؤقتًا بطبقتين (سجلات وزارة الأوقاف : 
محفظة رقم ۱۷۵/ مصر. ملف رقم .)۲۸٤١۷‏ 

. ۲٣۲ص انظر : محمد أحمد فرج السنهوري: قانون الوقف» م سذ جا/‎ )٤( 
فدانًا و۳٠ قيراطًا و1۹ سهمًا على نفسه‎ ٠١ أمام محكمة أبو قرقاص الشرعية. فقد وقفمساحة قدرها‎ 
جيها (خمة عر جتها) صدقة على الفقراء‎ ٠٠١ وزوجته وأولاده وعقبهم› وجعل من ذلك حصة قدرها‎ 
والمساکین سنويا. (سجلاث وزارة الأوقاف : سجل رقم ۲/ قبلي» ص۲۸ و۹).‎ 
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بطبقتين من المستحقين» أو بمدة لا تزيد على ستين عامًا . وظل الأمر كذلك إلى أن عم إلغاء 
الوقف الأهلي في سنة ٠۹١١‏ -على النحو السابق ذكره- فاختفى الوقف المشترك أيضًا 
بحکم القانون. 

-٦‏ «شروط الواقف» وهي تلي «الإنشاء؟ من حيث ترتيب الورود في نص الحجة» كما 
تليها من حيث الأهمية في الإفصاح عن أهداف الواقف من وقفه» وعن خطته في إدارته 
على النحو الذي يراه محققًا لأهدافه» ليس في حال حياته فقط وإغا بعد موته أيضًا . 

وأشهر شروط الراقغين التي نجدها في نصوص حججهم -وخاصة في الأوقاف 
الأهلية'؟ -مايعرف ب«الشروط العشر ة٠‏ وهي : 

- الإعطاء والحرمان: والإعطاء هو إيشار بعض المستحقين بالغلة (أو بالري يع) بعضها أو 
کلهاء مدة معينة أو دائمةء والحرمان عكس ذلك . 

- الإدخال والإخراج: وهو أن يدخل في الاستحقاق من لم يكن مستحقًا في الوقف› 
أو يخرج أحد المستحقين من الموقوف عليهم» أبدا أو لمدة معيئة . 

الزيادة والنقصان: بأن يزيد في نصيب أحد المستحقينء أو يئقص › دون أن يحرمه من 
كل الاستحقاق المشروط له. 


- التغيير والتبديل: وشرط التغيير يشمل الشروط الستة السابقة» وينناولها جميعًا؛ 
وهو يعني حق الواقف في تغيير الشروط التي اشتر طها في مصارف وقفه . أما التبديل 
فيقصد به -غالبًا- تغيبر طريقة الانتفاع بالأعيان الموقوفة كأن تكون معدة لسكنى الموقوف 
عليهم فيجعلها للاستغلال عن طريق الإيجار -مشلاً- ويوزع حاصل الإيجار على 
المستحقين . 

(۱) هذا ما لاحظناه في حجج أوقاف القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين» وسيأتي مزيد من 

التفصيل حول هذه الشروط وغيرها في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب . 

(1) كلمة «الشروط العشرة' ليست اصطلاحا فقَهيًاء إذ لم ترد في كثب الفقه» إلا أنها مستعملة من أمد بعيد في 
كتب (حجج) الواقفين» وفي فتاوي بعض المتأخرين» وفي نصوص أحكام الحاكم الشرعيةء» وهكذا صارت 
كلمة اصطلاحية» ولزيد من التفاصيل حول الشروط العشرة ومعانيهاانظر : السنهوري» م س ذء جا 


ص۰۲۰۸ ص۲۱۸ . 
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- الإبدال والاستبدال: والإبدال هو بيع عين الوقف -أو جزء منها- عقارا كان أو منقولا 
بالنقد» ويعني أيضًا المقايضة على عين الوقف بعين أخرى من المفترض ألا تكون أقل منها 
قيمة بل مثلها أو أفضل منها مراعاة لمصلحة الوقف . أما الاستبدال فهو شراء عين أخرى 

بال البدل لتكون وقفًا عوضًا عن العين المباعة. 
وقد كان للواقفين مطلق الحرية في النص -أو عدم النص- على تلك «الشروط 

العشرة» أو بعضهاء والعمل بها" إلى أن صدر قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤1۹م‏ 

فأفقدها أهمينها إلى حد كبيرء ما نص عليه في مادتیه ۱۱ و ۱۲؛ إذ أجازت م/ ١١‏ للواقف 
«أن یغیر في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك . وينصرف معنى التغيبر الوارد بهذا 

النص إلى المقصود من سبعة شروط من «الشروط العشرة! وهي : اللإعطاهء والخحرمان»› 

والإدخال» والإخراج› والزيادة والنقصان» والتغخيير ؟ «فسواء اشترطها الواقف أم لم 

يشترطها جاز له استعمالها أما المادة/ ٠۲‏ فقد نصت على أن «للواقف أن يشترط لنفسه لا 

لغيره الشروط العشرة› أو مايشاء منهاء وتکرارهاء على أن تنفذ فى حدود هذا القانون». 
وبهذا النص ت إبطال حق الواقف في إعطاء «الشروط العشرة» أو بعضها -لغيره» وتم 

تطبيق ذلك على الأوقاف السابقة على صدوره» واللاحقة له على السواء“'. وسنری 

فيما بعد أن مثل هذه الأحكام التي نص عايها القانون كان لها أبلغ الأثر في الحد من الإقبال 

على إنشاء الأوقاف -وخاصة الأهلية منها- بعد صدور قانون الوقف المشار إليه آنغًا . 

(1) من أمثلة النص على «الشروط العشرة؟ انظر: حجة وقف السبدة/ حسيبة حسن الشيمي الحررة بتاريخ ۲ 
شعبان ۵۱۳٤۱‏ ۲۰ مارس 1۹۲۳م أمام محكمة أبو قرقاص الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل /۳٤‏ 
قبلي -مسلسلة/ .)۴١۹۳‏ وتوجد نماذج كثيرة نص فيها الواقفون على حرمان أنفسهم من الشروط المشرة؛ 
منها على سبيل انال : حجة وقف الشيخ [سماعيل بن علي (المزارع) المحررة بتاربخ ۱۹ نوفمبر 1۹۰۳م أمام 
محكمة مركز البلينا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقما/ قبلي ص۱۹۹ و٠۷٠)»‏ وحجة وقف : 
الست هام بنت علي عجرمة اللحررة بتاريخ ۱۸ إبريل ٤1۹۳م‏ آمام محكمة شبن الكوم الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف: سجل رقم /۷١‏ بحري سالسلة/ .)1۲1۷١‏ وكمثال على إعمال بعض الشروط المشرة ما 
ورد في حجة التغيير باخراج بعض الستحقين المحررة من قبل السيدة/ زینب محمد عيد بتاریخ ٠١‏ جمادى 
الأول ١۳٤١‏ ه- ۹ نوفمبر ۹۲۷م أمام محكمة بني سويف الشرعية وجو جبها أخرجت ولديها وذريتهما من 
الاستحقاق في وقفها (سجلات وزارة الأو قاف : سجل رقم ۳۸/ قبلي ص٩1‏ و .)٩۱‏ 

(۲) انظر : محمد اہو زهرة: محاضرات. .۰ م س ذ» ص۱۷۹ . 
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وأيّا ما كان الأمر» فقد تجلت أحكام ذلك القانون في حجج الأوقاف التي نشأت في 
الفترة من سنة ٩٤۱۹م‏ إلى سنة 1۱۹5۲م؛ إذ حلى معظمها من النص على الشروط 
العشرة» وقليل منها نص على شروط التبديل والإبدال والاستبدال'ء ثم ما لبشت هذه 
بقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ١١1۹م‏ وهو الذي منع الوقف على غير الخيرات كما ذكرنا ذلك 
أكثر من مرة. ٠‏ 

وثمة شروط أخرى كان الواقفون ينصون عليها في حججهم» وهي لا تقل أهمية عن 
«الشروط العشرة» -سالفة الذكر- من حيث أثرها في تحديد مصير الوقف» وضبط 
مساره» وخاصة بعد وفاة الواقف»› سواء کان وققًا خیریا أو أهليًا أو مشتركاء ومن أهم 
هذه الشروط ما يلي : 

أ- الشروط الخاصة بالنظارة على الوقف» وتسمى في اصطلاح الفقه «الولاية على 
الوقف»" وهي جملة الشروط التي تتعلق بإدارة أعيان الوقف» وتسيير دولاب العمل 
فيها» من حيث زراعة أرض الوقف› أو تأجيرهاء أو تأجير عقارات الوقف المبنيةء 
وتحصيل الغلة أو الريع» وتوزيعه على جهات الاستحقاق طبقًا ماهو منصوص عليه في 
حجة الوقف» وأيضًا من حيث الإشراف على الأعيان الموقرفة وصيانتها وتجديدها كلما 
لزوم الأمر. 

وقد ينصرف معنى «النظر» كذلك إلى إدارة المؤسسات الخيرية التي يدشثها الواقف أو 
يخصص ريع وقفه للصرف عليها وتمويل نشطتها مثل المدارس» والمستشفيات» والتكاياء 
والمضايف › والمساجد. 4 إلخ. 

ويتباين الواقغون في شروطهم الخاصة بالنظارة» إذ لا تكشف لنا حجج الأوقاف - 
(1) من الأمثلة على ذلك حجة وقف حسين سري باشا -وقد سبقت الإشارة إليها-» وفيها احتفظ لنفسه بحق 

«البدل والإبدال والاستبدال» في جميع أعيان وقفه ١أو‏ بعضهاء يفعل ذلك ويكرره الرة بعد المرة كلما شاءه . 
(۲) انظر السنهوري: في قانون الوقف› مس ذ» جا ص1 .۸٠‏ ومحمدآبو زهرة: محاضرات» مس ذ» 
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خاصة تلك الصادرة قبل سنة ١١۹٠م‏ -عن نط إداري واحد كانوا يشترطونه؟. 
Tg‏ النظر لنفسه أولا مدة 
ليكون له حق النظر من بعده. وغالبًا مايكون ذلك في المراحل الأولى من حياة 
الوقفية» ثم ينص على صفة -أو أکثر- يج يجب أن تتوفر فيمن سيكون ناظرًا بعد ذلك 

في المراحل الأولى من حياة الوقفية» ا 

فيمن سيكون ناظرًا بعد ذلك مثل أن يكون الأرشد من المستحقين -أو من ذريته- وأن 

یکون متسما بالصلاح» والتقوی» والأمانة" . واشترط بعض الراقفين -وخحاصة في 
حالة أيلولة الوقف لحهة خيرية- أن يكون الناظر ذا منصب معين؛ كأن يكون ناظرًا 
على جهة خيرية (كمدرسة» أو مستشفى» أو مسجد. .)أو أنيكون شيخًا 
للأزهر؟. أو شيخًا لطريقة صوفية ء أو ناظرًا (وزيرا) للأرقاف في مصر» إلى غير 
ذلك من المناصب المكومية (واشتراطها قليل) وغير الحكومية (واشتراطها أكثر مقارنة 

بالحكومية). 
وفي معظم الحالات يكون تحديد الواقف لشروط النظر -بالصفة أو با منصب- خاصًا 

(۱) انظر ما سبق بهذا الخصوص -في الفصل الأول- حيث جحد أن هذه الملاحظة تعكس استمرارية تاريخية في 
تعدد أغاط إدارة الوقف» وعدم وجود نحط مركزي واحد لها . 

(۲) مشال ذلك ما ورد في حجة وقف: وهمان بن علي بن منصور (مزارع) امحررة بتاريخ 1١‏ نوفمبر ۱۹۰۳م أمام 
محكمة ديروط الشرعيةء فقد نص على أن يكرن النظر لرجل صالح يشهد له جماعة من السلمين بالصلاح 
والتقوى والأمانة» . (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم 14 قبلي؛ ص۱۷۹ وIY1(.‏ 
فالنظر على مايؤول إليه يكون لشيخ الحامع الأزهر بمصر وقتئذ» ثم لكل من يكون شسيخًا عليه" (سجلات 
وزارةالأوقاف: سجل رقم ۳٣ب‏ قبلي -مسلسلة رقم ۳٠۷١‏ صورة حجة محررة بتاریخ (۲۸ رجب 
۹ ۱۷ أبريل )۱۹۲١‏ أمام مبحكمة الفيوم الشرعية. 

(5) مشال ذلك ماشرطه عبد الفاح يح باشا -رئيس الوزراء في العهد الملكي- في حجة وقفه من أنه «إذا آل 
الوقف للفقراء والساكين كان النظر لمن يكون وزير للأوقاف» (سسجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۷۲/ 
مصر- مسلسلة رقم al EE E ۱۲١۸۷‏ 
محكمة مصر الشرعية). 
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بلمدى المستقبلي غير المنظور بالنسبة للواقف نفسه» رغبة منه -فيما يبدو- في ضمان سلامة 
وقفه وحفظه من أن يعتدي عليه من لا أمانة له» أو من لا يراعى حرمة الوقف ويجترئ 
على مال الله . 
ونجد» أيضًاء في الفقرات الخاصة بشروط النظر -أو الولاية على الوقف- ما يشبه 
«لائحة داخلية» ليعمل الناظر بمقتضاهاء وهي تتضمن بنودا كثيرة» منها ما سبقت الإشارة 
إليه» ومنها ما يحدد أجرة الناظر وشروط عقد إيجار أعيان الوقف ومدته التي يجب ألا 
يتجاوزهاء ومنها ما يتعلق بتثبيته في النظارة وعزله عنهاء» وكيفية محاسبته» ومن هم الذين 
يحق لهم ذلك سواء من المستحقين أو من عموم المسلمين -على سبيل الحسبة- إن هو 
أهمل في أداء مهُمتهء أو ألحق ضررا بالوقف نتيجة لتقصيره . 

ب- شروط خاصة بإجراءات صرف ريع الوقف أو غلته» وهي شروط يتم النص 
عليها بدقة في صورة سلم أولويات» للصرف . وفي الحجج الصادرة قبل سنة ۲٥۱۹م‏ 
غالبا ما كان يتم ترنربها على النحو التالي : أن يبدأ من ريع الوقف بإصلاحه وعمارته» وما 
فيه دوام أصوله واسة-رار أعيانه» ولو استغرق ذلك الريع كله . وآن يدفع ما على أعيانه - 
من الأراضي أو الصقارات- من أموال لحهة الميري (الحكومة) من ضرائب ورسوه . 
ومشل هذه الشروط تس مى بالبداءات ؛ أي التي يبدأ بها أولاء ثم يقوم بتسليم نصيب كل 
جهة من جهات الاستحة ق ما تستحق» مسانهة -أي كل سنة- أو مشاهرة -أي كل شهر- 
أو عند حصول الغلة في ٠‏ راسم الحصادء وعليه الاحتفاظ با بقى بعد ذلك من الريع 
لصرفه إلى جهة خيرية» أ لتكوين رصيد احتياطي لواجهة الحالات الطارئةء أو لشراء 
عون جديدة وإ خاقها بالوقف» ویکون شرطها کشرطه وحکمها کحکمه . 

وقد حدث تغير كبير في الشروط الحاصة بالنظارة على الوقف؛ وتلك التعلقة 
باجراءات صرف ريعه الوقفه على السواء» وذلك بعد إلغاء الوقف الأهلي وإقامة وزير 
الأرقاف ناظر) على جميع الأرقاف الفيرية . وكانت نتيجة ذلك هي الحد من حرية الواقف 
(0) هذا ما تنص عليه ا لخحجج الصادرة خلال القرن العشرين » أما قبل ذلك فكان يتم النص على البده بدفع ما على 

أعبان الوقف من «عشور» وأداء طالب اليرية؛ ومشال ذلك ما ورد في حجة وقف السيدة/ خديجة بتت 

قبرصلي المحررة بتاریخ ۲۰ شمبان ٠۴١١‏ آمام محكمة الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل 


رقم ۸/ اسکندرية ص٤۳‏ - ۳۷). 
۳ 


القصل الثاني التأسيس الا جتماعي للأوقاف في مص ر الحديثة وأبعاده السياسية 


في النص على الشروط التي يرى فيها الصلاح لوقفه وتحقيق إرادته» وبدلأمن ذلك صار 
عليه أن یلتزم بأحکام القانون کما سنری فیما بعد . 
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۷- الخاتمة والاختام والتواقيع: وهي آخر أقسام حجة إنشاء الوقف. وهي عمل توثيقي 
في المقام الأول» وخاصة في خاتة الحجة» والتي كانت تحمل معاني التأكيد على انبرام 
الوقف ولزومهء والتحذير من الاعتداء عليه أو انتهاك حرمته. وهذا ما نجده في معظم 
الحجج الصادرة خلال القرن التاسع عشر» وخاصة تلك الحجج المحررة من قبل عامة 
الناس» ومن ذلك على سبيل المشال: ما ورد في خانغة حجة محررة في سنة ۲٠٠٠ھ‏ 
٥9‏ م» من أن الوقف «صار من أوقاف الله الأكيدة مدفوعًا عنه بقوته السديدة. فلا 
يحل لأحد يؤمن باللنه واليوم الآخرء ويعلم أنه إلى ربه القوي صابرء أن بغيره أو يبدله أو 
يسعی في إبطال شيء من منافعصه» فمن بدله بعد ما سمعه فلٍغا إثمه على الذين يبدلونهء إن 
الله سميع عليه . 

أما معظم الحجج الصادرة خلال النصف الأول من القرن العشرين فتتضمن في خاتقتها 
نصا موجزا يؤكد على تأببد الوقف «إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاوهو خير 
الوارثين٠»‏ ولكن هذا النص اختفى من الحجج الصادرة بعد العمل بقانون الوقف رقم ٤۸‏ 
لسنة ۱۹٤١‏ م» وخحاصة أنه نص على توقيت الوقف الأهلي» وأباح الرجوع فيه» وأجاز 
التوقيت والتأبيد في الوقف النيري» والرجوع فيه أيضًا فيما عدا وقف المسجد؛ الذي لا 
يکون إلا مؤبدا. 

وبالنسبة للأحتام والتواقيع والتأريخ» فلها دلالة التوثيق أيضًاء وفي مقدمتها ختم 
الواقف نفسه أو بصمته أو توقيعه -أو وكيله في بعض الحالات- ثم الشهود» ومحرر 
الحجةء وقاضي المحكمة الشرعية التي حررتهاء وقد حل محله موثق الشهر العقاري بعد 
إلغاء المحاكم الشرعية . 

تلك هي المكونات السبعة التي كانت تشكل في مجموعها بنية النموذج الأساسي 
(1) حجة وقف/ محمد منصور الفقي » محررة بتاريخ ۱۹ ربيع الثاني ١١١٠ه.‏ أمام محكمة ثغر الإسكندرية 


الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل وزارة الأوقاف : سجل رقم ۸/ إسكندرية ص۸- .)٠١‏ 
1Y‏ 


أرقأ والجتمع والسياست شي مصر 


لحجج إنشاء الأوقاف'ء وقد عرضنا لأهم التغيرات التي طرأت عليها في تاريخ مصر 
الحديثة -محل اهتمامنا- ومنها يتبين ما لهذه الوثائق (الحجج) من أهمية علمية على 
مستوى التحليل الجزئي لعملية التأسيس الاجتماعي للأوقاف» وعلى مستوى التحليل 
الكلي لتلك العملية ومدى تأثرها بجحيطها الاجتماعي والسياسي . 

ومن الممارسةء وما جرى عليه العرف» اكتسبت «حجة الوقف» أهمية كبيرة حتى صح 
أن تسمى «دستور الوقف»"ء وذلك با لها من دلالة خاصة على المستوى الفردي 
وأخرى عامة على المستوى الجماعي . 

أما دلالتها ا لخاصة فهي كونها عبارة عن وثيقة إرادة حرة للواقف» ذات آثار ملزمة في 
مواجهة الغير . وأما دلالتها العامة فهي في مجموعها -أي الحجج- تعبير عن إرادة 
اجتماعية ذات مضمون اقتصادي وسياسي متعدد الجوانب والآثار ؛ كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك . 


ولم تكن التغيرات التي طرأت على مضمون «حجة الوقف» وصياغتهاء وإجراءات 
تسجيلهاء سوى مظهر من مظاهر التدخل الحكومي في «الإرادة الحرة؛ للواقفين» ومن ثم 
في «الإرادة المحماعية؛ التي كان يتم التعبير عنها من خلال الوقف ومجالات نشاطه. وكانت 
٠‏ تلك الإرادات هي التي تشكل الأساس الاجتماعي والاقتصادي لنظام الأوقاف بصفة عامة . 


إن وثائق الأوقاف -وأهمها الحجج التي حللنا فيما سبق العناصر الرئيسية لنموذجها 
الأساسي- تعتبر مصدراً على درجة كبيرة من الأهمية لكتابة التاريخ الاجتماعي والسياسي 
بل وإعادة كتابته من جديد. وبالرغم من ذلك فلا يزال هذا المصدر مجهولا إلى حد كبير 
في الدراسات العلمية والأكاديية؛ فيما عدا استثناءات قليلة جاءت في إطار الدراسات 


«التاريخية»" . 


() يلاحظ أن اهتمامنا تركز حتى الآن على الشموذج الأساسي للحجج الأصاية التي بموجبها ينشأ الوقف ابتداهء 
وثمسة أنواع أاخرى من الحجج مئل حجج الشخيير والإبدال والضم والإلحاق. . إلخ غا يطلق عليه حجج 
التصرفات › وهذه تحتاج لبحث آخر . 

(۲) انظر : محمد أبو زهرة: محاضرات . . ۾ س ذ» ص٥٠٠‏ أما من المنظور الفقهي -وقبل صدور القوانين 
الحديدة- فوثبقة الوقف ليست لها أحمية جوهرية إذ لم يشترط أحد من الفقهاء كتابة الوقف كتابة رسمية أو 
عرفية انظر : محمد أحمد فرج السنهوري : قانون الوقف م س ذه جا/ ص۳" . 

(۳) من تلك الدراسات دراسة محمد محمد أمين» ودراسة زنب طلعت ودراسة محمد عفيفي وقد أشرنا إليها 
فیما سبق . 

A 


الصل الثاني ؛ التأسيس الا جتماعي للأرقاف في مص ر انحديثة وأبعاده السياسية 


(r) 

التكوين الاجتماعي والاقتصادي 

للأوقاف وتطوره في مصرالحديثة 
كان من النتائج بعيدة المدى للسياسة الزراعية محمد علي أنها هيأت لظهور الملكيات 
الخاصة الكبيرة في الأرض تدريجيًاء وقد تحققت هذه الملكية بشكل كامل قرب نهاية القرن 
التاسع عشر على ما أسلفنا"؟ . وبذلك تحقق الشرط الشرعي لصحة الوقف في الأراضي 
الزراعية ؛ وهو شرط الملكية الخاصة التامة . ومن ثم صارت الأرض إلى الدخول في مجال 
الوقف إلى جانب العقارات البنية والمنقولةء التي لم ينقطع وقفهاعندما انقطع وقف 

الأراضي الزراعية -أو كاد- في عهد محمد علي . 
وتشير وقائع إنشاء الأوقاف خلال القرن الماضي إلى أن أهالي ا لم 

ينتظروا حتى تتحقق لهم الملكية الزراعية الكاملة ليشرعوا في وقفها؛ بل جاءت ميادراتهم 
بالوقف مواكبة لمراحل تحقق تلك الملكيةء وبالقدر الذي كانت تتيحه ظروف كل مرحلة؛ 
فكلما زادت رقعة الملكية الخاصة التامة» زاد عدد المبادرين بوقفهاء وكلما تحققت تلك 
الملكية لحماعة كانت محرومة منهاء سارع أعضاء من هذه الجماعة للانخراط بملكيتهم في 
دائرة الوقف. وقد حدث هذاعلى نحو مَطّرد منذ منتتصف القرن الماضي إلى منتصف 
القرن العشرين» وأخذ شكل موجة مد متزايدة» مع اختلاف في درجة قوتهامن فترة 
لأخرى» ووفقًا لتفاعل عدة متغيرات اقتصادية وسياسية وثقافية » كانت تتلاقى في سياق 
عملية بناء الدولة الحديثةء من ناحية» وملابسات التدخل 2 إلى حد الاححلال 
ال کرای ازى 

(1) انظر ما سبق بهذا ا لخصوص في الصفحات السابقة من هذا الفصل . 

(۲) هذه اللاحظة تعني أن السبب الاقتصادي وحده لا يكفي لتفسير ظهور موجه المد في الأوقاف خلال تلك 
الفترة» وخاصة إذا تأملنا في العمق المعرفي- المادي لهذا التفسير الاقتصادي» إذ سرعان ما نتبين قصورهء ذلك 
لأن مؤدى تحقق الملكية الخاصة التامة هو الاحتفاظ بهاء لا التنازل عنها مجر د حصولها على النحو الذي تع من 
خلال نظام الوقف . والوقف قي جوهره كما نعرف هو التنازل عن الملكية وتسييل متافعها في وجوه البر الخاص 
آو العام أو همامعًاء وانظر فيما بعد حيث نتناول أسباب أخرى غير اقتصادية في تفسير موجة المد في الوقف . 
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أرقا والجتمعرالسياست هيمسر 

وعند منتصف القرن العشرين كان «الوقف» قد اجتذب إلى مجاله قطاعات اجتماعية 
كبيرة من مختلف دواثر الانتماء الاجتماعي والجغرافي» كمااجتذب قدرامعتبرا من 
مصادر الشروة والدخل في مصر. وهذاماقصدناه بتعبير التكوين الاجتماعي 
والاقتصادي للأوقاف» بشكل مجمل» وسنفصله الآن» مع ملاحظة أنه قد تطور من 
مرحلة لأخرى»› وخضع لعديد من التغيرات الكمية والكيفية» وخاصة في ال رحلة اللاحقة 
على قیام ثورة ۲٥۱۹م‏ . 

لقد سبقت الإشارة إلى ما تتضمنه حجج إنشاء الأوقاف من معلومات كثيرة» ومن بينها 
تلك المعلومات الخاصة بالواقفين وخلفياتهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية . وأول ما 
توضحه هذه المعلومات هو تعدد دوائر الانتماء التي ينتسب إليها كل واقف على حدة» 
وتلك التي تندمي إليها «هيئة الواقفين؛ -إن جاز التعبير- بصفة إجمالية . كما توضح هذه 
المعلومات أن «الأسرة؛ هي «الوحدة الأولى» التي يتأسس عليها الوقف اجتماعيًا» وهي 
نفسها التي يتأسس عليها التنظيم الاجتماعي للأمة بصفة عامة . كما يتبين أيضًا أن المشاركين 
في إنشاء الأوقاف كانوا من الحكام والمحكومين» رجالا ونساءًء مسلمين وغير مسلمين . 

وتوضح تلك المعلومات كذلك. أن الأساس المادي أو الوعاء الاقتصادي للأوقاف كان 
شديد التنوع من حيث مكوناته (أراض زراعية» وعقارات مبنية لأغراض مختلفة» 
ومنقولات وأموال سائلة . .) وكان شديد التنوع أيضًا من حيث أحجام الوقفيات ابتداء 
من أصحاب أصغر ملكية (أقل من فدان» أو حصة في منزل صغير» أو عدد من الكتب. . . 
إلخ) وصولا إلى أصحاب الملكيات الكبيرة بدرجاتها المختلفة سواء في الأراضي الزراعيةء 
أو العقارات البنية . أما من حيث التوزيع الجغرافي فقد انتشرت الأوقاف في معظم المناطق 
الآهلة بالسكان» حتى إنها وصلت إلى الواحات في الصحراء؟. 
ا 

۱هم-٩‏ سبتمبر ١٠۱۹م‏ أمام المحكمة الشرعية بناحية موط (مركز الواحات الداخلة) وقد وقف جميع ما 

ييلكه من أراض معدة للزراعة» وما عليها من تخيل وآبار وحصص مياه للشرب وللري» وطراحين» ومواشي 

ومنازل. . إلخ» وجعلها وفقًا ًا على نفسه وذربته من بعده» ثم يؤول إلى مصالح الرمين الشريفين بعد 

انقراض الذرية ء فإن تجذر آل إلى الفقراء والساكين (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /١‏ قبلي ص٤٤٠-‏ 

٠‏ وتوضح سجلات الأوقاف بالوزارة أن معظم عائلات عمد الواحات الدإخلة قد وفوا آملاكهم بين 

عامي ۳٠1۹م‏ و ٤١1۹م‏ انظر: السجل رقم /١‏ قبلي» ورقم ۲/ قيلي من سجلات وزارة الأوقاف . 
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النصل الثاني التأسيس الاجتماعي لاأوقاف في مصرالحديئة وأبعاده السياسية 
ولرسم خحريطة اجتماعية -اقتصادية للأوقاف ؛ كان لابد من اختيار معيار للتصنيف 
حتى تنضح معالم هذه الخريطة بقدر الإمكان. وإزاء ما سبق ذكره من سمات أولية ميزت 
الأوقاف في واقعها الفعلي» فإن أفضل معايير التصنيف هو ما كان ذاصفة جامعة - 
وليست بالضرورة مانعة- حتى يكن استيعاب تلك السمات الأولية المتنوعة والمتعددة؟» 
هذا إلى جانب ا لخصاتص الاجتماعية للواقفين أنفسهم من ناحية» وتوزيعهم الجغرافي من 
ناحية أخحرى . ولا يخلو هذا المعيار من دلالات ثقافيةء ويدخل فيه فة أو أكثر من فغات 
«الأهالي» من الفلاحين» والتجارء والحرفيين» والمهنيين والموظفين» والعسكريين› 
والصوفية» بنسب متفاوتة حسب البيشة الاجتماعية» ونوع النشاط الاقتصادي الغالب 
فيها. وعلى ذلك يكنا الحديث عن أوقاف الصعيد أو «أهالي وجه قبلي٠»‏ وأوقاف 
«آهالي وجه بحري»» وأوقاف «مصر المحروسة٤»‏ وأوقاف «الإسكندرية». هذا إلى جاتب 
أوقاف «الباشرات والأعيان» (وقصدنا بهم كبار الملاك الزراعيين)ء وأوقاف «الجحماعة 
الحاكمة» وقصدنا بها الحكام (والأسرة المالكة قبل سنة ١١۹٠م)»‏ وأعضاء الحكومة من 
وزراء ورۋساء وزارات . 
إذن هناك ستة أقسام للأوقاف -وهي أوقاف وجه قبليء ووجه بحري» ومصر 
الملحروسة» والإسكندرية » وأوقاف كبار الملاك» وأوقاف أعضاء السلطة الحاكمة» ولكل 
منها سماته وخصائصه التي كونت له (شخصية! متميزة عن بقية هذه الأقسام الستة 
الأخرى . وأساس ذلك هو اختلاف بيثات الواقفين» وتنوع أنشطتهم» وتباين أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. أما جوهر الموضوع وهو «الوقف فثابت لدى الجميع . 
وإنما قصدنا إبراز التمايزات» مع وجود المشتركات؛ الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
(1) استرشدت في هذه النقطة بالأطروحة النظرية العامة التي قدمها المفكر الكبير/ طارق البشري في كتابه : منهج 
النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان المالم الإسلامي م س ذء ص٤٥-‏ ٤1ء‏ حيث أكد على خط النظر 
إلى مجتمعاتنا بذات الرؤية أو التصور الذي ساد عن مجتمعات الغرب» سواه كانت نايعة من مدارس التحليل 
الطبقي والادية الناريخية (الاركسية) أو من المدارس الرأسمالية الليبرالية» وهو برى أن تقسيم اللجتمع على 
أساس وحيد -كما فعلت تلك المدارس- سواء أكان أفقيًا أو رأسيًا يقيم درا من الجانبة والفاصلةء لأن كل من 
دخل في إحداها فهو بالضرورة مستبعد من أخراها (ص۳٦)‏ ولذلك عمدنا إلى مصطلحات ومفردات كانت - 
أو لا تزال- مستعملة في قاموس التعامل اليرمي بين مختلف وحدات الانتماء ا لجماعي في مصر» على تحو ما 


هو وارد بالتن . 
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#لرقاف. والجتمع واسياسة في مصر 
للممارسة الروقفية - إن جاز التعبير- للتدليل على مدى مرونة نظام الوقف› وقابليته 
للانتشار الواسع» وقدرته كذلك على التشكل حسب كل بيثة والتوطن فيهاء للإسهام في 
تلبية حاجاتها وفقًا بلعطياتها وظروفها الموضوعية . 

وعلى ذلك يكن تحديد مكونات النريطة الاجتماعية -الاقتصادية للأرقاف وتطورها 
في مصر الحديثة كما يلي : 
أولا: أوقاف أعضاء السلطة الحاكمة 

شارك أعضاء السلطة الحاكمة -بالمعنى السالف ذكره- فى إنشاء الأوقاف منذ محمد 
علي في بدايات القرن التاسع عشر, إلى نهاية حكم الملك فاروق في منحصف القرن 
العشرين . أما بعد ذلك فقد انقطعت مشار كة أعضاء هذه الجماعة» بعد أن تغيرت خلفياتها 
الاجتماعية» واخحتلفت توجهاتها السياسية»› في سياق التحولات الكبيرة التي شهدتها 
مصر بعد الثورة» وذلك على التفصيل التالي : 

آ- أوقاف أسرة محمد علي 

ضمت هذه الأوقاف ما وقفه حكام مصر منذ محمد على باشا إلى الملك فاروق. كما 
ضمت الأوقاف التي أنشأها أعضاء أسرته الممتدة على مدى قرن ونصف قرن من الزمان. 
وقد نشا لهذه الأوقاف ديوان حاص في سنة ۱۹۰۰م -مستقلاً عن ديوان عموم الأوقاف- 
وذلك لإدارتهاء والإشراف عليها» وصرف ريعها طبقًا لشروط الواقفين» وكان يسمى : 
«ديوان الأوقاف الخديوية»» ثم أطلق عليه «ديوان الأوقاف السلطانية»» وأخيرا سّمى 
«ديوان الأو قاف اللكية»؟ . 

وقد شارك في إنشاء الأوقاف الملكية جميع من خكم مصر من أسرة محمد علي ؛ وهم 
حسب ترتيبهم تاريخيًا : محمد علي » وإبراهيم باشا» وعباس الأول» والخديوي سعید» 
والخديوي إسماعيل› والخديوي توفیق»› والخديوي عباس حلمي الثاني › والسلطان 
حسين كامل» والملك فؤاد» وأخيرا املك فاروق . 


(1) تجدر الإشارة إلى أن بعض آفراد الأسرة المالكة قد رفض إدخال أوقافه تحت ولاية ديوان الأوقاف السلطانية أو 
اللكية ومنهم الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل . 
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النصل الثاني التأسيس الا جتماعي للأوقاف في مص ر الحديكة وأبعاده السياسية 


أما بقية أعضاء أسرة محمد علي» فقد شارك معظمهم في إنشاء الأوقاف» واشتهر منها 
وقف زنب هام بنت محمد علي› ووقف ببا قادن والدة عباس باشا الأول» ووقف 
الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل -وأختها جميلة هام - ووقف الأميرة عين الحياةء 
وأوقاف كل من الأمير كمال الدين حسين» والأمير يوسف كمال. والأمير عمر 
طوسون. . إلخ. 

وتشير حجج أوقاف أعضاء أسرة محمد على إلى أن ملكية بعض الأعيان التي وقغوها 
آلت إليهم عن طريق التوارث أو الشراء وخاصة في الجيل الأخير منهه. أما في أجيالهم 
الأولى فقد آلت إليهم عن طريق الإقطاعات والهبات التي منحها لهم مؤسس الدولة 
«محمد علي ثم خلفاۋه من بعده : عباس الأول» وسعيد» وإسماعيل ". 


وكان محمد علي نفسه قد حصل على ملكية أشهر أوقافه -وهي جزيرة طاشيوز (آو 
تاسوس) ببحر اليونان - و جب «منحة سلطانية» من السلطان محمود الثاني الذي كافأه 
بها لانتصاره على الحركة الوهابية فى شبه المزيرة العربية» وأصدر له فرمانًا بتمليكه هذه 
الجزیرة بتاریخ ۲۷ ربیع الأول ٠۲۲۸‏ ه (١١۱۸م)‏ ونص فيه على إعفائها من كافة الضرائب 
والتكاليف «ما عدا الجزية٠"ء‏ وقد وقفها محمد على وققًا خيريا في نفس سنة حصوله 
عليها وجب حجة محررة بتاريخ ۲١‏ جمادى الآخرة سنة ۲۸١١ه.‏ وکانت له ربع 
وقفيات أخرى خيرية أيضًاء عرفت في جملتها باسم «وقف قوله» بالإضافة إلى وقفيته على 

تكيتي مكة والمدينة المنورة؛ وذلك على النحو الذي يوضحه البيان رقم ]١[‏ كالتالي؟ : 

(1) مثال ذلك : وقف الأمير كمال الدين حسين» العين بحجة محررة بتاریخ ٠١‏ ذي القعدة ۲٣ د۱۳٤ ٤‏ مايو 
١م‏ أمام محكمة مصر الشرعيةء وقد وقف مساحة قدرها ۱۲۹ فدانًا و٤‏ قراریط و۱۳ سهمًا «آلت إليه 
بالإرث الشرعي٠‏ (سجلات وزارة الأوقاف : صورة الحجة محفوظة بماف التولية رقم .)٥۳١۷۹‏ 

(۲) لعرفة تفاصيل دور كل من محمد علي › وعباس وسعيد وإسماعيل في تكوين ملكيات «الأسرة الالكة؛ انظر : 
علي بركات : تطور الملكية في مصر . . » م س ذء صض۷۱- ۱٠١‏ . 

(۳) انظر : «كتاب التمليك الهمايوني» الصادر من السلطان محمود لأحمد علي : (محفوظات الدفثر خانة بوزارة الأوقاف 
رقم ۰۱۹ ومسجل بالسجل رقم ۲۲/ أهلي قديم -مسلسلة ٤١١‏ وتوجد نسخة بالتركية وأخرى بالعريية). 

)٤(‏ يتضمن البيان رقم )١(‏ بيانات عن الأوقاف التي آنشأها محمد علي بنقسه وفي أيام حياته» وعرفت باسم 
«وقف قولهه. أما ما جرى على ثلك الأوقاف بعد ذلك من تصرفات بالضم واللإخاق والبدل والاستبدال» فهي 
کثیرة جدا ویصعب حصرهاء وجميع الحجج الخمس الواردة با لجدول موجودة في محفوظات الدفتر خانةء 
وسجلات وزارة الأوقاف» وفي دار الوثائق القومية . 
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أرقا والجتمع والسياسة هي صر 


(بیان رقم (۱) يوضح جمیع حجج أوقاف محمد علي باشا) 


جهةصدورحجة الوقف | موفع‌أعیان و 
٠‏ | مشت | ون | امین 


الديوان العائي بمصرفي ۲١‏ أ جزيرةبائبحر | جميع جزيرة طاشيوز | جميع الأرقاف 
جمادیالاآڅر ۲۸اه 


الديوان المالي بمصرفي ٠۵‏ کنرالشخ أراضي زراهية مساحتها ٠١١۲۲‏ 
شوال ۱۲۵۹ھ (مصر) فد اذ ٦؛‏ قیراملا وه اسهم 


الديوان المالي بمصرفي ٠‏ 


جمادی/لآخر ۱۲۹۰ھ 


وقد جرت تصرفات كثيرة على أوقاف محمد» بضم وإلحاق أعيان جديدة إليهاء 
وبالإبدال منها واستبدالهاء عينا ونقداء وببيع بعضها في المزاد العلني بعد قيام ثورة يوليو 
۲ م*م› ومصادرة معظمها وتوزيعه بعد ثورة يوليو أيضًا . 
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الصل الثاني التأسيس الاجتمامي الأوقاف في مصر الحديثة وأبعاده السياسية 
ولا تزال الموقوفات بمدينة قولة قائمة حتى الآن» وهي ثل قيمة تاريخية واقتصادية 
واستراتيجية لمصر لا تقدر بشمن» ولا يكن تعويضها إذاعم التنازل عنها لأي سبب من 
وكان من أهم سمات أوقاف أسرة محمد على بصفة عامة : ضخامة حجم الأعيان 
الوقوفة» والنمو الدائم في أصولها الثابتة -التي تركزت في الأراضي الزراعية- وذلك 
نتيجة للتراكم الذي أحدثته عمليات الشراء والضم والإلحاق إليها بالفوائض التبقية من 
الربع ؛ بعد تام المصرف على الأغراض النصوص عليها في حجج إنشاء تلك الأوقاف . 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك؛ الأراضي الزراعية التي تم شراؤها وإ لحاقها بوقف الخديوي 
سعید سنة ۱۳۱۹۸ ھ- ۱۹۰۰ م» وکانت مساحتھا ۸۳١‏ فدانًا و٦‏ قراریط و٣۲‏ سهمًا بشمن 
إجمالي قدره ٤, ٤٦٤‏ جنيهاء من فائض ريع الوقف الأصلي للخديوي سعيد» 
«والمتجمد له بعد مصروفاته الضرورية التي صرفت في شئون الواقف حسب شروط 
الواقف" وكان آخر عمليات الشراء والإلحاق هو ماتم في سنة ١٥۱۹م‏ عندما قام ديوان 
الأوقاف الملكية بشراء مساحة كبيرة من الأطيان الزراعية بتفتيش إدفينا بلغت ۷۸٥٦‏ فدانًا 
و١٠‏ قيراطًا و٤٠‏ سهمًا» وذلك من مال الريع المتوفر لأربعة أوقاف ملكية بعد الصرف 
على الحهات النيرية المشروطة فى كل وقف من هذه الأوقاف الأربعة وهى: وقف محمد 
(1) كانت أوقاف محمد علي بمديئة فولة وجزيرة طاشيوز باليونان موضوعا للمفاوضات الرسمية بين مصر واليونان 
منذ فيام ثورة 1۹0١‏ م» ولم تنته بعد. ويسعى الحانب المصري مثلاً بوزارة الخارجية وهيئة الأوقاف المصرية 
(نائبة عن وزارة الأوقاف) للاحنفاظ ببعض أعيان الوقف ومتلكاته «التي نمثل قيمة تاريخية أثرية' وبيع بعضها 
الآخر «الذي يشل قيمة أقنصادية غير تاريخية؛ طبقًا ها ورد باقتراحات هيئة الأوقاف المصرية . ويبدو من ذلك آن 
#النظرة الاقتصاديةه هي المسيطرة على هذه الاقتراحات» إلى حد التفكير في بيع متلكات الوقف في المزاد 
العلني» دون إدراك الأهمية الاسترانيجية والحضارية والشقافية للإبقاء على هذا الوقف -بغض النظر عن قيمته 
الاقتصادية بل والمطالبة باستعادة جزيرة طاشيوز للسيادة اللأصرية باعتبارها جزها من متلكات الأوقاف الملكية 
المصرية التي آلت للدولة . و لزيد من التفاصيل حول أبعاد هذا المرضوع واقتراحات هيئة الأوقاف بصدده انظر : 
محضر اجتماع اللجنة المشكلة لبحث ما تضمنه كتاب/ عمرو موسى» وزير الخارجية بشأن الأوقاف المصرية 
باليونان -هيئة الأوقاف المصرية بتاريخ /٠١ /۲١‏ ۱۹۹۳ م. (لدينا نسخة صورة طبق الأأصل من هذا الحضر). 
(۲) صورة حجة مشترى هة وقف النديوي سعید» وسئان باشاء محررة بثاریخ ۱۲ جمادی الآخرة ۳۹۸١د‏ . ٦‏ 
أكتوبر ١٠1۹م‏ أمام محكمة مصر الشرعية الكبرى (نمرة ٠١‏ بسجل الإشهادات الحفوظة بدفتر خانة المملكة) 
ولدينا صورة طبق الأصل منها. 
140 


آارقاف. وامجتمع والسیاس تشي مصر 
على المعروف بوقف «قوله الحيري1 ووقفان من أوقاف الخديوي سعيد» ووقف جميلة هام 
بنت الخديوي إسماعيل» ووقف جميلة هام بنت اللخديوي إسماعيل ووالدتها . 
ومن بين جميع أوقاف «الأسرة الالكة» كانت أوقاف الخديوي إسماعيل هي الأكبر 
حجمًاء والأسرع غوا بفعل التراكم عن طريق الشراء والإلخحاق -المشار إليهما آنفًا- فقد 
ضمت أوقافه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بلغت قبيل وفاته في سئة 0۵م 
حوالي ٤۹, ٠٤١‏ فداتاء موزعة في مختلف أنحاء القطر المصري» با اشتملت عليه تلك 
الأراضي من المواشي وآلات الري والزراعةء وحدائق › وعقارات أخرى متنوعة . وکان 
معظمها عبارة عن أوقاف خيرية (جساحة قدرها ۹۷۲ ۳١,‏ فداًا) والباقي كان عبارة عن 
أوقاف أهلية على زوجاته الثلاث وأولاده (بمساحة قدرها ۵1۸ .)١١,‏ وعند قيام ثورة 
سنة ۱۹١١‏ كانت مساحة أطيان اخيرات بأوقاف إسماعيل قد زادت إلى حوالي ٦ه‏ ألف 
فدان" نتيجة لعمليات الشراء والإلحاق إليها بفائض ريعها. 
ويبدو أن كبر حجم الأوقاف الملكية على هذا النحو المشار إليهء كان سببًا في كشرة 
التصرفات -والتغيرات- التي طرأت على أصولها المتمثلة في الأراضي الزراعية كما أسلفنا 
-وهو ما سنلاحظه لنفس السبب وإن كان بدرجة أقل » في معظم أوقاف القسم الثاني من 
أعضاء السلطة الحاكمة من الوزراء ورؤساء الوزارات حتى سنة ۲ م- وذلك بقعل 
عمليات البدل والاستبدالء أو بانتزاع بعض أعيان الوقف للمنافع العمومية وتعويضه 
(1) يوجد المزيد من التفاصيل حول عملية الشراء ونصيب كل وقف من الأرض المشتراه وثمن الشراء وذلك كله في 
حجة مشترى هة الأوقاف الملكية محررة بتاريخ أول أغسطس ١٠۹٣م‏ أمام محكمة القاهرة الشرعية (دائرة 
رقم .)٦۰۰۱‏ 
(۲) هذا ما ورد في تقرير اللجنة رقم ۳ من لحان بحث حجج الأوقاف وفرز حصص الخيرات» والتي شكلت بوزارة 
الأوقاف منذ أواخر السبعينيات عندما كان الشيخ الشعراوي وزير للأوقاف» والتقرير المشار إليه مؤرخ في 
۸ / ۹۸۳م ومحفوظ لفات التولية اخاصة بأوقاف النديوي إسماعيل (صورة بخط اليد بأرشيف التو لية 
بوزارة الأوقاف) ومن الملاحظات التي سجلتها تلك اللجنة في هذا النقرير بالنسية لأوقاف الخديوي إسماعيل 
آن: #هذا الوقف جميعه في نظر الوزارةء ولا توجد محاضر استلام في الملفات لهذا الوقف ١!‏ ومن ثم يتعذر 
«معرفة ماتم استلامه» وما لم يتم استلامه» والحقيقة آن معظم أراضي الوقف غير ممروف أين ذهبت حتى الآن 
وقد ذكر د. إبراهيم عوارة في استجوابه لوزير الأوقاف في سنة ٠۱۹۸م‏ أن أراضي وقف الخديوي إسماعيل 


وزعت عقب ثورة يوليو بأوامر شفوية (1!!). 
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بغيرهاء أو لمجرد ارتباط هذه الأوقاف بالأسرة المالكة» والسلطة الحاكمة» إذ أصابها ما 

أصابهم من أزمات وتقلبات» ونالت أوقافهم الأهلية النصيب الأكبر من التصرفات 

بالتغيير والتبديل نتيجة لتلك الأزمات . وكان من أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث لواحد 
من أوقاف الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل -وکان وقمًا هلیا على أولادها- أنشأته 
في سنة ۱۹۱۳ مء واتضح بعد ذلك أن أعيانه كانت مرهونة للبنك العقاري قبل إبرام 

الوقف'؟ فتصرفت فيه وزارة الأوقاف بالبدل لسداد الدين وإنهاء الرهن . 
وکانټ معظم التصر فات بالإبدال والاستبدال (النقدي أو العيني) في الأوقاف الملكية 

تبدأ بطلب يقدم للمحكمة الشرعية من ديوان الأوقاف الملكية -بصفته صاحب الولايةء أو 

النظارة» على معظم أوقاف الأسرة المالكة -وكانت المحكمة تنظر فيما يراه الديوان من 
«مصلحة للوقف» محل التصرف » أو فيما تراه وزارة الأوقاف في بعض الحالات بهذا 
الخصرص› ثم تصدر المحكنمة قرارها بإبرام التصرف المطلوب . وكانت عبارة «(مصلحة 
الوقف» تعني أن يكون التصرف مفيدا لجهة الوقف» وكان إجراء التصرفات براعاة 
«مصلحة الوقف» على هذا النحو أمرا لازمًا -من الناحية النظرية على الأقل -طبقًا لا 
يقضي به الفقه الشرعي للأوقاف" . وقد ظل الأمر ساريًا على هذا النحو إلى قيام ثورة 
پوليو سنة ۲٥۱۹م»‏ حيث خضعت الأوقاف الملكية للحل والمصادرة والبيع» وغير ذلك 

من الإجراءات التي نفذتها الثورة في أملاك الأسرة المالكة . 
وما يلفت النظر في تطور أوقاف أسرة محمد على أيضًا» نها بدأت «محض خيرية 

مع أوقاف محمد علي التي سبق ذكرها"“ -وظلت كذلك» في معظم الحالات» إلى نهاية 

)١(‏ بلغت جملة التصرفات التي جرت على أوقاف الأميرة ا لمذكورة 0۷ تصرف في الفثرة من سنة ١٠۹١م‏ حتى سنة 
۲ م وكان بعضها بالشراء لجهة الوقف » بينما كان معظمها بالبدل النقدي والعيني لأغراض النافع العامةء 
وبعضها الآخر لسداد ديونها الستحقة للبنك العقاري والتي تحددت في سنة 1۹۲۳م بلغ ١۷١, ٠٠٠‏ جيه 
مصري. ولزيد من التفاصيل يكن الرجوع على سبيل الثال إلى حجة الاستيدال المحررة بتاریخ ۲۰/ ٠۹۳۲/۳‏ 
أمام محكمة مصر الشرعية بخصوص طب وزارة الأوقاف الاستدانة لصالح وتف الأميرة فاطمة (سجلات 
وزارة الأوقاف: سجل رقم /٠۳‏ مصر- مسلسلة .)۸00٤‏ 

(۲) انظر في ذلك : محمد آبو زهرة: محاضرات في الوقف» م س ذ» ۲۰۹-۲۰۴ . 

(۳) الاستثتاء الوحيد على ذلك هو أوقاف إبراهيم باشا حيث أنه أنشأها أهلبة تؤول إلى اخيرات وقد اشتهر وقفه 
باسم وقف «القصر المالي»» وله حجة محررة بتاريخ ٣‏ صفر his‏ م أمام محكمة الباب العالي بجصر 
(سجلات وزارة الأوقاف -سجل رقم /٥‏ خيري قدي - مسلسلة .)۱١۹۹‏ 

1Y : 


أرقف والجتمع والسياست هي صر 
القرن التاسع عشر» ثم بدأت الحصص الأهلية فيها تزيد عن الحصص اليرية» حتى كان 
آخحرها أهليًا صرفًاء وهو الوقف الذي أنشأه الملك فاروق في سنة ٠۹٤٤‏ م» وكان عبارة 
عن أراض زراعية بلغت مساحتها ٤‏ فدات و١۱‏ قیراطا و٣۲‏ سهمًاء واقعة بزمام مركز 
ههيا -محافظة الشرقية- وقد وقفها على زوجته الملكة فريدة» على أن يكون من بعدها 
وققًا على بناتها الثلاث -دون الذکور من آولادها- ثم على أولادهن ذكورا وإنالًا حسب 
الفريضة الشرعية . 

وكان هذا الوقف أقصر أوقاف الأسرة عمرًاء إذسرعان ما خحضم لإجراءات الحل 
والمصادرة بعد قيام الثورة في سنة ۲٥۱۹م‏ . 

وفي رأينا أن هذا التحول في الأو قاف الملكية من النوع «الخيري؛ إلى «الأهلي» كان 
جزءا من سياسة أعضاء الأسرة المالكة للمحافظة على ثرواتهم من أن تتبدد لسبب أو 
لآخر. وريا أرادوا تحصينها «بالوقف» ضد أية تغيرات سياسية محتملة» وخاصة في ظل 
الظروف التي احتدمت فيها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» على نحو ما 
شهدته مصر خلال العقد السابق على قيام ثورة ۱۹۵۲ . ويبدو هذا التحول متسقًا مع ما 
ذهب إليه ابن خلدون من أن «الدولة» في المرحلة الأخيرة من عمرهاء يركن أربابها إلى 
«الدعة ويقل اهتمامهم بشئون العمران والنافع العامة» مقارنة ما كانت عليه في مراحل 
نشأتها الأولى. 


ب- أوقاف الوزراء وکبار موظفي الكو مة 

إلى جانب أوقاف الحكام من أسرة محمد على -وبقية أعضاء الأسرة- قام بعض كبار 
موظفي الحكومة› وبعض الوزراء» ورۋساء الوزارات (النظارات سابقًا) بتحويل متلكاتهم 
إلى أوقاف»› ابتداء من عهد محمد على إلى ما قبيل ثورة ۲٥۱۹م‏ . وقد شكلت أوقافهم 
قسما مهما من أوقاف أعضاء «السلطة الحاكمة»» ومن جملة الأوقاف التي نشأت في مصر 
الحديثة بصفة عامة ؛ وذلك لضخامة حجمها -وإن كانت أقل حجما من الأوقاف الملكية- 
ولتوزعها في معظم جهات القطر» ولأن نسبة كبيرة منها كانت عبارة عن أوقاف أهلية . 
(1) حجة وقف الملك فاروق المحررة بتاريخ ٠١‏ محرم ٠۳١١‏ ه- ۲۸ ديسمبر ٤٤۱۹م‏ أمام محكمة القاهرة الشرعية 

(سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم /۸٠‏ مصر- مسلسلة .)٠١١٤۲‏ 


(۲) لزيد من التفاصيل حول هذه النظرية انظر : مغدمة ابن خلدون› م سذ ص ۱٣١۴۳ -۱٥١۱‏ ۔ 
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الأصل الثاني التأسيس الا جتماعي للأرقاف في مصر الحد رة وابعاده السياسية 


فقي عهد کل من محمد علي» وعباس الأول» وسعید» وإسماعیل» قام عدد کبیر من 
معاونيهم ومن أصحاب المناصب الحكومية الرفيعة بوقف متلكاتهم -أو بعض منها -وكان 
منهم على سبيل المثال: حسن باشا المناسترلي» الذي شغل منصب «كتخداء' محمد 
علي -أي وكيله الرسمي» أو نائبه» وكان ناظرًا للداخلية ورئيسًا مجلس أحكام الديار 
الصرية أيضسًا -وقد بلغت مساحة أوقافه ۲٠٠١‏ فدانًا في جهات الجيزة والقليوبية 
والمنيا"“. وأحمد باشا المنيكلي» الذي كان مدير لصر الوسطى ثم حاكمًا على السودان 
حت سنة ۱۸٤١‏ م» وكان وقفه عبارة عن أراض زراعية مساحتها ۲٠٠١‏ فدائًا" أيضًا› 
في جهات النيا والفيوم والجيزة والقليوبية والدقهلية . 

ومن الذين وقفوا أملاكهم في عهد عباس الأول» إبراهيم باشا الألفي محافظ القاهرة 
في سنة ۱۸٩۰‏ م» وكان وقفه عبارة عن مساحة قدرها ۱۹۸۰ فدانًا بعدة جهات(. وکان 
خليل بك عضو مجلس الأحكام في عهد سعيد أحد الذين وقفوا مساحة زراعية بلغت 
٠١‏ فدان بمديرية المنيا. 


أما في عهد إسماعيل فقد تزايد عدد الواقفين من كبار موظفي الحكومة ومن كبار القادة 
العسكريين. فمن كبار الموظفين كان وزير ماليته ومفتش الأقاليم إسماعيل باشا صديق› 
الذي كانت آملاكه قد بلغت ٠‏ آلف فدان» وقف منها مساحة قدرها ٩۷٩‏ فدانًاء كان 
منها بنواحي مديرية الغربية فقط ٠٠١‏ فدانا*» ومن القادة العسكريين كان إبراهيم باشا 
الفريق قائد السواري الذي وقف ٥۲۸‏ فدانًا. 


(۱) «كتخذاه كلمة فارسية الأصل» وانتقلت إلى التركية كلقب يطلق على الوكيل المعتمده أو الموظف المسئول أو 
الرسمي . 

(۲) حجة وقف: حسن باشا المناسترلي محررة بتاريخ ٠١‏ جمادى الثاني ٠۲۷١‏ ه أمام محكمة الباب العالي 
(سجلات وزارة الأوقاف. سجل رقم /١۹‏ قدي - مسلسلة )٠٤١١‏ وله عدة حجج أخرى. 

(۳) حجة وقف: أحمد باشا المنيكلي وزوجثه» محررة بتاريخ 1١‏ محرم ١۲۷٠د‏ أمام محكمة الباب العالي صر 
(سجلات الأوقاف- سجل رقم /٠١‏ قديم - مسلسلة .)1۹۴١١‏ 

(4) حجة وقف: إبراهيم باشا الألفي : محررة بتاربخ ٠١‏ ذي القعدة ٠۲۷١‏ وأمام محكمة الباب العالي (سجلات 
الأوقاف- سجل رقم /۳١‏ قد - مسلسلة .)٠۹١١‏ 

)٥(‏ حجة وقف إسماعيل باشاً صديق»› المحررة بتاريخ غرة ربيع الأول 1۲۸۲د (١٠۱۸ء)‏ أمام محكمة طنطا 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۲/ أهلي/ ص۲٤۷-1٤٠).‏ ۰ 
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لأرقاف. والجتمع والسياست في مصر 


وکان آشهر الراقفون من كبار موظفي الحكومة في عهد إسماعيل هو الشيخ رقاعة رافع 
الطهطاوي -ناظر قلم الترجمة بديوان المدارس» ورئيس تحرير الوقائع المصرية- الذي 
وقف في سنتي ۱۸۹٩‏ و ۱۸۷۰م معظم متلکاته وقمًَا هليا على نفسه وأولاده وذریتهم من 
بعدهم . واشتمل الوقف الذي أنشأه في سنة ٩٦۱۸م‏ على جميع متلكاته من العقارات 
المبنية التي بلغ عددها ١‏ عقارا بمدينة طهطا. وكانت عبارة عن منازل ووكالات وحوانيت 
-منها معمل للزجاج- وطواحين غلال» وأحواش» وأماكن خربةء بلغت مساحتها 
الإجمالية بالمتر المربع ٤٦۸۳‏ مترا مربعا'؟ كما اشتمل وقفه الثاني الذي أنشأه في سنة 
١٠م‏ على ثلث متلكاته تقريبا من الأراضي الزراعية بنواحي مديرية جرجاء وقد بلغت 
المساحة التي وقفها ۸۳۲ فداتًا و١٠‏ سه . 

وابتداءٌ من تشكيل أول مجلس للنظًار في أغسطس ۱۸۷۸م -قرب نهاية حكم 
إسماعيل- توالت عملية إنشاء الأوقاف من قبل الوزراء ورؤساء الحكومات التعاقبة إلى 
قرب قيام ثورة یولیو ۲١۱۹م‏ . 

ففي الفترة من سنة ۱۸۷۸م إلى سنة ۱۹٥۲‏ م بلغ عدد رؤساء النظّار (الوزراء) ۲۹ 
ريسا قام منهم أحد عشر رثيسًا -أي حوالي 1۳۷ من جملتهم -بوقف كل أو بعض 
أملاكهم وقمًا أهليًا» أو خيرياء أو مشتركاء وكان الخالب هو الرقف المشترك (حصة أهلية 
كبيرة» وحصة خيرات صغيرة) وأولئك الرؤساء هم : الأمير محمد توفيق قبل أن يصبح 
خدیويا مصر» ومحمد شریف» ومصطفی ریاض» ومصطفی فهمي» ومحمد سعید» 
ومحمد توفيق نسيم» ويحيى إبراهيم » وسعد زغارل» وعبد الفتاح يحيى» وعلى مأهرء 


وحسین ری : 


(1) حجة وقف رفاعة بك رافع الطهطاوي اللحررة بتاريخ ١١‏ شعبان 1۲۸۷د (١1۸۷م)‏ أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم ۳۳/ قدي - مسلسلة رقم ۲۲۹۱). 

(۲) حجة وقف رفاعة بك رافع الطهطاوي المحررة بتاريخ ٠١‏ محرم 1۲۸۸ (١۱۸۷م)‏ آمام محكمة جرجا 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /٤‏ أهلي/ ب- مسلسلة رقم )٦4‏ وقد ذكر جابربيل باير أن 
جملة متلكات الشيخ رفاعة عند وفاته بلغت من الأطيان الزراعية ۲٠١١‏ فدانًا انظر : .۲49 .© 0p.‏ ,83# . 

(۳) قمت بحصر أوقاف رؤساء وزراء مصر في الفترة المشار إليها من واقع سجلات وزارة الأوقاف . وستأتی -فہہا 
بعد- إشارات أكثر تفصيلاً عن وقفيات البحض منهم . 

LE 


النصل الثاني التأسيس الا جتماعي للأوقاف في مصر الحد يثة وأبعاده السياسية 


أما بالنسہة «للوزراء»› فقد قام عدد كبير منهم أيضًا بوقف أملاكه -كلها أو بعضها- 
خلال الفعرة المشار إليها. فمن بين إجمالي عدد الوزراء الذي بلغ ۳١١‏ وزير -بمن فيهم 
رؤساء الوزارات خلال تلك الفحرة -قام حوالي ماثة وزير بتحويل أملاكهم إلى 
أوقاف( . وإذا اقتصرنا على من كان منهم وزيرًا للأوقاف سنجد أن عدد الذين آنشأوا 
أوقاقًا قد بلغ أحد عشر وزير من إجمالي ٠١‏ وزير للأوقاف -في الفترة من سنة ۱۸۷۸ م 
إلى سنة ٤۱۸۸م"‏ ثم من سنة ۱۹۱۳م إلى ستة ۲١۱۹م‏ -أي بنسبة 1۲۲ من جملتهم 
وأولئك الوزراء هم: على مبارك» ومحمد توفيق نسيم» وحسین درويش» وأحمد 
مدحت يكن» وأحمد مظلوم» ومحمد علي» ومحمد حلمي عيسی» وعلي النزلاوي› 
وعبد العزيز محمد» وإبراهيم دسوقي أباظه» وإسماعیل رمزي' . 

وقد أسهم عدد آخر» من كبار موظفي الحكومة -إلى جانب الوزراء- بوقف أملاكهم 
أو بعضهاء خلال النصف الأول من القرن العشرين» كان منهم على سبيل الخال : حسن 
بك الألفي» مفتش صحة وجه قبلي» الذي وقف في سنة ۹۰1م - ٠۳٠۸‏ ه: مساحة 
قدرها ۲۱۹ فدانًا و ٥‏ قراريط و٠۲‏ سهمًا بنواحي مديرية امنيا . ومحمد بك رفعت» 
مدير مديرية البحيرة الذي وقف في سنة ۳٤۱۹م‏ مساحة قدرها ٤‏ فدانًا و۱۸ قيراطًا و١١‏ 
سهمًا بجهة مديرية البحيرة( . 

وإذا كانت أوقاف الوزراء وكبار موظفي الحكومة تشبه أوقاف الأسرة المالكة في كثير من 
الوجوه؛ من حيث كونها كبيرة الحكم -نسبيًا- ومتركزة في الأراضي الزراعية» ومتنشرة 


(1) قمت بحصر أوقاف من تولي منصبًا وزاريًا في الحكومات المصرية المحعاقبة خلال الفترة المشار إليها من واقع 
سجلات وزارة الأوقاف» وسيأتي فيما بعد -أيضًا- مزيد من التفصيلات حول وقفيات البعض منهم . 

(۲) ألغيت نظارة الأرقاف بعد وقوع الاحتلال البريطاني بعامين ثم أعيدت في سنة 1۹۱۳م 

(۳) لزيد من النفاصيل حول أوقافهم يكن الرجوع إلى سجلات وزارة الأوقاف. ويلاحظ تكرار اسم محمد 
توفیق نسیم رئيس للوزراء مرة » وكوزير للأوقاف مرة آخرى . 

(4) حجة وقف حسن بك الألفي بن إسماعيل المحررة بتاريخ أول ذي الحجة ١۱۳۹۸‏ ه- ۱ مارس ۱۹۰۱م آمام 
محكمة اليا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /١‏ قبلي -مسلسلة رقم -۴١‏ ص٦ا).‏ 

(۵) حجة وقف محمد بك رفعت باشا المحررة بتاريخ 1۹ أكتوبر ۳٤۹م‏ أمام ممحكمة الإسكندرية الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف » ملف التولية رقم .)۲١١٤۸‏ 
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رقف والجتمع والسياست هي ءصر 
في معظم أنحاء القطرء إلا أنها اختلفت عنها في أمر جوهري وهو أنها كانت في معظمها 
عبارة عن أوقاف أهلية لا تتضمن سوى حصص صغيرة للخيرات)» على عكس 
الأوقاف الخديويةء أو أوقاف الأسرة المالكة» التي كانت في معظمها أوقاقًا خيرية إلى 
بدايات القرن العشرين على ما أسلفنا فيما سبق . 

وعلى أية حال» فإن أوقاف أعضاء السلطة الحاكمة -الأسرة المالكة» والوزراء وكبار 
موظفي الحكومة- كانت ذات أهمية كبيرة في عملية التأسيس الاجتماعي والتراكم 
الاقتصادي للأوقاف في مصر حتى منتصف القرن العشرين » وذلك نظرا لضخامة حجمها 
من ناحية» وانتشارها في مختلف أنحاء البلاد من ناحية ثانيةء وتركزها في الأراضي 
الزراعية -المصدر الرئيس للثروة في مصر- من ناحية ثالثة . ۰ 

ولعل الدلالة الأهم لأوقاف أعضاء السلطة الحاكمة بصفة عامة هي أنها مثلت مظهرا 
من مظاهر الازدواجية في الحياة الاجتماعية والسياسية والشقافية المصرية"» إذ كان 
معظمهم من ذوي الثقافة الغربية الحديثة› وقد تلقی عدد کبیر منهم تعلیمه في جامعات 
أوروپاء وهم قد شغلوا أرفع المناصب الحكومية» وأسهموا على نحو ما في عملية بنا ء 
مؤسسات الدولة الحديثة ؛ ومع ذلك وجدناهم قد حولوا متلکاتهم إلى «أوقاف» -وكان 
أغلبهم من كبار الملاك- وأخحضعوها محض إرادتهم لقراعد النظام الفقهي الموروث؛ 
ا حاص بالوقف» بدلا من أن يتركوها خاضعة في كافة التصرفات والمعاملات لأحكام 


(1) من الأمئلة على ذلك حصة اخيرات التي حددها يحيى باشا إبراهيم -رئيس الوزراء في المهد الللكي في كل 
أوقافه وكانت عبارة عن مساحة إجمالية قدرها ۳ فداتاء و٤‏ قراریط و۲۲ سهمًا؛ فقد خحصص منها 
للخيرات ريع مساحة قدرها ١۲‏ فدالًا ه قراريط و٤‏ أسهم فقط للصرف على مسجد عائلته والقيام يأعمال 
خيرية أحرى في المواسم والأعيادء نص عليها في حجج إنشاء وقفه» ومنها حجة محررة بتاریخ صفر -٠۳٤٤‏ 
٠ AIT‏ آمام محكمة منيا القمح الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم |٠۹‏ بحري -مسلسلة 
4 وتو جد صورة رسمية من نص الحجة جلف التولية رقم )۳۳۲١‏ وحجة أخرى محررةء أمام للحكمة 
نفسها بتاریخ ۳۰ جمادی الثانية ۷٤۳١ه- |١١ /١۲‏ ۸م (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /٦۳‏ 
بحري -مسلسلة .)۹۰1٩‏ 

(۲) حول «الازدواجية" كسمة أساسية من سمات التكوين الاجتماعي المصري انظر : أنور عبد الملك : نهضة مصر 
(القاهرة: ۱۹۸۳م) صص۷٤0- ٥٥١‏ حيث يؤكد على سمة الازدواجية في الفكر والممارسة والسلوك 
الاجتماعي من زوايا متعددة. 
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النصل الثاني التأسيس الا جتماعي للاأوقاف في مصرالحد ية وأبهاده السياسية 

القانون المدني -القدم أو الجديد- ذلك القانون الذي كان صدوره في مصر يعد مظهرا من 
مظاهر التمدن على النمط الغربي . 

وكان قيامهم بإدخال متلكاتهم في مجال الوقف -على النحو السابق ذكره- يعني 
القبول بنظم وقواعد وإجراءات التسجيل والتوثيق والتصرفات المختلفة ا معمول بها طبع 
لنظام الوقف» والقبول أيضًا بالتقاضي أمام محاكم القضاء الشرعي -وهو نظام موروث - 
بعيدا عن القواعد والإجراءات الممائلة التي كان ينص عليها القانون المدني بالنسبة 
للتصرفات اللمختلفة في الملكيات العادية» وبعيدا كذلك عن النظام القضائي الرافد بجحاكمه 
المختلطة والأهلية . 

لقد حافظ أعضاء السلطة ال حاكمة منذ بدايات حكم أسرة محمد على إلى نهاية حكمها 
على تقليد قديم من تقاليد السلطات الحاكمة طوال العصور السابقة (العشمانية» وقبلها 
المملوكية وصولا إلى عصر الئلفاء الراشدين) وهو تقليد المشاركة في تأسيس الأوقاف» 
مع ما لهذه المشاركة من دور في دعم وبناء «اللجال المشترك1 بين الحيز الاجتماعي العام » 
والحيز السياسي الخاص بالسلطة الحاكمة. على نحو ما سبقت الإشارة إليه في موضوع 
«التكوين التاريخي للأوقاف في مصر؛ وفي التأصيل الفقهي لنظام الوقف نفسه“ . 
انیا أوقاف کبار الاك 

أسهمت جماعة كبار ملاك الأراضي -مئذ بدايات تكوينها في مصر الحديثة في منتصف 
القرن التاسع عشر تقريباء إلى منتصف القرن العشرين وقيام ثورة وليو ١١1۹م-في‏ إنشاء 
الأوقاف (الأهلية » والفيرية»› والمشتركة). 

وقد ظهرت أوقاف كبار اللاك في وقت مبكر نسبيا عن أوقاف عموم أهالي مصر في 
الأطيان الزراعية » نظرا لسبق حصول أعضاء هذه الجماعة على حقوق الملكية الخاصة في 
تلك الأطيان ؛ نتيجة لارتباطهم بجهاز الدولة وبالسلطة الحاكمة . 


(1) راجع الفصل الأول من هذا الكتاب . 

(۲) تؤكد معظم الدراسات التاريخية والاجشماعية على ارتباط كبار اللاك من حيث نشأتهم وتكوين أملاكهم 
الكبيرة بسلعلة الدولة الحديثة في مصر› ونجد في تلك الدراسات معلرمات موئقة تفيد ذلك رغم عدم دقة 
تحليلها انظر مشلاً: السيد عبد الحليم الزياث : البناه الطبقي والتدمية السياسية في الجتمع المصري= 
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أأرقاف. وامجتمع والسياست غي ءصر 

وإلى نهاية عهد إسماعيل تقريبًاء كان كبار اللاك قد حصلواعلى ملكياتهم الزراعية 
عن طريق «الهبة»» أو بنظام «العهدة٠؛‏ أكثر منها عن طريق الشراء . ومن ذلك» أن على 
أغا البدراوي -على سيل المثال- كان من كبار اللاك الذين حصلوا على ملكيتهم بطريق 
العهدة» وبلغت جملة أطيانه ١, ٩٠١‏ فداتا» وقف منها حفيده أحمد البدراوي مساحة 
قدرها ۱۳۹١‏ فدانًا بجهة سمنود (غربية)" وذلك في سنة ۱۹۰۷م . 


وبعد وقوع الاحتلال في سنة ۲ م أصبحت معظم الملكيات الكبيرة تتكون عن 
طريق البيع والشراء» وخاصة من أراضي الأملاك الأميرية الحرة» ومن مبيعات أراضي 
الدومين» ومن تصفية أراضي الدائرة السنية. وإذا كانت عمليات بيع أراضي الدولة قد 
بدأت مئذ عهد الخديوي سعيد لمواجهة أعباء الديون التي ترتبت على حفر قثاة السويس» 
إلا أن معظمها قد جرى في تلك الأراضي بصورة مكثفة في الفترة من سنة ۱۸۹۸م إلى . 
سنة ١٠۱۹م‏ حتى تتمكن الحكومة الأصرية من سداد أقساط من الديون الأجنبية. وكان 
كبار ا ملاك هم المشترى الرثيسي آنذاك. وكان معظمهم من العمد وأعيان القرى ومشايخ 
البلاد وأسرهم في مختلف أنحاء مصر. ومن هذه الأسر -على سبيل الثال-: أسرة أبو 
سحلي عمدة فرشوط في قناء وأسرة الشندويلي» عمدة شندويل في جرجاء وأسرة» أبو 
محفوظ في الحواتكة (أسيوط). وأسرة شعراوي عمدة المطاهرة في المنياء وأسرة 
الخمراوي من أعيان بني سويف» وأسرة شيخ العرب للوم الباسل بالفيوم» وأسرة 
الشواربي شيخ العرب في قليوب» وأسرة شعير في عشما بالمنوفيةء وأسرة الشريف عمدة 
إبيار في الغربية» وأسرة بدراوي عاشور عمدة بهوت في الغربية سابقًا (الدقهلية الآن)» 
۱۹١١-1۸٠١ =‏ (الإسكندرية : ١۱۹۸م)‏ ص٤۹‏ . وعاصم الدسوقي : كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم 

في المجتمم الصري ۱۹٩۲ -۱۹۱٤‏ (القاهرة: )۱۹۷٩‏ ص٤۳۲-‏ ۳۲۷. وقداحتل عددمن كار الملاك 

مناصب علا في الإدارة الحكومية في مختلف الفترات الزمنية » حتى إنه ليصعب تييزهم عن «أعضاء السلطة 

الحاكمة» بالعنى السالف ذكره في الصفحات السايقة . وقد أفردناهم هنا في بند مستقل لنشير إلى أكشريتهم من 


لهم يكونوا من ذوي المناصب الحكومية الكبيرة» وحول النشأة التاريخية لهذه الحماعة انظر : ٣1),‏ .0 ,846۲ 
PP.13-28.‏ 
وعلي بركات: تطور اللكية. . » م س ذ» ص١۷‏ وص ٠۲۴۲‏ وهو يوضح أيضصًا أن رأس الال الأجنبي كان له 
دور في نمو وحمابة الملكيات الكبيرة (ص٣۱۳)‏ . 
(1) حجة وقف أحمد باشا البدراوي الحررة بتاريخ ۲ ذي الحجة ۱۳۲۲- /١‏ ۲/ ۷١1۹م‏ أمام محكمة الدقهلية 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم ۸- ماللة ؟۸۳). 
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وأسرة الإتربي في إخطاب بالدقهلية » وأسرة الوكيل في سمخراط بالبحيرة» وأسر أخرى 
كثيرة قامت أعداد كبيرة منها بتحويل أراضيها إلى أوقاف . 

وا لفت للنظر هنا هو أنه بينما كانت «الدولة» تبيع أملاكها من الأراضي والأطيان 
الزراعيةء وكانت النافسة على شرائها مفتوحة أمام اللصريين والأجانب (شركات وآفرادا) 
كان كبار اللاك بصفة عامة -وذوو الأصول المصرية بصفة خاصة -أكثر حرصًا على 
الشراء» وكانوا في معظمهم يسارعون بوقف أملاكهم بمجرد حصولهم عليها. وسيأتي 
تفسير هذا السلوك من قبل جماعة كبار الملاك فيما بعد» ولكنئا نشير هنا باختصار إلى 
أطروحتنا الرئيسية في تفسير ذلك» وهي أن كبار اللاك أرادوا تحصين ملكياتهم «بالوقف؟ 
لعدة أهداف كان منها -وفي مقدمتها في الفتر ة المشار إليها- هدف الحد من انتقال الأراضي 
المصرية إلى أيدي الأجانب» سواء بالشراء أو بالرهن» كما حدث قبل ذلك إبان اشتداد 
أزمة الديون المصرية في عهد إسماعيل› بالإضافة إلى هدف المحافظة على أسرهم وصيانة 
مصادر ثروتها. وكانت أوقافهم -أي كبار الملاك- جزء! أساسيا من مكونات موجة المد في 
الوقف بصفة عامة في تلك الفترة الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن 
العشرين» وكانت آلية «الوقف)» ذاتهاء هي إحدى آلبات الجهاد الوطني وفاعليات 
الجتمع الأهلي ضد الاحتلال الأجنبي". 

وقد جاءت أوقاف جماعة كبار اللاك في المرتبة التالية لأوقاف الجماعة الحاكمة من 
حيث تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ وذلك نظر! للمكانة التي احتلها كبار 
ملاك في البناء الاجتماعي والسياسي في مصر من ناحية› ولحسامة الأعيان التي وقفوهاء 
وخاصة من الأطيان الزراعية من ناحية أخرى. وقد شملت أوقاف بعضهم في بعض 
الحالات. قرى بأكملهاء ومثال ذلك أوقاف محمد باشا البدراوي عاشور التي بلغت 
مساحتها الإجمالية حوالي ٠١‏ آلاف فدان" بنواحي بهوت» وكفر بهوت» وطبنوهاء 
وهي قرى واقعة بجهة مركز طلخا (بالدقهلية) . 
(1) معظم الأسر المذكورة لها آوقاف» سنشير إلى بعضها تباعا في الأجزاء المقبلة من هذا الكتاب . 
(۲) انظر التفاصيل حول هذه الأطروحة في الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


(۳) وقف محمد باشا البدراوي عاشور معظم أملاكه بموجب عدة حجج شرعية کان آولها بتاریخ ۱۷ بثاير 
۷م من محكمة المنصورة الشرعية . وكان أخرها بتاريخ /1۹١‏ ۷/ ١١1۹م‏ من محكمة طنطا الشرعية . 
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قاف وانجتمع والسياست في مصر 
وقد استمر ظهور أوقاف جديدة لأصحاب الملكيات الكبيرة إلى قيام ثورة يوليو 
ID:‏ أما بعد الشورة فقد انقطعت أوقافهم تماما نتيجة لإجراءات الإصلاح الزراعي 
التي قضت على الملكيات الكبيرة. 
ونلاحظ أن معظم أوقاف هذه الجحماعة قد تأسست قبل صدور قانون الوقف رقم 4۸ 
لسنة ٠۱۹٤١‏ م٠‏ وأن عددا قليلاً منها قد ظهر في الفرة الممتدة من سنة ١٤۱۹م‏ إلى سنة 
۲ءم» الأمر الذي يتيح لنا أن نستنتح أن عدم الاستقرار السياسي» واحتدام القضية 
الاجتماعية في مصر وخاصة بعد الحرب العالمية الفانية"ء لم يكن أي منهما هو الدافع 
الأساسي لكبار اللاك لكي يقوموا بوقف أملاكهم خوقًا عليها أو تحصيتًا لها من احتمالات 
حدوث تغييرات سياسية مفاجئة . ونرجح أن هذا الدافع لم یکن له سوی دور انوي في هذا 
الملجالء والدليل على ذلك هو أن معظم آوقافهم قد ظهرت في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين؛ أي في فترة تغلغل النفوذ الأجنبي في مصر 
في شتى المجالات» الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أن الدافع الأساسي لكبار اللاك في 
وقف أملاكهم كان مرتبطا في شق منه بحركة ا لجهاد الأهلي ضد تغلغل النفوذ الأجنبي : 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلادء والرغبة في الحافظة على أصول ثروة مصر من 
أن تنتقل إلى أيدي الأجانب ؛ وكان مرتبطا في شقه الآخر بدرجة ما من الوعي لدى كبار 
اللاك» على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية بأهمية بناء ودعم مؤسسات امجتمع 
مبادرات ذاتية منهم» إضافة إلى تمويل العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية" با في 
ذلك بعض المؤسسات النقابية الحديثة مشل «نقابة المحامين الأهلية بالقاهرة٤»‏ التي خصصت 
لھا/ همدى هام شعراوي -الرائدة المعروفة- حصة من وقفهاء بغرض إعانة الحامين 
الشقراء» على أن «يتولى مجلس النقابة المذكورة صرفه إلى المحامين الفقراء أو إلى 
(De e‏ 
عاثلاتهم؟ ّ 
(1) من الأمثلة على ذلك وقف البداروي عاشور الشار إليه في الهامش السابق . 
(۲) المزيد من التفاصيل نظر في ذلك : طارق البشري » ال ركة السياسية في مصر /۱۹٤٥‏ ۲مم مراجعة وتقدعم 
جدید (القاهرة: 1۹۸۳) ص ۱۸۱- ۲۲۹ . 
(۳) ستاتي تفاصيل ذلك في الفصاين التاليين من هذا الكتاب. 
)٤(‏ حجة وقف هدی هام شمعراوي»› المحررة بشاريخ Yo‏ شعبان ۲٤۲-۵۱۳۵۱‏ دیسمبر ۱۹۳۲م مام محكمة 
عابدين الشرعية بالقاهرة (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /٤‏ مصر- مسلسلة رقم .)۸۸٤ ١‏ 
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النصل الثانيء التأسيس الا جتماعي للأوقاف هي مسر الحديخة وأبماده السياسية 
ولم يكن كبار ملاك الأراضي الزراعية من الأعيان والعمد ومشايخ العرب وحَسْب» 
وإغا كان بعضهم من كبار التجار» وبعضهم الآخر من كبار علماء ومشايخ الأزهر الشريف 
أيضًا . فقد أسهم هؤلاء بدورهم في إنشاء الأوقافء ومن الأمثلة على أوقاف كيار التجار 
وقف حسن الطرزي» الذي كانت مساحته عند قيام ثورة يولیو ۲٥۱۹م‏ عبارة عن ۲۳۷۹ 
فداتًا بنواحي منفلوط بمديرية أسيوط » وتشمل هذه المساحة ما أضافه أبناؤه وأحفاده من 
بعده» وکانوا من کبار التجار أیفً. 
أما علماء ومشايخ الأزهر الذين كانت لهم ملكيات زراعية كبيرة فمنهم الشيخ محمد 
أبو الأنوار السادات» والشيخ خليل البكري» والشيخ حسن العدوي الحمزاؤي» والشيخ 
محمد العباس المهدي» والشيخ محمد شمس الدين الإنبابي . ولعظمهم أوقاف كبيرة منها 
على سبیل المشال: الشیخ الإنبابي شیخ ا لجامع الأزهر -٠۱۸۸1 /ه١۳١۳ -۱۲۹۹( ٩"‏ 
1,ء) وكان وقفه عبارة عن مساحة قدرها ۲٠۳‏ من الأفدنة و۲۲ قيراطا بنواحي الجيزة 
والمنوفية» إلى جانب عدد من العقارات المبنية والآلات الزراعية" . 


يتبين ما سبتى أن أوقاف كبار ا ملاك كانت لها أهمية كبيرة في عملية التكوين الاجتماعي 
والاقتصادي للأرقاف في مصر بصفة عامة» وذلك في ضوء عدة اعتبارات: أولهاهو 
اعتبار المكانة الاجتماعية -والعائلية- لحماعة كبار اللاك وثانيها هو اعتبار الدور السياسي 
لهذهالجماعة وارتباطها بالسلطة الحاكمة» وبمؤسسات الدولة الحديثة» وبمجالسها 
آلتشريعية بصفة خاصة ؛ حيث كان كبار الملاك يشكلون نسبة كبيرة من أعضاء تلك 
اللجالس» وثالثها هو اعتبار القيمة الاقتصادية لأوقافهم» إذ تشير الإحصاءات الرسمية 


(1) اشتهرت عائلة الطرزي بالتجارة منذ منتصف القرن التاسع عشر» وقام كبيرها حسن محمد الطرزي في سنة ` 
٥‏ بوقف مساحة قدرها ۱۳۸۳ فدانًا (وكسور من فدان) بحجة محررة بتاريخ ۸/1۸/ ١۱۸۹م‏ أمام محكمة 
منفلوط الشرعية» (سجلات وزارة الأوقاف -سجل /۴١‏ قبلي- مسلسلة ۱۹0۴) ومن أعضاء أسرته السيد 
مبحمد قاسم الطرزي» وله حجة وقف محررة بتاريخ ۲١‏ مارس ٤٠۹٠م‏ أمام محكمة منفلوط الشرعيةء وقف 
بجوجبها مساحة قدرها ۷۳ فدانًا» و۸ قراريط و1۸ سهمًا (سجلات وزارة الأوقاف: سجل ۲/ قبلي ص ۸۵). 

()انظر وزارة الأوقاف وشغون الأزهر : الأزهر تاریخه وتطوره (القاهرة: )۱۹1٤‏ ص۳۲۸. 

(۳) حجة وف الشيخ محمد شمس الدين الإنبابي المحررة بتاریخ ۳ ربع آخر ۱۳١۲‏ (1۸۹4ء) أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /٤‏ قديم. مسلسلة رقم ۲۹٩‏ ص )1۸٠ -٦۳‏ . 
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أأرقاف. وامجتمع والسياسة في مصر 
التي تحت أيدينا إلى أن جملة أوقاف كبار اللاك -با في ذلك أوقاف أعضاء السلطة 
الحاكمة باعتبارهم من كبار اللاك -في الأراضي الزراعية لم تقل عن /۷١‏ -من جملة 
مساحة الأراضي الزراعية الموقوفة في مصر- وذلك في الفترة من سنة ۸٤۱۹م‏ إلى سنة 
١‏ م (باعتبار أن تعريف كبار الملاك يعني من يملكون ٠١‏ فدانًا فأكشر) والجدول التالي 
(جدول رقم (۲)) 
تطور حجم مساحة أوقاف كبار اللاك من الأراضي الزراعية (بالزيادة أو بالنقص) من سن2 ٠۹٤۸‏ 
إلى سنه ٠۹۵١‏ 


بونج | جملةساحةالارضي | جەلةەساحةالارقاف berpe‏ ججم التغيرمن نة لأخرى(بالفدان 
الوقوغةفي مصربالفدان | لكباراللاك‌بالضان | بارش مسر بازيادة بالنقصس 
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ه المصد رالا حصاء السنوي العام لصرفي الستوات من ۱۹۵١‏ إلى ۱۹۵۸م. وقد قمت باستخلاص 
بيانات هذا الجدول من هذا الصدر. 

وتؤكد البيانات الواردة -با دول السابق- ما سلف ذكره بخصوص وصول موجة المد 

في الوقف إلى أقصاها قبيل صدور قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹م»‏ ثم هدوئها 

السبي بعد ذلك إلى أن انكسرت تام بعد قيام ثورة يوليو 1۹٥۲‏ م؛ إذ نلاحظ أنه بدلأمن 


۱۵۸ 


النسل الثاني التأسيس الا جتماعي للأرقاف في مص ر الحديثة وأبعاده السياسية 
الزيادة السنوية النناقصة قبل سنة 1۹١١‏ م» بدأيحدث نقص متزايد بعد تلك السنة» 
وسنقدم تفسيرًا لذلك عند تحليل السياسات الحكومية تجاه الأرقاف . 
ثالتا الوقف في صعيد مصر (أوقاف أهالي وجه قبلي) 

أول ما نلاحظه بالنسبة «للوقف في صعيد مصر ٠‏ هو مشاركة مختلف فثات 
وجماعات «أهالي٠‏ وجه قبلي في إنشائه وتكوينه خلال الفترة الزمنية التي ندرسهاء وعلى 
امتداد جم محافظات الصعيد› ا في ذلك «الواحات الداخحلة» (التي کانت تابعة 
لمحافظة أسيوط إداريا) . 


ولا كانت الزراعة» هي النشاط الرئيسي لأغابية أهل قبلي -وآهل بحري بطبيعة الحال 
كما سنرى- فإن الأراضي الزراعية وملحقاتها من مغروسات وآلات لاونتاج قد مثلت 
الوعاء الاقتصادي الأساسي لأوقافهم» إلى جانب نسبة قليلة من العقارات المبنية 
(كالمنازل» والحرانيت والوكالات التجاريةء . . إلخ) داخل المراكز الحضرية والمدن بصفة 
خاصة. 


وبالنظر إلى الأصول الاجتماعية للواقفين من أهالي الصعيد بوجه قبلي» نجد أن منهم : 
الفلاحين والموظفين» والمجارء وأصحاب الحرف» وأرباب المهن» ويعض الوظفين 
المحالين إلى المعاش» وكان منهم الرجال والنساء» بأغلبية من المسلمين وقلة من المسيحيين . 
مع ملاحظة أن معظم الموقوف من الأراضي الزراعية قد وقفه «الفلاحون» من ييلكون أقل 
من نصف فدان إلى خمسة أفدنة (ويطلق عليهم صغار الملاك) وأيضًا من بيلكون أكشثر من 
خحمسة أفدنة إلى خحمسين فدانًا (ويطلق عليهم متوسطو الملاك). وكانت معظم أوقاف 
الموظفين والتجار وأرباب المهن عبارة عن عقارات مبنية مع نسبة قليلة من الأراضي الزراعية . 

وتشير الإحصاءات الرسمية لسنة ١١۹٠م"‏ إلى أن إجمالي عدد الأوقاف في 
)١(‏ المقصود بأوقاف أمالي وجه قبلي هنا تلك الأوقاف الواقعة قعة بوجه قبلي بصفة عامة فيما عدا أوقاف كبار اللاك 

والأسرة المالكة التي تم تناولها في الصفحات السابقة . 

(۲) انظر : كتاب الإاحصاء السنوي العام لجمهورية مصر العربية الصادر في سنة ١۱۹0م‏ عن مصلحة الإحصاء 
والتعداد» وجميم الأرقام الواردة بهذا المحزهء مستمدة منه ص۴۷٠-‏ =4 . وقد احترت سنة ١١۹٠م‏ لأنها هي 


آخر السنوات التي اسنمر تراكم الأوقاف وإنشاؤها لغابتهاء ثم حدثت تغیرات کبيرة بدا من سنة ۱۹۵۲ على 
إثر قيام الثررة كما سبق أن بينا في الصفحات السابقة . 
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لارقاف. والجتمع واسياستافي ءصر 
الأراضي الزراعية (وحدها) بوجه قبلي حتى سنة ١۱۹۵م‏ هو ٠١,۸۸١‏ وقفًا من الأوقاف 
الصغيرة (أقل من حمسة أفدنة) والمتوسطة (أقل من حمسين فدانًا) . أما الباقي وهو عبارة 
عن ٠٠٠۹‏ وقفًا؛ فقد كانت وقفيات كبيرة (أكثر من ٠١‏ فدانًا للوقفية الواحدة). 

فإذا اعترنا أن «الوقف الواحد» أنشأه «واقف واحد» وهذه هي القاعدة العامة مع بعض 
الاستشناءات القليلة -فالنتيجة هي أن النسبة التقريبية للمشاركين من صغار ومتوسطى 
الملاك تساوي ۷, 4٠‏ من إجمالي عدد الواقفين بوجه قبلي حتى سنة ١١۹٠م‏ المذكورة. 

وهذه نسبة كبيرة من جملة «جماعة الواقفين! إذا جاز التعبير -ويتضح ذلك إذا تمت 
مقارنتها بالنسبة التي تمشلها الأوقاف الصغيرة والمنوسطة من إجمالي المساحة الموقوفة من 
الأراضي الزراعية في وجه قبلي حتى السنة المذكورة. 

إذ يوضح الإحصاء الرسمي أن إجمالي الموقوف من الأراضي الزراعية في وجه قبلي حتى 
سنة ١١۹م‏ هو مساحة قدرها ۲٤٠١ , ٤٤١‏ فدانًا» وأن جملة مساحة الأوقاف الصغيرة والمتوسطة 
من ذلك هي 9 ,1 فداتا فقط؛ أي بنسبة ۲۸,۷ من إجمالي الوقوف (بينما كانت السبة 
العددية للمشاركين بوقفها هي ۷, 4٠‏ تقريبا من إجمالي عدد الواقفين حتى تلك السنة). 

ومعنی الأر قام والنسب الئوية السابقةء هو أن «التمثيل الاجتماعي» لأوقاف صغار 
ومتوسطي اللاك أكبر بكثير من إسهام تلك الأوقاف في التكوين الاقتصادي للأوقاف في 
وجه قبلي بصفة عامة . في الوقت الذي كان التمثيل الاجتماعي لأوقاف كبار ا ملاك -ها 
في ذلك أوقاف الحكام وأعضاء الأسرة المالكة بوجه قبلي- أصغر بكشير من إسهام تلك 
الأوقاف في التكوين الاقتصادي للأوقاف في وجه قبلي بصفة عامة. وهذه النتيجة تتسق 
مع نط توزيع ملكية الأراضي الزراعية حيث كانت متركزة في أيدي كبار الملاك في مصر 
قبل سنة ۱٩٥۲‏ . 

فإذا انتقلنا إلى داخحل «جماعة الواقفين؟ من صغار ومتوسطى الملاك» وجدنا الملاحظة 
السابقة نفسهاء وهي ارتفاع نسبة التمثيل الاجتماعي لصغار الملاك عن نسبة مشاركة 
أوقافهم في التكوين الاقتصادي ملة أوقاف الجماعة (من صغار ومتوسطي اللاك) . 


(1) لعرفة تفاصيل تطور توزيع ملكية الأرض الزراعية في مصر قبل سنة ١1۹۵م‏ انظر على سييل الشال: محمود 
عبد الفضيل ؛ التحولات الاقتصادية والاجتماعية . ۰ مس ذ؛ ص4- 1۷ . 
11۰ 


الفصل الثائي التأسيس الاجتماعي للأوقاف في مصر الحدية وابعاده السياسية 
فإجمالي ما وقفه «صغار ا ملاك» كان عبارة عن مساحة قدرها ۹۷۳٤‏ فدانًا أي بنسبة 
٤4‏ فقط من جملة أوقاف الحماعة؛ ولكنها متجمعة من 1۲١۷‏ وقفًا صغيرا تمثل نسبة 
٤‏ ,1۳ من إجمالي عدد أوقاف الجماعة (صغار ومتوسطي الملاك) والباقي لتوسطي 
اللاك والحدول التالي به مزيد من التقاصيل الإحصائية . 
(جدول رقم (۲) يبرن جملة الوقيات ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة 
من الأراضي الزراعية حتى سنة ١۱۹۵م‏ في وجه قبلي والنسبة المنوية لكل فنة) 


فئةالمساحةاموقوف2 grey‏ جمالي | إجمالي عادالأوقاف اشسبةانوي د لاجماني 
r‏ نة( بالظان (أوالواقضن) غاد الواتنین 


لغاية لصف فدان I:‏ 
اكثرمن نصف إلى Eas ١‏ 
آكثرمن ؛ لغاي2 ۲ „û4‏ 
اكثرمن ۲ لغاية + ,4 


IAA ٠١ اكثرمن ۵ لغاية‎ 
IR ٠۵ لخاية‎ ٠١ اكثر من‎ 
i1918 ۲١ لغاية‎ ٠١ أكثرمن‎ 
۹36 ٠٠ لغارة‎ ۲١ اكثرمن‎ 

٠۰ لغاية‎ ۲١ اكثرمن‎ 


٠‏ المصدر؛ كتاب الإحصاء الستوي لجمهورية مص ر العربية (مصلحة الأحصاء والتعداد ) والأرقام مأخوذة 
من جداول النصل الماشرالخاصة بتوزيع اللكية العقارية والأراضي حسب المجافظات والمديريات 
(ص۱4۹-۱4۵). 

هذا عن الأراضي الزراعية الموقوفة من قبل صغار ومتوسطي اللاك بوجه قبلي حتى 
سنة ١١۱۹م‏ أما بقية ا لموقوفات من العقارات البنية وآدوات الإنتاج المختلفة» فلا توجد 
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أرقف والجتمع والسياسة فيصر 


عنها إحصاءات رسمية متوفرة. ومع ذلك فإن البيانات المتوفرة لدينا من نصوص حجج 
الأوقاف تشير إلى أن وقف العقارات كان منتشرا في معظم مراكز ومدن الصعيد» وأن 
أحجام الأوقاف كانت شديدة التباين بده من منزل صغير؟ للوقف الواحد» وصولا إلى 
عدد كبير من المنازل والحوانيت والوكالات التجارية والورش الصغيرة" للوقف الواحد 
أيضًاً. 

وعلى أية حال» فقد انخفض عدد الأوقاف التي أنشأها «أهالي قبلي» من صغار 
ومتوسطلي اللاك وقلت أحجامها بشكل واضح بعد صدور القانون رقم ۱۸١‏ لسنة 
۲م الذي منع الوقف على غير الغيرات. ورغم قلة عدد الأوقاف التي أنشأاها أهالي 
قبلي بعد تلك السنةء ورغم صغر أحجامها أيضصًاء إلا أنهم لم يتوقفوا تماما عن الوقف 
مثلما فعل أعضاء السلطة الحاكمة وكبار الملاك بعد صدور القانون المشار إليه -كما ذكرنا 


من قبل- إذلم يظهر لكبار اللاك في وجه قبلي من سنة ۲٩۱۹م‏ إلى سنة ٩۱۹۹م‏ سوى 
وقف واحد كانت مساحته ٠۳‏ فدانًا وذلك في سنة ٤٦۹٠م"‏ أما الأوقاف الصغيرة 
والمتوسطة فقد استمرت في الظهور حتى بداية التسعينيات » وبلغ إجمالي الأطيان الموقوفة 
من سنة ١٥۱۹م‏ إلى سنة ١۱۹۹م‏ حوالي ۸١‏ فدانًا فقط“ في جميع أنحاء وجه قبلي . 


(1) من الأمثلة على ذلك وقف : محمد إبراهيم بن علي المحرر بتاربخ ۱۲ شعبان ۱۳۲۱ ۲-۵ نوفمبر 1۹۰۳م 
أمام محكمة الفيوم الشرعية» وكان عبارة عن منزل صغير ألحقه مسجد مجاور لنزله (سجلات وزارة 
الأوقاف- سجل رقم /١‏ قبلي- ص۲١١).‏ 

(۲) من الأمثلة على ذلك وقف الست عيوشة بنت خليل جلبي المحرر بتاربخ ۲۰ أکتوبر ۳٠۱۹م‏ أمام محكمة أسيوط 
الشرعية وكان عبارة عن ۲۳ «جميع؟ يكل «جميع* عدد من الأعيان عبارة عن منازل وحوانيت ووكالات. . إلخ - 
وكان يشار بكلمة جميع إلى العين الموقوفة أرضًا أو عقارا مبنيًاء وذلك بشكل مجمل» ثم يتم بيان مشتملات كل 
عين «آو جميم» بالتفصيل في نص الحجة . (سجلات وزارة الأوقاف» سجل رقم ۲/ قبلي ص١١-۲۸).‏ 

(۳) هو وقف محمد فريد ناصر غالب» العين بحجة محررة أمام الشهر العقاري بالفيوم بثاريخ ۱۲/ /1١‏ ٤٦1۹م‏ 
ومسجل بسجلات وزارة الأوقاف. 

() الأرقام ا لمذكورة تقريبية » وهي نتيجة إحصاء شخصي قمت به من واقع سجلات وزارة الأوقاف عن الأوقاف 
المنشأة من سنة ١١۱۹م‏ إلى سنة ١۱۹۹م‏ على سبيل الحصر الشامل . ومن المؤكد أن الأرقام الحقيقية آكبر غا 
ذكرنا بقليل نظرًا لوجود عدد من ”الوصايا» التي أوصى أصحابها بثلث تركتهم» أو أقل من الثلث ليكون وققًاء 
وهي غير محددة» كما أنه من للحتمل أن تكون هناك بعض الأوقاف لم تصل وثاتقها إلى سجلات وزارة 
الأوقاف» وفي كل الأحوال فإن دلالة الأرقام المذكورة تقتصر على إعطاء مؤشر عام عن حالة الوقف في الفترة 
المذكورة» وتنطبق هذه الملاحظة على ما سيأتي يخصوص أوقاف وجه بحري » وأوقاف القاهرة والإسكندرية . 
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النصل الثاني التأسيس الاجتماعي للأوقاف في مص ر الحديثة وأبعاده السياسية 

وجميعها أوقاف خيرية مخصصة للإنفاق على المساجد. وهي متجمعة من مساحات تبداً 
من قيراط واحد» ولا تتجاوز عشرة أفدنة من الأطيان الزراعية . إلى جانب عدد من 
العقارات المبنية التي تصل مساحتها الإجمالية إلى حوالي ٠٠١٤‏ مترامربعا. 
رابعا؛ أوقاف آهالي وجه بحري؛ 

تركزت أوقاف أهالي وجه بحري" في الأراضي الزراعية» مع نسبة قليلة من 
العقارات في المراكز والمدن» على نحو يشبه إلى حد كبير ما لاحظناه بالنسبة «للوقف في 
الصعيدة؛ إذلم تختلف أوقاف أهالي وجه بحري عن أوقاف أهالي وجه قبلي من حيث 
أساسها الاقتصادي» كمالم تختلف أيضًا من حيث الأصول الاجتماعية «لجماعة 
الواقفين؟ . 


ففي وجه بحري -كما في وجه قبلي- كان الفلاحون من صخار ومتوسطي اللاك هم 
الذين وقفوا معظم الأراضي حتى سنة ۱١۱۹م»‏ أما واقفوا الأراضي من غير الفلاحين فقد 
كانت نسبتهم قليلة جداء سواء كانوا من التجار" أو الموظفين أو أصحاب الحرف وأرباب 
المهن؛ إذ تركزت أوقاف هؤلاء في العقارات السكنية» والحوانيت» وأدوات الإنتاج . . 
إلخء ونسبة قليلة منهم كانت لها ملكيات زراعية قامت بوقف مساحات متها . 

وتشير الإحصاءات الرسمية لسنة ١١۱۹م‏ إلى أن إجمالي عدد الأوقاف في 


(1) القصود بأوقاف أمالي وجه بحري هنا تلك الأوقاف الوافعة في محافظات هذا الوجه ماعدا سحافظة 
الإسكندرية وباستدناء أوقاف كبار الملاك وأعضاء السلطة الحاكمة التي سبق تناولها في بثد مستقل . 

(۲) من الأمثلة على ذلك : ؤقف الحاج عبد الوماب عوض (تاجر نحاس بسمنود) المحرر بتاریخ ۲١‏ أكتوير 
۹م أمام محكمة الحلة الكبرى الشرعية » وكان عبارة عن منزل ودکانین ومخزن و۲۰ غدانًا و۷ قراريط 
و٠٠‏ سهمًا من الأطيان الزراعية (سجلات وزارة الأوقاف» صورة من حجة الوقف بملف العولية رقم 
(T44‏ 

(۳) من الأمشلة على ذلك : وقف على آفندي البهي المحرر بتاربخ /٠١‏ ۲/ ۷٠1۹م‏ أمام محكمة المنصورة 
الشرعيةء وكان عبارة عن مساحة قدرها فدان واحد و٠۲‏ قيراطًا و۸ أسهم وقفها على مكتب لتعليم 
البنين والبنات القرآن والائط والحساب . . (سجلات وزارة الأوقاف : صورة من حجة الوقف ملف 
التولية رقم ٩1۹۲‏ محفظة رقم .)0٥٦‏ 

(4) كتاب «الإحصاء السنوي العام» الصادر سنة ا م س ذ٤‏ ص۱۳۷- S3:‏ 
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آلرقاف. وامجتمع والسياستهي مصر 
الأراضي الزراعية بوجه بحري بلغ ۷٠۷۹‏ وقمًاء صغيرا (أقل من خمسة أفدنة) ومتوسطًا 
(أقل من حمسين فداتًا) أما الباقي وهو ٠۹١‏ وقمًا فقد كان لكبار اللاك (أكثر من ٠١‏ 
فداتًا للوقف الواحد). 

وكما لاحظنا في «أوقاف أهالي الصعيد؟؛ فإن نسبة التمثيل الاجتماعي للمشاركين من 
صخار ومتوسطى اللاك في ١جماعة‏ الواقفين؟ في وجه بحري كانت أكبر بكثير من نسبة 
إسهام أوقافهم في التكوين الاقتصادي لأوقاف وجه بحري بصفة عامة . 

وتبين الإحصاءات أن عدد الأوقاف الصغيرة والمتوسطة في وجه بحري حتى سنة 
١م‏ كان قد بلغ ٥1۸٤‏ وقمًا» بنسبة ۲۹, ۸٠‏ من جملة عدد أوقاف وجه بحري 
كله وهو ۷٨۷۹‏ وقمًا حتى تلك السنةء بينما نجد أن جملة مساحة هذه الأوقاف 
(الصغيرة والمحوسطة) كانت عبارة عن 1٠۹٦‏ فدانًاء وهي لا تمل سوى ١١‏ من 
إجمالي الأراضي الموقوفة بوجه بحري حتى سنة ۱٥۱۹م؛‏ والتي بلغت ٠٤۹٤۸۷‏ 
فدانًا . 

وإذا انتقلنا إلى داخل «جماعة الواقفين» من صغار ومتوسطي الملاك فإن الملاحظة 
السابقة تزداد توكيذا » وهي : أنه كلما اتجهنا ناحية سفح الهرم الاجتماعي زادت نسبة 
التمشيل الاجتماعي لأوقاف الفغة ذات الملكية الأصغر مساحةء وقلت -بالتالي- نسبة 
مشاركة أوقافهم في التكوين الاقتصادي لحملة الأوقاف . 

فإجمالي ما وقفه صغار ملاك وجه بحري من الأراضي الزراعية -بحسب إحصاءات 
سنة ۱۹۵۱ م- كان عبارة عن مساحة قدرها ۳۸۸ فدانًاء لا تمثل سوى ٦‏ ,4 من إجمالي 
الساحة التي وقفها «صغار ومتوسطو اللاك» ولكنها متجمعة من ۲۷۳١‏ وققًا صغير؟ (أقل 
من نصف فدان إلى خمسة أفدنة) وهذا العدد ثل نسبة /٤۸‏ من إجمالي عدد أوقاف 
الجماعة (من صغار ومتوسطي اللاك). 

ولا توجد إحصاءات رسمية متوفرة عن أوقاف وجه بحري من العقارات المبنية -كما 
لاحظنا بالنسبة لأوقاف وجه قبلي- إلا أنه يكن القول في حدود البيانات المتاحة» والتي 


i: 


التصل الثاني؛ التأسيس الا جتماعي للأوقاف في مصر الحديثة وأبعاده السياسية 

تتضمنها حجج الأوقاف -أنها كانت منتشرة في معظم المراكز والمدن» وتنطبق عليها نفس 
الملاحظات الخاصة بالعقارات الموقوفة بوجه قبلي . 

والجدول التالي يبين إجمالي عدد الأو قاف ذات المساحات الصغيرة والمتوسط- في 
الأراضي الزراعية بوجه بحري- وذلك حسب الإحصاءات الرسمية حتى سنة e‏ 
(مع ملاحظة أن إحصاءات تلك السنة ا لحاصة بالأوقاف تشير إلى جملة المتجمع من 
الوقفيات وليس إلى الناشى منها في السنة نفسها. وتنطبق هذه الملاحظة على ما سبق 
بخصوص أوقاف وجه قبلي): 
(جدول رقم )٤(‏ يبين جملة الوفطيات ذات المساحات الصفيرة والمتوسطة من الأراضي الزراهية 

حتى سنه ١۱۹0م‏ في وجه بحري موزصة حسب الضنات والنسب المنوية للموقوف من كل هند) 


فنةالساحةاموقوفة eae‏ جمالي أ اجمائي عدد الاوقاف 
(بالضان) فنة(باضان (اوالواتین) ا 
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أكثرمن نصف إلى ؛ 
اکثرمن ١‏ فاي۲ 
آکثرمن ۲ فاي2 
أكثرمن ۵ لفاية ٠١‏ 
أكشرمن ٠١‏ لفاية ٠١‏ 
أكثرمن ٠۵‏ لغاية ۲۰ 
أکثرمن ۲١‏ لفاية ۲۰ 
اكذرمن ١‏ لغاية 6۰ 
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٠‏ المصدر؛ مصالحة الإحصاء والتعداد؛ كتاب الاحصاء السنوي لصر(القاهرة المطبعة الأميرية 
1 ) (ص١٤۱- .)۱٤۲‏ 


() انظر الصفحات السابقة. . 
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اأرقاف. والجتمع والسياست في مصر 
ورغم آوجه الشبه المتعددة بين أوقاف أهالي كل من وجه بحري ووجه قبلي المتجمعة 
حتى سنة ۱۹١١‏ م» إلا أن ثمة عدة اختلافات بينها تتمثل في الآتي : 

-١‏ من حيث المساحة الإجمالية للأراضي الموقوفة» كانت أوقاف صخغار ومتوسطي 
الملاك في وجه قبلي تمثل ۲۸,۷ من جملة المساحة الموقوفة بذات الوجه 1۹۱۸٥(‏ فدانًا 
من إجمالي ۲٠١ , ٤١‏ فداتًا هي جملة المساحة الموقوفة في وجه قبلي» وهذه الجملة 
كانت تساوي تقريبًا جملة مساحة أطيان المنافع العمومية بالوجه نفسه» وهي التي بلغت 
۲٤۳, ۳‏ فداتًا حسب إحصاءات سنة ١١۹٠م).‏ بينما كانت في وجه بحري تمثل /۱١‏ 
فقط من جملة المساحة الموقوفة بذات الوجه ٥1۰۹٩(‏ فدانًا من ۳٤۹, ٤۸۷‏ فدانًا هي 
جملة المساحة الموقوفة في وجه بحري» وهذه الجملة كانت تساوي نصف مساحة أطيان 
المنافع العمومية تقریًا بهذا الوجه» إذ بلغت 1۹۱۷۹۰ فداتًا حسب إحصاء ۱١۱۹م).‏ 
بينما كانت تلك المساحة الإجمالية الموقوفة تساوي ثلث مساحة أطيان الميري الواقعة بوجه 
بحري إذ بلغت ٠٠١٤١۹٤‏ فدانًا حسب إحصاء سنة ١١1۹م‏ أيضًا . وكانت تلك المساحة 
الإجمالية الموقوفة تقل قليلاً عن جملة أراضي الميري بوجه قبلي أيضًا؛ إذ بلغت أراضي 
الميري ۲۷۳ , ۲۸١‏ فدانًا حسب الإحصاء نفسه. . 

ويرجع هذا الفرق إلى سببين هما: صخر حجم المساحة الزراعية بوجه قبلي» وزيادة 
عدد الملكيات الصغيرة من ناحية» ووقوع معظم الأوقاف الكبيرة لأعضاء الأسرة المالكة 
بمحافظات وجه بحري -وخاصة في كفر الشيخ والغربية والدقهلية- من ناحية أخرى . 

۲- كثرة العقارات الموقوفة الملحقة بأوقاف الأراضي الزراعية بوجه قبلي عنها في وجه 
بحري . وكانت تلك العقارات تتمثل بصفة أساسية في آلات الري والأشجار المغروسة - 
وخاصة النخيل الشمر -والسواقي» والمواشي» وآبار امياه. ونادرا ما نجد مثل هذه 
الأشياء موقوفة أو ملحقة بأوقاف الأراضي في وجه بحري . 

(1) من الأمثلة على ذلك: وقف الشيخ محمد محمد بسيوني (الزارع) الحرر بتاریخ ۷ ربیع آول ٠۴۳۲۱‏ 
(۳٠۹م)‏ أمام محكمة الفيوم الشرعية» وكان عبارة عن مساحة قدرها ۳ أفدنة و۸ فراريط و۲٠‏ سهمًاء با 

عليهامن تخيل مشمر عدده- ۳۷ نبخلة (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقما/ قبلي- مسلسلة رقم »)٤١‏ 


إضافة إلى أوقاف الواحات الداخلة التي بها عدد كبير من النخيل الوقوف» وقد سيقت الإشارة إليها . 
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النصل الثاني التأسيس الاجتماعي للأرقاف في مصر الحديثة وأبعاده السياسية 


۳- تيز «الوقف في صعيد مصر؛ بشدة الحرص على عدم تدخل السلطة الحكومية» أو 
الأجانب في شئونه . ومن مظاهر ذلك كثرة النص في حجج أوقاف أهالي الصعيد- حتى 
بدايات القرن العشرين- على شرط «عدم تبعية الوقف لديوان الأوقاف» ومن بعده وزارة 
الأوقاف»» وألا يكون هناك «تسلط لجهات الحكومة بعموم فروعها على الوقف» طبقًا 
لما ورد بإحدى الحجج» وعدم تأجير أراضي الوقف «لأحد من ذوي الحمايات الأجنبيةء 
أو من أتباع الدول الأجنبية٠"‏ طبقًا لا ورد بنص حجة أخرى. ومثل هذه الشروط 
نصادفها أيضًا في أوقاف وجه بحري ولكن بنسبة أقل ما هي في أوقاف وجه قبلي . 
وسيأتي مزيد من التحليل لهذه الملا حظة فيما بعد عند بحث السياسات الأهلية للأوقاف» 
وعند تناولنا لدور الوقف في دعم الحركة الوطنية المصرية . 

وكما انخفض عدد الأوقاف المنشأة بعد صدور المرسوم بقائون رقم ۰ لسنة ۱۹۲م 
في وجه قبلي» انخفض آيضًا في وجه بحري» ولكنه لم ينقطع بعد تلك السنة كمالم 
ينقطع كذلك في وجه قبلي على نحو ما سبقت الإشارة إليه . 

وقد بلغ إجمالي الأراضي التي تم وقفهافي وجه بحري من سنة ١١۱۹م‏ إلى سنة 
07م حوالي ۳٠١‏ فدان فقط» متجمعة من حوالي ٠٠١‏ وققًا صغيرًا -مساحات تبدأً 
من قيراط واحد في حدها الأدنى» وتصل إلى ۳۲ فدانًا في حدها الأقصى" -وهي 
منتشرة في مختلف أنحاء محافظات بحري . إلى جانب عدد من العقارات السكينة بلغ 
مجموع مساحتها الإجمالية في نفس الفترة ۲۱۸ مترا مربًا وعدد ١١‏ مزلا (غير محددة 
المساحة أو القيمة الاقتصادية) . 


)١(‏ -حجة وقف: الست نفيسة أحمد النواوي» الحررة بتاريخ ١‏ يناير ١١۹٠م‏ آمام محكمة مركز ملّوي الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف» سجل رقم۲/ قبلي ص۲۹ (Y~‏ 

(۲) حجة وقف: زيدان رضوان الصيفي › المحررة بتاریخ ٦‏ ربیع آخر/ ۱۳۲۲- ۲١‏ يونيه 4 ۰م أمام محكمة 
مديرية الفيوم الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم ۲/ قبلي ص٥٤٠- .)۱٤۸‏ 

(۳) لا يوجد سوی وقف واحد في وجه بحري بلغت مساحته ۳۲ فدانًا في الفترة من سنة ۱۹0۲م حتى سئة 
١م‏ هو وقف المسنشار/ محمد عبد الرحمن رضاء العين مرجب #عقدة إشهار وقف حيري رسمي» 
بتاریخ ۳ إبریل ۱۹۹۳م بمكثب توثيق أبو كبير بمسحافظة الشرقية . (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم ۹۵/ 
بحري مسلسلة رقم ۹۲۷۲١‏ ۲- وله ملف تولية رقم .)۳٤1۷۸‏ 
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أرقأ والجتمع والسياست هي صر 
خامسا: أوقاف أهالي مصر المحروسة وأهالي الثغر بالإسكندرية 

السمة الرئيسية لأوقاف «أهالي مصر المحروسة؟ و«أهالي الثغر بالإسكندرية» هي : أن 
أساسها الاقتصادي عبارة عن عقارات مبنية وأدو ات إنتاج مختلفة . 

أما العقارات فقد تمثلت بصفة أساسية في المنازل المعدة للسكن» والحوانيت أو الدكاكين 
والوكلات التجاريةء والشوادرء واللخازن»ء والاصطبلات» والأحواش» والمقاهيء 
والحمامات. وأما أدوات الإنتاج اللختلفة فمنها: أنوال السيج» ومصانع الصابون 
الصغيرة» والمدابغ» والأفران» والطواحين» هذا بالإضافة إلى صهاريج تخرين اليا النقية 
لغرض الشرب» والبساتين أو الحدائق الصغيرة الملحقة بالبيوت» وبعض الراكب وقوارب 
الصيد وأماكن إصلاحها في ثغر الإسكندرية» إلى جانب أوقاف المنافع ؛ وخاصة منافع 
الخلوات والأحكار التي انتشرت بكثرة في كل من الإسكندرية والقاهرة. 

ولا توجد إحصائيات شاملة -متاحة- عن إجمالي حجم العقارات الموقوفة في كل من 
«مصر؟ المحروسة؟ و«ثغر الإسكندرية» بحيث تمكننا من تتبع التطورات المختلفة التي قت 
بها. ويبدو أن ثمة صعوبات جمة» حالت دون إمكانية عمل إحصاء شامل أو حصر كامل 
للمباني العقارية الوقوفة وملحقاتها المختلفة؛ في مصر بصفة عامة» وفي كل من القاهرة 
والإسكندرية بصفة خحاصة؛ حيث يقع معظم الأوقاف من المباني والعقارات الاستغلالية . 
وتوجد إحصائيات عن البعض من هذه العقارات الموقوفة» وهي التي كانت تديرها وزارة 
الأوقاف حتى سنة ۱۹١۲ /١١‏ م» ولكنها لا تشر إلا إلى إيرادات ومصروفات تلك 
العقارات فقط دون بيان لحجمها. وقد بلغت إيراداتها في ميزانية السئة المذكورة ٤4۷,۳۹١‏ 
جنیهاء» أما مصروفاتها فبلغت ۲۹۰ , ٠٤١‏ جنيها'“» وذلك في جميع أنحاء مصر؛ ما كان 
تحت إدارة وزارة الأوقاف وحدها. آما باقي العقارات التي لم تكن تحت إدارة الوزارة» فقد 
كانت تحت إدارة «نظارها» من الأهالي» ولا توجد عنها بيانات إحصائية شاملة. وبعد 
إحضاع كافة الأوقاف اليرية للوزارة بعد سنة ١١۱۹م‏ وإنشاء هيئة الأوقاف المصرية لإدارتها 
منذ سنة ١۹۷م‏ بدأت تتوفر إحصائيات شاملة عن إيرادات واستخدامات جميع الأعيان 
الموقوفة في أنحاء مصر. وقد بلغت جملة إيرادات إيجارات الموقوف من المباني والأراضي 


انظر ؛ الملحق رقم ١٠ء‏ لمضبعلة مجاس النواب -الجلسة السادسة والثلاثون بتاریخ ٩‏ يوليو 1١۱۹م‏ ص۹1. 
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الفضاء والأطيان والحدائق الواقعة في نطاق المدن بالإضافة إلى الأحکار: ٠١,1۱۸,۷٤٤‏ 
جنيها طبقًا للحساب الختامي لهيئة الأوقاف المصرية عن سنة /٩٤‏ ٩۱۹۹م‏ . 

وكان من أهم الصعوبات التي حالت دون عمل الإحصائيات المشار إليها بخصوص 
أوقاف العقارات في ا مدن -وخاصة في القاهرة والإسكندرية- شدة تنوع تلك العقارات 
اموقوفة بحيث يستحيل وضعها في تصنيف ماء فضلاً عن توزعها ما بين أوقاف خيرية» 
وأخحرى أهليةء وثالثة تابعة لأوقاف الحرمين الشريفين -وكان لأوقاف الحرمين حساب 
مستقل إلى ما قبل ١١۹٠م‏ - إضافة إلى كثرة التصرفات الحارية عليها سواء بالبدل أو 
الاستبدال» أو بالزيادة أو بالنقصان. . إلخ . 

وفوق كل ماسبق كانت هناك باستمرار -ولا تزال- مشكلة الأحكار» وهي مشكلة 
معقدة جداء بدأت مساعي حلها ومحاولات ضبطها وحصرها منذ نهايات القرن التاسع 
عشر» وذلك بعمل جداول حصر» كان يتم تسجيل أعيان الأوقاف المحكرة بها بحيث 
يتضمن كل جدول البيانات الأساسية الخاصة بأحد الأحكار (مساحة أرض الحكرء 
وموقعها؛ والأجرة الشهرية التي يدفعها المحتكر لحهة الوقف» ورسم هندسي بيين نوع البناء 
امقام على أرض الحكر ومبساحته . . إلخ). وكانت هذه العملية تتم ميدانيًا وبالاعتماد على 
شهادة الشهود في غلب الخحالات» نظرا لضياع كثير من ا لحجج الأصاية لأوقاف الأحكار . 

وقد یکون من المناسب أن نذگر بمعنی الحكر قبل الاستطراد في تحلیل مشکاته وأٹرها على 
التكوين الاقتصادي لأوقاف العقارات في المدن» وبصفة خاصة في القاهرة والأسكندرية . 

فالحكر في فقه الوقف -كما سبقت الإشارة إليه من قبل- هو عبارة عن عقد إجارة يعطي 
الحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ن لجرا ومعنى ذلك أن 
الأرض المحكورة يتعلق بها حقان: حق مالك الرقبة وبسببه يستحق أجر الممل» وحق الشخص 
المحتكرء وهو البناء على الأرض -أو الخرس- والقرار عليها ما دام يدفع أجرة الئل" . 


() هيشة الأرقاف المصربة (الإدارة العامة للشنون الالية والإدارية) ختامي هيشة الأوقاف عن العام المالي 
4 م (غیر منشور) ص٤٤‏ . 

(۲) هذا المعنى الذي آوردناه هو عبارة عن خلاصة مكثفة لا هو موجود بكتب الفقه بخصوص الحكر في الوقف»› 
وقد أخذ به الشيخ محمد مصطفى الراغي عندما كان رئيسًا للمحكمة الشرعية العليا بمصر وعضرا بالجلس 
الأعلى للأوقاف في سنة ١1۹۳م‏ ولزيد من التفاصيل انظر : محمد شفيق باشاء الحكر ونقديره (مطبعة مصر : 
4ھ“ )ص۹ . 

4 ۰ 


اارقاف. والجتمع والسياست في مصر 
ورغم من أن الفقهاء قد أقروا نظرية الحكر في الوقف على مضض ؛ نظرا لخطورته على 

الأوقاف» وصعوبة ضبطه» ولكونه قل أنواع استخلال الوقف غلة» ورغم من أنهم 

أكدوا على ضرورة الإفتاء في شون الحكر با هو الأصلح للوقف دائمًا"ء وأنه يجب 
الاحتياط حتى لا تغتاله النفوس الضعيفةء إلا أنه -ومع كل هذا- كثرت الأحكار في 
الأوقاف» وخاصة في العقارات الواقعة داخل المدن والمراكز الحضرية . والسبب هو أن 
«الحكر» كان حلا اقتصاديا لمشكلة أخرى» وهي مشكلة تعطل بعض أعيان الأوقاف عن 

الإنتاج» أو عن أن تدر ريعا ليصرف حسب شرط الواقف . 
وتقع نسبة كبيرة من «الأحكار" في كل من القاهرة والإسكندرية . والأحكار فيهما 

تسم بأنها عبارة عن مساحات صغيرة الحجم -لا تزيد عن ٠١‏ مترا مربعًا في بعض 

ا لحاللات- وهي كثيرة العددء ومقام عليها أبنية مختلفة الأغراض» كالنازل» والدكاكين 

واللخازنء والورش. . إلخء ومعظمها تابع للأوقاف الخيريةء وخاصة تلك الخصصة 

اللصرف على المساجد والزوايا. ومعظمها أيضًا ضاعت حجج وقفه الأصلية. ومن هنا 
فإن «جداول الأحكار» التي أشرنا إليها منذ قليل- تعتبر ذات أهمية كبيرة كسند أساسي في 

إثبات ملكية الوقف للعين المحكرة" . 

ويبدو أن كشرة عدد الأحكار كانت -مع صغر أحجامها- سببًا في صعوبة إدارتهاء 

وكانت سببا أيضًا في ضياع قدر كبير منها؛ نظرا لسهولة الاستيلاء عليها دون أن يفطن إلى 

ذلك أحد؟» آما ما بقى منها فيضيع جزء كبير من ريعه بسبب الفساد الكامن في الإدارة ‏ 

(۱) انظر : محمد قدري باشا: قانون المدل والإنصاف م س ذ» الادة رقم/ ۳۴۲. 

(۲) انظر : محمد آبو زهرة: الحکر؛ م سذ ص۹۹ ۔ 

(۴) بلغ إجمالي عده جداول الأحكار حوالي ۸0٠١‏ جدولاء تم تسجيل ٤٥٠١‏ جدول منها بسجلات وزارة 
ا E‏ ر ا ر ی وک 
معظمه- خارجا عن إدارة الوزارةء وكائت جميم الحداول موضوعة في محافظ مغلقة بحجرة تسمى احجرة 
ا لحصر» بديوان عام وزارة الأوقاف -في باب اللوق- وظلت هذه الحجرة مغلفة منذ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية 
في سنة ١1۹۷م‏ ولم تفتح إلا في منتصف التسعينيات» بعد أن بدأ تنفيذ مشروع اليكروفيلم لحفظ وثائق 


الأوقاف بالوزارة في سنة ١۱۹4م‏ . 
() خحلاصة مقابلة مطولة مع الأستاذ فتحي عبد الهادي مدير عام is E i‏ 
0 ¢1 


¥: 


النصل الثاني التأسيس الا جتماعي للأوقاف في مص ر الحد ية وأبعاده السياسية 


الحكومية للأوقاف» وخاصة في سفح الهرم الإداري لهيئة الأوقاف المصرية اللختصة 
بإدارتها وتحصيل ريعها. ولهذا كثيرا ما لجأت الإدارة المسثولة عن الأحكار بوزارة الأوقاف 
إلى استبدال الأحكار" أو طرحها -في صورة صفقات- للبيع في المزاد العلني» تنبا 
لتلك المشاكل والسلبيات» وللتخلص من عبء إدارتها؛ على أن تقوم الوزارة عن طريق 
هيغة الأوقاف بإعادة استغلال أموالها في مشروعات أخرى . 

وهناك مشكلة أخرى إلى جانب مشكلة الأحكار» أثرت ولا تزال تؤثر على التكوين 
الاقتصادي لأوقاف القاهرة والإسكندرية بصفة خاصة» وهي مشكلة الأوقاف التي دخلت 
ضمن «الآثاره» وتعرضت لكثير من النزاعات والتعديات عليها. وكانت قد صدرت عدة 
قوانين لحفظ وإدارة تلك الآثار على نحو يحفظ حقوق الأوقاف فيها -نظرا لأنها عبارة عن 
أوقاف في الأصل -وكان أول تلك القوانين : الأمر العالي الصادر بتاريخ ٠۸‏ ديسمبر سنة 
۱م» ثم تلاه قانون الآثار رة ٠١‏ لسنة ١١1۹م»‏ ثم القانون نمرة ۸ لسنة 1۹1۸م 
حماية آثار العصر العربي. وقد جعل -هذا القانون الأخير- لوزارة الأوقاف الحق في إدارة 
الآثار الموقوفة» ونص على أنه «لا يجوز إجراء أي تعديلات أو تجديدات عليها(. . . .) 
إلا برحصة من وزارة الأوقاف بعد أخذ رأي لحنة حفظ الآثار العربية»" . وكان آخر تلك 
القوانين هو القانون رقم ۱١١‏ لسنة ۱۹۸۳م الذي أعطى صلاحيات واسعة للجنة امحافظة 
على الآثار الإسلامية : منها إخلاء أو إزالة التعديات على الآثار الموقوفة -مقابل تعويض- 
بأوامر إدارية ودون اللجرء إلى القضاء. 

إن ما ورد بالقوانين المذكورة يشير إلى أهمية الآثار الموقوفة من الناحيتين الاقتصادية 
والتاريخية. ومع ذلك لا توجد إحصاءات شاملة بآثار الأوقاف؛ وإن كانت هناك بعض 
الإحصاءات الجزئية في بعض أحياء القاهرة مثل أحياء : المجمالية» والدرب الأحمرء 
(1) من ذلك على سبيل الال أنه جرت حوالي ٤٠٠١‏ عملية استبدال في الأحکار بین سنت ۱۹۰۷و٠۱۹۰م»‏ وقد 

تم استبدالها بأطيان زراعية من آطيان اليري بناحية بني سويف (طبقًا لما هو مسجل بسجلات استيدال الأحكار 

الحفوظة بقسم السجلات بوزارة الأوقاف) وبعد ذلك كانت الأحكار تستبدل استبدالاً نقدياء وبلغ إجمالي ما 

تم استبداله منها -علی سبیل الحال- من آول مایو ۰٤۱۹م‏ إلی آخر ستة ٩٤۱۹م‏ عدد ۲۴۵ حكرا ميلغ قدره = 

۸ جتيها. انظر : الملحق رقم ٠١١‏ بمضبطة مجلس الشیوخ» جلسة یوم ۸/۷/ ۱۹٤٩‏ م» ص۳٠۷‏ . 
(۲)النص الكامل للقانون رقم ۸ لسنة 1۹1۸م في : مضبطة مجلس الشيوخ» الجلسة ۴۳ بشاريخ أول يوليه 

4م صض٠۳۷»‏ ص۳۷۷. والاقتباس من الفقرة (ثانيًا) من البند رقم ٤‏ (ص۷۷١).‏ 

1۷1 


ألأرقأف. ولمجتمع والسياست هي مصر 

والأزهرء وهذه الإحضاءات حاصة بالتعديات الحاصلة عليها ومعنى ذلك أن 

الأوقاف لا تستفيد بجزء مهم من ثروتها له قيمة اقتصادية ومعنوية- رمزية كبيرة» وقد 

كشف زلزال أكتوبر سنة ١1۹۹م-‏ الذي حدث في مصر- عن حالات كشيرة من تلك 
التعديات"' عندما نشطت الأجهزة الحكومية لعالحة الأضرار التى نجمت عن ذلك 

الزلزال . 
وأيا ما كان الأمر؛ فإن فحص آلاف حجج الأوقاف المسجلة بسجلات «مصره 

وسجلات «الإسكندرية! يفيد بأن بعض أوقاف العقارات- وما في حكمها بهاتين 

المدينتين- موروث عن الحصرين المملوكي والعشماني"» كما يفيد بآن الإضافة إليها قد 
استمرت منتظمة طوال القرن التاسع عشر؟ وحتى منتصف القرن العشرين. مع ملاحظة 
أن أوقافهما -أي القاهرة والإسكندرية- قد تأثرت با تأثرت به الأوقاف فى مصر الحديثة 
بصفة عامة» وخاصة منذ صدور قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة 1۹٤٦‏ م»› ثم الرسوم بقانون 
رقم ۱۸٠١‏ لسنة ۲١1۹م‏ وما تلاه من قوانين أخرى خاصة بالأوقاف . وليس أدل على ذلك 
من أن عدد الأوقاف الجديدة بالقاهرة والتي نشأت في سنة ١٤۱۹م‏ وحدها -أي قبل 
صدور القانون رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹م‏ -بلغ ۷۹ وققًاء وفي الإسكندرية في السنة نفسها 

بلغ ۲۷ وقمًاء ثم انخفض في القاهرة إلى ۲۸ وقفية فقط نشأت في سنة ٠۹١١‏ م» وإلى ٤‏ 

(1) من ذلك مثلاً ١ا‏ لحصر الشامل للتعديات الواقعة على الآثار الموقوفة جنطقة الأزهر) وعددها ۱۸ ثرا عليها أكثر 
من ٠١١‏ تعديا في صورة ورش وأكشاك ومخازن. . إلخ (محاضر اجنماعات اللجئة الفرعبة للآثار محافظة 
القاهرة: جدول ملحق بمحضر مؤرخ بتاریخ ۱٤‏ ربیع الأول ١۱٤۱ه-‏ ۲۲ أغسطس ٤۱۹۹م).‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه» وهو يتضمن قائمة بالتعديات وقرارات إزالتهاء وقد بلغ عدد التعديات على «فبة 
الغوري" وحدها ٤١‏ تعديا عبارة عن ٤۷‏ كشك من أشكاك البيع الصغيرة. وقد دافع عنها عضر مجلس الشعب 
عن دائرة الحمالية في الاجتماع المذكور» وأكد أنها لا عثل أي خطورة على الأثر وتعتبر حماية له . صه من 

(۳) وهذا ما تؤكده بعض الدراسات التاريخية عن الأوقاف في سصر انظر: محمد أمين : الأوقاف والحياة 
الاجتماعية في مصر. . م س ذ» ص۹۸ . 

(4) عندما صدرت إرادة محمد علي بنع إنشاء الأوقاف منعًا شاملا لم يتم تنفي هذه الإرادة أصلاً فيما يخص 
الدور والحرانيت والدكاكين والرباع والطواحين والمرتبات. وكان أمر المع قد استمر من سنة ١١۲٠ه-‏ 
٥م‏ إلى سنة ٠۲۹١‏ ه- ۱۸٤۹‏ م وألغاه عباس باشا الأول انظر : محمد أحمد فرج السنهوري: فانون 
الوقف» الجزء الأول» م س ذ» ص۹۔ 

1¥ 


الللصل الثاني التأسيس الاجتماعي للأوقاف في مصر الحدية وابماده السياسية 
وقفيات فقط في الإسكندرية نشأت في السنة نفسها'. ثم لا يكاد يظهر وقف واحد 
جديد في السنة فيما بعد سنة ١١۱۹م‏ إلا في حالات قليلة؛ كانت في أغلبها عبارة عن 
أوقاف في صورة أموال مودعة في البنوك» أو مستثمرة بها بإاحدى صيغ الاستثمار. وقد 
بلغت في مجملها حوالي ٠, ٩‏ مليون جنيه» متجمعة من ۲۲ وقمًا في القاهرة حتى سنة 
1 إلى جانب عدد 1۸ وقفًا آخر عبارة عن منازل» ووصايا تأحذ حكم الوقف (غير 
محددة المقدار) في كل من القاهرة والإسكندرية" . 
وقد تنوعت الأصول الاجتماعية «لحماعة الواقفين» في كل من القاهرة والإسكندرية› 
ولم تكن مقتصرة على فثة اجتماعية واحدةء لاقبل سنة ١١۱۹م‏ ولا بعدها. فطبقًا 
للمعلومات التي تضمتتها حجج أوقاف «أهالي مصر المحروسة» و«أهالي الثغر 
بالإسكندرية» نجد أن ملاك العقارات كانوا في مقدمة الواقفين» يليهم التجار وأصحاب 
الحرف» والمهنيون (من المهندسين والمحامين والأطباء) ثم بعض الموظفين» وأرباب 
المعاشات» وربات البيوت . والشواهد على ذلك كثيرة جدا نذكر منها -على سبيل الثال- 
النماذج التالية : 
-١‏ وقف الاج/ أحمد البهوش» الذي كان تاجرا من أهالي الإسكندرية» وأنشاً وقفه في 
سنة ١۱۲۸١‏ ه- ۱۸1۸ م» وكان عبارة عن ٥۸‏ عقارًا مختلفًا منها : طواحين» ووكالات 


() الأرقام الذكورة بهذه الجزثية هي لتيجة حصر شخصي قمت به من واقع سجلات وزارة الأوقاف خلال 
السنوات المذكورة. : 

()الأرقام المذكورة هي نتيجة حصر شخصي قمت به من واقع سجلات وزارة الأوقاف على سبيل المسح الشامل من 
سنة ۱۹١١‏ إلى سنة 1۹۹١‏ م. ويلاحظ أن وقف المستشار محمد شوقي الفنجري العين بأكثر من عشرين حجة 
محررة من مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة بده من سنة ١1۹۸م‏ إلى سئة ۱۹۹٩‏ م؛ هو أكبر «أوقاف 
الأسوال؛ التي ظلهرت منذ سنة ۲٥۱۹م‏ -إذ بلغ إجمالي أصوله حتی بنایر ٩٩۱۹م ٠,۳٠۳,٠٠۰‏ (مليون 
وثلائمائة وثلائة عشر ألف جنيهًا مصريا) بعضها مودع في البنك الأهلي في صورة شهادات استثمار الجموعة 
(ب) وبعضها مودع في بنك ناصر الاجتماعي» والبض الآخر في بنك فيصل الإسلامي» ومن أواخر حججه 
تلك الحررة بتاریخ ۲۸ يناير ۱۹۹١‏ م أمام مكتب توثيق الجيزة اللموذجي» وقد وقف بو جبها ٠٠١,٠٠٠‏ جنيها 
لبصرف عاندها على الجمحية الخيرية الإسلامية بالقاهرةء ووثائقه محفوظة ومسجلة في (سجلات وزارة 
الأوقاف . ملف تولية رقم .)۳۳٠١٠١‏ وسدشير إلى هذا الوقف فيما بعد عند تحليل السياسات الأهلية . 

(۳) منها على سبيل المثال وصية بتاريخ 1۹۸٦/1 /١١‏ م» من: على فارق محفوظ (أثناء إقامعه بألانيا الغربية) 
أوصى فيها بوقف أمواله الودعة في بنك فيصل بالإسكندرية» وبتكين آخرين بألانياء وجعلها وزارة الأوقاف 
المصرية (سىجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /۹٤‏ بحري- مسلسلة رقم )۲١۵۲۹‏ . 

رونا 


اأرقاف. والجتمع والسياس هي مسر 
تجاريةء ومئازل»› وحوانيت؛ كان بعضها في الإسكندرية» وبعضها الآخر في «مصر 
الحروسة٠.‏ وهو من الأوقاف الكبيرة ذات الأغراض المتنوعة في مجال التعليم 
والرعاية الأجتماعية بصفة خاصة , 

- وقف محمد بن هلال -طباخ من أهالي الإسكندرية- الذي أنشأه في سنة ۱۹۲۹ م» 
وكان عبارة عن قطعة أرض مقام عليها منزل» وله حديقة ملحمَة به» وجميع ذلك 
مساحته ۲۲۵ مترا مرب . 

۳- وقف محمد أفندي على سلام -موظف من القاهرة- أنشأه في سنة ۱۹۳۷ م» وكان 
عبارة عن قطعة أرض بها دكانان بالدرب الأحمر بالقاهرة" . 

-٤‏ وقف سكينة على عباس -من أهالي ثغر الإسكندرية» وخالية الصناعة (ربة بيت) 
أنشأته في سنة ١1۹۲م‏ وكان عبارة عن حصة قدرها ثلاثة أرباع منزلها الكائن 
بالإسکندرية(“. 

-٥‏ أوقاف كثير من التجار الغاربة بحي خان الفليلي» والغورية» وكان معظمها عبارة عن منافع 
خلوات وأحكار حوانيت"“. وقفوها على طلبة العلم برواق المغاربة بالجامع الأزهر . 

1- وقف حسن طه حسن (من أرباب المعاشات بحلوان) أنشأه في سنة ١۱۹۷م‏ وهو عبارة 
عن شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة (ب) وقيمتها ثلاثة أ آلاف جنيه" . وهر 
أول وقف آموال مسجل بعد سنة ۲٥۱۹م‏ . 


(1) حجة وقف محررة بتاريخ ٠١‏ جماد أول ٤ه‏ أمام محكمة ثغر الإسكندرية (سجلات وزارة الأوفاف 
سجل رقم 1 إسكندرية). وسنشير إليه أكثر من مرة بعد ذلك في سياق بحث السياسات الأهلية للأوقاف . 
(۲) حجة وقفه محررة يتاريخ 1۹/ / 1۹۲۹م آمام مسحكمة الإسكندربة الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . توجد 

صورة منھا ملف تولیة رقمٍ۹۳۹٠۳°).‏ 
(۴) حجة وففه محررة بثاربخ 1/۲۸/ ۱۹۳۷م آمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . سجل رقم 
مسلسلة 11°94) . 
)٤(‏ حجة وقفها محررة بتاریخ ۲۹/ /٤‏ ١٠۱۹م‏ أمسام محكمة الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف. 
شجل رقم ٠‏ آملي). 
)٥(‏ يوجد بقسم السجلات في وزارة الأوقاف ملف خحاص يضم معظم حجج أوقاف السادة المغارية مصر المحروسة 
وهو برقم ۳۳۹۲۹ . 
(1) حجة وقفه محررة بشاريخ ۲ ١۷م‏ أمام مكحب توثيق الشهر العقاري بحلران (سجلات وزارة 
٠‏ الأوقاف. سجل رقم /۹١‏ مصر» مسلسلة بړقم ۲۲۵۸۱). 
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التصل الثاني التأسيس الاجتماعي للأرقاف في مصرالحديثة وأبماده السياسية 

۷- وقف كرية على إسماعيل (مقيمة بدار مسنين بالقاهرة) أنشأته في سنة ۱۹۹۳ م» 

وهو عبارة عن شهادات استشمار البنك الأهلي الملجموعة (ب) وقيمتها تسعة آلاف 
)( 


جښه 


وهناك دلائل كثيرة تشير إلى اتجاه أعداد متزايدة من الأهالي لإنشاء أوقاف -هي عبارة 
عن أموال مودعة في البنوك- وتخصيصها للإنفاق على أغراض خيرية متنوعة في 
مجالات التعليم والرعاية الصحية للفقراء وغير القادرين . وما يشجع على هذا الاتجاه في 
لحل الأول رغبة ”الواقفين» في عمل الخيرء ثم الآثار السلبية الناجمة عن انسحاب الدولة 
من مجال الخدمات الاجتماعية ودعم الفئات الفقيرة» وكذلك الزيادة المطر دة في أعداد 
الجمعيات الأجنبية التي تعمل في ا لمناطق العشوائية » وفي الأوساط الفقيرة. كل هذه 
العوامل مجتمعة توفر مناخًا ملائمًا لعودة «الوقف الإسلامي؟ كي يجدد وظائفه في دعم 
التضامن الاجتماعي؛ وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في قوانين الوقف وتعديلها؛ 
وإزالة العواثق التي تحول دون إنشاء أوقاف جديدة؛ كي يسترد المجتمع عافيته» وكي تقوى 
مناعته في مواجهة غزو التمويل الأجنبي . 


(1) حجة وقفها محررة بتاريخ TABS‏ وهي عبارة عن محضر (إشهاد بوقف خيري)» محفرظ بسجلات 
وزارة الأوقاف يملف التولية رقم ۳۲۹۷۷ . 
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أأرقاف. والجتمع والسياسة هي مصر 


خلاصات حول التأسيس الاجتماعي للأوقاف 

أولا: أن عملية التأسيس الاجتماعي للأوقاف ؛ إلى جانب كونها نابعة من الوازع 
الديني» ومرتكزة -من الناحية المعنوية- على فكرة حرة هي فكرة «الصدقة الحارية؛ فإنها 
قد تأثرت بمجمل الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر طوال تاريخها الحديث 
والمعاصر . ۰ 

وقد ظهرت في سياق تلك الظروف موجتان للوقف إحداهما بالمد إلى ما قبل سنة 
۲ م٠‏ والثانية بالانحسار فيما بعد ذلك . وكان للسلطة السياسية الحاكمة» وماصدر 
عنها من قوانين خاصة بالأوقاف أثر واضح على هاتين الموجتين» إضافة إلى أثر السياق 
العام للتطور السياسي والاقتصادي لمصر خلال تاريخها الحديث والمعحاصر . وكان الاتجاه 
العام للسلطة هو محاولة التدخل شينًا فشينًا في شون الأوقاف من خلال سن القوائين› 
ووضع اللوائح والإجراءات» وهكذا حتى تمت لها السيطرة شبه الكاملة على الأوقاف 
وكافة المؤسسات المرتبطة بها منذ سنة ١١۱۹م»‏ وذلك كمحصلة نهائية لسلسلة التغيرات 
التي تمت في بئية السلطة» وفي تشكيل النظام السياسي للدولة المصربة على مط الدولة 
القومية الحديثة في أوروبا. وقد جرى كل هذاعلى نحو تدريجي» استمر لا يقرب من قرن 
ونصف قرن من الزمان. 

ثانيا: أن الأوقاف قد انتشرت على مستوى الممارسة في مختلف أجزاء النسيج 
الاجتماعي في مصر› ولم تنحصنر في مستوى اجتماعي أو اقتصادي دون غیره. وکان 
السبب الرئيسي في ذلك -كما سبق أن بيناه- هو أن «الوقف» في أساسه ليس مارسة 
اقتصادية فحسب؛ وإغا هو في أساسه عبارة عن نزعة روحية -أخلاقية نابعة من القيم التي 
حض عليها الإسلام ودعا إليها. وبعبارة أخرى فإن الوقف لم يكن ظاهرة «طبقية؟ بل إنه 
نظام إنساني ضد «الطبقية» كما سنرى فيما بعد بشيء من التفصيل . 

وكان من نتائج ذلك أن «جماعة الواقفين» أو منشئي الأوقاف -كانوا موزعين على 
مختلف درجات السلم الاجتماعي من أدناه إلى أعلاه؛ أو من الملحكومين ومن الحكام 

۷۹ 


ی کک کی اک کے کک 
طوال تاريخ مصر الحديثة» باستئناء وحيد هنا وهو انقطاع أعضاء السلطة الحاكمة من 
الوقف» وخروجهم من «جماعة الواقفين؟ منذ قيام ثورة يوليو سنة۲٥۱۹م؛‏ إذلم يقم 
منهم أحد بإنشاء وقف خیری ابتغاء وجه الله . وكان لهذا «الاستشناء» الوحيد أثر سلبي كبير 
على فكرة «المجال المشترك» التي أسهمت الأوقاف تاريخيا في تكوينه بين الجتمع 
والدولةء وکان الحکام والحکومین -معًا- یشار کون ف . 

ثالئًا: أن عملية تأسيس الأوقاف قد اتسمت باستمرار بسمتين متلازمتين هما «التلقاثية» 
و#اللامركزية». وقد تجلت سمتها التلقائية في هذا الانتشار الواسع للوقف على كامل رقعة 
النسيج الاجتماعي وتخلله مختلف المستويات الشقافية والاقتصادية ؛ استجابة للوازع 
الديني من جهة› وتلبية لحاجات محلية شديدة التنوع من جهة أخرى . 

كما تجلت «اللام ركزية" في ظهور الأوقاف في مختلف أنحاء البلاد : في القرى والمراكز 
والمدن» على حد سواء. والحاصل أن الأوقاف لم تكن وليدة توجيه مركزي من ساطة 
اجتماعية أو سياسية» كما أنها لم تتأسس بشكل مركزي لا جغرافيًاء ولا إدارياء ولا 
وظيفيًا. وقد استمرت على هذا النحو إلى أن ع إخضاعها لسلطة الدولة المركزية بشكل 
کامل منذ قیام ثورة ۱۹٥۲‏ م» كما سنرى بالتفصيل عند بحث وتحليل السياسات الحكومية 
تجاه الأوقاف . 

رابعًا: أن عملية «التكوين الاقتصادي» للأوقاف قد اتسمت «بالتراكم؛ المستمر إلى ما 
قبل سنة ۱۹٥۲‏ مء وذلك إما نتيجة لاضافة أوقاف جديدة» أو نتيجة لشراء أعيان -من 
الأراضي والعقارات- بأموال البدل أو من فائض ريع الأوقاف الأصلية › وإلحاق تلك 
الأعيان بها. أمابعدسنة ١١۱۹م»‏ فقد تضاءل الأئر التراكمي في عمالية التكوين 
الاقتصادي للأوقاف› وخاصة بعد حل الوقف الأهلي ومنع إنشاء المزيد منهء وصدور 
قوانين أخرى تيح لوزارة الأوقاف حرية التصرف في أموال البدل» وفي فوائض ريع 
الأوقاف الفيرية التي تنظرت عليها بمو جب القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ۳٥1۹م‏ . 

(1) حول فكرة «ا لمجال المشترك) بين المجتمع والدولة راجع ما سبق في الفصل الأول . وسيأتي مزيد من التحليل 
لأثر الإجراءات الحكومية فيما بعد ١٥1۹م‏ على هذه الفكرة» وكذلك أثر انقطاع الوقف من قبل أعضاء السلطة 

الحاكمة. 


(۲) سيأتي مزيد من التفصيل حول هذا القانون في الفغصل الخامس من هذا الكتاب. 
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ارقأ والجتمع والسياسة في مصر 

وقد يكون السبب الأهم في تضاؤل هذا الأثر التراكمي منذ سنة ۲٥۱۹م‏ هو صخر 
حجم الأوقاف التي نشأت منذ ذلك الحين؛ نتيجة لاختفاء الملكيات الكبيرة إثر تطبيق 
القوانين المتتالية للإصلاح الزراعي . وقد كانت الملكيات الكبيرة عاملاً مساعدا على نشأة 
الأوقاف بصفة عامة» والأوقاف كبيرة الحجم بصفة خاصة . ويضاف إلى ذلك أن الأوقاف 
الجديدة -التي ظهرت بعد سنة ۱۹١١‏ م- صارت تتسم بالنزوع المستمر نحو الخروج من 
الوعاء التقليدي للأوقاف» وهو الذي نمثل في الأراضي الزراعيةء والعقارات المبنية 
وبعض النقولات . وتدو هذه النزعة في الأوقاف المنشأة في العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين› ومنذ مطلع الثمانيئيات بصفة خاصة. 

فبعد أن كانت الأوقاف تستمد أكثر من /۹١‏ -كنسبة تقريبية- من أعيانها من هذا 
الوعاء التقليدي (الأرض الزراعية والعقارات المبنية)» صارت هذه النسبة لا تزيد عن /.٥١‏ 
كنسبة تقريبية أيضً -أما النسبة الباقية فتستمدها من «الأموال ا لمرصدة في صورة «ودائع٠‏ 
أو «شهادات استثمار» بالبنوك. وقد أشرنا إلى بعض النماذج من هذه الأوقاف» ومنها 
وقفية المستشار محمد شوقي الفنجري . 

والحاصل أنه كلما زاد اميل الاجتماعي للوقف في صورة «أموال! مرصدة في البنوك» 
وزاد الابتعاد عن وقف الأصول العقارية الغابتة -من الأراضي والمباني- تناقصت القيمة 
الاقتصادية للوقف› وتناقص بالتالي الريع الناتج بجرور الوقت - معدل متزايد ؛ وذلك بفعل 
عاملي التضخم وارتفاع الأسعار . 

كذلك فإن الوقف المؤسس على الأموال السائلة والمستثمرة في البنوك يكون أكثر عرضة 
للتأثر بالسياسات ال الية الحكومية وتقلباتها بدرجة أكبر عا تتعرض له الأصول التقليدية 
للأوقاف . ومحصلة ذلك كله تعني أن البنية الاقتصادية لوقف «الأموال٠‏ هي بنية هشة» 
وقدرتها على التأثير في السياسات الحكومية أقل من قابليتها للعأثر بتلك السياسات 
الحكومية + مقارنة بأوقاف العقارات والأراضي الزراعية . 

خامسًا: بلغ إجمالي الأراضي الزراعية الموقوفة حتى سنة ١١۱۹م‏ مساحة قدرها 
o۸4, ۹۲۷‏ فدانا» نقصت قلیلاً لتصبح ٩۰‏ , ۵۸۲ فداتًا في سنة ١١۱۹م‏ وذلك طبقًا 
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اللنصل الثاني التأسيس الا جتماعي للأوقاف في مصر الحديئة وابعاده السياسية 
E‏ ق ا ای و وک ی 


للإحصاءات الرسمية'. أما بقية الأعيان الموقوفة -غير الأطيان الزراعية- فلا توجد عنها 
إحصاءات متاحة كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ومن ثم فإنه من الصعب الوصول إلى 
تقدير إجمائي شامل لكل الأوقاف سواء كانت في صورة أراض زراعية أو عقارات مبنية أو 
منقولات أخری. 

ولا توضح الإحصاءات الرسمية فيما يتعالتق بالأطيان ا موقوفة -قبل سنة ۲م - کم 
منها کان وقمًا خيريًا؟ وكم كان وقفًا أهليًا أو مشتركا؟ إذ من العسير معرفة ذلك نظرا 
لصعوبة حساب حجم حصص الغيرات الموجودة بالأوقاف المشتر ةَ- التي كانت تجمع بين 
نوعي الأوقاف الأهلية والخيرية- فضلاً عن صعوبات أخرى تنعلق بكثرة عمليات التغيير 
سواء بالزيادة أو بالنقصان في الأعيان الموقوفة . وفي هذا دليل على أن «الوقف» لم يكن 
يعني تجميد مصادر الثروة» أو حروجها نهاثيا من سوق التعامل الاقتصادي كما حاول 
حصوم الوقف أن يصورواالأمر على هذا النحو في جدالهم مع أنصاره . 

أما فيما بعد سنة ۲ م وبعد حل الأوقاف الأهليةء فقد اتضح -حسب الإ حصاءات 
الرسمية- أن الأطيان الموقوفة للخيرات (العامة وا لخاصة) كانت قد بلغت مساحة قدرها 
۰ فدانًاء إلى جانب ۰٠۵‏ ,۹۲ فدالًا كانت عبارة عن أوقاف مشت ركة ومستجدة 
وأهلية لم تكن قد فُسمت على مسنحقيها. وجميعها -أي إجمالي المساحة البالغة 
۲۲۹,۹ فداتا" -كانت تديرها وتشرف عليها وزارة الأوقاف» قبل أن تسلمها لهيئة 
الإصلاح الزراعي والملجالس المحلية. وكان ريع تلك الأطيان إضافة إلى ريع الأوقاف 
(1) الإحصاء السنوي العام الصادر في سنة 1۹٥٦‏ م٠‏ م س ذ» ص۳۷٠‏ ويجب أن نلاحظ آن مذه المساحة تقل 

عن إجمالي المساحة الموقوفة حسب إحصاءات /1۹٤١‏ ٦٤۱۹م‏ أي قبل صدور قانون الوفف رقم ٤۸‏ لسنة 

١م‏ وهو الذي آدى إلى الإحجام عن الوقف» وإلى فتح أبواب الرجوع في الأوقاف التي كانت موجودة 

أصلا؛ لذلك انخفضت الساحة الوقوفة حسب الإحصا المذكور في سنة 1۹١١‏ م. وما يؤكد هذه اللاحظة أنه 

في سنة 1۹۳١‏ م بلغت مساحة الأراضي الزراعية الوقوفة ۷٠١‏ ألف فدان؛ انظر : مضبطة مجلس الشيوخ 

جلسة ٤۷‏ يتاريخ 1/۷/ 1۹۳۹م» ص41۲ م وفي سنة ١٤۱۹م‏ بلغت الساحة الموقوفة حسب الإحصاءات 

الرسمية ٦1۴.۷٠٠١‏ فدانًا انظر : محمد علي علوية؛ مبادئ. . ؛ مس ذ» ص۰. 
(۲) انظر تفاصيل الجحدل حول نظام الوقف في المصل الخامس . 
(۴) انظر : عبد العم النمر: قصة الأوقاف (وزارة الأوقاف : ۰م )ص۱۹ . وهو معشمد في إحصاءاته على 

مصادر رسمية . 
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أأرقان. وامجتمع واسياست هي ءصر 

الخيرية الأخرى من المباني العقارية قد بلغ في موازنة سنة 0۸/ ۱۹0۹ م-وهي آخر سنة 

كانت وزارة الأوقاف تقوم فيها بإدارتها قبل التسليم- حوالي ۰۰۰ , ۷,۲۸١‏ جنيي . 
وإذا كان تقدير إجمالي الأطيان الموقوفة على الحيرات دقيقًا -إذ لا يكن الجزم بدقته 

على أية حال- فيمكن أن نستنتج من ذلك أن الوقف الخيري كان يشل حوالي ٥‏ من 

إجمالي الأراضي الزراعية التي كانت موقوفة حتى سنة ۲م. وذلك دون حساب 
نصيب الوقف الخيري في الوقف المشترك -في الأراضي الزراعية- ودون معرفة نسبة 
الخيري في أوقاف العقارات» نظراً لعدم توفر إحصاءات عنها. والمرجح أن تكون في 

حدود ۲١‏ أيضاً على سبيل القياس أو التقريب . 
وأيا كانت صحة تلك التقديرات الأحوذة من الإحصاءات الرسمية» أو المبنية على 

مجرد الافتراض والترجيح› فإنها لا تعبر بدقة عن «التكوين الاقتصادي» للأوقاف في 

مجملها؛ طالا أنه لم جر أية محاولة لحساب قيمة المؤسسات الخيرية الموقوفة مثل 
المدارس» والمستشفيات» ومكاتب تحفيظ القرآن» والملاجى» والمضايف» والتكايا. . إلخ 
باعتبارها أحد أجزاء هذا «التكوين الاقتصادي؟ ومن أصوله الفابتةء هذا فضلاً عن 
استحالة -وعدم جواز- حساب القيمة الاقتصادية للمساجد والزوايا- وتأخذ حكمها 
الكنائس- نظرا لا لها من طبيعة خاصة تتنافى مع «الحيازة" ولا تقبلهاء ولكونها خارج 
العروض التجارية التي يكن تقديرها ماديا" . وتبقى فقط في «ملكية الله تعالى»» وذات 

قيمة معلوية كبيرة في حياة الملجتمع» مع كونها جزء لا يتجزأ من مكونات الأوقاف؛ 

وبذلك نصل إلى نقطة أساسية في هذا التكوين الاقتصادي للأوقاف› وهي أنه يظل عصبًا 

-أبدا- على التقدير الحسابي المادي البحت. 

(1) امرجم السابق ص١٠‏ أيضًا. 

(۲) حول التكيف القانوني لممتلكات الساجد وأماكن المبادة والمؤسسات الدينية الموقوفةء طبقًا لأحكام القانون 
المدني انظر: محمد كامل مرسي : الأموال ا لخاصة والعامة في القانون اأصري» دراسة منشورة في : مجلة 
القانون والاقتصاد» العدد السابع السنة التاضعة (شوال ۱۳۵۸ -دیسمبر ۱۹۳۹م) ص ۷۲۸- ۷۴۳. وهو يرى 
أن الحلات الموقوفة وقَفًا خيريًا على العبادة والتعليم والإحسان لا تأاخذ حكم اناع العامة التي تملكها الدولةء 
وأن المسجد لا يعتبر من الأملاك العامة إلا إذا كانت الحكومة تقوم بإدارته أو صرف مايلزم لصيانته» وذلك 
وفقًا للفقرة السابعة من الادة الحاسعة من القانون المدني قبل تحديله في سنة 1۹4۹ م» مع ملاحظة أنه في هذه 
الحالة لا يخضع لفواعد القانون ا مدني الخاصة بائلكية العادية. 
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الفصل الثالث 
السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات العبادة 
والعلم والثقافة 

تمهید؛ ۰ 

تكشف قراءة حجج الأوقاف ووثائقها المختلفة عن وجود تنوع كبير في أغراض 
«الوقف» ومصارفه» كما تكشف عن تعدد المجالات التي توجهت جهود الواقفين إليهاء 
وقاموا بوقف بعض -أو كل- أملاكهم عليها. 

وقد تناولنا في الفصل السابق عملية التأسيس الاجتماعي والتكوين الاقتصادي 
للأوقاف» وفي هذا الفصل والذي يليه سنقوم باستخلاص وتحليل «السياسات الأهلية 
التي كانت تارس من خلال نظام الوقف» مستندة إلى قاعدته المادية -كمصدر للتمويل- 
وإلى فكرته المعنوية المجردة» كأساس للتعبئة . وبذلك يكتمل بحث أصول السياسة الأهلية 
للوقف في ضوء مفهوم السياسة معني «التدبر“؛ فهذا المعنى هر الذي يكشف عن المضامين 
السياسية الواسعة للوقف» أو عن السياسة بمعناها الإسلامي الذي يجمع بين صلاح أمور 
الدنيا والآخرة معّاء على نحو ما يتجلى من خلال الممارسة الأهلية للوقف. 

إن تعبير السياسة الأهلية للوقف» حسب استخدامنا له في هذا السياق» هو دالة على 
منهج التدبر الاجتماعي التلقائي الناتج عن المبادرات الرة للأهالي ؛ التي قاموا بتنفيذها من 
خلال نظام الوقف . والسمة الرئيسية لتلك المبادرات هي أنها نابعة من المجال الاجتماعي› 
وغير موجهة من الحيز السياسي الحكومي الرسمي . 

إن المتغير المستقل هنا هو الإرادات الأهلية التي تم التعبير عنها من خلال إنشاء 
الأوقاف (سواء كانت أهليةء أو خيرية» أو مشتركة) . والمصدر الرئيسي للتعرف 
على تلك الإرادات هو نصوص الحجج» والمستندات الأخرى الحعلقة بالأوقاف 
وخاصة في قسمها الذي يوضح مصارف ريع الوقف -أو ما يسمى «الإتشاء)- إلى 
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ارقا وانجتمع والسياسة فی مصر 
جانب ما يشترطه الواقف من شروط متعلقة بتخصيص الريع في وجوه المنافع العامة 
والخاصة. 

فهذه العملية -أي عملية تخصيص ريع الوقف- يكن النظر إليها في مستوى التحليل 
الكلى على أنها عبارة عن عملية «تخصيص اجتماعي» لقسم من أصول الدخل والثروة 
التي يتلكها أعضاء الجتمع ملكية خاصة؛ على مجموعة من المصالح والخدمات والرافق 
الخاصة والعامة على ما سيأتي تفصيله فيما بعد . 

ومن هذا المنظور فإن كل «وقف» هو في جوهره عبارة عن مارسة أهلية للتدبر» أو هو 
عارسة «للسياسة؟ في صورة قرار بتخصيص جزء من موارد الثروة على غرض أو أكثر من 
أغراض النافع الخاصة أو العامة . ويأخذ الأداء الفعلي أو التطبيق العملي لذلك صيغة أو 
أكثر من الصيغ التالية : 

-١‏ توزيع ريع الوقف في صورة نقدية أو عينية بطريقة مباشرة على جهات الاستحقاق 
(أو أغراض الوقف)ء ويتم ذلك من خلال الإدارة الذاتية للوقف» التي غالبا ما كان يعينها 
الواقف نقسهء ويحدد النظام الذي تسير عليه من بعده. 

- تقديم خدمات معينة خارج قواعد السوق تكون مجانية أو بأسعار رمزية» مثل : 
الخدمات التعليمية› والصحية› وإسكان الفقراء إلخ . وعادة ما كان يتم ذلك من خلال 
«مؤسسات» مختصة بتقديم تلك الحدمات ؛ قد تكون هذه المؤسسات موقوفة» وقد تكون 
غير موقوفة. 

۳- التأهيل المهني عن طريق تمكين المستحق في الوقف من اكتساب خبرات ومهارات فنية 
وحرفية تهيۍ له الارتقاء جستواه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بشكل عام . وكان ذلك 
يتم عن طريق مؤسسات خاصة كالدارس الصناعية»› ومراكز التدريب المهني› والمشاغل 
المعدة لهذا الغرض أيضًا؛ وتلك المؤسسات نفسها إما أن تكون موقوفة أو غير موقوفة . 

-٤‏ المشاركة في إشباع الحاجات الروحية » وتيسير إقامة شعائثر وممارسات التدين وأداء 
العبادات بصفة عامة»› ومنها الصلاة بصفة خحاصة ؛ وذلك بإقامة المساجد والزواياء 
وصيانتها وتجديدها. . . إلخ»› أو بالإنفاق على الكنائس والأديرة بالنسبة لغير المسلمين . 
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االلصل الثالث: السياسات الأهلية تلأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 

وتنطبق الملاحظات السابقة -مع بعض الاختلافات الجزثية- على الأنواع الثلاثة للوقف 
وهي : الأهليء والمشترك والفيري حسب ما جرى عليه العرف واستقر كتقسيم قانوني ؛ 
والتي يكن اعتبارها نوعين فقط من حيث تخصيص الريع وهما: الوقف الأهليء 
والوقف الخيري. كما تنطبق تلك الملاحظات أيضًا على أوقاف التكوينات الاجتماعية 
الختلفة التي سبق بحثهاء وهي أوقاف أعضاء السلطة الحخاكمةء وأوقاف كبار اللاك 
وأوقاف أهالي الصعيد بوجه قبلي» وأوقاف أهالي الدلتا بوجه بحري»ء وأوقاف أهالي 
مصر المحروسة» وأهالي الثخر بالإسكندرية . 

وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على السياسات الأهايةه للأوقاف بالمعنى السابق 
ذكره وذلك في مجال «العبادة» وخاصة أوقاف المساجد وما يلحق بهاء وكذلك في 
مجال بناء مؤسسات العلم والثقافة بنظامها الموروث -من الكتاب إلى الأزهر- وفي مجال 
دعم مؤسسات التعليم الحديث› ونشر الثقافة العامة في مصر الحديثة والمعأصرة. 
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أرقا والجتمع والسياست هي مصر 


)0( 
سياسة الوقف في مجال العبادات 

احتل مجال «العبادات» قمة سلم أو لويات الواقفين على احتلاف انتماءاتهم 
الاجتماعية عبر تاريخ مصر الحديث وا معاصر» حتى إنه ليمكن القول : إن الوقف في هذا 
الجال استمر «كسياسة أهلية ثابتة٠»‏ ودون انقطاع'؟ . وكانت هذه السياسة أقل تأثرا 
بالتغير ات الاقتصادية والتشريعات القانونية الحديثة ؛ التي كان لها تأثير كبير على الأوقاف 
في المجالات الأخرى -غير مجال العبادات- بصفة عامة . 

وقبل تحليل سياسة «الوقف في مجال العبادات» تجدر الإشارة إلى أنه مع كون 
الوقف -بصفة عامة- نوع من أنواع المعاملات» إلا أنه يعتبر أيضًا من العبادات لأنه 
عمل مشترك «بين حق الله تعالى وحق العبده"؛ فقيام الفرد بوقف كل أو بعض ما 
ييلكه» هو في جوهره عمل يتضمن معنى «العبادة» من جهتين على الأقل : أولهما 
جهة امتثاله لتوجيهات القرآن الكريم وأحاديث الرسول ية في الحض على عمل 
الخيرات وبذل الصدقات» وهذاالامتثال هو في ذاته عمل من أعمال تحقيق معنى 
العبادة؛ إذ الامتثال يعني الطاعةء والطاعة لله هي من معاني عبادته سبحانه وتعالی . 
وثانيهما جهة إخراج -كل أو بعض- ما جرى في ملك الواقف وإعادته إلى مالكه 
الحقيقي وهو الله تعالىء› وتخصيص مايدره من ريع أو غلة في وجوه البر والصدقات 
بغية التقرب إلى الله . 

وعلى ذلك فإن عمل الوقف -أو إنشاؤه- هو من أعمال التدين التي تتضمن معاني 
التقوى والتوبة وطلب القرب من الله. وهذه الممارسات هي من صميم العبادة في 
الأسلام» باستئناء ما إذا كان غرض الواقف نفسه -من وقفه- غرضصًا غير مشروع» أو كان 
() يكن القول أيضًا إن الوقف في مجال العبادات كان ولا يزال أحد مظاهر الاستمرارية التاربخية في حياة 


الجدمع المصري قبل نشاة الدولة الحديثة وبعدهاء كما سنرى في مواضع أخرى في الصفحات التالية من هذا 
الكتاب . وهذه الاستمرارية في حد ذاتها تؤكد سمة التدين كأحد أهم سمات الشخصية المصرية. 


(۳) انظر محاضر الشيخ محمد بخيت الطيعي : في نظام الوقف؛ م سء صا . 
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دن ارت ن ا ا لوي ف ا ت امتا ء على أنه لا يعمل 
بالشروط المخالفة لمقاصد الشرع'. 

ذلك عن المعلى العام «للعبادة» في الوقف. أما المقصود «بمجال العبادات» في هذا 
السياق فهو تلك الإنشاءات والأعمال والممارسات المرتبطة بأداء بعض الفرائض الدينية ء 
والطاعات الشرعية»› التي اشترط الواقغون الصرف عليها من ريع أوقافهم على الدوام 
والاستمرار. وكان في مقدمة ذلك: إنشاء وتعمير المساجد والزوايا لإقامة الشعائر 
الإسلاميةء وتلاوة القرآن الكريم وتحفيظه» وعقد حلقات التدريس وتعليم الناس أمور 
دینهم؛ وذكر الله تعالى» وقراءة الأورادء وغير ذلك من أعمال وممارسات التدين 
والإعانة على أداء فرائض الإسلام من صلاة وصيام وحج"' (للراغب غير القادر) . 

وتکشف وقاد ئح تأسيس الأوقاف وتكوينها -في مصر الحديثة- عن الاهتمام الكبير 
لی خت ب ادات نانتما لادی تر الارقات ایی ننا عاد 
والأوقاف الأهلية أيضًا -بدرجة أقل- وذلك عندما كانت تتحقق شروط أيلولتها إلى 
اخيرات . 

وقد كان «المسجد» هو محور سياسة الوقف في هذا المجال؛ سواء من حيث إنشاؤه› أو 
الصرف على مصالحه ومهماته وعمارته ومرماته» أو من حیث ترتیب من يقومون پإمامة 
الناس في الصلاةء والخطابةء والأذان» وقراءة القرآن» والاهتمام بنظافة المسجد» وتوفير 
المياه اللازمة لهء وكذلك الإضاءة -قبل أن تمتد شبكات المياه والكهرباء العمومية إلى معظم 
أنحاء البلاد- أو من حيث إنشاء ملحقات أخرى بالمسجد كالمدافن والأضرحة ودور 
ا لمناسبات» أو المؤسسات التي تؤدي بعض الخدمات» وخاصة في مجالات الشتعليم 
والصحة والرعاية الاجتماعية. وقد أسهم معظم مؤسسي الأوقاف في مصر الحديثة في 
)١(‏ لزيد من الفاصيل وآراء أصحاب المذاهب الفقهية في مسألة شروط الوافف انظر : محمد أو زهرة: 

محاضرات في الوقف؛ م س ذ» مس ۱۹۸-۱٥٥‏ . 
(1) «الحج» من قرائض الإسلام امس لن استطاع آداءه . وسلرى أن رغبة بعض الواقفين في الشواب دفعتهم 

لدخصيص ريع أوقافهم لتمكين غر القادرين من أداه فريضة احج . كما دفعت البعض الآخر للوقف على 

مصالح ارمين الشريفين» وإنشاء التكايا والأسبلة والمصحات حدمة الحجيج والتيسير عليهم آثناء أداء مناسك 


هذه الفريضة. 
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أأرقاف. والجتمع والسياسة في مصر ٤‏ 
هذاالملجال؛ بدرجات وصور مختلفةء نجدها في أوقاف الحماعة الحاكمة» وأوقاف كبار 
ملاك وأوقاف بقية الأهالي في مختلف أنحاء مصر . 

وإذا رجعنا إلى بدايات القرن التاسع عشر نجد أنه : رغم السياسة المتشددة التي اتبعها 
محمد على بخصوص الأوقاف بصفة عامة؛ إلا أنه استشنى «المساجد» من تلك 
السياسة»› وتعهد بتعميرها والصرف عليها عندما احتج العلماء على قيامه بالاستيلاء على 
جميع أراضي الأوقاف» بل إنه عمد إلى تخصيص مساحات من الأراضي ووقفها على 
اللساجد والزوايا والأضرحة الواقعة في النواحي التي حولها إلى «جفالك»» ومنحها لأفراد 
أسرته أو لبعض آعوانه وکبار موظفي حکومته . وقد بلغت جملة الأطيان التي خصصها 
لهذا الغرض ۱۳٤۷‏ فدائا" . هذا فضلاً عن قیامه بوقف قریتین کاملتین بلغت مساحتهما 
YAVY‏ فدات ليصرف ريعها على تكيتي مكة والمدينة لتيسير أداء فريضة الح وزاد على 
ذلك بآن أصدر مرا بتاریخ ۲۷ شوال ٠۲٣۲‏ ه- ١۱۸۳م‏ قضى بأن تصير الأبعاديات وققًا 

للحرمين الشريفين في حالة انقراض من تؤول إليهم تلك الأبعاديا ت( . 
ومن أشهر أوقاف أعضاء السلطة الحاكمة في مجال العبادات» والاهتمام بالمساجد - 

بصفة خحاصة- وبملحقاتها وما يختص بشئون العبادة بصفة عامة : وقف الخديوي إسماعيل 

الذي بلخت مساحته ٠١, ٠٠١‏ (عشرة آلاف) فدان. والاقتباس التالي يوضح كيفية 
التصرف في ريع تلك الأطيان طبقًا لإرادة الحديوي وهو أنه : «يصرف ريع ذلك من 
تاريخه.. في بناء وعمارة ومرمات ومصالح مهمات وإقامة الشعائر الإسلامية بالمساجد 
والمكاتب الكائنة بمصر المحروسة التي لا ريع لها أصااً .أو لها ريع لا يفي بالعمارات وإقامة 
الشعائر واللوازم اللازمة لذلك من المساجد والمكاتب المرقومين. على آن يقدم في الصرف 

. انظر ما سبق بهذا ا لخصوص في الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

() لزيد من التفاصيل حول واقعة احتجاج العلماء على استيلائه على الأوقاف انظر : عبد الرحمن الجبرتي : 
عجائب الآثار» ۾ س ذ» جة/ ٠٤١‏ . 

(۳) انظر : على بر کات : تطور. < م س ذ» ص٥۸- ٩۵‏ . وقد ذكر مساحة كل جغلكء والمساحة المعخصصة منه 
للمساجد والزوايا والأضرحة . آما الرقم الإجمالي المذكور في المتن فهو تجميع قمت به لا أورده على بركات 
في دراسته . 

() انظر : الجدول الخاص بأوقاف محمد علي في الفصل الثاني من هذه الكتاب . 

(6) انظر : كتاب القوانين العقارية في الديار المصرية (إصدار الحكومة المصرية : طبعة بولاق ۱۹۰۱) ص٩‏ . 
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من ريع الوقف (...) ما هو الأهم الأنفع من تلك المساجد المشهورة التي عليها وارد اكثر 
من غيرهاء وتليها التي أقل منهاء وهكذا بحسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤديه إليه 
اجتهاده أو من يكون وكيل عنه في إجراء ذلك. فإذا كان ريع الساجد والمكاتب التي 
بالحروسة يفي بعمارتها ومرمتها وإقامة شمائرها الإسلامية صرف ريع ذلك في بناء 
وعمارات ومرمات ومصالح ومهمات وإقامة الشعائر الإسلامية بالمساجد والمكانب الكائنة 
بالاقاليم الملصرية التي لا ربع لهاء أو لها ريع لا يفي بالعمارات وإقامة الشعائر واللوازم 
اللازمة لذلك, وإذا كان ريع الملساجد بالأفاليم المصرية يفي بعمارتها ومرمتها وإقامة 
شعائرها الإسلامية يصرف ريع ذلك للفقراء والمساكين والأرامل والنقطعين من المسلمين 
أينما كانوا وحيشما وجدواء يجري الحال في ذلك كذلك ابد الآبدين ودهر الداهرين إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين»' . 

وللخديوي إسماعيل أوقاف أخرى من الأراضي والعقارات؛ وقفها في مجال 
العبادات أيضًا . منها مساحة 1۹۷ فدانًا وقفها ليصرف ريعها على مصالح تكايا : المولوية 
والسليمانية والقادرية صر . ومنها مساحة ٠٠١‏ فداتًا وقفها لصالح بعض المساجد التي 
عينها بالاسم منها : مساحة ٠١١‏ فدالًا مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة» ومساحة ٠١‏ فدانًا 
مسجد الشيخ الفولي بمدينة المنياء بالإضافة إلى بعض العقارات المبنية» وحصة غير محددة 
في مساحة ٠١۹١‏ فدانًا للصرف على مسجد الشيخ صالح أبو حديد بالقاهرة. 

إن أوقاف الخديوي إسماعيل السابق ذكرها ليست إلا غوذجا لأوقاف حكام مصر -من 
أسرة محمد على- في هذا المجال. وقد اهتم معظمهم - في أوقافهم- بالصرف على 
المساجد القائمة أكثر من الاهتمام بإنشاء مساجد جديدة. وكان لذلك ما يبرره من ضرورة 


(1) حجة وقف الخديوي إسماعيل المحررة بتاريخين أولهما: جمادي الثاني ۲ه (وهو تاریخ صدور أمره 
بعمل هذا الوقف) وثانيهما ٠١‏ جمادي الثاني 1۲۸۷ ه (وهو تاريخ تسجيل حجة الوقف) أمام محكمة مصر 
الشرعية. وحجة هذا الوقف تشتمل على خمسة وسبعين كراسًا . وقد ام ديوان عموم الأوقاف المصرية بطبعها 
سنة ۸۱۳۱۷ (1۸۹۹م) في صورة کتاب يضم ٤۲١‏ صفحة من القطع الكبير بعنوان «كتاب وقف العشرة آلاف 
فدان الموقوفة من قبل المغفور له الخديوي الأسبق؟. وتوجد نسختان من هذا الكتاب محفوظتان في سجلات 
وزارة الأوقاف بمحافظ وقف الخديوي إسماعيل» بقسم الحجج والسجلات. والاقتباس الذى أوردتاه في المت 
قله من ص١١٤‏ من النسخة الطبوعة . 

AY 


ألأرقان. والجتمع وانسياست فی مصر 
إعمار وإصلاح ا موجود منها قبل إضافة الجديد إليها"". وريا كانت سياستهم في هذا 
الجال إنفادًا للعهد الذي قطعه محمد علي -مؤسس الأسرة- على نفسه أمام العلماء طبقًا 
لرواية الجيرتي إذ قال لهم «أنا أعمر المساجد المتخربة وأرتب لها ما يكفيها»"' . 

أما بقية أعضاء السلطة الحاكمة -وخاصة من الوزراء- وكبار موظفي الحكومة» فقد 
اهتموا بإنشاء المساجد الحديدة في أبعدياتهم وقراهم وعزبهم. كما اهتموا بالوقف على 
E SS‏ . ولم يهتموا كثيرا بالصرف على المساجد القائمة بالفعل» عكس 
الحال -تقريًا- - بالنسبة لأوقاف الحكام من أسرة محمد علي . ومن الأمثلة على ذلك وقف 
على باشا ماهر -رئيس مجلس الوزراء في العهد الملكي- الذي أنشأه في سنة ۳٤۱۹م‏ 
وكانت مساحته عبارة عن ٤١‏ فدانًا (وكسور من الفدان)» خصص حصة من ريعها 
للصرف على المسجد الذي أنشأه بعزبته المعروفة باسم «القصر الأخضر» بمركز كفر الدوار 
بمحافظة البحير :۴) SSE E‏ 
أسهم من جملة أراضي الوقف() 

EN‏ ۲ م- بالوقف على المساجد 
وملحقاتها من الزوايا وأضرحة الأولياءء ومقارئ القرآن الكرم» وتكايا الخصوفة؛ كان 
تعبيرا عن استمرارية «المجال المشترك» بين السلطة الحاكمة من ناحيةء والأمة -أو 
الشعب- من ناحية أخرى . ويضاف إلى ذلك اهتمامهم بالوقف على مصالح ومهمات 
الحرمين الشريفين . وبالرغم من أن «المجال المشترك» كان آخذا في الانكماش منذ بدايات 
)١(‏ اهتم بعض أعضاء الأسرة الالكة بإنشاء المساجد الحديدة والوقف عليها كذلك» ومن أشهرها وأكبرها مسجد 

الرفاعي بالقلعة الذي أنشأته والدة ا لخديوي إسماعيل» وقد أشاد الشيخ رفاعة الطهطاوي بهذا الحمل وبأعمال 

خحيرية أحرى من خلال الوقف انظر : الأعمال الكاملة للطهطاوی» م س ذء جا / 0۷۸ . 


(۲) انظر : عبد الرحمن الجبرتي : عجائب . ٠.‏ م س ذ» جا٤/‏ 141. 

(۳) حجة وقف على بأشا ماهر المحررة بتاريخ /٥ /١‏ 1۹4۳م أمام ميحكمة العياط الشرعية (سجلات وزارة 
الأرقاف : سجل رقم /٤۹‏ قبلي- مسلسلة- رقم .)۱١۳۱۹‏ 

() ورد هذاالتفرير بقرار فرز حصة الخيرات الخصصة للمسجد المذكور» والقرار صادر من محكمة دمنهور 
الشرعية الكلية بتاريخ /1١/١١‏ ١١1۹م‏ (سجلات وزارة الأوقات : سجل رقم /۹١‏ بحري -مسلسلة رقم 


1{ . 
)١(‏ انظر ما سبق في الفشصل الأول › حول معنى وأهمية فكرة للجال اللشترك بين الجتمم والدولة من المنظور 
التاريخي . 
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االفصل الثالث؛ السياسات الأهاية للأوقاف ضفي مجالات العبادة والعلم والثقافة 


ظهور «الدولة الحديثة» وتنامى مؤسساتها الحكومية البيروقراطية على مدى القرنين التاسع 
عشر والعشرين» إلا أن هذا الجال ظل موجودا بشكل ملحوظ حتى نهاية العهد ا ملكي 
وكانت البنية التشريعية -القانونية في الدولة لا تمنع وجوده؛ وإن كانت قد أخذت في 
تقييده شيا فشيئًا منذ نهايات القرن التاسع عشر . وبلغ هذا التقييد أقصى مداه مع قيام ثورة 
يوليو سنة ١١1۹م»‏ وذلك نتيجة للتغيرات العميقة التي أحدثتها في بتية السلطة» وفي 
تركيبة النظام السياسي وتوجهاته» وأسس شرعیته» على ما سنرى فيما بعد . 

والحاصل أن اهتمام السلطة الحاكمة -بالمعنى السالف ذكره- بالوقف في مجال العبادات 
بصفة عامة طوال الحقبة السابقة على سنة ١١۱۹م‏ لم يكن «سياسة حكومية؟؛ بقدر ما کان 
جزءا من «السياسة الأهلية٠»‏ وكان من أهم إسهامات أوقاف أعضاء تلك الساطة نها 
شاركت في بناء «المجال المشترك» -المشار إليه- بين المجتمع والدولة. ويكن القول أيضً أن 
أوقافهم تلك كانت من مكونات السياسة الأهلية لسيب آخر وهو : أنها نشأت وعملت في 
ظل أحكام فقه الوقف قبل تقنينها -وبصفة خاصة قبل صدور القانون رقم ٤۸‏ لسنة 
٠‏ م- وفي ظل تلك الأحكام لم تكن للسلطة الحكومية صلاحيات توجيه الأوقاف أو 
التحكم فيها مر كزيا؛ على النحو الذي حدث بعد ذلك ابتداء من سنة ۱۹٥۲‏ م. 

وقد تشابهت أوقاف «كبار الملاك» على المساجد وملحقاتهاء مع أوقاف الوزراء وكبار 
موظفي الحكومة -إلى ما قبل سنة ۲١۹٠م‏ أيضا -من حيث قيامهم بإنشاء المساجد التي 
غالبا ما حملت أسماءهم أو أسماء عاثلاتهم» ومن حيث قيامهم بالوقف عليها لضمان 
استمرارها صالحة لأداء الشعائر الإسلامية » والنماذج على ذلك كثيرة منها على سبيل 
الخال . 

٠١و فدان‎ ۷٠١ وقف محمد بك حسن الشندويلي» وكان عبارة عن مساحة قدرها‎ -١ 
فدانًا ليصرف‎ ۲١ قيراطًا و٠٠ سهم بنواحي محافظة سوهاج» وقد خصص منها مساحة‎ 
ريعها على مصالح ومهمات المسجد الذي أنشأه بجزيرة شندويل" (بلد الواقف).‎ 

. انظر تفاصيل ذلك فيما بعد بالفصل ا امس في تحليل السياسات الحكومية تجاه الأوقاف‎ )١( 
حجة وقف محمد بك حسن الشندويلي المحررة بتاريخ ۲۳/ ۹/ ١۹۸۸م أمام محكمة طهطا الشرعة (سجلات‎ )۲( 

وزارة الأوقاف- سجل رقم /٠١‏ أآهلي- مسلسلة رقم ۲۲۳۸). 
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ارقا وانجتمع والسیاس تشي مصر 
۲- وقف شيخ العرب للوم بك الباسل» وكان عبارة عن مساحة قدرها ٩٩‏ فداًاء 
خصص منها مساحة قدرها ۷ أفدنة ليصرف ريعها «في جميع ما يلزم لمصالح المسجد الذي 
أنشأه في أبعاديته السمى مسجد للوم»'. 
۳- وقف أحمد باشا البدراوي» الذي تضمن قطعة أرض فضاء قدرها ۳٤۲۸‏ ذراعا شيد 
عليها مسجدا» ونص في حجة وقفه على أن يكون هذا المسجد «معدا للصلاة أبداء تقوم فيه 
الجمعة والجماعة من المسلمين» وكامل العبادات الدينية » وأذن للَمسّلمين بالأذان في المكان 
المذكور» وإقامة الصلاة وأداثها فيه جهرةًه"» كماتضمن وتفه هذا أطيانًا زراعية بلغت 
مساحتها ۱۳۹۲ فدانًا (وكسور من الفدان) خصص منها مساحة قدرها ٠۵‏ فدانًا ليصرف 
ريعها -من بعد وفاته- «على مدفن العائلة» وعلى مصالح المسجد المجاور له الشهير بزاوية 
سيدي على الصعيدي وضريحه» وإقامة الشعائر بهماء وما يحتاج إليه الملسجد من فرش 
وسراج وأجرة وقّادء وإمام وقارئ يقرأ به ما تيسر من القرآن الشريف في وقت الصلاةء 
وسورة الكهف في كل يوم جمعةء ونحو ذلك ما جرت به العادة في المساجد الإسلاميةه" . 
ومن هذه النماذج يت يتضح أن الواقف كان يتكفل من ريع وقفه بإنشاء المسجد ويخصص 
له مصدرا دائمًا لالإتفاق عليه وتوفير كل ما يحتاجه بصفة دائمة با في ذلك رواتب العمال 
والموظفين والإمام والمؤذن. . . إلخ. وتمدنا ملقات المحاسبة الخاصة بالأوقاف ببيانات 
تفصيلية عن إيرادات ومصروفات الجهات الخيرية المستحقة في ريع كل وقف . . ومنها 
النموذج التالي وهو من حسابات وقف الشندويلي عن سنة ١١۱۹م‏ بالنسبة لمسجده السابق 
ذكره: ففي تلك السنة كانت إيرادات الحصة الموقوفة على المسجد عبارة عن ۳١٤‏ جنيها 
و١٠‏ مليمًا (باعتبار أن صافي ريع الفدان هو 1١‏ جنيها و٠٠۷‏ مليمًا - طبقًا لحسابات سئة 
۲١‏ م- وكانت جملة المساحة الموقوفة على الملسجد هي ٠٠‏ فدانًا)» وكان للمسجد 
(1) حجة وقف شيخ العرب لوم الباسل» المحررة يتاريخ ۴/ /٠١‏ ۳٠۹م‏ أمام محكمة الفيوم الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف- سجل رقم /١‏ قبلي- مسلسلة رقم .)۷١‏ 
(۲) حجة وقف أحمد باشا البدراوي المحررة بتاريخ ٥‏ / ۷م أمام محكمة الدقهلية الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف -سجل رقم ۸/ بحري» مسلسلة رقم .)۸۳٤‏ 


(۳) من نص حجة أحمد باشا البدراوي المشار إلبها في الهامش السابق . 
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االنصل الثالث؛ السياسات الأحلية تلأوقاف في مجالات العبادة والهلم والثقافة 
فائض ريع متوفر من السنة السابقة (أي سنة ۱ ,) عبارة عن ۱۸ جنیهًا و١۰۰٠‏ مليمًا 
فيكون إجمالي إیراده هو ٥٤٩‏ جنها و٠٠۲‏ مليمًاء أما بنود مصروفاته فكانت (في سنة 
۲ م أيضًا) على النحو التالي (مع ملاحظة أن المبالغ المذكورة هي المنصرفة خلال السنة 
کلھا وهی سنة ۲م*م› با في ذلك مرتبات الملاء والفراش› والإمام): 


تمن فوانيس ولبات للإضاءة 
أجرة النظافة والصرف الصحي 


. 


مرتب قارئ السورة يوم الحمعة 
أجرة فراش المسجد 
مرتب إمام المسجد 
وبعد خصم جملة تلك المصروفات (وهي تساوي ۲۷١‏ جنيها و٥٩1‏ مليمًا) من جملة 
إيرادات المسجد في السنة المذكورة (وهي تساوي ٠٤١‏ جنيهًا و٠۲۲‏ مليما) يكون المتبقي 
عبارة عن مبلغ ۲۹۹ جنيها و٥۲٠‏ مليمًا طرف ناظر الوقف لحساب المسجده طبقا لما ورد 
في تقرير اللحاسبة الخاص به . ٍ 
وإذا كان الحكام من أسرة محمد علي قد انتهجوا سياسة الوقف على المساجد التي كانت 
قائمة بالفعل» وإذا كانت بقية أعضاء السلطة الحاكمة -ومثلها جماعة كبار اللاك 
الزراعيين- قد انتهجت سياسة الوقف في هذا المجال في صيغة إنشاء مساجد جديدة 
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(1) ملف المحاسبة رقم )۹٤(‏ الخاص بوقف محمد بك حسن الشندويلي (استمارة ۹٠۸‏ ف نظار -أرشيف المحاسبة 
يوزارة الأوقاف) . 
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آأرقاف.. وامجتمع والسياس تفي مصر 


والوقف عليها؛ فإن بقية الواقفين من أهالي مصر -سواء في وجه قبلي» أو في وجه 
بحري» أو في كل من القاهرة والإسكندرية- قد اهتموا بكل ما يتعلق جال العبادات ؛ 
سواء من حيث الوقف على مصالح ومهمات المساجد الموجودة وملحقاتهاء أو من حيث 
إنشاء الجديد منها والوقف عليها في الوقت نفسه . إضافة إلى اهتمام الواقفين من جميع 
لفات بالمسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المديلة المنورة؛ وذلك بتخصيص حصة 
منجزة (في الوقف الخيري) أو مؤجلة إلى حين تحقيق شرط الواقف (في الوقف الأهلي) 
للصرف على مصالح الحرمين الشريفين' . 

ونجد كذلك أن كثيرين من الواقغين قد نصوا في حججهم على تخصيص حصص 
خيرية من الريع لكي تصرف على أعمال وعارسات أجازها الفقهاء» مع بعض الضوابط 
والشروط» باعتبار أنها من أعمال التدين» ومن قبيل أنها قربة إلى الله مثل: قراءة القرآن 
بامنازل» أو على المقابر وفي الأضرحة والمدافن» أو قراءة «دلائل الخيرات»ء وبعض 
الأوراد الأخرى» أو عمل صدقات «كفارة أيان» عن الواقف بعد موته . 

وقد أفتى الإمام محمد عبده بجواز صرف ما اشترطه الواقف من الريع على قراءة 
دلائل اخيرات إن كان الذين يقرؤنها «فقراء» فإن كان فيهم من ليس بفقير لم يجز أن 
يصرف له شيء٠»‏ كما أفتى بأن «غرض الواقف من قراءة القرآن ودلائل اخيرات هو 
«القربة٠»‏ وذلك عندما سئل عمن اشترط في وقفه ترتيب اثنين من حملة القرآن بمنزله يقرأ 
كل منهما في كل شهر ختمة قرآن كاملة على أيام الشهر» ويقرأ كل منهما أيضً في كل ليلة 
جمعة نصف دلائل اللنيرات» ثم يهب كل منهما ثواب ذلك إلى الحضرة النبوية وأشخاص 
آخحرين؛ منهم الواقف ومن مات من أهله وأقاربه : ما العمل إذا تعذر عمل ذلك بسبب 
هدم المنزل الذي شرط ذلك فيه؟ وكان جواب المفتي -الإمام محمد عبده- هو قوله: 
«يظهر أن غرض الواقف من قراءة القرآن أنه هو القربة بقرينة قوله: وبعد تمام القراءة يهب 
كل منهما ثواب ذلك . . . إلخ» وتعيين ذلك بنزله إنغا هو على فرض بقائه» وحيث حصل 
هدمه فيسوغ للناظر إجراؤها باي منزل أراد» بحيث يكون إهداء ثوابها إلى من عينهم 
الواقف توفية لخرضه» والله أعلم»". 
(1) سيأتي مريد من التفاصيل حول أوقاف ا لحر مين انظر الصفُحات التالية . 
(۲) انظر : الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية؛ م س ذه جا ۱/ ص۳۹۸۹ ۰ ۳۹۹۰ ٤۲٤۳‏ . 


(۳) المصدر السابق نقسه. 
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'الفصل الثالث؛ السياسات الأهاية تلأرقاف في مجالات المبادة والعلم والثقافة 


وكان بعض الواقفين يبالغ في اشتراط عمل الخيرات من قراءة القرآن وتلاوة الأذكار 
في أماكن محددة» ويشترط أداءها في تلك الأماكن بعينها دون غيرها. وقد سثل الإمام . 
محمد عبده في ذلك فأفتى بأن: «شرط الواقف كتص الشارع -الذي يتمسك به الواقفون- 
لا يفيد أن الشارع قد نصبه منصب المعصوم ية في تحديد القربات وأوقاتها وأماكنها أيضًاء 
بل ذلك في النصيب› وفي حالة المستحق› ونحو ذلك ما لا يکون فيه اقغات على صاحب 
الشرع». ومعنى هذه الفتوى هو إهدار كل شرط يكون مخالمًا للشرع وخاصة في 
مچال العبادات . 

وعلى أية حال» فقد ظل وقف المسجد والوقف على المسجد هو محور سياسة الأوقاف 
في مجال العبادات؛ إذ احتل الأولوية الأولى باستمرار في الأوقاف الخيرية . وثمة نماذج 
كثيرة ومتنوعة توضح ذلك وتؤكده. وسوف نشير إلى بعضها في سياق تحليل السمات 
الرئيسية لسياسة الوقف في هذا المجال» وأهمها سمتان : 

-١‏ الاستفلالية المالية والإدارية. 

۲- المحلية. 

وقد توصلا إلى هاتين السمتين من خلال استقراء الآلاف من حجج الأوقاف التي 
نشأت على مدى تاريخ مصر الحديثة والمعاصرة. فيما يلي نتناول کلاً منها بشيء من 
التفصيل»› مع ملاحظة أن ظهور هذه السمات سابق على بداية تاريخ مصر الحديث» وأن 
الوقف قد استمر في دعمها إلى منتصف القرن العشرين» ثم ضعفت بعد ذلك بفعل 
السياسات الحكومية تجاه الأوقاف بصفة عامة"؟ . 
أولا؛ الا ستملا لية المالية والاداري 8 

سبقت الإشارة إلى أن المساجد قد حظيت باهتمام كبير من «الواقفين» باعتبارها محور 
مارسة الكثير من العبادات . ؤقد تمثل هذا الاهتمام في جانبين أساسيين ورا لها الاستقلال 
ا مالي والإداري : 


(1) انظر: نص السؤال وجواب المفني عليه في : الفتاوي الإأسلامية . “ م س ذ» TAIT‏ 
(۲) انظر فيما بعد تحليل السياسات اليكو مية تجاه الأوقاف بالفصل الخامس . 
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#أرقأف. وامجتمع والسياسة هي مصر 
أما الأول: فهر الجانب الخاص بإنشاء المساجد» واشتراط الصرف على كافة لوازمهامن 

المفروشات والإأضاءة» والمياه» وأدوات النظافةء وماقد تحتاجه من الإصلاحات 

والمرمات والتجديدات في أي وقت من الأوقات؛ حتى تبقى صالحة لإقامة الشعائر على 

الدوام والاستمرار. 
وأما الحانب الثاني فهو ا لخاص بإدارة المساجد» وملحقةاتها -أو النظارة عليها- 

وتوظيف من يقومون بأداء وظائفهاء مع تحديد الأجور أو المرتبات التي يتقاضونها من ريع 

الأوقاف اللخصصة لذلك . وتتضمن الحجج النص على وظائف وأعمال متعددة تتعلق 
بشئون المساجد: منها وظيفة النظارة على المسجد -أو الزاوية أو الضريح- والذي يتولى 
هذه الوظيفة هو المسشول الأول عن تنفيذ شروط الواقف» با فى ذلك إعطاء المرتبات 
والأجور لمستحقيهاء والمشاركة في اختيار من يصلحون لتولي وظائف المسجد. وعادة ما 
كان «الواقف» يحتفظ لنفسه بهذه الوظيفة بلا مقابل - وخاصة فى حالة ما إذا كان الملسجد 
من إنشائه- ويجعلها من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته؟ . أما إذا كان قد 
خصص ريع وقفه -أو جزء منه- للصرف على أحد المساجد القائمةء فإن النظارة تكون 

ن هو ناظر على الملسجد وأوقافه» كماكانيحدث -مشثلاً- في المساجدالكبيرة 

ال ر . 
ومن الوظائف الرئيسية أيضًا وظائف : الإمامةء والخطابةء والأذان» والتدريس»› 

وقراءة القرآن في أوقات معينة وخاصة في يوم الجمعة. هذا بالإضافة إلى الأعمال التي 

يقوم بها خدام المسجد من أجل نظافتهء وإضاءته» وفرشه»ء وجلب المياه اللازمة له إن لم 

تكن متوفرة به(" . 

(1) من الأمثلة على ذلك ساورد في حجة وقف «الحاج علي رجب مستولي؟ المحررة بتاريخ ١‏ ربيع الأول 
۲ھ 10 فبراير ١١۹م‏ أمام محكمة فو الشرعية» فقد اشترط النظر لنفسه على الزاوية التي آنشأهاء 
ووقف عليها مساحة فدانين ونصف فدان للإنفاق على مصالحهاء وجعل النظر من يعده للأرشد فالأرشد من 
أولاده (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۲۹/ بحري -مسلسلة رقم .)٠٠١‏ 

(۲) أمثال مساجد: الأحمدي بطنطاء والحسين بالقاهرة» والقنائي بقنا. 

(۳) انق رضت وظائف «الوقاده والملأ» و#السقا» وهم الذين كانوايقومون بأعمال الإضاءة. وجلب الباه» وسقى 
الماء العذب على التوالي . ولم يعد لها وجود الآن بعد انتشار شبكات المياه والكهرباء ا لحديثة . 
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الصل الثالث؛ السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات العباد ة والعلم والثقافة 


وكان من شأن اهتمام الواقفين بتمويل احتياجات المساجد وترتيب موظفيها أن يتحقق 
لها قدر كبير من الاستقلالية المالية والإدارية بعيدا عن التدخلات الحكومية؛ إذ كان ريع 
الأوقاف- المشروط صرفه عليها- يتكفل بتلبية حاجاتها المادية المختلفة . وكان للمسجد 
الواحد -في بعض الحالات- حصص متعددةء مشروطة له من ريع أوقاف مختلفة . وفي 
بعض الحالات الأخرى كان الواقف يتكفل بتمويل كل ما يحتاجه المسجد الذي خصص له 
ريع وقفه «حتى ولو أدى ذلك إلى استنفاذ الريع كله . وكان اختيار موظفي المساجد يتم 
أيضًا طبقًا للشروط التي نص عليها الواقف وليس طبقًالشروط وضعتها السلطة 

الحكومية . 
وغالبا ما كانت «شروط الواقف»» في هذا المجال» تنص على تحديد مرتبات موظفي 

المسجد -أو الزاوية أو الجامع . هھ واختصاص کل منهم› ونظام عمله. کما کائت تنص 

على المؤهلات والمواصفات المطلوب توفرها فيمن يلي وظيفة من وظائفه» وطريقة اختياره 

لشغل تلك الوظيفة . 
وباستقراء كثير عا اشترطه الواقفون بهذا الخصوص » نجد أن حسن السيرةء وحفظ 

القرآن وتجويده وحسن تلاوته"» هي أهم المؤهلات اللازمة لمن يتولى وظاثف الإمامةء 

والخطابةء والتدريس بالمساجد. ويضاف إلى ذلك أن يكون الشخص متفقهاء عارقا 
بالعلوم الشرعية . واشترط البعض حصوله على لقب العا مية -من الأزهر الشريف» أو من 
أحد المعاهد الدينية- كالمعهد الأحمدي فى طنطا- ليكون مؤهلاً لإلقاء الدروس الفقَهية 
ألخاصة والعامة المترددين على المسجد. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في حجة وقف 

يوسف آفندي حسنین تعلب وحرمه؛ فقد اشترطا في من يقوم بإعطاء دروس «للعوام» 

(۱) هذا ما نص عليه “على سبيل الثال- أحمد حجاج في حجة وققه الحررة بتاریخ ۱۷ جماد الأول ۲١١٠١ه-‏ 
١‏ م» أمام محكمة الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۸/ الإسكندريةء ص۹٠-‏ 
ا( 

(۲) من الأمثلة علي ذلك ما ورد في حجة وقف الست عين الحياة يوسف» والست فطوم أحمد أبو متدور» امحررة 
بتاریخ ۱۹ جمادي الأول ١۱۳۳ه- /٤ /۲١‏ 1۹1۳م أمام محكمة إيتاي البارود الشرعية . وهو: «أن يعطى 
من ريع الوقف راتب لرجل من أهل العلم والصلاح ليقوم بوظيفة الإمامة والنطابة في المسجد بشرط أن يكون 
حافظا للقرآن الكريم محسسًا لحلاوته . .> (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /۲١‏ بحري- مسلسلة رقم 
۱- ص ۸۱- ۸۳). 
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آأرقاف. وامجتمع سياس هي مسر 


بالسجد أن يكون «عالًا حاملاً للشهادة التي تخوله حق التدريس للعوام من أحد المعاهد 
الدينيةه' . أما المواصفات التي يجب أن تنوفر فيمن يشغل وظيفة من تلك الوظائف فمنها 
أن يكون حسن الخلق» معروفًا بالصلاح والتقوى والذكاء . 

إن النص على اشتراط المؤهلات والمواصفات السابق ذكرهاء كشير الورود جدا في 
حجج الأوقاف» والنماذج التفصيلية على ذلك متعددة منها النموذجان التاليان : 

-١‏ ما ورد في حجة وقف مصطفى بك كامل الغمراوي» الذي أنشأه في سدة ۱۹۰۲ م» 
ونصه: 

أن يصرف من ريع الوقف لفقيه من أهل العلم والصلاح والذكاءء وله قرة على 
التدريس والخطابة» وتكون وظائفه : الإمامة والخطابة والتدريس للعلوم الدينية بالمسجد - 
الذي أنشأه الواقف- وتكون مدة التدريس ساعة فلكية واحدة في كل يوم من أيام الستة بين 
الغرب والعشاءء ما عدا ليالي الجمع والأعياد والمواسمء وتكون وظائفه قاصرة في هذه 
الأيام على الإمامة والخطابة» وذلك فيما عدا الليالي السبع الشهيرة في السنة وهي : 
عاشوراءء والمولد النبوي» والسابع والعشرين من رجب» وليلة النصف من شعبان› وليلة 
السابع والعشرين من شهر رمضان» وليلة العيدين ؛ فإنه يدرس فيهما القصص» وبعض 
الأحاديث والآيات الشريفة الواردة في شأنهاء وذلك بعد صلاة العشاء من كل ليلة من 
الليالي المذكورةء وكذلك شهر رمضان يكون داخلاً في أيام التدريس» ووقته بعد صلاة 
العصر إلى ما قبل الغروب». ويتضح من ذلك أن الواقف على وعي كبير بأهمية تفعيل 
دور المسجد التعليمي والثقافي والرمزي -بإحياء المناسبات الدينية- إلى جانب كونه 
مسجد لأداء عبادة الصلاة- «ويجوز إسناد هذه الوظيفة لائلين من أهل العلم جسب 
الظروف مع مراعاة الحالة المالية للوقف»". 

- ما ورد في حجة وقف أحمد باشا المنشاوي» الذي أنشأه في سنة ۱۹۰۳ م» 
بخصوص إقامة الشعائر الإسلامية مسجد المعروف «بجامع المنشاوي» بمدينة طنطا؛ فقد 
(1) حجة محررة بتاریخ ۲۹ شعبان ١۳۳۸‏ ه- /١ /٠١‏ ١1۹۲م‏ أمام محكمة المحلة الكبرى الشرعية . 
(۲) حجة وقف مصطفی بك كامل الغمراوي للحررة بتاریخ ۲١‏ جماد الآحر ۱۳۲۰ هد 1۹۰۲/۹/۲۸م»؛ مام 
٠‏ محكمة بني سويف الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف: مسجل رقم /٤٤‏ أهلي -مسلسلة رقم ۳۱۱۲ 


{6 س۴“‎ 
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التصل الثالث؛ السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات العبادة والملم والثقافة 
حدد الوظائف اللازمة له» ونص على شروط شخل كل منهاء ومرتب من يشخلها من ريع 
الوقف. ويكن تلخيص أهم ما ورد بتلك الحجة في البيان التالي» مع ملاحظة أن 
المرتبات المذكورة مقدرة حسب ما كان عليه الحال في مصر سنة ٤‏ ۱۹۰م : 


SE SD E GS E 


بانط 


الوظيفة الاختصاصات والشروط التي نص عليها الاقف أ الرتب السنو 
E a |‏ 


إمامالجامع يصلى بالمسجد الصلوات الخمس في أول أوقاتها مع 
الجماعة» 
؛إلقاء خطبة الجمعة والعيدين› 
يؤذن للصلوات الخمس في أوقاتها على منارة 
المسجد.... 
« يقرا سورة الكهف كل يوم جممة.. وهشرآيات بعد 
آذان عصرکل يوم قہل إقام2 الصلاة.۔ 

أريبهة من الصالحين دقراون ورد السحرقبل الشجر 
کل ليل یجامع الواقف وید صون له ونزوجته. 
خماثية من الملماء الحائزين لقب المالية من الأزهر 
والجامع الأحمدي.. لتدريس النقه على مذاهب ابي 
حتيطة ومالك والشاهعي» ويقية العلوم الشرمية 
كالحديث والقضيرء 
١‏ عالم من الثمانية المذکورین اومن خیرهم يقرا کل 
هام مسلسل عاشوراء وقصة اواد الذبوی والإسراء 
والمعراج» ويحظ التاس بشرط أن تكون مراجحه التي 
يقرأ منها من نري ر أهل الإتقان» 


(هذه اشرتبا 


حصب مسنو 
: 


ىالأسهار وقيمة العملة الصرية ستة ۹۰4م) 


4 


tt 


)١(‏ حىجة وقف: أحمد باشا المنشاوي (المعروف بالوقف الجديد) الحررة بتاريخين : ثانيهمافي ٠١‏ شوال 
{NT NY 3‏ ١م‏ آمام محكمة مديرية الغربية الشرعية (طبعتها وزارة الأوقاف سنة ١٤۹٠م)‏ 
ص٤٥‏ ٥٠ه,‏ وأصلها مسجل (بسجلات وزارة الأوقاف سجل رقم |١‏ بحري). 
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ألأرقاف. والجتمع والسياسة في »صر 

وإذا كانت السياسة الأهلية في مجال إنشاء المساجد» والوقف عليها -وعلى ملحقاتها- 
تشير إلى دور الوقف في تحقيتى استقلالها المالي والإداري؛ على النحو الذي يوضحه نغوذجا 
وقف الغمراوي والمنشاوي» وغاذج أخرى كثيرة مشابهة ؛ إلا أن هذا لا يؤخذ منه أن كل 
مساجد مصر كانت هكذا على الدوام والاستمرار؛ فمجرد وجود أوقاف مخصصة مسجد 
ما لا يعني بالضرورة اكتفاءه ذاتيًا وانتظام أداء الشعائر فيهء مالم تتوفر له إدارة جيدة ويكون 
ريع الموقوف عليه كافيًا لسد احتياجاته . كما أن بعض المساجد ليست لها أوقاف أصلاً 
والبعض الآخر كانت له أوقاف ولكنها لم تكن كافية لسد احتياجاته؛ ولذلك تعرضت مثل 
هذه المساجد للإهمال والتعطل في بعض الأحيانء حتى وإن تم ضمها لوزارة الأوقاف فيما 
قبل الإجراءات التي اتخذتها ثورة ١١۹٠م‏ تجاه الأوقاف- وهو ما تكشف عنه الأسئلة 
الكثيرة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ لوزراء الأوقاف خلال العهد الملكي' . 

أما بعد الثورة فقد وضعت الدولة يدها على جميع الأوقاف الخيرية » وفي مقدمتها ما 
كان موقوفًاعلى الساجد وذلك بموجب القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ۳٥1۹م‏ 
(وتعديلاته)؛ وعلى أثر ذلك فقدت المساجد ذوات الأوقاف استقلالها المالي» ثم فقدت 
استقلالها الإداري شينًا فشينًا بعد أن قررت الحكومة البدء في ضم جميع المساجد لوزارة 
الأوقاف منذ مطلع الستينيات وجب القرار بقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٦۱4م‏ » کجزء من 
السياسة الحكومية في هذا المجال . 


(1) تتضمن مضابط مجاسي الشيوخ والنواب (۱۹۲۹م- ۲٥1۹م)‏ الكثير من العرائض والرغبات والاقتراحات 
والأسئلةء التي وجهها أعضاء اللجلسين لرزراء الأوقاف خلال تلك الفحرة» وقد طالبو! فيها بإصلاح المساجد 
العطلة» وإعمار التهدم منها؛ وخاصة تلك التي لها أوقاف مرصودة للصرف عليها وتديرها وزارة الأوقاف . 
ومن الأمثلة على ذلك : -سؤال من عضو مجلس الشيوخ عن سيب تعطل مسجد الكفر الخربي -ي ركز كفر 
الشیخ- بالرغم من أن له أوقاقًا زراعیة مساحتھا ۲۳۹ فدانًا تدر ریا سنویا قدره ۷۳۰ جنيهًا مصريا و۷۲٠‏ 
ملیما حسپب ربط ميزانية سنة 1۹۲۷م انظر : : مضابط مجلس الشيوخ مضيطة الحلسة رقم ۲۷ بتاريخ ه شوال 
A۹‏ ۲۷/ ۳/ ۱۹۲۸م ص۳ . 

(۲) انظر : قوائين الوقف والقرانين التعلقة بهاء م س ذ» ص٤۹‏ ١۹؛‏ حيث يوجد نص القانون رقم ۲۶۷ لسنة 
۳ م بشأن النظر على الأوقاف اليرية وتعديل مصارفها على جهات البر . 

(۳) المصدر السابق : ص٤١٠-‏ ١١٠٠ء‏ وقد ت قزار ری اھ رة بقار ۷ہ نة ۹6۰ ام ای ان ران 
وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد في مصر . 

۹4۸ 


التصل الثالث؛ السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم وانثقاهة 


ثانياء السمة , المحليةه 

تكشف حجج الأوقاف عن أن السمة «المحلية“ هي من السمات الرئيسية لسياسة الوقف 
في مجال العبادات» وخاصة في قطاع المساجد؛ من حيث إنشاؤها ايتداءء ومن حيث 
تخصيص ريع الأوقاف للصرف على مصالحهاء ووظائفهاء وملحقاتها أيضًا . 

فالاختيار الأول للواقف الذي يخصص ريع وقفه -أو حصة منه- لدعم مجال 
العبادات هو : مسجد قريته أو الحي الذي يقيم فيه ؛ سواء كان الوقف خيرياء أم كان هليا 
يؤول للخيرات بعد طبقة أو أكثر من ذرية الواقف» أو حسب ما ينص عليه من شروط في 
حجة وققه. وتستوي في ذلك أيضاً أوقاف كبار اللاك مع أوقاف عموم الأهالي؛ من 
حيث إعطاء الأولوية الأولى في تخصيص الريع -أو حصة منه- للصرف على مساجد 
القرى أو الأحياء التي ينتمون إليهاء أو يقيمون فيها. وهذا هو المقصود بالسمة المحلية» 
لسياسة الوقف في مجال العبادات» وكذلك الحال بالنسبة لما يخصصونه لقراءة» وتلاوة 
الأذكار > وإعانة الراغبين في أداء فريضة احج . 


وقد أخذ هذا التوجه «امحلي» -في هذا المجال- عدة صيغ عبر عنها الواقفون بصيغ 
متنوعة في حججهم› ومنها التي : 

-١‏ أن ينص الواقف على تخصيص ريع ما وقفه -أو حصة منه- للصرف على مسجد 
قريته» أو على مسجد أنشأه هو بها: ومثال الحالة الأولى ما نص عليه: حماد بن حسن 
(مزارع من ببا- بني سويف) في حجة وقفه الذي أنشأه في سنة ۱۳۲۱ھ ¬ ۱۹۰۳ م» وهو 
أن يخصص ريع فدان واحد من تاريخ ابتداء الوقف ليصرف «في مصالح ومهمات المسجد 
الكائن بجزيرة ببا المجاور لنزل الواقف» وفي جميع ما يلزم لإقامة الشعائر الدينية 
بالمسجد». أما مشال الحالة الثانية فهو ما نص عليه الشيخ محمود نجم الدين وأخوه 
() يستشنى من ذلك أوقاف بعض كبار الاك -مثل المدشاوي باشا- وأوقاف الحكام من أسرة محمد علي نظر؟ 

لضخامتها ووقوع أعيانها في جهات متعددةء ولذلك كانت تخصص للصرف على مساجد وزوايا وأضرحة 

واقعة في نواح كثيرة» مثل أوقاف الخديوي إسماعيل على «المساجد» ومكاتب تحفيظ القرآن» في جميع أنحاء 

القطر اللصري . وقد سبقت الإشارة إليها . 

(1) حجة وقف حماد بن -حسن المحررة بتاريخ 1۹٠١ /٠١ /۲١‏ أمام محكمة بيا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف 

سجل رقم ۱/ قبلي» ص٩۱۹۰‏ و۱۹1). 
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حسين أفندي سالم (عمدة كفر غنام) في حجة الوقف الذي أنشأه في سنة ٠۳١۲٤‏ ه- 
۷ م وهو أن يخصص ريع ستة أفدنة وستة عشر قيراطًا من فدان «للصرف على المسجد 
الكائن بكفر غنام إنشاء الواقفين . . وعلى ما يلزم لعمارته وترميمه ومشترى حصر وسمار 
(لفرشه)ء وغاز وزيوت لإنارته» وماهيات إمام وخطيب» ومؤذن وفراش» ولخمسة من 
الفقهاء يقرءون القرآن الشريف في ليلتي الائئين والجمعة من كل أسبوع» بشرط أن يكونوا 
حافظين للقرآن ومحسنين لتلاوته» ويوهبون ثواب ذلك إلى روح النبي 4ة ولأرواح 
الواقفين وآبائهم وأجدادهم ولحميع أموات المسلمين»'. 

۲- أن ينص الواقف على -أنه في حالة تعذر الصرف على مسجده -أو مسجد قريته 
الذي حدده في حجة وقفه- تكون الأولوية في صرف الريع لبقية مساجد قرينه أيضصًا. 
وتتضمن حجج الأوقاف صياغات متعددة للتعبير عن هذه الحالةء ومن أوضحهاما ورد 
في حجة وقف الحاج/ محمد السيد وحش (من قرية بشلا- مركز ميت غمر) وهو أنه 
وقف مساحة فدان واحد من الأطيان «وقَمًاً خيريا على مسجد ابن عنان بناحية بشلاء ينتفع 
بريعه في عمارته وإقامة الشعاثئر الدينية . . فإن تعذر الصرف عليه صرف ريع هذا الفدان 
لأقرب مسجد لهذا افسجد بناحية بشلا» فإن تعذر الصرف على أقرب مسجد ولم توجد 
مساجد ببشلا فعلى القفراء والمساكين من أهل بشلاه“ . 

۳- أن ينص الواقف على أيلولة ريع وقفه الأهلي -أو حصة منه- إلى مساجد قريته» 
وذلك في حالات كثيرة منها «انقراض المستحقين في الوقف». ومن الأمثلة على ذلك ما 
نصت عليه السيدة/ دام العز أحمد زاهرء في حجة وقفها الذي أنشأته في سنة 
A۰‏ 1۹۰۲مء وهو أنه بعد انقراض جميع الطبقات الموقوف عليها تكون الأربعة 
أفدنة التي وقفتها «وققًا مصروقًا ريعه في مؤنة وإصلاح وترميم مساجد ناحية سندوب - 
ا ر ا نرو زا جسين -وهو والد الدكترر محمد حسين هبكل السياسي والمفكر 

اللعروف-» والحجة محررة باخ غرة ذي المحجة ٠۳١۲١‏ ه- /١ /٠١‏ ۷١1۹م‏ أمام محكمة مديرية الدقهلية 

الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : د ء رة من الحجة بجلف التولية رقم ۷۹۲۸). 

(۲) حجة وقف الحاج محمد السيد وحش»ء الحررة بتاریخ ۲٤‏ محرم 1۳۹۹ ه- ۱۹٤۹/1١/٠١‏ م أمام محكمة 


الأتصورة الابتدائية الشرعية (سجلاء رزارة الأوقاف : صورة من الحجة بملف التولية رقم .)۲٠١۲ ٤۳‏ 
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الفصل اثالث السياسات الأعلية لاأوقاف في مجالات العباد ةوالعلم والثقاخة 


ٻلد الواققة قفة بالدقهلية- (وإن تعذر) صرف الريع على فقراء ناحية سندوب من الأيتام 

والأرامل». 
وثمة حالات كثيرة تحقق فيها شرط أيلولة الوقف إلى المساجد بعد انقراض ذرية الواقف 

أو المستحقين في الريع . ومن ذلك حالة وقف محمد طاهر بك المشتمل على أطيان بمديرية 

البحيرة وأماكن بثغر الإسكندرية» وقد آل للمسجد الذي نص عليه الواقف» وإلى خيرات 

أخرى وذلك في سنة ١٠۹م"‏ وصار وققًا خيريا منذ ذلك التاريخ . 
إن الصيغ الثلاث السابى ذكرها تؤكد الخاصية «المحلية؛ للسياسة الأهلية في الوقف 

على المساجد -وملحقاتها- باعتبارها محور مجال العبادات في الواقع الاجتماعي. 

ونلاحظ أن هذا التوجه المحلي- القاعدي في هذا المجال ؛ ينطبق على أصغر الوحدات في 

التنظيم الإداري للدولة ويبدأمنها: وهي القرى وتوابعهامن الكفور والعزب 
والنجوع"؛ كما ينطبق على الوحدات الأكبر -نسبيًا- في المراكز والمدن وعواصم 

الحافظات» ويصل إلى أكبرها؛ أي القاهرة واللإسكندرية . 
كما نلاحظ أيضا -على هذا المستوى المحلي- أن الوقف كان أداة لتضافر الجهود الأهلية 

في هذا الملجال وفي غيره من الملجالات كماسنرى. وكان تعدد الأوقاف على الملسجد 

الواحد صورة من صور هذا التضافر . والنموذج الأكبر لذلك هو الجامع الأزهرء وتليه 
الجوامع الكبيرة ذات الشهرةء أو تلك التي يتم من خلالها تقدي بعض الخدمات 

الاجتماعية› کالتعلیم› وعلاج المرضى غير القادرين › ومساعدة الفقراء. 

(1) حجة وقف «الست دام العز بدت أحمد زار الخررة تاريخ ٣‏ رييع الثاني ۰ه ۹٩۲/۷م‏ امام 
محكمة النصورة الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف -سجل رقم /٤١‏ آهلي- مسلسلة ۲۹۹۷). 

(۲)انظر : الفتاوي الإأسلامية . ۰ مس 2› ص4۳۹۹ و £٤٠‏ . 

(۳) من الأمثلة على ذلك وقف محمد خليل (مزارع من البلينا بمحافظة سوهاج) وكان عبارة عن مساحة قدان واحد 
وستة قراريط من فدان» خصص ريعها للصرف على مسجد الشيخ أبو شرقاوي الكائن بد بنجع دير السعادة تيع 
نجوع غالم -بالبلينا- حجة وقفه محررة بتاریخ ۲۱ ۱۲| ۲ م آم خت لاغ ارمح لات وزد 
الأوقاف : سجل /١‏ قبلي ص۱۹۲). 

)٤(‏ ومن أشهرها المسجد الأحمدي بطنطاء وسسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق. ولكل منيما قائمة طويلة 

من الأوقاف . ولا يقتصر التضافر بالوقف على تلك المساجد فقط ء بل نجده في حالات أخرى كثيرة لساجد أقل 
شهرة من هذين المسجدينء ومن ذلك على سبيل المثال : مسجد سيدي أبي الخار بشبين الكرم الذي أنشاه أحد 
الأهالي (لم أنوصل إلى معرفة اسمه من وثائق الوقف) وذلك في سنة ۳٤۹٠م‏ وقد بلخت أوقافه في تلك السنة 


٤‏ وقفًا کانت عبارة عن منازل ودکاکن) . انظر : : مجموعة اللاحق لضابط مجلس الشيوخ سلة 144۳م 
ملحق رقم ۹۸- ص۷۸٤‏ و ٤۷۹‏ . حيث تو جد قائمة مفصلة بأوقاف هذا المسجد وأسماء مؤسسيها. 
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أأرقأف. وانجتمع والسياست في مصر 

وثمة استثناءان بارزان يردان على هذا الوجه «المحلي؟ لسياسة الوقف في مجال 
العبادات بصفة عامةء وعلى المساجد بصفة خاصة» وكل من الاستشناءين يتخطى الاهتمام 
الحلي للواقف. وهما: 

١‏ اتجاه بعض الواقفين لتخصيص الريع -أو حصة منه- للصرف على مساجد آل 
البيت بمصرء وعلى مساجد الأولياء؛ حتى وإن لم يوجد آي من هذه المساجد بالبلدة أو 
المدينة التي يقيم بها الواقف أو ينتمي إليها. ولعل الدافع إلى ذلك هو حب الواقف وتعلقه 
بأولئك الأولياءء وبآل البيت النبوي الكر . والمصريون معروف عنهم هذا التوجه من 
قرون طويلة('؟ . 

- اتجاه بعض الواقفين لتخصيص الريع -أو حصة منه- للصرف على مصالح الحرمين 
الشريفين : الحرم المكي بمكة» والحرم النبوي بالمدينة؛ وذلك للمكانة الرفيعة التي يحتلها 
هذان المسجدان لدى المسلمين بصفة عامة. هذا إلى جانب المسجد الأقصى (ثالك 
الحرمين) الذي نال اهتمام بعض الواقفين المصريين أيضًا . 

على آننا نلاحظ أن معظم -وليس كل- ما خصصه الواقفون من الريع للصرف على 
مساجد آل البيت أو الأولياء أو الحرمين الشريفين كان تخصيصًا بطريق الأيلولة؛ أي 
بالنص على أن يؤول ريع الوقف -أو حصة منه- إلى تلك المساجد, أو إلى بعضها إذا 
تعذر صرفه على آغراض أخرى حددها الواقف سواء كانت أغراضًا خيرية أم أهليةء 
وغالبًا ما تكون أهلية . وكمثال توضيحي على ذلك : أن الشيخ إسماعيل بن على قد نص 
في حجة وقفه على آن ريع الأطيان التي وقفها -وقدرها ٠١‏ فدانًا وكسور من الفدان- 
يؤول بعد انقراض ذريته إلى الحرمين الشريفين (ويكون لها نصف الريع) وإلى مساجد 
وأضرحة كل من : السيدة نفيسة» وسيدنا الحسين» والسيدة سكينة» والسيدة زينب بمصر› 
وسيدي عبد الرحيم القنائي -بقنا- وسيدي أحمد البدوي بطنطا (ويكون لهذه الأضرحة 
والمساجد النصف الباقي من الريع يقسم بالسوية بينها. . "١).‏ . 

(1) لزيد من التفاصيل حول مساجد الأولباء وآل البيت في مصر انظر: سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها 

الصالحون (القاهرة: ١١ )1۹۷١‏ جزءا» وحسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية (القاهرة: .)1۹٤١‏ 

(1) حجة وقف الشيخ إسماعيل بن علي » المحررة بتاريخ 1۹/١٠/۳٠1۹م»‏ أمام محكمة البلينا الشرعية 


(سجلات وزارة الأوقاف -سجل رقم /١‏ قبلي). 
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التصل الثالثه السياسات الأحهلية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 


لقد حظى الحرمان الشريفان باهتمام كبير من مؤسسي الأوقاف من أهالي مصز على 
اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية » وتباين أوضاعهم الاقتصادية . وكانت للأوقاف المرصدة 
على الحرمين إدارة مستقلة » وكانت لها ميزانية خاصة ومنفصلة عن ميزانية عموم الأوقاف 
في مصر إلى ما قبل سنة ١١۹٠م.‏ وكانت تلك الإدارة منذ بداياتها الأولى في عصر 
المماليك ذات طابع حكومي رسمي" . وكانت آخر ميزانية مستقلة لأوقاف الحرمين هي 
ميزانية سنة /٠۹١١‏ ۲٠۹٠م‏ الالية» وهي توضح أن مساحة الأراضي الزراعية الموقوفة 
على الحرمين كانت قد بلغت 1۲۸١‏ فدانًاء إضافة إلى الأعيان الموقوفة من المباني -ولا 
يوجد عنها بيان إحصاثي- إضافة إلى ما للحرمين من مرتبات في أوقاف أخرى . وقد 
بلغت جملة الإيرادات في الميزانية المذكورة ٠١٠,٠٠٠١‏ جنيها مصرياء بينما بلغ صافي 
الربع في تلك السنة ٠٠,۳٠١‏ جنيها مصريًا" . 

وح ب الحصيد هو : أنه باستثناء ما خصصه الواقفون من ريع أوقافهم للصرف على 
الحرمين الشريفينء وعلى مساجد الأولياء وآل البيت بمصر؛ فإن القاعدة العامة لسياسة 
الوقف في هذا المجال كانت متمثلة في إعطاء الأولوية مسجد القرية أو الحي ثم الأقرب 
فالأقرب. وكان هذا الاتجاه يساعد على وجود نوع من التوازن في تمويل قطاع المساجد 
بصفة عامة» على أساس تحقيق الاكتفاء الذاتي (بالوقف) على المساجد -ومايرتبط بها من 
أعمال وأنشطة اجتماعية مختلفة -سواء في القرى أو في المدن. وكان من شأن 
هذه«السياسة المحلية» أن تحد من تركيز الاهتمام بالمدن على حساب القرى؛ وهو ما 
اتسمت به سياسة وزارة الأوقاف في هذا لمجال على نطاق ضيق قبل سنة ۲٥۹٠م‏ 
وعلى نطاق واسع بعد تلك السنة. وقد بلغ هذا الاختلال درجة كبيرة انتقدها أحد أعضاء 
مجلس الأمة في سنة 1۹14م بقوله : «إن مخططي وزارة الأوقاف يرصدون لإقامة مسجد 
واحد في ضاحية من ضواحي القاهرة ذات الألف مئذنة ٠٠١‏ ألف جنيه آو ٠٠١‏ ألف 
() لزيد من التفاصيل حول اللئلفية التاريخية لأوقاف الحرمين انظر : محمد أمين: الأوقاف والحياة 

الاجتماعية. .۰ م س ذ» ص۰۲۲۳ ۲۲٤٣‏ . 
(۲) انظر : مضابط مجلس التواب مضبطة الحلسة رقم ۳٣‏ بتاریخ ۲۳/ ۷/ ۱۹۵۱م ملحق رقم ۰۱۵ ص٩٩‏ و1١‏ . 
(۳) المصدر السابق : ص٤۲‏ و .۲١‏ حيث عبر بعض نواب الجلس عن معارضتهم لسياسة الوزارة في الاهعمام 

بمساجد ادن وإهمالها لمساجد القرى التي كانت داخلة تحت إشرافها في ذلك الوقت . 
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أرقف والجتمع والسياست هي مصر 
جنيه» بينما يرصدون لمحافظة بها ١١‏ مركزًا عشرة آلاف من الجنيهات فقط»» وهذا 
الاختلال الذي انتقده عضو مجلس الأمة كان من نتائج السيطرة التامة للحكومة على 
الأوقاف وقضائها على لا مركزية السياسة الأهلية التي اتسمت بها في هذا لمجال وفي 
غيره من المجالات الأخرى . ٠‏ 

وإذا نظرنا إلى كل من سمة «الاستقلال المالي والإداري» والسمة «المحلية٤؛‏ باعتبارهما 
السمتين الرئيسيتين لسياسة الوقف في مجال المساجد -كمحور لمجال العبادات كما 
أسلفنا- نجد أن كلا منهما كانت تدعم الأخرى وتحافظ على بقائها؛ وذلك قبل أن تبسط 
الحكومة سيطرتها على الأوقاف . ونجد أيضًا أن فقدان سمة الاستقلال الالي والإداري 
بقعل التدخل الحكومي قد نتج عنه كثير من السلبيات على المستوى «المحلي»؛ ومن أهم 
هذه السلبيات : أن هذا التدخل قد أدى إلى إحجام الأهالي عن إنشاء أوقاف جديدة - 
باستشناء حالات قليلة- كما أدى إلى ضمور الدلالة الرمزية للرقف فى الياة الاجتماعية؛ 
كآلية فعالة من آليات تحقيق التضامن الاجتماعي . ٠‏ 
ه مغزى سياسة الوقف في مجال العحبادات: 


إن المغزى العميق للوقف في مجال العبادات هو : أنه عبارة عن إقرار اجتماعي بالخاجة 
الإنسانية لعبادة الله تعالى كحاجة فطرية لا غنى عنها؛ ثم إن هذا المعنى نفسه ينطوي على 
مفهوم حرية الإنسان» وينبه إلى أصالة هذه النزعة فيه . وهذاالمعنى الأخير هو من ثمرات 
عبادة اللهء وأداء فرائض الدين ومسنونات التدين؛ ومن هذه الزاوية يكون أداء 
«العبادات» نوعا من التدريب على التحرر من كل سلطة مستبدة تكون من صنع البشر» أو 
من نتائج الأوضاع الاجتماعية والسياسية . ويكون من اللفت للنظر أيضً أن يهتم مؤسسو 
الأوقاف هذا الاهتمام الكبير بالوقف على مرفق العبادة -إن جاز التعبير- وعلى المساجد 
وخاصة في مواطنهم المحليةء وأن يهتموا كذلك بالوقف على الحرمين الشريفين - 
ومصالحهما- بالأراضي الحجازية» وتيسير أداء فريضة الحج بإنشاء التكايا والأسبلة 
والملصحات لخدمة الحجيج في حلهم وترحالهم؛ بل وإعانة غير القادرين على أداء هذه 
() انظر : مضابط مجلس الأمة» مضبطة الحلسة رقم ۲۲ بتاریخ ۱۹/ /٥‏ 1۹1۹م . 
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النصل الثالت؛ السياسات الأعلية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 


الفريضة .' والأمثلة على ذلك كثيرة؛ ومن أشهرها وقف تكيتي مكة والمدينة» اللتين 
أنشأهما محمد على لخدمة حجاج بيت الله الحرامء ووقف السبيل المصري بنى» وكان 
يسمى «السبيل العباسي»" . إضافة إلى كثير من المضايف والتكايا في البلاد المصرية ‏ التي 
خصص لها الواقفنون حصصصًا من الريع لاستضافة الحجاج المارين بمصر في ذهابهم 
وإيابهم» ومنها تكية أحمد باشا المنشاوي التي خحصص لهامن ريع وقغه مبلعًا وقدره 
۱٥۰۰(‏ جنیها مصريا) يصرف في ثمن طعام وإدام وشراب وفواکه وملبوس ومفروش 
وغطاء وآلات وأكل وشرب وطبخ» وغير ذلك ما لاغنى عنه» ويحتاج إليه من بالتكية 
(. . .) والذين يأتون من البلاد القاصية لأداء فريضة احج الشريف» ولا يستطيعون السقر 
من مصر إلى الحجاز» أو إلى الأوطان بعد الإياب من هذه الأقطار»“ . 


إن كل هذه الأعمال» والمؤسسات التي اضطلع بها الوقف في مجال العبادات» هي في 
جوهرها مشروعات للتمكين من أداء فراثض الإسلام وعباداته*؛ وفي مقدمتها الصلاة 
(في المساجد) والحج (إلى بيت الله الحرام بمكة) . وإذا أضفنا إلى ذلك «الصيام! (في شهر 
رمضان) -حيث خصص كثير من الواقفين حصصاً من ريع أوقافهم لتصرف على خيرات 
متنوعة في شهر رمضان؛ منها: قراءة القرآن» وإعداد السحور والفطور لغير القادرين› 
وتوزيع الكساوي على الفقراء والأيتام للاحتفال بالشهر الكرم وبعيد الفطر . . إلخ - 
'أمكننا أن نخلص إلى أن الوقف في مجال العبادات قد عمل في خدمة معظم أركان 
الإسلام اخمسة؛ وهي الصلاة (وتتضمن الشهادتين) والصيام والحج . 


(1) من الأمثلة على ذلك ما ورد في -حجة وقف علي باشا ماهر (سبق ذكره) وهو أن يصرف نصف ريع وققه الحرر 
قي سنة ١٤1۹م‏ بمحكمة العياطء في وجوه خيرات منها: «في معونة من يقصد أداء فريضة احج عن نقسه من 
المروفين بالصلاح والاستقامة والنقوى من المسلمين عامةه (ص٤‏ من أصل الحجة). 

() انظر : ما سبق بخصوص أوقاف محمد علي في الفصل الثاني . 

(۳) انظر نبذة عن تاريخ إنشاء السبيل المصري ووقفه لخدمة الحجاج : مضبطة مجلس الشيوخ» الالسة ٠1١‏ سبتمبر 
1م ص٩۸۹۰.‏ 

. م1۹٤۵ حجة وقف أحمد باشا المنشاوي . . (سيتق ذكرها) ص٥1 من النسخة المطبوعة بوزارة الأوقاف في سنة‎ )٤( 

() حول هذا العنى انظر : راشد الغدوشي : في البده كان المسجد. مقال منشور بجريدة الشعب (المصرية) بتاريخ 
۳ م وللتوسح في المعاني الاجتماعية و#الحمالية؛ للمساجد وتأثيرها في الحياة البومية انظر الكتاب 
القيم للدكتور حسين مؤنس بعنوان: المساجد (الکویت : ۱٤۰١‏ ه- ١1۹۸م).‏ 
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أرقأ والجتمع والسياسةافي صر 

على أنه من الملاحظ أن الوقف قد انحسر عن هذا الملجال- وإن لم ينقطع تماما -مع 
انحسار الإقبال على الوقف بصفة عامة منذ سنة ١١۱۹م‏ وذلك بعد أن تم إدماج الأوقاف 
في الملجال الحكومي . حيث أدى هذا الإدماج إلى إحجام الأهالي عن إنشاء أوقاف 
جديدة» فيما عدا استثناءات قليلة تركزت في معظمها على المساجد وشثون القرآن الكريم 
بنسبة تصل إلى ۷١‏ من إجمالي عدد الأوقاف المستحدثة في الفترة من سنة ۲١۱۹م‏ إلى 
سنة ۱۹۹١‏ م. فقد بلغ هذا الإجمالي ۳١١‏ وقمًا تم تسجيلها بسجلات وزارة الأوقاف- 
كان منها ۲٠١‏ وققًا للصرف على المساجد؟ . 

ويلاحظ أن هذه النسبة الكبيرة الخصصة للمساجد لم تتغير كثيرًا طوال العقود الثلاثة 
من سنة ١١۱۹م‏ إلى سنة ۱۹۸١‏ م» بينما اتنخفضت بشكل واضح في الفترة من سنة 
٩١‏ م إلى سنة ۱۹۹١‏ م» ومع ذلك ظل متوسط التخصيص للمساجد على مدى العقود 
الأربعة الماضية في حدود ۷٠‏ من إجمالي الأوقاف الحديدةء على النحو الذي يوضحه 
الجدول التالي": 


(جدول رقم (0) يوضح إجمالي الأوقاف الجديدة كل عش ر ستوات من ۱۹۵١‏ إلى ۱۹۹١‏ وتسبة 
الأخصص منها للصرف على المساجد) 


السنوات إجمانيعدد | إجمائي علد الخصص rn‏ 
من-إلى الأوقاف لی اساجد 


e HF 


(1) الأرقام المذكررة هي ننيجة إحصاء شخصي من واقع سجلات وزارة الأوقاف› وهي تقريبية على أية حال نظرا 
لوجود عدد من الأوقاف غير كاملة البيائات بالسجلات التي رجعت إليها. 

(۲) سجلات وزارة الأوقاف هي مصدر تكوين هذا الحدول»ء وتنطبق عليه الملاحظة الواردة بالهامش السايق . ونجدر 
الإشارة إلى أنه تعذر حصر أعيان تلك الأوقاف ومعرفة حجمها نظراً لعدم اكتمال بيانات بعضهاء ولتنوعها 
الشديد» وعدم تجانسهاء ولذلك اكفينا بإحصاء عددهاً الإجمالي وبيان جهة صرف ريعها بشكل مجمل 
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الصل الثالث» السياسات الأهلية ثلأوقاف في مجالات العبادة والملم والثقافة 

يتبين من المدول السابق أن الوقف على المساجد لم ينقطع حتى في ظل القوانين المقيدة 

لحرية الإرادة الاجتماعية في إنشاء الأوقاف منذ سنة ۱۹١١‏ م'. إلا أن تلك الأوقاف - 

على قلتها وصغر حجمها- قد فقدت ما كان لها من دور -قبل تلك السنة-» في ضمان 

قدر كبير من الاستقلال المالي والإداري للمساجد الموقوف عليها؛ وذلك بسبب السياسات 
الحكومية الرامية إلى احتواء هذا المجال داخل الإدارة الرسمية الحكومية . 

ومع ذلك» يبقى لاستمرار الوقف على المساجد مغزى كبير يتمشل في كون «المسجده 
رمزا للتدين الذي يتسم به الشعب المصري» إلى جانب أهمية دوره في الحياة الأجتماعية 
بصفة عامة » وفي إصلاح سلوكيات الأفراد وتحسين أخلاقياتهم بصفة خاصة» إضافة إلى 
كثير من الخدمات التعليميةء والتربوية» والثقافية» والصحية التي تُسند إليه ونّؤدى من 
خلاله"". وقد أسهم الوقف في دعم كثير منها وفي استمراره . 

ويكن تفسير استمرار الوقف على المساجد -على النحو المشار إليه آنمًا- بعاملين 
آساسين هما : 

-١‏ كثرة عدد المساجد وانتشارها في مختلف أنحاء البلاد مع قلة الموارد الالية اللازمة 
لسد حاجاتها والقيام بمصالحها؛ الأمر الذي يستنهض همة الأهالي في مجتمعاتهم المحلية 
للإسهام -ولو بالقليل- في تدبير لوازمها. ومن الأمثلة على ذلك : وقف عبارة عن منزل 
مساحته عشرون مترا مربعًا فقط» وقفته سيدة بكفر البطیخ- مركز كفر سعد/ دمياط -في 
سنة ۱۹۷١‏ م» ونصت في إشهاد وقفها على أن ايسمى هذا الوقف وقف خيري الجامع 
الكبير بكفر البطيخ. . . ويخصص ريع العقار للصرف على الجامع في صيانته 
وترميمه"" . ومن الأمثلة على ذلك أيضًا : الوقف الذي أنشأه عطية ندا (مزارع من كفر 
الشيخ خليل- مركز شبين الكوم/ منوفية) في السنة نفسهاء وهو عبارة عن عشرين قيراطا 
5 سات الاشار تی زراك افراین» وساي مزید من تفیل في سباق غلیل السیاسات اطکومية في 

الفصل انامس من هذا الكتاب . 

(۲) حول وظائف المسجد وتعددها وتطورها بصفة خاصة انظر : جاد ا لحق على جاد الحق (شيخ الحامع الأزهر)» 

المسجد: إنشاء ورسالة وتاريخًا (كتيب هدية مجلة الأزهر أشهر رمضان ١١٤٠ه).‏ 

(۳) إشهاد وقف الست/ ميرة عبد السلام معوض» محرر بتاریخ ۳ من ذي الحجة ۱۳۹۰ ه- ۱/ ۱۲/ ٥۱۹۷م‏ 

أمام مکتب توثیق كفر سعد/ دمياط (سجلات وزارة الأوقاف- ملف تولية رقم ۳۹۹۰۷). 
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ألأوقاف. وانجتمع والسياستفي مصر 

من الأراضي الزراعية وآحد عشر سهمًا فقط . وقد نص على أن ايصرف ريعه على مسجد 
(مصلى) آنشأها الواقف بناحية كفر الشيخ خليل ء› والشهير بمسجد عطية صالح (. . .) في 
إقامة الشعائر الدينيةء وقراءة دلاثل اخيرات وكل مايعود على هذاا مسجد بالنفع 
واستمرار العبادة»'. 


أما تفضيل صيغة «الوقف" دون الصيغ الأخرى لأعمال الخير؛ فلأن «الوقف» يحقق 
مفهوم الصدقة الجارية من ناحية» ولأن تأبيد ا مسجد يضمن جريانها «إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها من ناحية أخرى . وبهذا وذاك يضمن الوافف تحقيق غرضه الأساسي من الوقف . 

۲- إن القوانين التي أصدرتها الدولة قد احترمت وقف المسجد والوقف عليه» وذلك 
منذ صدور أول قانون بهذا ا لخصوص في مصر وهو القانون رقم ٤۸‏ لسنة 1۹٤١‏ م؛ الذي 
نصت مادته الخامسة على أن «وقف ا مسجد لا يكون إلا مؤبداء ويجوز أن يكون الوقف 
على ما عداه من اخيرات موقتًا آو مؤبدًاء . . "٠.‏ . وقد حافظت جميع القوانين التي 
صدرت بعد هذا القانون على أبدية وقف المسجد -ذاته- من ناحيةء ولم تجز تغيير مصرف 
مايوقف عليه من أوقاف ولا الرجوع في تلك الأوقاف من ناحية أخرى" . وبذلك 
توفرت الثقة لدى الأهالي بالقدر الذي يجعلهم مطمئنين على أن ريع أوقافهم سيصرف 
وفق إرادتهم» وعلى الغرض الذي يختارونه هم» وهو ما لا يتحقق في الوقف على غير 
المسجد» وخاصة بعد أن أجاز القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ۳٥۱۹م‏ -وتعديلاته- لوزير الأوقاف 
أن يصرف الريع كله أو بعضه دون تقيد بشرط الواقفء وكان هذا من الأسباب التي 
أدت إلى إحجام الناس عن الوقف الخيري» فيما عدا وقف المسجد والوقف عليه . 


(۱) «عقد وقف خيري رسمي؟ من قبل/ عطية صالح نداء محرر بتاربخ/ ١۱۹۷م‏ أمام مكتب توثيق شبين الكوم 
(سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم ۹۳/ بحري» مسلسلة ۲٤۹٥۲‏ -ملف تولية رقم .)۳١۸۹۳‏ 

() انظر : قوانين الوقف» م س ذ» مص۸. 

(۴) انظر : محمد فرج السنهوري : فانون الوقف» م س ذ» جا/ ص۸۱ و ۱۵۳- ٠١١‏ حيث أكد على أنه دلا 
يصح الرجوع عن وقف المسجد» ولا يصح الرجوع فيما وقف عليه ؛ وف ذلك عليه قبل هذا القانون -يقفصد 
٤۸‏ لسنة ٦٤۱۹م‏ - أو بعده» جا/ ۳١٠١ء‏ وذكر أيضًا أن نص الادة الخامسة من هذا القانون «عام يشمل ما وقف 
عليه -آي المسجد- ابتداءٌ أو بعد غيره» من اللصارف الأحرى. وهذا العنى الفقهي أكدته بمنة العدل التي 
وضعت هذا النص وقالت في تقريرها آنها استثنت «ما وقف على المسجد طبقًا للنصوص الشرعية٤‏ جا/ ٠١١‏ . 
وانظر آبضًا : أبو زهرة محاضرات» م س ذ» ص۸۲ ۔ 

(4) لزيد من التفاصيل انظر : ارجم السابق» ص۲٠٠- ٠٠١‏ . 
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)( 
سياسة الوقف على التعليم: من الكتاب إلى الجامع الأزهر 


ارتبط «التعليم» بالأوقاف ارتباطًا وثيقًا في جميع المراحل التاريخية التي مرت بها مصر 
منذ الفح الإسلامي لها إلى بداية العصر الحديث. وقد تمثلت أجلى مظاهر :هذا 
الارتباط في قيام «المساجده و«الجوامع؟ بأداء الخدمات التعليمية والثقافية؛ سواء في 
ساحاتها أو في قاعات خاصة ملحقة بها" . ثم تطورت هذه القاعات رور الزمن حتى 
أصبحت «مدارس» مستقلة عن المساجد» تتسع لأعداد كبيرة من الطلاب» وتدرس فيها 
مختلف العلوم والفنون. 

وكائت الأوقاف هي المصدر الرئيسي -والوحيد غالبًً- لتمويل العملية التعليمية بكل 
محتوياتهاء دون تدخل يذكر من جانب الحكومات المختلفة . ويؤيد ذلك أنه لم ينشأً 
«دیوان» حکومي رسمي للتعلیم » أسوة ببقية الدواوين التي عرفتها الدولة الإسلامية منذ 
عهود باكرة في تاريخها". وقد استمر الحال على هذا النحو في مصر إلى بداية عهد 


)١(‏ حول دور الأوقاف في مجال التعليم والشقافة العامة في مصر قبل العصر الحديث» وخاصة في عصر المماليك› 
انظر : : 
- محمد محمد أمين: الأوقاف ونظام التعليم في الحعصور الوسطى الإسلامية» دراسة تطبيقية على نظام التعليم 
في مصر في عصر سلاطين المماليك بححث منشور ضمن أعمال ندوة «مؤسسة الأوقاف في العالم العربي 
الإسلامي» (بخداد ؛ معهد البحوث والدراسات العربية ۱٤۰۳‏ د- ۱۹۸۳ م) ص ٠۷۷ -۱٤۹‏ . 

(۲) لزيد من العفاصيل حول الخلفية التاريخية لدور المساجد في نشر العلم والثقافة في مصر بصفة خاصة انظر : 
سعاد ماهر : مساجد مصر. .۰ م س ذء جاذ/ ص ۲١-۲۰‏ . وللتوسع في موضوع ارتباط العلم بالمساجد 
والأبعاد السياسية لدشأة المدارس خارجها لأول مرة في القرن انامس الهجري على يد نظام الملك في بخداد» 
انظر الدراسة الرائعة التي كتبها: جورج مقدسي وترجمها إحسان عباس بعنوان: رعاة العلمء مجلة الأبحاث 
(تصدر عن الجامعة الأمريكية في بیروت -السنة ۱٤‏ - ا جحزه ۳- آیلول (سبتمیر) ۱۹٦1۱‏ م» ص ۲۸۵- )۳۲١‏ 
والجزہ ٤‏ کانون آول (دیسمپر) ۱٦۱۹م‏ ( ص۸1٤“‏ ص .)٥۲۲‏ 

(۳) لزيد من التفاصيل انظر : عبد الملك آحمد السيد *الدور الاجتماعي للوقف؟ بحث منشور ضمن أعمال الحلقة 
الدراسية لتشمير أموال الأوقاف (جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالمملكة المربية السعودية» 
£ م ص٩٤۲‏ و1٤۲‏ . 
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لوقاف والجتمعوالسياسة اي مصر 


محمد علي الذي شرع في وضع اللبنات الأولى للتعليم الحكومي الرسمي'؛ وهي 

اللبنات التي أسست لوضع «التعليم تحت السيطرة الحكومية الشاملة» بعد أن ظل طوال 

العهود السابقة جهدا أهلياء وعملاً من أعمال المجتمع لا الحكومة. 
وبدخول مصر في العمصر الحديث» استمرت السياسة الأهلية للوقف في مجال 

التعليم » ولكن ضمن سياق جديد ومختلف عن سابقه هو : سياق «بناء الدولة الحديثةا» 

أو بعبارة أخرى سياق تجديد نظام الحكم ومؤسسات الدولة على نحو ما حدث تدريجيًاء 

بفضل الإصلاحات الداخلية التي قام بها محمد علي . ومن ثم فإن استمرارية سياسة 
الوقف في مجال التعليم -ضمن ذلك السياق- لم تكن مجرد امتداد تاريخي لنشاط 
تقليدي كان من أهم النشاطات الاجتماعية والشقافية للأوقاف؛ إذ نلحظ أن هذه 
الاستمرارية قد اكتسبت مضمونًا وظيفیا جدیدا» لا يكن فهمه أو تقدير دوره إلا في سياق 

تلك التطورات التي شهدتها مصر في إطار عمليات التحديث على النمط الأوروبي› 

وخاصة في مجال التعليم» ومن خلال هذا لجال نفسه. 
لقد جاء قرار التعليم الحديث على النمط الغربي من أعلى هرم السلطة السياسية عثلة في 

محمد علي -في بادئ الأمر- الذي رغب في تلبية حاجاته الملحة لتجديد قوة الدولة وبناثها 

على أسس قوية » ولذلك فإنه اقتصر على ما يحقق هذا الغرض . وكان تركيزه على إرسال 
البعثات العلمية للخارج من أجل تحصيل علوم الطب والهندسة والصناعات وفنون الحرب 
والاستحكامات العسكرية والإدارة. وتم إنشاء «مدارس» حديثة" في هذه الملجالات 

وغيرها من المجالات التي كانت تلبي احتياجات مشروعه الإصلاحي بصفة عامة . 
ومن الوقائع المهمة في هذا السياق أنه تم في سنة ١1۸۳م‏ تكوين «لحنة شورى المدارس» 

التي سرعان ما تحولت إلى «ديوان المدارس» في سنة ۱۸۳۷م" . وكان هذا الديوان هو أول 

مؤسسة حكومية تقوم على شئون التربية والتعليم في مصر. وصار النظام التعليمي الوافد 

(1) حول نشأة التعليم المكومي في عهد محمد على واستمرار التعليم الشعبي -الأهلي ممتمدا على الأوقاف . انظر : 
سعد مرسي » وسعيد إسماعيل علي : تاريخ التربية والتعليم (القاهرة: 1۹۷۸) ص ۲۳۳ ٠٠۵‏ . 

(۲) لزيد من التفاصيل حول المدارس الحديئة التي أنشأها محمد علي» وسياسته العامة في هذا المجال» انظر : آثور 
عبد الملك: نهضة مصر. ٠.‏ م س ذ» ص١٠1- ٠١١‏ . وأحمد عزت عبد الكريم» تاربخ التعليم في عصر 
محمد علي (القاهرة: 1۹۳۸). 

(۳) انظر : حسن الفقي : التاريخ الثقاقي للتعليم بالجمهورية الحربية الححدة في القرن التاسع عشر والعشرين. 
(القاهمرة: ٩1۹1م)‏ صا . 
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النصل الثالث؛ السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 


من أهم مؤسسات بناء الدولة المركزية الحديثة؛ كما صار أهم آلية من آليات توسعها 
وتضخم جهازها البيروقراطي على حساب المؤسسات الأهليةء التي اعتمدت في وجودها 
على الأوقاف ؛ وفي مقدمتها مؤسسات التعليم ا لموروث (الكتاتيب والأزهر الشريف). 


وبظهور «ديوان المدارس» كأول مؤسسة حكومية للتعليم في مصر› ظهرت لأول مرة 

ميزانية رسمية للتعليم أيضًا؛ بدأت متواضعة لا تتجاوز نسبة ۵ , /.٠‏ من ميزانية الدولة» 

وظلت تحزايد مع التوسع في نظام التعليم الحكومي حتى بلغت ٤۳‏ ,1۲ من إجمالي 

ميزانية الدولة فى السنة المالية /٠١‏ ١١۹٠م"‏ . وكانت ميزانية التعليم -خلال فترة 
الاحتلال البريطاني لمصر -و لا تزال حتى الآن أحد أهم أدوات التدخل الأجنبي في رسم 

السياسة المصرية والتأثير فيها من جانب القوى الأجنبية . 
وتذكر المصادر التاريخية أن محمد علي كان يجمع التلاميذ لمدارسه الحديثة من المساجد 

والكتاتيب التي أغلقت في صعيد مصر حوالي سنة ۱۸۳۳م . كما تذكر تلك المصادر أنه 

قد انخفض عددها في بقية أنحاء البلاد . ورجا كان ذلك نتيجة من النتائج غير المقصودة 
للسياسة المتشددة التي اتبعها محمد علي تجاه الأوقاف» وما قا م به من إجراءات لإخضاع 
أوقاف المساجد والكتاتيب والأزهر الشريف للإدارة الحكوميةء بدلا من إدارة العلماء 
والمشايخ وغيرهم من الأهالي الذين كانوا تارا عليها. وفي مقابل ذلك أعطاهم بدلا 
نقديًا كان يسمى «فائض الرزنامة»"'ء وإلى هذا الإجراء ترجع بداية فقدان الأزهر 

لاستقلاله المالى والإداري . 

(1) لزيد من التفاصيل حول تطور ميزانية التعليم أنظر : محمد خيري حربي : تطور التربية والتعليم في إقليم مصر 
في القرن العشرين (القاهرة: 1۹0۸) ص٤6‏ و 9۵ . 

(۲) انظر على سبيل المثال : أنور عبد اللك» نهضة مصر: ۾ س ذ» ص ٠١٠,‏ 

(۳) «الرزنامة» كلمة فارسية معناها كتاب أو دفر اليوم. وكان «ديوان الرزنامة» في مصر إلى أواخر عهد محمد 
علي يقوم بجباية الضراتب ويتولى الإنفاق على بعض جهات البر» وتم إلحاقه بديوان المالية في سنة ١۲۹٠ه=‏ 
۸م» ومعنى ذلك أن نظار أوقاف الأزهر من العلماء وغيرهم صارو! يتلقون ما يشبه المرتبات الحكومية من 
ذلك الديوان كنوع من البدل عن ريع الأوقاف التي كانواثُظَارَا عليها. وقد أشار إلى هذا الإمام محمد عيدهء 
في مقال له بمجلة المنار في عددها الصادر بتاريخ ۲ يونيه ۲مم ولزيد من التفاصيل انظر : مصطقى محمد 
رمضان : دور الأوقاف في دعم الأزهر كمؤسسة علمية إسلامية . في «ندوة مؤسسة الأو قاف في العالم العربي 
الإسلامي “بغداد ۱٤۰۳‏ ھ~ 1۹۸۳ م) ۾ س ذ» ص ۱۳۹-۱۲۹ . 

(6) انظر في ذلك الكتاب الذي أصدرته وزارة الأوقاف وشثون الأزهر بعنوان : الأزهر تاريخه وتطوره (القاهرة: 
(P41 ~a 1TAT‏ ص۲۲۹ و ۲٤١‏ وانظر أيضًا: ماجدة علي صالح : الدور السياسي للازهز ۲٥1۹م-‏ 
۲ م (القاهرة: ۱۹۹۲) ص٨٤‏ - ٤۴‏ . 
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رقا وانجتمع والسیاسة في مسر 

ذلك لأن سياسة محمد على في تشجيع التعليم الحديث قد صاحبها عدم اكتراث منه 
بالتعليم الأصيل الموروث» بحجة أن مناهجه تخلو من العلوم الحديثة التي يحتاج إليها 
تطور المجتمع وبناء الدولة الحديثة . ومن هنا تعرض التعليم الأزهري للإهمال» ولم تذل 
أية محاولة اإصلاحه إلا في عهد النديوي إسماعيل» عندما كان الشيخ محمد العباسي 
المهدي شيخا للأزهر. 


والحاصل أن التطورات التي شهدتها مصر في مجال التعليم في سياق عمليات بناء 
«الدولة الحديثة» منذ عهد محمد علي» قد أفضت إلى نتائج مهمةء کان لھا تأثیر کبیر في 
الياة الاجتماعية و الثقافية والسياسية» وتتلخص أهم تلك النتائج في الآتي : 


-١‏ ظهور الثنائية في نظام التعليم في مصر لأول مرة في تاريخها؛ إذ صار للتعليم 
سلّمان غير مرتبطين ببعضهما: أولهما هو سلم التعليم الحديث المنظم على النمط 
الأوروبي» وهو -وحده- الذي يوصل إلى المناصب العالية في الحكومة وجهازها 
الإداري» كما يهى لاكتساب النفوذ والثروة. وثانيهما هو سلم التعليم الأهلي الموروث 
الذي يتمشل في الأزهر» والمعاهد والكتاتيب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد» ولايوصل 
إلى شيء ما يوصل إليه التعليم الحديف'. 


~١‏ غو التعليم الأجنبي وانتشاره في الأقاليم المصرية عبر المدارس الأجنبيةء التي تمثلت 
في مدارس الجاليات والطوائف الأجنبية المقيمة بمصرء وفي مدارس الإرساليات 
التبشيرية . وكانت تلك المدارس في زيادة مستمرة حتى إن إجمالي عددها في سنة ١۱۸۷م‏ 
بلغ ۹۳ مدرسة بها ۹۱٦‏ ,۸ تلميذاء وكان عدد المدارس الأميرية ۳١‏ مدرسة بها ۸۷۸ ٤,‏ 
تلميذا فقط في السنة المذكورة نفسها. وبينما كان عدد هذه المدارس الأميرية في سنة 


(1) انظر : الأزهر تاريخه وتطورهء م س ذ» ص ۲١۹-۲٤۹‏ حيث يعرض لإصلاحات الشيخ المهدي» والإمام 
محمد عېده. وتبدر الإشارة إلى أن الشيخ رفاعة الطهطاوي كان من أوائل الذين نبهوا إلى ضرورة إصلاح 
الأزهر والعناية به وانتقد سياسة محمد على تجاهه» ولزيد من التفاصيل انظر كتابه : «مناهج الألباب 
الملصرية . . ٠.‏ في : الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي» ۾ س ذ» جا/ ص ٥۳٤ -٥۳۳‏ . 

(۲) حول خحطورة هذه الازدواجية والجهود التي بذلت من أجل توحيد النظام التعليمي انظر : سعد مرسي وسعید 
إسماعيل : تاريخ التربية والتعليم» مس ذ» ص1 £1٦1 -٤١‏ . 
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اللصل الثالث السياسات الأهلية للأرقاف هي مجالات المبادة والعلم والثقافة 


4 ۱۹۱م هو ٠١‏ مدرسة فقط كان عدد المدارس الأجنبية قد وصل إلى ٠٠۳‏ 
مدر ة0 

وإلى جانب كثرة مؤسسات التعليم الأجنبي على النحو المشار إليهء فإن هذا النمط من 
التعليم كان يدعم ثنائية النظام التعليمي من ناحية» ويسهم في تكوين صفوة فكرية جديدة 
ذات ثقافة متغربة من ناحية أخرى" . وقد نبه الإمام محمد عبده إلى خطورة هذا التعليم 
الأجنبي على ثقافة الذين يلتحقون به وعلى عقائدهم» وعبر عن ذلك بقوله: «هؤلاء 
التلامذة إن كانوا في مدارس أجنبية لا أثر لتعليم الدين الإسلامي فيها؛ بل ربجا يعلم فيها 
دین آخر› فقد يسري إلى عقائدهم شيء من الضعف› وقد تذهب عقائدهم بالمرةء وتحتل 
مکانها عقائد آخری تناقضها. . ۲" . 


۳- طبقية النظام التعليمي الحديث» إذ لم يكن متاحًا إلا لأبناء القادرين على دفع 
الملصروفات»› وخاصة بعد إلغاء الجانية في عهد الاحتلال البريطاني . وكانت مجانية 


التعليم مقررة قبل ذلك -إلى عهد الخديوي إسماعيل- في كافة المدارس الحكومية» ثم 
أحذت سلطات الاحتلال في تقليصها شيمًا فشيئًا حتى ألختها تمامًا“ . وصارت 


(1) انظر : أمين سامي» التعليم في مصر (القاهرة: ۱۳۳۰- ۱۹۱۷) ص۱۳ و ۳۲و ۷۲ء وإحصائيات المدارس 
عن سنة 1۹٠١ /۱۹1١‏ م مأحوذة من القسم الأول من ملحقات كتاب آمين سامي المذكور : الملحق الخاص 
بسنة 1۹1١‏ م. ولزيد من التفاصيل حول تاربخ التعليم الأجتبي في مصر انظر على سبيل المثال: سعد مرسي 
وسعيد إسماعيل : تاريخ التربية والتعليم» م س ذه ص۲۳۸- .۲٤٠١‏ وكذلك» أنور عبد الملك: نهضة مصرء 
م سذ ص۵۹٥۱- ۱١۱٩‏ . 

(۲) انظر : سعد مرسي وسعید إسماعیل› م س ذ» ص۳۲۸- ۳۳١‏ . وانظر أيضًا : ماجدة صالح : الدور السياسي 
للأزهر. ٠۰.‏ م س ذ» ص٤٤‏ . 

(۳) اتظر: محمد عبده: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (بیروت : ۱۹۸۸) ص۳١٠‏ و ٠١٤‏ . ومثل مذا 
الوعي المبكر بخطورة التعليم الأجنبي على الثقافة والهوية والعقيدة لم يتنبه إليه دارس بارز هو الدكتور أنور عبد 
املك (نهضة مصر) إذ نجده بسرد النطور الكمي للشعليم الأجنبي في مصر دون تحفظء رغم أنه أنجز دراسته في 
الستينيات من القرن المشرين ؛ حيث أتيحت له المصادر الأصلية للمعلومات بغزارة حول هذا الموضوع . 

)٤(‏ انظر : جرجس سلامة : أثر الاحتلال البريطاني في التعليم القومي في مصر (۱۸۸۲م- ۱۹۲۲م) (القأهرة؛ 
0,ء,) ص۲١٠‏ وانظر أيضًا: حسن الفقي : التاريخ الشقافي للتعليم . . » م س ذ» ص ٠٠١-٠١١‏ . وثمة 
حادثة وقعت في سنة ۷٠1۹م‏ تصور مدى حرص سلطات الاحتلال على إلغاء الجانية » وهي آنه عندما كان 
سعد زغلول ناظرًا للمعارف أمر بنقل تلميذ نابه بأحد كتاتيب الصعيد إلى المدرسة الأميرية بغير مصروفات »= 
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أرقا وانجتمع والسياسة في مصر 
«المجانية» بعد ذلك إحدى أهم المطالب الوطنية في مجال التعليم الحكومي إلى قيام ثورة 
۲“ 
-٤‏ المركزية الشديدة: وقد اتسم نظام التعليم الحديث بهذه السمة نظرا لأنه نشا نشأة 
حكومية» وخضع لإدارة مركزية كانت تزداد رسوخا كلما زاد التعليم انتشارا. وكان لهذه 
المركزية كثير من السلبيات على العملية التعليمية ذاتها. ومن ذلك أنها أدت إلى «انحطاط 
الأفاليم»"'؛ نظرا لتركز السلطة وحصرها في يد وزارة المعارف بالقاهرة» الأمر الذي 
حملها بأعباء ثقيلة› ودفعها للتخفغف منها عن طريق التلميط واجتناب التنوع ؛ الذي 
تقتضيه ظروف كل نوع من أنواع التعليم بحسب البيئة التي يخدمها. 
تلك هي أهم النتائج والسمات التي ارتبطت بنظام التعليم الحديث؛ الذي غرس محمد 
علي بذوره الأولى» ودعمته المدارس الأجنبية التي وفدت إلى بلادناء والبعثات العلمية 
التي أرسلت إلى الخارج . وسنأخذ هذه التتائج في الاعتبار لدى بحث سياسة الوقف في 
مجال التعليم في مصر الحديثة؛ ذلك لأنها قد أسهمت في تشكيل الظروف الموضوعية 
لتلك السياسة» وأثرت في توجيه اهتمام مؤسسي الأوقاف إلى العناية بمنظومة التعليم 
الأصلي الموروث بد بالکتاتیب› مرورا بالمدارس والمعاهد» وصولاً إلى التعليم العالي 
بالأزهر الشريف» إلى جانب بعض المحاولات الجادة لاإفادة من العلوم الحديثة سواء 
بدعم الجامعة الأهليةء أو بإرسال بعثات علمية للخارج على نفقة الأوقاف» وتفصيل 
ذلك على النحو التالي : 
= ولكن دانلوب -المشار الإنجليزي للتعليم في مصر آنذاك- اعترض على ذلك بحجة مخالفة القوانين» وأيده 
في اعتراضه كرومر -العتمد البريطاني- لكن سعد زغلول أمر ببقاء التلميذ في المدرسةء وسوغ بقاءه با کان في 
أيواب الميزانية من الأوقاف المحبوسة على تعليم الفقراءء وآن تلك الأوقاف قد أضيفت إلى نظارة المعارف منذ 
عهد طويل . وأصر سعد على فتح باب المجانية ليكون تعليم الفقراء بخير مصروفات مطابقًا للقوانين» وعم فتح 
المجائية فعلاً في المدارس الثانوية . انظر : جرجس سلامة. ۾ س ف ص١٠٠‏ . 
() لزيد من التفاصيل حول المطالبة با لجائية وما نحقق منها قبل سنة ۲ م انظر: سعد مرسي؛ وسعید 
إسماعیل : تاریخ التربية» م س ذ» ص ۳۸۹-۳۸۱ . 
(< ©( المرجع السابق: ص۳۸۹. 
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التصل الثالك: السياسات الأحلية للأوقاف هي مجالات العبادة والملم والثةاغة 
-١‏ الوق والکتاتيب 


ظلت الكتاتيب -كمؤسسة أهلية قاعدية- ز تقوم بدورها في نشر البادئ الأولى للتعليم 
«الموروث»ء ومحو أمية قطاعات كبيرة من النشى في مختلف أنحاء مصرء وذلك رغم 
اللاضطراب الذي أصاب هذه المؤسسة في النصف الأول من القرن التاسع عشر» نتيجة 
للسياسات الحشددة التي اتبعها محمد علي تجاه الأوقاف على ما ذكرنا آنا . 
ومع صعود موجة المد في إنشاء الأوقاف منذ منتصف القرن القاسع و 
مؤسسوا الأوقاف إلى إنشاء المزيد من الكتاتيب» في مختلف أنحاء البلاد e‏ 
تخصيص حصص من ريع أوقافهم للصرف عليهاء وذلك في الوقت الذي نشطت فيه 
الإرساليات التبشيرية والجاليات الأجنبية في إنشاء ا مزيد من مؤسسات التعليم الأجنبي ؛ 
حتى تفوقت على الجهود الحكومية الرسمية في إنشاء مؤسسات للتعليم الوطني". وقد 
نشط الأهالي ومعهم بعض أعضاء السلطة الحاكمة في توظيف الأوقاف لدعم التعليم 
الموروث» الذي كانت من أولى مهماته الحافظة على أصول الهوية الذاتية» وخاصة في 
سياق التحدي الاستعماري والغزو الثقافي الأجنبي . وكانت أوقاف الغديوي إسماعيل 
هي أكبر الأوقاف التي تم تخصيصها لانفاق من ريعها على هذا الغرض» وكانت عبارة 
عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية . منها وقفية العشرة آلاف فدان التي وقفها في 
سنة ١۲۸۲‏ ه- ١۱۸م‏ -بعد سنتين فقط من توليه الحكم- ونص في حجة تلك الوقفية 
على أن يصرف ريعها في بناء وعمارة ومرمات ومصالح ومهمات وإقامة الشعائر . 
الإسلامية بالمساجد والمكاتب الكائنة بمصر المحروسة» وقد أشرنا إليها فيما سبق . 
وللخديوي إسماعيل وقفية أخری مساحتها = ۹۱۸ ۲٠,‏ فداتًاء هي أراضي جفلك 
الوادي بالتل الكبير بمديرية الشرقيةء وقد وقفها في سنة ٠۲۸۳‏ ه- ١۱۸۷م‏ واشترط في 


(1) انظر ما سبق بهذا ا لخصوص في الفصل الثاني . 

(۲) طبقًا لإحصاءات أمين سامي كان عدد المدارس التي أنشأتها إرساليات التبشير المسيحية في مصر ضعف عدد 
المدارس الأميرية الحكومية حتى سنة ۱۸۷١‏ مء ففي تلك السنة كان عدد مدارس الإرسالبات ٩۳‏ مدرسة بها 
۸ تلميذا بينما كان عدد المدارس الأميرية ۳١‏ مدرسة بها ٤‏ . ۸۷۸ تلميذاء ولزيد من التفاصيل انظر : 
مين سامي : التعليم في مصر. . » م س ذ» ص۳۲٠‏ ١۷ء‏ وخاصة الحداول الإحصائية في القسم الأول من 
ملحقات کتابه . 
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أأرقاف. والجتمع والسياس تفي مصر 
حجة الوقف أن يصرف الريع «على المكاتب الأهلية الكائنة بالقطر الملصري» والمصالح 
والمهمات اللازمة لإدارة ششونها وششون التعليم والتعلم بهاء وإذا تعذر الصرف على 
الكاتب» صرف الريع على الفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيشما وجدوا في 
الديار المصرية»'. 


وإضافة إلى هاتون الوقفيتين قام ا لخديوي إسماعيل في سنة ۱۲۸۷ ه- ١۱۸۷م‏ بوقف 
أحد قصوره بمدينة أسيوط» ونص في حجة وقفه على أن يتم تحويله إلى «مكتب ومدرسة 
لتعليم العلوم الشرعية والأدبية واللغات الغربية والأعجمية»'. 

ولتلك الأوقاف التي خصصها إسماعيل لاإنفاق على الكتاتيب والمكاتب الأهلية أهمية 
كبيرة في تحليلنا لسياسة الوقف في مجال التعليم بصفة عامة» والتعليم الموروث بصفة 
خاصة ؛ لكبر حجم تلك الوقفيات من جهةء ولكونها من أوقاف أعضاء السلطة الحاكمة 
من جهة ثانية»› وأيضًا لخصوصية الظروف التي كانت تر بها مصر آنذاك؛ من أزمات 
اقتصادية وسياسية مع الدول الأجنبية من جهة ثالثة . فمن هذه الجهات الثلاث تكتسب 
أوقاف اللخديوي أهميتها كنموذج لفهم الدور الاجتماعي -السياسي لوقف وكيفية دعمه 
لفكرة «المجال المشترك» -التي أكدنا عليها أكثر من مرة- كفكرة جوهرية في توثيق عرى 
العلاقة بين المجتمع والدولة (التي نقضدها هنا معنى السلطة الحاكمة). 


(1) حجة وقف الخديوي إسماعيل المحررة بتاريخين أولهما في ٩‏ من رمضان ٠۲۸۳‏ ى وثائیه سا في ٩‏ من ربیع 
الثاني ٤‏ ١١٠م‏ أمام محكمة الباب العالي بمصر (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم /١‏ خیري» ص۷٤-‏ 
.)٩‏ وتوجد بمحفوظات مجلس الوزراء (بدار الوثاتق القومية بالقاهرة) وثاثق كثيرة حاصة بهذا الوقف 
محفوظة بمحافظ نظارة الأوقاف منها الحفظة رفم/ ج (موضوعات مختلفة)» وفيها وثيقة عبارة عن نص 
الأمر العالي الصادر بتاریخ ٩‏ من رمضان 1۲۸۳ الموافق /١ /٠١‏ 1۸1۷م برقم ۷١‏ بأيجاد مدارس بالاقاليم 
امصرية وإيقاف جفلك الوادي عليها. 

(۲) حجة وقف النديوي إسماعيل المحررة بتاریخ ۲۷ شعبان ١۲۸۷‏ ه- ١۱۸۷م‏ أمام محكمة أسيوط الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف سجل /٣‏ آهلي/ آ- مسلسلة رقم )٤١‏ وكانت قيمة القصر الوقوف بكل محتوياته 
تساوي ٠٠١‏ , ۹۹ قرشًا حسب أسعار السنة التي تم وقفه فيهاء وقد أكد الخديوي في نص الخجة الذكورة على 
أن وقفه هذا «صدر عن طيسب قلب وانشراح صدر» فبمقتضى ذلك صار هذا القصر وقفًا من اوقاف الله 
الأاكيدة» محرسًا بحرمات الله مدفوعًا عنه بقوته الشديدة فلا بحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء ويعلم آنه 
إل ربه صاپرء آن بغیره او ببدله أو بسعی في إبطاله؛ فمن فعل ذلك أو شیتًا منه کان الله طليسه وحسیبه 
ومجازیه بفعله بوم التناد؛ یوم عطش الأکباد ومن آعان على بقاثه وغشینه على ما قدر فيه برد الله مضجعه 
ولقنه حجته» وجعله من الآمنين المستبشرين برضى الله في أعلا عليون؟. 1 
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النصل الثالث: السياسات الأهاية تلأوقاف هي مجالات العباد ة والعلم والثقافة 


إن وفقيات الخديوي إسماعيل كانت هي الأكثر ججمًا بين جميع الوقفيات التي نشأت 
في تاریخ مصر الحدیث کله . وفضلاً عن ذلك فإن الذي يلفت النظر هو أن الخديوي قد 
عمد إلى وقفها -وهو رأس السلطة الحاكمة الذي تحدث الكثيرون عن غرامه بالغرب - 
وذلك في ظروف احتدام أزمة الديون"» وتزايد النفوذ الشقافي الوافد مع الجاليات 
والإرساليات الأجنبية التي تدفقت على مصر بكثافة حلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر"ء إلى جانب استمرار جهود تحويل مصر إلى النظام القانوني الفرنسي» وإقصاء 
التشريع الإسلامي عن ميدان ا معاملات بصفة خاصة0 . 
في ظل تلك الظروف جما الخديوي إسماعيل إلى نظام الوقف -وهو نظام موروث كما 
تعرف» ولا بيت إلى التحديث على النمط العربي بصلة. ووقف تلك الملساحات 
الشاسعة» على المؤسسات «التقليدية» -في نظر دعاة التحديث الغربي -القائمة على 
التعليم الموروث والثقافة الأصيلةء ليسهم إسهاما جاداء في إحياء دورهاء» وليؤمن لها 
دخلاًمستقرا ومستمرا بعيدا عن تقلبات ميزانية الدولة» وعن التدخحلات الأجنبية فيها. 
وليساعد أيضًا في تغكين تلك المؤسسات من القيام بوظيفتها في تثبيت أصول هوية الأمة 
العقيدية والثقافية في مواجهة ما أشرنا إليه من تحديات الغزو الثقافي الأجنبي . وهذا 
القصد تضمنته نصوص حجج أوقافه التي اقتبسنا بعض عباراتها منذ قليل » كما نستشفه 
أيضًا ما ورد في الأمر لكريم“ الذي أصدره إلى ناظر ماليته بخصوص وقفية العشرة آلاف 
فدان» وهذانصه: 
(1) بلغت المساحة الإجمالية لأوقافه على الكتاتيب والمساجد والمكائب الأعلية حوالي ۳۲ آلف فدان حسب ماهو 

وارد بحجج أوقافه. وقد وصلت هذه المساحة إلى ٠٦‏ ألف فدان عند فيام ثورة يولير ١١۹٠م‏ وذلك بفضل 

استمرار شراء أرض جديدة من فائض الريع › وضم الأراضي المشتراه إلى أصل الوقف . وفد أشرنا إلى ذلك 


فيما سبق في الفصل الثاني . 
(۲) انظر : نور عبد اللك: نهضة مصرء م س ذه ص٤۴“ ٠١‏ حيث يعرض لتفاصيل آزمة المديونية للخارج مثذ 
عهد سعيد إلى عهد إسماعيل ۔ 


(۳) كان معدل دخول الأجانب مصر في السئة الواحدة في تلك الفترة هو ٠١١ , ٠٠٠‏ أجثبي . انظر : دافيد. س. 
لاندز : بنوك وباشوات» ترجمة عبد العظيم أنيس (القاهرة: )۱۹٦۰‏ ص٠۸‏ . 
)٤(‏ انظر : طارق البشري : في المسالة الإسلامية المعاصرة: الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعي (القاهرة: )1۹۹۲٩‏ ص 1۹ء 1١‏ . 
¥ 


أرقا والجتمع والسياستهي »صر 

#إن المحافظة على الشسعائر الدينية وإقامتها فرض عين على الجميعء 

ولكن بعضًا من المعابد وا لحوامع والمكاتب الصغيرة متخرب» وبعضها 

مشرف على الغراب والاندراس؛ من قلة إيراد أوقافها (...) وحيث 

أن عمارة الجوامع والمعابد والمكاتب ودوام إقامة الشعائر الدينية فيها 

بعناية ملتزم ومرغوب لدينا؛ فبناء عليه قد وقفنا عشرة آلاف فدان 

بصرف إيرادها على عمارتها وإحیائهاء (...) فبناء عليه يجب أن تعنو 

(تهمتمو) بفرز المقدار المذكور (...) وأن تعنو بتطبيق الإجراءات 

اللازمة على القواعد الشرعية والأصول المرعية بخصوص تحرير 

وإخراج التقاسيط اللازمة من الرزنامجةء على ذمة ديوان الوقف:»'. 

أما بالنسبة لوقغية جفلك الوادي» فلها دلالة إضافية في سياق البرهنة على أهمية 
اللجوء إلى الوقف -من قبل السلطة الحاكمة في ذلك الوقت -كوسيلة لضمان موارد ثابتة 
لاإنفاق على التعليم الأصلي بعيدا عن مخاطر النفوذ الأجنبي . فقبل أن يقوم الخديوي 
إسماعيل بوقف أراضي هذا الجفلك كان قد استردها من شركة قناة السويس العاليةء التي 
كانت قد استولت عليها في عهد النديوي سعید مقابل ثمن بخس"» وما إن اسشخلصها 
إسماعيل" حتى أسرع بوقفها على شثون التعليم با مكاتب الأهلية في جميع أنحاء القطر 
امصري -كما ذكرنا أنقًا- وضمن بذلك موردا ثابًا للمكاتب» بعيدا عن التأثر بالنفوذ 
الأجنبي في الوقت نفسه. 
وكان إسماعيل في تصرفه هذا بعيد النظر ؛ إذ سرعان ما تحول ذلك النفوذ الأجنبي إلى 

. تدحل رسمي في مالية مصر بعد أن تم وضعها تحت الإشراف المباشر للدول الأجنبية 
الدائنةء› وعندما حدث ذلك في أواخر عهده كانت أوقافه في مأمن من هذا التدخل . 


() انظر: جورج جندي وجاك تاجر : إسماعيل كما تصوره الرثاتق الرسمية (القاهرة: ۷ص۰۲۰۹ حیث 
يوجد النص الكامل للأمر المشار إليهء وهو مسجل أيضًا بسجل رقم ٥۳۹‏ -معية تركي ومؤرخ في ° ڏي 
القعدة ھ۱۲۸۰ ھ- ۲۸/ ٤/٤۱۸1م.‏ 


(۳)انظر: أنور عبد الملك: نهضة مصر. ٠.‏ م س ذ» ص٣٤‏ . 


العبادي» ومحمد بدران لتاب Ruin‏ 'کامرعع أو «خراب مصر؟ (یروت: 1 م) ص٣٤‏ حہٹ يذکر آڻ 
الشمن الذي دفعه إسماعيل لاسترداد أراضي الوادي هو ٠١,٠٠٠,٠٠٠١‏ فرنك فرنسي . 
YA‏ 


النصل الثالث؛ السياسات الأهلية لأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 


وكانت أعيانها أيضًا -شأن أعيان جميع الأوقاف- خارجة عن إطار التعاملات الاقتصادية 
التي حضعت هي الأخرى لتأثيرات القوانين الوافدة» والتسلط الأجنبي عبر المحاكم 
الختلطة والأهليةء «ولم يبق -في ذلك الوقت- مجال تختص به المحاكم الشرعية دون 
غيرها إلا الأحوال الشخصية ومسائل الأوقاف»'. ومن ثم فإن نظارة الالية عندما 
شرعت في بيع أراضي جفلك الوادي في سنة ۱۸۹۸ م- في إطار إجراءات تدبير أقساط 
الديون- لم تتمكن من ذلك؛ حيث عارضها ديوان عموم الأوقاف على أساس أن أراضي 
الوادي وقف -ومن ثم لا يجوز بيعها- وصدر أمر عال بتاريخ ۲ مارس 1۸۹4م مۋيدا 
لوجهة نظر الديوان. وظل النزاع حول هذه المسألة مستمرا بين الالية والأشغال والأوقاف 


حتى تسلمته وزارة الأوقاف في سنة ۴“ 


وفي عهد إسماعيل -أيضًا- كانت الأوقاف أحد أهم مصادر الدخل التي اعتمدت عليها 
السياسة الحكومية في النهوض بالتعليم الابتدائي بصفة عامةء وخاصة بعد أن أصدر مجلس 
شورى القوانين عدة قرارات فى سنة 1۸٦١‏ م- بنا على مشروع تنظيم التعليم الذي قدمه على 
باشا مبارك -وقد دعت تلك القرارات «إلى إنشاء المزيد من المكاتب» (المدارس الابتدائية) في 
مكلف أنحاء البلاد» وأن يكون الإنفاق عليها دمن إيرادات الأوقاف ومن تبرعات 
الأهالى»". وحدثت نهضة كبيرة في هذا الملجال» كان من مؤشراتها أن عدد الكتاتيب 
والتلامیذ قد تضاعف عدة مرات فی حوالی عشر سنوات فقط ؛ إذ زاد العدد من ۲۱۹٠م‏ كتابا 

فی سنة ٦٦1۸م‏ (کان بھا ٤٤١٥۹‏ تلمیدًا) إلی ٥۳۷۰‏ تابا سنة ۱۸۷۸م (کان بها ۵۵۳ ,۱۳۷ 

تلميتا). أما في سن ۱۸۹۷م فقد بلغ عددھا ٩, 1٤۷‏ کتبا (کان بها ۵٤۷‏ , ۱۸۰ تلمیڈا). 

(۱)انظر : طارق البشري؛ الوضع القانوني . as‏ م سذ ص٥9‏ . وسثرى فيما بعد أن بعض مائل الأوقاف - 
هي الأخرى- قد تدخلت فيها الحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية. 

(۲) انظر : تقرير لجنة الأوقاف والمعاهد الدييةء عن مشروع ميزانية وزارة الأوقاف لسنة -1۹۲١‏ ۱۹۲۷م الالية . 
بمضبطة الجلسة رقم ٠١‏ مجلس التواب» بتاریخ غرة ربیع الأول ۱۳٤١‏ ه- ۹/۸/ ۱۹۲۲م» ص۸۷1 . 

(۳) انظر : حسن الفقي » التاريخ الثقافي . .%6 مس ذه ص ۸۲. وسعد مرسي وسعيد إسماعيل: تاربخ النربية 
والتعليم؛ مسد ص۲۸۱ . ولزيد من التفاصيل حول ويل الأهالي للكتاتيب بالأوقاف› انظر : أحمد 
عرزت عبد الکر : تاريخ التعليم في مصر (القاهرة: 440م( + ص٤۳و ۳٣‏ . 

)٤(‏ انظر : حسن الفقي»› م س ذء ص۰۱۱۷ وهو يعتمد على إحصاءات أمين سامي باشا. وئمة اختلافات كبيرة 
بين الدارسين حول أعداد المدارس والكتاتيب نظر) لاخحلاف معابير التصنيف» وقد أشار إلى ذلك أئور عبد 
املك : نهضة مصرء م س ذ» وأورد طائفة من تلك الاختلافات» (ص۷٦١)‏ . 
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آذرقأف. والجتمع والسياسة في مصر 
وقد كانت الجهود الأهاية من خلال الوقف أسبق وأوسع نطاتًا من الجهود الحكومية في 

| تحقيق تلك النهضةء وكان الهدف الأساسي منها هو -كما عبر عنه مؤسسو الأوقاف في 

حجج إنشائها-: «تعليم أطفال المسلمين القرآن العظيم والكتابة»') . 
وبوقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني في سنة ۲م تحولت سياسة الوقف على 

التعليم في الكتاتيب إلى حركة شعبية شاملة. واندمج الوقف -على هذا النحو- في 

المقاومة الوطنية ضد الاحتلال- كما سنبين بعد ذلك- واستمرت تلك الح ر كة بشكل مكثف 
إلى حصول مصر على الاستقلال -المنقوص- وجب تصريح فبراير سنة ۱۹۲۲ م. ثم 
تناقصت الأوقاف على هذا الغرض من بداية العهد الملكي إلى نهايته . ولعل من أسباب 
ذلك أن الجهود الحكومية من أجل النهوض بالتعليم -وخاصة التعليم الإلزامي- كانت قد 
بدأت في إطار خطط أكشر جدية وشمولا مقارنة ا كان عليه الحال في السابق. وأقر 
مجلس النواب أول خطة للتوسع في نشر التعليم في السنة الأولى لانعقاد الجلس عام 

۴“ وبزيادة الجهود الحكومية في هذا لجال قلت الجهود الأهلية من خلال 

الوقف'. 1 
وتحفل سجلات وثاتق الأوقاف الخاصة بتلك الفترة الممتدة من بداية الاحتلال إلى بداية 

العهد الملكي -بالكثير من حجج الأوقاف التي أنشئت بغرض الإنفاق على التعليم الأصلي- 

(الموروث) بالكتاتيب. ومنهايتضح أن مؤسسي الأوقاف على احتلاف انتماءاتهم 

(1) تكرر النص المذكور في معظم حجج الأوقاف اللخصصة للكتاتيب منها على سبل الال : 
- حجة وفف الحاج أحمد البهوش (التاجر) المحررة بتاريخ ٠١‏ جماد الأول ٤ه‏ ۱۸1۸م» أمام محكمة 
الإسكندرية الشرعية (وقد سبقت الإشارة إلى هذه الحجة) وقد خصص من ريعه ما يكني للصرف على كاين 
ومدرسة بمصر المحروسة» واشترط أن يكون ذلك «لتعليم أطفال المسلمين . . . إلخ». 

(۲) انظر : سعد مرسي وسعيد إسماميل : تاريخ الثربية. . ٠‏ مسد ص۳۹۸. 

(۳) وعندما حلت الدولة محل الجتمع بشكل شامل في آداء مختلف الخدمات العامة بقيام ثورة سنة 1۹0۲ م» لم 
تظهر منذ ذلك اين إلا حالات نادرة للوقف على الكتاتيب و«جمميات الحافظة على القرآن الكرم» التي يكن 
اعتبارها إطار؟ مؤسسيًا متطورا إلى حد ما عن الكثاتيب التقليدية . وقد بلغ العدد الإجمالي للأوقاف الجديدة 
على هذا الغرض حوالي ۲١‏ وقفًا فقط في الفترة من سنة ۱۹۵۲ م إلى سنة 1۹41 م. ومنها ٠١‏ وققًاعلى 
الكتاتيب و۷ على جمميات المحافظة على القرآن الكرم . وسعظم هذه الوقفيات نشأت خلال عفدي 
السبعيثيات والدمائينيات وبداية التسعينيات . وهي عبارة عن مساحات صغيرة من الأطبان الزراعية ويبعض 
العقارات السكنية الصغيرة. 
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اللصل الثالت؛ السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 
الاجتماعية وتباين أوضاعهم الاقتصادية ومستوياتهم الثقافية » قد أسهموا في دعم هذا النمط 
من التعليم والعناية بمؤسساته. وييكن أن نذكر بعض الأمثلة على ذلك -وهي ليست على 
سبيل الحصر بالطبع“ ومنها: وقف کل من : الحديوي محمد توفيق'ء ومصطفی رياض 
باشا رئيس مجلس النظارء والأمير حسين كامل (من أعضاء الساطة الحاكمة) ووقف 
كل من: حسن بك يوسفء وأحمد باشا البدراوي*ء وأحمد باشا المنشاوي" (من 
كبار الملاك)ء ووقف كل من: علي البهي» والحسيني فراج»› وفاطمة علي أغا» ومحمد عبده 
زغلول» وكاظم الحبشي» وغیرهم کثيرون من عموم الأهالي"» الذين شاركوا بأوقافهم في 
دعم الكتاتيب» بساحات قد لا تتجاوز نصف فدان في بعض الحالات 0  .‏ 
ويعتبر وقف أحمد باشا ا لمنشاوي الذي أنشأه في سنة ۳٠۹٠م‏ موذجا جامعًا ومعبرًا عن 
جوهر هذه «السياسة الأهلية» للوقف في مجال الكتاتيب . فقد أنشأً مفرده حوالي ٠٠‏ كتابا 
بالقرى والمدن التي فيها أطيانه وعقاراته الموقوفة -وكان عددها ۳۳ بلدة أو قرية محافظة 
الغريية- وخصص لكل كتاب منها حصة من ريع الوقف تكفي للاإنفاق عليه . واشترط أن 

(1) حجة وقف النديوي توفيق المحررة بتاریخ ٠١‏ رمضان ٠١١۷‏ ه آمام محكمة الباب العالي صر (سجلات 
وزارة الأوقاف ٠‏ سجل رقم ۳/ خيري -مسلسلة رقم 1) , 

(۲) حجة وقف مصطفى رياض باشا للحررة بتاريخ ٤ /٥ /۲١‏ ١۹٠م‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف: سجل رقم ۳/ مصر- ملسلة 1۹۲). 

(۳) حجة وقف الأمير حسين كامل المحررة بتاريخ ۵ ربع الثاني ۱۳۲۹ھ“ ۰ مایو ۱۹۰۸م أمام محكمة دمنهور 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- مسلسلة .)٤٤۷٤‏ 

() حجة وقف حسن بك يوسف المحررة بتاريخ /1١‏ ۳/ ١١۱۹م‏ آمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف- صورة من صل اجة). 

)٥(‏ حجة وقف أحمد باشا البدراوي المحررة بتاريخ /١‏ ۲/ ۷٠1۹م‏ أمام محكمة الدقهلية الشرعية (سبق ذكرها). 

(1) حجة وقف أحمد باشا المنشاوي المعروف بالوقف الجديد. سبق ذكرها وسنشير إليها فيما بعد. 

(۷) لكل من المذكورين وقف» إما مخصص بالكامل أو حصة من ريعه على «كشّاب» من الكشاتيب. وتتضمن 
«محافظ عابذين بدار الوثائق القومية) وثائتق كثيرة خحاصة بالأوقاف عمومًاء ومنها ما هو للكتائيب خحصوصاًا. 
ويكن مراجعة الحفظة رفم 1۸١‏ واللحفظة 1۸۲- (أوقاف). كما تتضمن سجلات وزارة الأوقاف الكثير من 
الحجج؛ ولكنهاغير مفهرسة ويصعب حصر ماهو مخصص منها على غرض ممين مثل التعليم»› أو إنشاء 
الكتاتيب» أو الدارس مثلاًء ولذلك اكتفينا بذكر بعض الأمثلة. 

(۸) من ذلك على سبيل الال : حجة وقف الحسيني فراج المحررة بتاريخ ١۲١٠٠ه‏ ۷١1۹م‏ وكان عبارة عن مساحة 
(نصف) فدان لينفق ريعه على الكثًاب الذي أنشاء الواقف في بلدته (دار الوثاقق القومية : الحفظة رقم -1۸١‏ 
أوقاف). 
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أرقف والجتمع والسياس تفي مصر 
يرتب لكل كناب معلمون وحفاظ القرآن الكرم «يعلمون الأولاد القرآن الشريف وال خط 
العربي» ومبادئ الحساب» والعقائد الديدية لا غير» من شروق شمس كل يوم إلى عصره. _ 
إلا أوقات المسامحة كايام الحمع والأعياد والمواسم الشرعية. كما اشترط أن تعطى مكافأة 
قدرها خمسة قروش عملة صاغ لن يحفظ جزءا من القرآن حفظا لائقًاء ون بحفظ 
جزئین عشرة قروش» وهكذا كلما حفظ جزءا أخذ مبلعًا قدره خمسة قروش إلى أن بحفظه 
جميعًاء ويعطي لكل متعصلم في كل ستة أشهر مكافأة ویصرف لکل مکتب مقدار من 
الدراهم لمشترى ما يلزم لفرشه -المكتب الذي بطنطا وغيره من مكاتب سعادة الباشا -وما 
يازم للمتعلمين الفقراء من المصاحف والألواح وغير ذلك (...) ويجعل لكل مكتب 
مرحاض وحنفية للوضوء شرعاء وإناء يوضع فيه الماء لشرب المعلمين والمتعلمين» وخادم 
يقوم بنظافة المكتب وفرشه وفتحه وغلقه. ومن حفظ القرآن وجوده وأراد الانتظام في عقد 
طلبة أهل العلم الشريف مسجد الواقف -المنشاوي- كتب اسمه بدفتر الطلبة وأعطى له 
على الفور إعانة على طلب العلم الشريف..٠''‏ . 

هذه الشروط التي نص عليها المنشاوي تكررت -كليًا أو جزئيًا- في معظم الحالات 
الأخرى من حالات الوقف على الكتاتيب. ومنها يتضح أن القاسم المشترك بينهاهو 
التركيز على تعليم اللغة العربية» واخط العربي» ومبادئ الدين الإسلامي» وحفظ القرآن 
الكري » وتخصيص مكافآت نقدية وعينية للمتميزين» والتكفل بإطعام المتعلمين اليتامى 
وأبناء الفقراء وكسوتهم»› والاهتمام بتعليم البنين والبنات على السواء» مع مجانية التعليم 
للجميع» وتوفير كافة احتياجات الكتب أو «الكتّاب» من فرش وإضاءةء ونظافة . . إلخ . 

وإذا كانت الفترة الممتدة من بداية الاحتلال إلى بدايات العهد الملكي هي التي شهدت 
الازدهار الكبير في السياسة الأهلية للوقف على مؤسسات التعليم الأوى الموروث 
(الكتاتيب) في مختلف أنحاء مصر -كما سبق- فإن سجلات الأوقاف الخاصة بتلك الفترة 
تكشف عن حقيقة أخرى وهي أن هذا الازدهار قد بلغ ذروته خلال السنوات التي تولى 
فيها سعد زغلول نظارة المعارف (من سنة ٠٠۱۹م‏ إلى سنة ١٠1۹م)‏ الأمر الذي يؤكد 
وطنية الدور الذي قام به سعد في دعم الكتاتيب» وسعيه لنشرها على أوسع نطاق في إطار 
(1) حجة وقف أحمد باشا المنشاوي» م س ذ» ص٠٠‏ . 
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النصل الثالث: السياسات الأهلية ثلأرقاف في مجالات العبادة والعلم والثقاهة 


معركته مع المستشارين الإنجليز بنظارة المعارف ؛ الذين كانوا يسعون للحد من التعليم بصفة 
وتتفق ملاحظتنا هذه مع ما خلصت إليه بعض الدراسات التاريخية عن تطور التعليم 

في مصر في تلك الحقبة'؛ من حيث أن سياسة سعد زغلول في تشجيع الكتاتيب والعمل 

على رفع مستواها لم تكن بإيعاز من سلطات الاحتلالء وإنغا كانت جزءامن صميم 
سياسته الوطنية المناهضة لسياسة دنلوب وكرومر الرامية إلى «عدم توسيع نطاق التعليم في 

الكتاتيب»"؟. والإقلال من ميزانيتها قدر الإمكان". وقد أدرك سعد أن «الكتاتيب» 

الكتاتيب إطار مؤسسي شعبي ذو فاعلية كييرة في هذا امجالء وأن الأهالي ناشطون فعلاً 

في دعمه من خلال الأوقاف والهبات الخاصةء وطاف بنفسه في أنحاء القطر حاثًا الأعيان 

على التبرع لها «ولم يسمع عن رجل له همة في نشر هذه الكتاتيب إلا وقربه وكافأه»(؟. 

وكان التوافق كيرا بين الجهود الأهلية وبين التوجهات الوطنية لسياسة سعد . ومن ذلك 

على سبيل الثال ما ورد في حجة وقف علي البهي في سنة ۱۹۰۷ م»› وكان الوقف عبارة 
عن مساحة فدان واحد وعشرة قراريط وثمانية أسهم» واشترط أن يصرف ریعه على 
الكتب الذي أنشأه بقريته «التعليم البنين والبنات القرآن الشريف وحفظه وتجويده» والخط 

وا لحساب وقواعد الدين الإسلامي حسب المكاتب الأهلية الرسميةه . 

(1) من أعم هذه الدراسات دراسة جر جس سلامة» ودراسة حسن الفقي» ودراسة سعد مرسي وسعيد إسماعيل 
علي . وقد أشرنا إليها عدة مرات . وهم يتفقون على أهمية دور التعليم الموروث من خلال الكتاتيب في تلك 
الفثرة. ومن أكثرهم إشادة بدور سعد زغلول هو جرجس سلامة . أما أنور عبد الملك في دراسته عن نهضة 
مصر (ص۹١١)‏ فقد ذهب مذهيا آخر مؤاده أن الاحتلال الإنجليزي هو الذي احتضن الكتاتيب وشجعهاء وهو 
قول لا تؤيده الوثائق والمعلومات المستمدة من المصادر الأصلية» وخاصة معلومات سجلات وزارة الأوقاف 
التي أشرنا إلى غاذج منها. 

(۳) تقریر کرومر السنوي لعام 1۹۰۲ ص۹۳ و٤ا.‏ 

(۳) انظر : جرجس سلامة مسد ص٩١٠‏ و 1۵و 1۸4و ¥ . 

(£) الرجع السابق: ص٣۴۷‏ . 

(۵) وقد وصل هذا التوافق إلى حد اشتراط مؤسسي الأوقاف أن يكون نظام الدراسة والعمل بالكشًاب الذي 
خصص له ريع وقفه مطابقًا لنظام لكاتب التي تشرف عليها نظارة سعد . 

(1) حجة وقف علي البهي المحررة بتاريخ /١ |٠١‏ ۷ ١٠م‏ آمام محكمة مديرية الدقهلية الشرعية (سجلات وزارة 
الأرقاف : صورة من الحجة جلف تولية رقم .)41۹١‏ 
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أرقا وانجتمع وانسياست فضي مصر 
ومرة أخرى نجد أن نظام الوقف قد نهض في أداء دوره في دعم فكرة «ا لمجال المشترك» 

بين المجتمع والسلطة الحاكمة (الوطنية) مثلة في شخص سعد زغلول» الذي كانت ولايته 

لنظارة المعارف لحظة كاشفة عن هذا الدور» كما كانت أوقاف الخديوي إسماعيل لحظة 
أخرى لها نفس الدلالة . | 

وإلى جانب الجهود التلقائية لمؤسسي الأوقاف في دعم الكتاتيب» نشآت جمعيات 
آهلية بغرض تحسين التعليم في هذه الكتاتيب . وكان من إنجازاتها في مديرية الدقهلية 
وحدها -على سبيل ا محال أنها أنشأت في أقل من سنتين ۲۹۸ كتابًاء وقام الأهالي بوقف 
مساحة قدرها ٠۹‏ فداتًا من أجود أطيان المديرية» فضلاً عن بعض العقارات الكائنة بمدينة 

المنصورةء وخصصرا ريعها للصرف على تلك الكتاتيب'؟. 
والحاصل أن الأوقاف قد نهضت بالكتاتيب» وأسهمت في دعم دورها -كحلقة أولى 

في سلسلة التعليم الموروث -من أجل المحافظة على اللغة العربية وتثبيت مبادئ الثقافة 

الإسلامية ؛ بينما كانت السياسة الاستعمارية تسعى إلى اقتلاع تلك المبادئ من جذورها. 

ويضاف إلى ذلك أن استفلالية غط التعليم من خلال الكتاتيب» ولا مركزيته الشديدة - 

بفضل اعتماده على أموال الأوقاف والجهود الأهلية- لم تكن تروق لسلطات الاحتلالء 

التي سعت لبسط سيطرتها على مؤسسات النظام التعليمي في مصر كلها بواسطة إدارة 
مركزية واحدة" هي «نظارة المعارف؟. وفيما يخص الكتاتيب فإن تلك السلطات قد 
أخحضعت لنظارة المعارف ما كان تابا منها لإدارة ديوان عموم الأوقاف» وذلك في سنة 
۰م» وکان عددها ٠۳۲‏ كُتًابا" . ولعل السبب في ذلك هو أن إدارة الديوان التي 
كانت تشرف على تلك الكتاتيب ظلت مستقلة وبعيدة عن تدخل سلطات الاحتلال» على 

(۱) انظر : جرجس سلامةء أثر التعلیم ...۰ م س ذ» ص۱۸۳ و٤1۸‏ . 

(۲) السيطرة من خلال #المركز» فكرة استعمارية طبقها الاحتلال البريطاني في مصر بصور متعددة» و لزيد من 
التفاصيل حول هذه الفكرة والتحذير منها انظر : طارق البشري: الرضع القانوني»› م س ذ» ص۲۸ . 

(۳) انظر : مضبطة الجلسة ٨۸‏ لمجلس النواب بتاريخ 1/۲۸/ ٤1۹۲م‏ ص۷۲۷ وقد ورد بها أبضًا في تقربر ميزانية 
وزارةالاوقاف عن سنة /۲٤‏ ١۱۹۲م‏ الالية أن ديوان الأوقاف كان يدفع ٠٠٠١‏ جنيها مصربا لنظارة العارف 
مقابل إدارتها لتلك الکتاتیب» وأن هذا المبلغ کان یزداد سنویا حتی وصل إلى ٠١,۲٤۰‏ جنيهًا مصريا في سنة 
4 م» ثم انخفقض إلى ٠,۲٤١‏ ج. م. في سنوات المرب العالية الأولى» ولكنه عاد إلى الزيادة مرة أخرى 


حتی وصل في سنة ۱۹۲۳م إلی ۳٤,۸۸۰‏ ج. م. 
ik:‏ 


الفصل الثانث: السياسات الأحلية للأوقاف في مجالات العياد ة والملم وائثقافة 


عكس نظارة المعارف -وبقية النظارات أو الوزارات- التي سيطر عليها المستشارون الإنجليز 

طيلة فترة الاحتلال . 
ولم يكن ضم كتاتيب ديوان الأوقاف إلى نظارة المعارف هو الإجراء الوحيد الذي 

سعت سلطة الاحتلال من خلاله إلى بسط سيطرتها على مؤسسات التعليم الموروث؛ 

حيث أنها سعت أيضسًا إلى التحكم فيها من خلال «إغراء» الإعانة الالية . ووضعت لائحة 

خاصة بالشروط التي يجب توفرها في الكتاب الذي يستحق هذه الإعانة". ولكن 
الأهالي عزفوا -في معظمهم- عن تلك الإعانة» و جأوا إلى تدبير نفقات الكتاتيب من 

خلال الأوقاف» حذراً من أن تكون «الإعانة» مدخلا لسلطة الاحتلال للتحكم في شو ن 

الكتاتيب والحد من دورها في المحافظة على الهوية الذاتية للأمة" . وقد أوردنا فيما سبق 

بعض شروط المنشاوي في وقفه كنموذج للوقف على الكتاتيب في تلك الظروف ومنها: 

أن يتعلم الأولاد «القرآن الشريف والخط ومبادئ الحساب والعقائد الدينية لا غيرا» هذا 

إلى جانب حرصه على توفير أكبر قدر من النظام والنظافة للكتاتيب كمحاولة لسد الذريعة 
التي تعللت بها سلطة الاحتلال» لتفرض الإشراف الحكومي عليهاء متعلالة بأنها تسعى 

لتخليصها من مظاهر الفوضى والإهمال. 
قد يرى البعض أن الكتاتيب -وغيرها من مؤسسات التعليم الموروث كالمدارس 

والمعاهد الإسلامية والأزهر الشريف كما سنرى -كانت تبث غطًا جامدا من التعلي"» 

ولکتًا نری أنه کان أفضل کشیرا من لا شيء» أو من تعلیم آخر کان یسلخ قطاعات من 

الأجيال الجحديدة من أصولها الثقافة والعقيديةء ا ا الذي حذر منه في حینه الرمام 

محمد عبده وأشرنا إليه فيما سبق . 

(1) مزيد من التفاصيل انظر : جرجس سلامة : أثر الاحتلالء م س ذ» ص۱۷۲ و ۱۷۳ . 

(۲) انظر : امرجم السابق» ص١۱۸‏ حيث يذكر أنه قامت حملة ضد قانون اللإعانة لأنه كان يقلل من.الاهتمام 
بالتعليم الديني ما جعل نظارة المعارف تقوم بتنقيح هذا القانون «ؤتزيد الوقت الخصص لدراسة القرآن وأصول 
الدين الإسلامي» ص١1۸‏ . 

(۳) من شيعة هذا الرأي آنور عبد الك في کتابه : نهضة مصر» م س ذ» ص٦۳۸‏ و۳۸۹ و۳۹۳ وهو يدين جمود 
شبكة التعليم الموروث من الكتاب إلى الأزهر » من خلال استشهاده بآراء بعض الدارسين المستشرقين» دون أن 
برى أي وظيغة إيجابية لها في مجان المحافظة على تراث الأمة وعويتها. 

Yû 


آأرقاف. والجتمع والسياست هي مصر : 
۲- أوقاف الأزهر الشريف 

كان استيلاء محمد علي» على بعض أوقاف الأزهر وإخضاعها لاودارة الحكومية جزءا 
من سياسته العامة لتعبئة كافة موارد الدولة لخدمة مشروعاته التجديدية . فقد سعی -کما 
سبق أن ذكرنا -إلى ضبط جميع الأراضي المصرية في إطار إجراءاته لاقتلاع جذور النظام 
القدي الذي خلّفه المماليك'. وقدع له ما أراد بينما أخفق العلماء في الدفاع عن 
استقلالية الأزهر بإخفاقهم في إثبات صحة وثائق أوقاف الأزهر» والمحافظة عليها بعيدة 
عن سيطرة الإدارة الحكومية"؟. وقد انتهج محمد علي بعد ذلك سياسة التقتير في الإنفاق 
على الأزهر وعلماثه» في الوقت الذي وجه فيه كل اهتمامه إلى التعليم الحديث وإرسال 
البعشات العلمية إلى أورباء لا بقصد التعفية على التعليم الأزهري الموروث› وإغا بقصد 
الإسراع بخطى عمليات التجديد وبناء قوة الدولة . وقد اعتقد أنه لو اعتمد على الأزهر في 
سد احتياجاته الجديدة فسوف يضي وقت طويل حتى يتسنى له إصلاحه أولاً» ثم يجني 
ثمرات هذا اللإصلاح بعد ذلك؛ الأمر الذي يستغرق زمنًا طويلاً. 

ومع هذه السياسة التي اتبعها محمد علي تجاه الأزهر وأوقافه» كانت للأهالي سياسة 
أخرى -لم تكن مضادة لسياسة محمد علي» وإنما كانت موازية لها -وقد أتاح لهم بقاء 
نظام الوقف وعدم مساس محمد علي بأصل وجوده أن يعبروا عن تلك السياسة» وأن 
يمارسوها من خلاله. وكان محورها هو الاهتمام بالأزهر؛ ليس باعتباره قمة النظام 
التعليمي الموروث ورمز للثقافة الإسلامية الأصيلة فحسب؛ وإنغا باعتبار ماله من دور 
كبير في مجال ضبط العلاقة بين المجتمع والسلطة الخحاكمة من جهة» وماله من دور تعبوي 
(۱) انظر ما سبق في الفصل الأول› وانظر آبضًا : ريفلين : الاقحصاد والإدارة» م س ذ» ص۸۹ وا۸. ومحمف 

رقعت بك: تاريخ مصر السياسي في الأزمنة الخديثة (القاهرة: ۰ م) ص٤۸- .٦‏ حیث یؤکد على الرأي 
نفسه الذي ذهبت إليه هيلين ريغلين. 

(۲) كانت هذه هي المرة الأولى التي أخحفق فيها العلماء في منع السلطة الحاكمة من الاستيلاء على أوقاف الأزهر 
وإفقاده استقلاليته » بينما نجح أسلافهم في منع بعض سلاطن المماليك وبعض ولاة المشمانين الذين سعرا إلى 
ذلك؛ ولزيد من التغاصيل انظر بصفة خحاصة : عيسى الصفتي : عطية الرحمن في إرصاد الجوامك› مس ذ» 
ض٤‏ وو ۹و ۲۹. وعبد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار» مس3 جا/ ص ۳٥۱۹ء‏ ومن الدراسات 
الحديثة انظر : دانسيل كريسليوس: ظهور شيخ الإسلام باعتباره الزعيم الديني البارز في مصر»ء ملخص عن 
بحث ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاربخ القأهرة (القاهرة : 1۹م( جا/ ص۸۸٤‏ . 
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القصل الثالث؛ السياسات الأهلية للأوقاف هي مجالات العياد ة والعلم والثقافة 


-جهادي في مواجهة التحديات الخارجية من جهة آخرى . وهو ما ظهر بشكل واضح في 
قيادته للمقاومة الشعبية أثناء الحملة الفرنسية» ثم أثناء الاحتلال البريطاني لمصر سنة 
۲ م وأثناء ثورة الشعب في سنة 1۹۱۹م . 

وثمة أمثلة كثيرة لأوقاف نشأت في النصف الأول من القرن التاسع عشر؟» يتضح 
منها مدى اهتمام الأهالي بالأزهر وتوفير الدعم المالي له. ولعل أوقاف السيد عمر مكرم 
التي أنشأها خلال الفترة من سنة ۱۲۲۲- ٠۲۳۵‏ ه// ۱۸۲١-۱۸٠۹‏ م» هي أهم نموذج 
يكن البرهنة به على ما ذهبنا إليه ؛ إذ كانت رمزا للتعبير عن اتجاه «السياسة الأهلية» للوقف 
في مساندة التعليم الموروث. 

ففي سنة ٠۲۲ ٤‏ ه- 1۸٠۹‏ م؛ وهي السنة التي نفاه فيها محمد علي إلى دمياط بعد أن 
قرر مساواة أراضي الأوقاف بغيرها من الأراضي في دفع الضرائب لحكومته» قام عمر 
مكرم بإنشاء أول وقفية له على بعض «طابة العلم بالجامع الأزهره» وا EC‏ 
صرف الريع على أولاد الموقوف عليه منهم «طبقة بعد طبقة» وجيلاً بعد جيل» ما داموا من 
طلاب العلم با لجامع الأزهرء فإذا انقرضوا ايكون ذلك وقمًا مصروقًا ريعه على السادة 
االجاورين من طابة العلم القاطنين برواق الفوية . . ٠.‏ ثم من بعدهم «لمن يكون قاطا من 
أهل العلم بالرواق المذكور»". 

وفي سنة ۱۲۲۷ ه- ۲١۱۸م‏ قام بوقف بحض عقاراته بالقاهرة واشترط أن يصرف 
ريعها: «على السادة الفقهاء الفوية طلبة العلم بالأزهر سواء كانوا جميعًا أو فرادي» 
بالسوية بينهم على الدوام سرمدا“". وفي سنة ۱۲۳۵ ه- ١۱۸۲م‏ قام بوقف ثلاث 

وقفیات؟ شملت مات تبقى له من متلكات في القاهرة وأسيوط» واشترط أن يصرف من 
(1) كان معظم الأوقاف الحديدة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر عبارة عن عقارات مبنية لأغراض 
(۲) «إشهاد بوقف السید عمر مکرم قيب الآشراف؟ مژرخ في ۱۱ جمادی الأول ٤۲۲٠م‏ (أرشيف الشهر 

العقاري بالقاهرة: سجلات محكمة الباب العالي بمصرء مسلسلة رقم ۳٤١‏ مأدة ١١1٠ء‏ ص٤۷).‏ 
(۳) حجة وقف عمر مكرم المحررة بتاريخ E‏ 

سجل رقم /١‏ قدم- مسلسلة رقم .)۳٤‏ 
کا ی کے کی ا کی ی و و و 

الأوقاف (سجل رقم ۳/ أهلي ب)ء والوقفية الثانية محررة بتاریخ ۱١‏ شعبان ١١۲٠ه»‏ آمام محكمة البابد 
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رقا وانجتمع والسیاست شی صر 


ريعها على طلبة العلم بالأزهر الشريف أيضًاء وخص منهم «المجاورين برواق الصعايدة» 
ورواق السادة الفشنية؛ على أن يشترى لهم ما جملته سنويًا ٠١, ٠٠١‏ رغيف توزع عليهم 
يوميّاء بالإضافة إلى مبلغ ٠٠٠١‏ قرش رومي «للسادة المجاورين برواق الصعايدة»'. 
وإلى جانب ماسبق» نص عمر مكرم في حجة وقفيته امحررة في ربيع الثاني سنة 
٥ه‏ على بعض التغییرات في مصارف وقف سابق له -کان قد أنشأه في سنة ٠۲۱۰‏ ه- 
٥م-‏ وكان من بين تلك التغييرات أنه حرم «الأشراف» من ثلث ريع ذلك الوقف» 
وجعل هذا الثلث «للسادة المجاورين برواق الصعايدة»". وبذلك صارت معظم أوقاف 
السيد عمر مكرم مخصصة للإنفاق على الأزهر الشريف وعلماثه وطلابه . وقد ضرب مثلاً 
لكشثيرين غيره لكي يحذو حذوه في الوقف على الأزهر» وخاصة من ذوي السعة والثراء. 
نخلص من ذلك إلى أن إهمال محمد علي للأزهرء قد توازی معه اهتمام به من 
الأهالي الذين توجهو! لإنشاء أوقاف جديدة عليهء وكانت أوقاف عمر مكرم -كزعيم 
شعبي له مكانة كبيرة في النفوس -رمزا على هذا التوجه الاجتماعي ؛ وهو توجه لم 
یعترض عليه محمد على ولم يعرقله . 
وابتداء من النصف الشاني من القرن التاسع عشر» ومع صعود موجة المد في إنشاء 
الأوقاف الجحديدة؛ حظي الأزهر -وحظيت المعاهد الدينية التابعة له- بنصيب أكبر من 
مخصصات ريع تلك الأوقاف الحديدةء وللأسباب نفسها -تقريبًا- التي سبق أن أوردناها 
بخصوص زيادة الوقف على التعليم الأولى بالكتاتيب . ونلاحظ هنا أيضًا أن الوقف على 
الأزهر قد بلغ ذروته في الفترة نفسها التي شهدت ذروة الوقف على الكتاتيب» وذلك على 
مدى الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين . 
= العالي أيضا ومسجلة بسجلات وزارة الأوقاف (سجل رقم /۴١‏ قديم - مسفسلة ١۸١۲)ء‏ آما الوقفية الثالثة 
فهي محررة بتاريخ ٠١‏ شوال ٠1۲١١‏ أمام محكمة الباب العالي ومسجلة بسجلات وزارة الأوقاف (سجل 
١‏ قدي -مسلسلة 1۸۳۷م) وجميع التصرفات التي جرت لأوقاف عمر مكرم محفوظة ملف التولية رقم 
۹ -بسجلات وزارة الأرقاف. 
(1) حجة وقف عمر مكرم اللحررة بتاريخ غرة ريع الثاني ٠٠۴١‏ ه؛ (سبی ذکرها)» وقدعم تقدير ميلغ ال٠ e ٠‏ 
قرش رومية بلح ٠١‏ جنيهات مصرية حسب أسعار سنة 1۹5۲م . 


(۲) امرجم السابقء والىجة نقسها. 
۲A‏ 


النصل الثالك: السياسات الأهلية للأرقاف في مجالات العبادة والملم والثقافة 


وبالرجوع إلى وثائق وقفيات الأزهر تبين لنا أن إجمالي عددها الموجود لفات أوقاف 
الأزهر هو ٠۹١‏ وقفية". ومن العسير الوصول إلى تقدير بإجمالي أعيانها سواء من 
الأراضي أو العقارات نظرا لكثرة التصرفات التي حدئت لهاء ولأن بعضهاعبارة عن 
حصص شائعة في أوقاف أخری» أو لا وثائق له . 

ويلفت النظر أن أوائل المبادرين بإنشاء أوقاف جديدة لصالح الأزهر بعد موت محمد 
علي كانوا من أعضاء أسرته» وخاصة من النساء"» ومنهن -على سبيل المشال- ابتته 
الأميرة زينب التي أنشأت وقفية كبيرة في سنة ١١۲٠ه- ٠‏ م» وکانت عبارة عن 
أراض زراعية مساحتها ۲۹۹4 , ٠١‏ فدانًا بمديرية الدقهلية » وقد شرطت أن يصرف من ريعها 
على جهات خيرية متعددة منها «مرتبات» وثمن خبز للعلماء الأحناف بالأزهر»"؛ 


(۱) هذا العدد الإجمالي لوقفيات الأزهر حسب ماهو وارد ملح الميزانية السنوية للأزهر عن سنة ١٤٤/١٤۹٠م‏ 
الاليةء وهو لا يختلف كثيرا عما هر مسجل بملاحق السنوات الممتدة من سنة ١۱۹۲م‏ إلى 1۹١١‏ م» وهي التي 
نوجد وثائفها بمحافظ الأزهر بدار الوثاتق الفومية بالقاهرة. وقد فارنت البيانات التي تضمتتها تلك اللاحق جا 
هو موجود في سجلات وزارة الأوقاف تحت عنوان : ملف «تولية مشيخة الأزهر برقم (۲۸۷۸۵) فوجدت أن 
ييانات ملاحق اليزانية تتضمن قائمة بأسماء مؤسسي وقفيات الأزهر » وجملة الإيراد السنوي لكل منهاء 
والجهة المستحقة لهذا الإيراد داخحل الأزهر نفسهء دون وجرد أية بيانات خاصة بالأعيان الموقوفة ذاتهاء أو 
بتواريخ إنشاء الوقفيات إلخ . آما املف المحفوظ بوزارة الأوقاف فهو يقتصر على قائمة بالوقفيات التي كانت 
تحت نظارة مشيخة الأزهر أو تحت نظارة المشيخة بالاشتراك مع جهة أخرى» وهناك ملف آخر لدی قسم 
الأوقاف والمحاسبة بالوزارة والمحاسبة بالوزارة يتضمن حصرا بحوالي ٠٠١‏ وقفية» من وقفيات الأزهرء ولکن 
لم أقكن من الإطلاع عليه ودراسته لأسباب إدارية . ومن ثم كان لابد من الرجرع إلى سجلات فيد الوقفيات 
لاستكمال أكبر قدر من المعلومات التي تمكننا من تحليلها بشي ء من التفصيل وضبطها حسب ميزانية إحدى 
الستوات» وبعد جهد کہیر» أمكدني الرصول إلى بيانات شبه كاملة عن ميزانية سنة /٠٠‏ ١۱۹4م‏ ولذلك وقعم 
عليها اختياري لاتخاذها موذجا لتحليل وقفيات الأزهرء لا لسيب إلا لتوفر المعلومات عن فالمة الوقفيات 
الواردة بها بشكل شبه مثكامل . وعلى أبة حال فالفرق بین ميزانيات السنوات للختلفة (من ٠۹۲۰‏ إلى 
٧۲‏ م) هې فروق كمية » بحيث أن اختيار أي منها لا يخل بالدلالة العامة لنتائج التحليل. 

(۲) أاحصيت منهن ست نساء وهن: با قادن (زوجة محمد علي)» وشيوه ناز هام (معثوفة خديجة نظلى بنت 
محمد علي)» وجميلة هام » والبرنسية فاطمة كريتا الحديوي إسماعيل» وفاطمة برلتتي من سيدات الأسرة . 
إلى جانب النديوي توفيق الذي جعل إحدى وقفياته مخصصة لانفاق على الأزهر أيضًا . 

(۳) حجة وقف زيلب هانم كرية محمد علي باشاً الحررة بتاريخ ۲١‏ شوال ۷۷١1د‏ أمام محكمة مصر الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم /٤‏ قدي -مسلسلة رقم ۲۹۲- ملف تولية رقم .)۲٠١‏ وهناك وثالق 
أحرى خاصة بهذه الوقفية في «محافظ عابدين؟ بدار الوثائق القومية» ومنها اللحفظة رقم -1٦۸‏ أرقاف عن 
الفترة من (۲۳/ ۱۰/ ۱۹۰۸م إلى ۳۱ ۳/ ۲٥۹١م).‏ 

4 


لأرقأف. والجتمع والسياستهي مصر 
کانت تقدر ببلغ ۳۳٠۳‏ جنيهًا حسب إيرادات الوقفية في سنة ۰م . ولم یتغیر 
هذا المبلغ كثيرا حتى نهاية ا لخمسينيات» أما فى الستينيات فقد وصل إلى ۳١‏ , ۷ جنيها. 
وفي سنة ۱۹۸۱م زاد إلى ۱۷,۰٠١‏ جنيه› ثم زاد مرة آخری إلى ۲۷ آلف جنيه ابتداء من 


سنة 1۹۹۰م . 


وقد كانت الزيادة المطردة في الإقبال على إنشاء أوقاف جديدة على إثر صدور اللاثحة 
السعيدية في سنة 1۸0۸م -وبفضل عوامل أخرى سبق ذكرها- كانت تلك الزيادة ذات 
فائدة كبيرة بالنسبة للأزهرء على النحو الذي تؤكده وقائع إعادة تجديد البنية الاقتصادية 
والاجتماعية للأوقاف خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ حيث زاد معدل 
الوقف في الأراضي الزراعية من ناحية» واتسعت دائرة المشاركين من مختلف الفثات 
الاجتماعية في إحداث بث تلك الزيادة من ناحية ثانية 


e e Se 

على الأزهر؛ وكانت قد أنشأته في سنة ٠٠1۸م؛‏ أي بعد عامين من صدور اللائحة 
السعيدية . أما بقية أعضاء السلطة الحاكنمة وكبار موظفي الدولة فمن وقفياتهم على الأزهر 
أوقاف کل من : بو بکر راتب باشا" (وکان وزیرا في عهد إسماعیل)» ومصطفی ریاض 
باشا؟ (رئيس مجلس النظار)» وعشمان باشا ماهر( (کان يشغل منصب نائب أعضاء 


(1) ملحق ميزانية الجامع الأزهر سئة ٠١‏ م (دار الوثائق القرمية بالقاهرة: محافظ الأزهر الشريف“ محفظة 
رقم .)٤9‏ 

(۲) مذكرة برقم ٦‏ لسنة ۱۹۹1م «بشأن النظر في تخصيص مبلغ ٠١ , ٠٠١‏ جنيه أخرى من خيرات وقف زينب هام 
محمد علي وهذه المذكرة محفوظة ضمن مستندات ملف العولية ا لخاص بهذا الوقف» وبها عرض تاریخي 
موجز لتطور حصة اخيرات الخصصة للأزهر حسب شرط الواقفةء والتعديلات التي تمت على شرطها في 
إطار ما أجازته القرانين الصادرة بعد ثورة ۲٥1۹م‏ بخصوص الأوقاف . 

(۳) حجة وقف أبو بكر راتب المحررة بتاريخ ريبع الأول ٠۲۸١‏ أمام محكمة ممر الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف سجل ۲/ أهلي/ أ» مسلسلة رقم 1۵» ص٩٥- .)١۴‏ 

Ci HERSE i ٣ /۳ /۲١ حجة وقف مصطفى رياض باشا اللمحررة بتاریخ‎ )٤( 
.)۴۳ مصر- مسلسلة‎ /١ الأوقاف سجل‎ 

)٥(‏ حجة وقف عشمان باشا ماهر المحررة بثاریخ ۲۲ جمادي الأولى ١١١٠د‏ آمام محكمة طنطا الشرعية (دار الوثاتق 
القومية» محافظ الأزهر- سجلات الأذونات والوقف سجل رقم ٣‏ حديث/ ۳٠١‏ قديم) ص۳۲ ملخص حجة 
وقفه على رواق الأتراك وكان عبارة عن ۲٠٠١‏ فدالًا وقد الح الواقف بها ١١‏ فدانًا أخرى في سنة 1۸۹۹م . 

° 


النصل الثالث» السياسات الأهلية للأوقاف هي مجالات العيادةوالملم والثقافة 


بقمسيون الأراضي الميرية» وكان مدير لديوان عموم الأوقاف لمدة)ء ا 
صادق' (وکان رئیس مجلس -أي محافظ- - اللإسكندرية) . 

كذلك فقد أسهمت جماعة كبار ملاك الأراضى بعديد من الوقفيات على الأزهر منها 
على سبیل الخال : أوقاف كل من حسن باشا ® aa‏ وفريدة 
هام جركسء وأحمد باشا الشريف» وعائشة صديقة ذهني" وأحمد باشا 
امنشاويء وأحمد باشا البدراوي“. وقطب بك قرشي . والحاج مرسي علي( 
(عمدة كفر الفقاعي- بالنيا) وغيرهم كثيرون . 


)١(‏ حجة وقف أحمد باشا صادق المحررة تاريخ ٤‏ صفر 1۲۸۲ ه أمام محكمة البحيرة الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف سجل ۴/ أهلي/ أ- مسلسلة .)۲۳١‏ 

(۲) حجة وقف حسن باشا سري وأآخيه رسنم أفندي المحررة بتاریخ ۱۲ رمضان ١١۱۳د‏ (1۸۸۸م) أمام محكمة 
الباب العالي بمصر (دار الوثاثق القومية: محافظ الأزهر بسجلات قيد الطلاب والمدرسين› سجل رقم ٤‏ 
حدیث/ ۷قدم) ص٥۰‏ ومسجلة بسجل رقم ١۷‏ أملي بسجلات وزارة الأرقاف وكان وقفهماعبارة عن 
+١‏ فدان يصرف ريعها على الأزهر الشريف . 

(۳) حجة وقف مبحمد باشا سلطان (كبير أعيان امنيا ورثیس مجلس شوري القوانین) محررة بتاریخ غرة رچب 
١ه‏ (١1۸۸م)‏ أماع محكمة امنيا الشرعية (دار الوثائق القومية : محافظ الأزهر سجل /٤‏ ۷ قديم) ص11- 
۸ ومسجلة رقم /٠١‏ أهلي مسلسلة ۳١‏ بسجلات وزارة الأوقاف . 

)٤(‏ حجة وقف فريدة هانم جركس الحررة أمام محكمة مصر الشرعية (دار الوثائق القومية: محافظ الأزهر 
سجلات الخزيلة -سجل رقم ۵ حديث) ٣‏ قدي) وثبقة رقم ۲١‏ بها موجز لثاريخ الوقف وحالته في سنة 
۸م 

() حجة وقف أحمد بك الشريف المحررة بتاريخ ۳ محرم ۸١۳٠د‏ أمام محكمة طنطا الشرعية (دار الوثائق 
القومية : محافظ الأزهر سجلات قيد الطلاب سجل رقم ٤‏ حديث/ ۷ قدم) ص٥٩‏ وكان الوقف عبارة عن 
1 فدانًا خصص ريعها للمشتغلين بالعلم من مديرية الغربية والبحيرة وهي مسسجلة بسجلات وزارة 
الأوقاف سجل رقم/ قدي - مساسلة ۸۸). 

(7) حجة وقف عائشة فعدي» للحررة بتاريخ /۲١‏ ۹/4٠۱۹م‏ مام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف سجل رقم "/ مصر- ملف تولية رقم .)٤۴‏ 

)¥( (۸) سبقت الإشارة إلى حجني وقفيهما. 

)٩‏ حجة وقف قطب بك قرشي المحررة بتاريخ 1/۸/٠١‏ و و و و 
أوقاف ملف تولية رقم ۲١١١‏ به صورة الحجة الأصلية). 

)1١(‏ حجة وقف الحاج موسى علي المحررة بتاريخ ۱١‏ شوال ۳١۳٠د‏ مام محكمة امنيا الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف : سجل رقم /١١‏ قبلي). 

افا 


أأرقاف. والجتمع والسياست في صر 


أما عموم الأهالي فقد ظهرت وقفياتهم -من الأراضي الزراعية- على الأزهر في أواخر 
القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين؛ أي بعد أن اتسعت -نسبيا- داثرة 
الملكية الزراعية"' . 


وكان منها على سبيل المثال: وقف الحاج عبده سلامة (مزارع من قرية كوم النور“ مركز 
ميت غمر دقهلية) الذي أنشأه في سنة ٠۳١۸‏ ه- ۱م وکانت مساحته ۸٦‏ فدانًا وأربعة 
أسهم (من القيراط) وقد خحصص منها ٠١‏ فداتًا و١٠‏ قيراطًا وأربعة أسهم ليصرف ريعها 
على «سبعة مشايخ من طلاب العلم ومدرسيه بالأزهر» وعلى السادة المدرسين الشافعية 
والمجاورين برواق ابن معمرء وكل من يكون شيخًا على الرواق المذكور أو نقيجًا له؛ 
للمجاور منهم نصف نصيب المدرس على الدوام»» وباقي المساحة الموقوفة صرف 
ريعها على الفقراء والمساكين وخيرات آخرى . 

ومنها كذلك وقف يوسف أفندي صديق كان ضابطًا بالجيش قبل سنة ١١۱۹م‏ -الذي 
أنشأه في سنة ۱۹۱۱م وکانت مساحته ۲۳ فدانًا خصص حصة من ريعها لطلبة العلم 
بالأزهر". ووقف هام أبو مندور -من كفر مندور مركز إيتاي البارود (بحيرة) الذي 
أنشاته في سنة ۳٤۳٠ه- ٤4‏ ,م» ومساحته ٥‏ أفدنة و۸ قراریط و۱۸ سهمًا خصصت 
منها نصفها تقريبًا ليصرف ريعه «على طلبة العلم الفقراء بالأزهر على الدوام»؟ . ووقف 
فاطمة حسين علي ونفيسة عبد الغني -وهما من أهالي مركز دشنا بسوهاج- الذي أنشأتاه 
(معا) في سئة ۰م وکانت مساحته ۳۳ فدانًا وقیراط واحد وسهم واحد» وقد خصصتا 


(1) لم يكن اتساع داترة اللكية الزراعية اللخاصة هو السبب الوحيد لاستنهاض همم الأهالي للوقف على الأزهرء 
فإلى جائب ذلك كانت هناك عوامل أحرى مرتبطة بظروف الاحتلال وحديات الغزو الشقافي الأجنبي» وفد 
سبق أن أكدنا على تلك العوامل في أکثر من موضع . ۰ 

(۲) حجة وقف الحاج عبده سلامة (من بلدة كوم النور- ميت غمر) المحررة بتاريخ 1١‏ ذي القعدة ۸١۳٠م“‏ 
١م‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /٠١‏ أهلي- مساسلة .)٠٠۵‏ وله 
أوقاف أخرى اشترط أن يؤول ريعها إلى طلبة الأزهر ومدرسيه في حالة انقراض ذريته . 

(۴) حجة وقف يوسف أفندي صدول؛ المحررة بتاریخ ۲۸/ /١١‏ ١١۱۹م‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف : سجل رقم /١١‏ اس -مسلسلة ١٤1۸ء‏ وله ملف تولية رقم .)0۳۸١‏ 

(4) حجة وقف هان أبو مندور امحررة يتاريخ ٠١‏ ذي الشمدة ١١١٠م‏ (1۹۲4م) أما محكمة مصر الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /۵١‏ مصر- مسلسلة .)01١۸‏ 

افا 


الصل الثالث: السياسات الأهلية تلأرقاف في مجالات العبادة والعلم والثقاهة 


منها ۸ أفدنة ليصرف ريعها على الفقراء والمساكين من طلبة العلم الشريف با جحامع الأزهر 
برواق الصعايدة» على شرط أن يراعى في ذلك «الأحوج فالأحوج بأمانة الله ورسولهء 
وفقراء دشنا من طلبة العلم مقدمون على غيرهم». 

وبدراسة وقفيات كل فة من الفثات الاجتماعية المختلفة على الأزهر -وقد أشرنا إلى 
بعض نماذج منها على سبيل المثال فيما سبق -يتبون أن وقفيات جماعة كبار ا ملاك كانت 
تسهم بأكبر نسبة )/٤۳(‏ في تكوين إيرادات أوقاف الأزهر بصفة عامة» وذلك طبقًا 
لحسابات ميزانية الأزهر في سنة /٤١‏ ١1۹4ء‏ كما تبينت عدة نتائج أخرى نوضحها في 
الجحدول التالي : 


(جدول رقم (1) يوضح عدد وقطضبات الأزهرمنسوبة إلى الفثات الاجتماعية المؤسسة لها ومقدار 
إيرادها السنوي حسب ميزانية ١٤/١١۹٠م‏ اماي والنسب المنوية) 


إجمالي علد الوتغيت واانمبة أ إجمالي إيراڊحاالسنويواسبة أ منهاوفنيات نباءم منیا رفقیت رجال 
الئوية لوقنبان كل فنةإليالإجمالي | الئوي ةيرد وقغبات كل هة 


عق حاتي طا ماع سای ودای س بو 


لانت اءالاجتماعي ازسسي 
الأوقاف على الازهر 


أعضاء من الأسرة 
الالکة 
وزراء وکبارموظطي 
الدولة 
باشاوات وأعیان من 
کبارالملاك 


النسبة المنوية لفوقطيات وايراداتها موزعة حسب مشاركة النساء والرجال في 
تأسیسها على الأزهر 


(1) حجة وقف فاطمة حسن» ونفيسة عر ونفيسة عبد الغني الحررة بتاريخ ۲١‏ ربيع الثاني ۱۳۹۸ /۸/٤-۵‏ ١٠۱۹م‏ آمام 
محكمة دشنا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم۲/ قبلي- مسلسلة رقم .)٠٤١‏ 
(۲) ذكرنا فيما سبق أسباب اختيار ميزانبة تلك السنة كنموذج لتحليل وقفيات الأزهرء انظر هامش رقم (1) 
صفحة ۲۲۵ . 
YY‏ 


ألأرقاف. والجتمع والسياست في مصر 


وبمقارنة بعض النتائج التي يتضمنها الجحدول السابق مع بعضها الآخر يتضح أن نسبة 
عدد وقفيات غموم الأهالي = ۲,١٠./؛‏ وهي تثل أكبر نسبة من إجمالي عدد أوقاف ' 
الأزهرء بينما لا تزيد جملة إيراداتها السنوية عن نسبة 4,۷ من إجمالي إيرادات 
الأزهر من جميع وقفياته سنويا'“. على عكس الخال بالسبة لعدد وقفيات الوزراء 
وكبار موظفي الدولة؛ إذلم تكن تمثل سوى /.٤‏ فقط من إجمالي عدد الوقفيات بينما 
تسهم بنسبة 4 من إجمالي الإيرادات السنوية. ومن جهة أخرى نجد أنه بالرغم من 
انخفاض نسبة عدد وقفيات النساء ( ,۲۹./) مقارنة بنسبة عدد وقفيات الرجال 
(ه , )/۷١‏ فإن نسبة إسهام وقفياتهن في إجمالي الإيرادات السنوية هي /.٤١ ,۷١‏ وهي 
نسبة تكاد تتساوى مع نسبة إسهام وقفيات الرجال .)/.٥١ , ٠١(‏ والسبب في عدم 
توازن نسبة عدد الوقفيات -في كل تلك الحالات المشار إليها- مع ما تغله من إيرادات 
يرجع إلى اخحتلاف أحجام الأعيان الموقوفة بصفة أساسية ؛ فهي كثيرة العدد صغيرة 
الحجم في حالة وقفيات عموم الأهالي» بينما نجدها قليلة العدد كبيرة الحجم في حالة 
وقفيات كبار الملاك وأعضاء الأسرة الخحاكمة . 


وبتحليل بيانات إيرادات ميزانية أوقاف الأزهر عن سنة ؛ /٤‏ ١٤۱۹م‏ في ضوء شروط 
مؤسسي تلك الأوقاف فيما يتعلق بجهات الاستحقاق داخل الأزهر من ناحية» وفيما 
يتعلتق بالنظارة على أوقافهم (أو إدارتها) من ناحية أخرى توصلنا إلى الجدول التالي : 


(1) تجدر الإشارة هنا إلى ملاحظتين : الأولى هي آن هناك عدد ۲۷ وقفية من وقفيات الأزهر المدرجة بملحق الميزانية 
التي اعتمدنا عليها في هذا التحليل » ليست مدسوية إلى أشخاص معينين» وإغا كان بعضها عبارة عن مرتيات 
رزنامة وبعضها بأسماء بعض أروفة الأزهرء وقد تم استبحاد هذا العدد بإيراداته من حسابات الحدول السابق. 
أما الملاحظة الثانية فهي أن بعض وقفيات الأزعر لم تكن تدر ريعًا يكفي لننفيذ شروط الواقفين ء ومن ثم کانٹ 
نظهر بدون إيراد في اليزانبة السنوية» وفي ميزانية /٤١‏ 1٤۱۹م‏ كان هناك عدد ۳١‏ وقفية بدون ريع “منها ۲٠‏ 
وقفية رجال و١١‏ نساء -من إجمالي ٠‏ وففية ولذلك كان العدد الإجمالي للوقفيات حسب هذا الجدول هو 
۳ وقفية . 

4 


الفصل الثالث: السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 


(جدول رقم (۷) یوضح توزیع الإیراد السنوي لوقطیات الأزھر على جهات الاستحقاق حسب 
شروط الواقطين ويبين الجهة التي كانت تتولى النظارة) 


و 441 


وذارة الاوقاف 


دیوان الأوقاف 
امالکیة 

إدارة أفراد حسب 

شروط الواقضین 


٠ وقضة حسب ميزانية الأزهرسنة ١٤/١۱۹4م وإلى هذا‎ ٠۹١ يلاحظ أن إجمالي عدد الوقطيات هو‎ ٠ 
الرقم تنسب أعداد وقطيات كل جهة استحقاق, أما جملة الإيراد الخاصة بكل جهةههي منسوبة‎ 
إلى إجمالي إيرادات وقطيات الأزهر باميزانية المذكورة وهو ۲۹۱۵۹ جنيها مصريا.‎ 
ويشير الجدول السابق إلى عدد من سمات السياسة الأهلية للوقف على الأزهر -وهو‎ 

أكبر مؤسسة وقفية في مصر على وجه الإطلاق- ومن أهم السمات «غلبة نزعة اللا 

مركزية؛ في التدبر الأهلي من خلال الوقف . إذ يكشف التحليل الإحصائي للأرقام 

والنسب المثوية الواردة بالجدول المشار إليه عن وجود هذه النزعة في مستويين اثنين: الأول ٠‏ 

هو مستوى تخصيص الريع على جهات الاستحقاق المختلفة داخل الأزهر» والثاني هو 

مستوى إسناد النظر (أي الإدارة) على أعيان الوقفيات ؛ وذلك إما إلى مشيخة الأزهر أو 
Yo‏ 


أرقف وامجتمع والسياست هي مصر 

وزارة الأوقاف» أو ديوان الأوقاف الملكيةء أو الأفراد. ولنلاحظ أن صاحب الاختصاص 
الأصيل فيمايتعلق بقرار تخصيص الريع في (المستوى الأول) وقرار تعيين جهة الإدارة 
(في المستوى الثاني) هو مؤسس الوقف أو الواقف نفسه»ء وهو الذي يعبر عن ذلك من 
خلال الشروط التي يضعها في حجة وقفه› ومن هنا يكن استخلاص دلالة اللامركرية في 
تخصيص ريع وقفيات الأزهر وإدارتها: 

-١‏ فبالنسبة لقرار «تخصيص الريع نجد أن جهة الاستحقاق (رقم-١)‏ في الحدول 
السابق هي «العلماء والطلبة ؛ والفقراء منهم خاصة» أو [الأحوج] طبقًا للتعبير المستخدم 
في حجج الأوقاف . هذه الجهة هي ضاحبة أكبر نصيب من الريع بنسبة تصل إلى ٥١ , ٤‏ 
من إجمالي الإيرادات السنوية لوقفيات الأزهر. ووجه الدلالة من ذلك هنا: هو أن 
مؤسسي الأوقاف قد اختاروا أن يذهب حوالي نصف الريع إلى أكشر جهات الاستحقاق 
تنوعا وهم فقراء الطلبة والعلماء والمدرسين؛ أيا كانت خلفياتهم من حيث انتماؤهم لرواق 
من «الأروقة٤".‏ أو ذهب من المذاهب الفقهية مث . والعلماء أو الطلبة الفقراء كجهة 
استحقاق لا يشكلون -بوصفهم فقراء أو ذوي حاجة- وحدة تنظيمية» أو إطارا مؤسسياء 
وإنغا هم بيثلون «حالة؛ شديدة التنوع سريعة التغير بجعيار مرور الزمن» عكس الال بالنسبة 
من ينتمون إلى رواق معين أو جهة من الجهات» أو مذهب من المذاهب . 


() الأروقة مفردها «رواق»»ء ومعناه لغة: «مقدم البيت أو جناح أرضي مسقوف من البيت؟» آما في الاصطلاح 
فهو #جناح من المسجد الجامع يخصص للدراسةء ويشتمل على غرف لإقامة الطلبة » وعادة ما كانت تلحق به 
مكتبة تكون موقوفة على طلبة الرواق. ولكل رواق هيكل تنظيمي يرأسه شيخ الرواق» ويعاوته بعض النواب 
من الطلبة . وكانت الرابطة التي تجمع طلبة الرواق إما رابطة العلم أو المذعب» وإما رابطة الانتماء ليلد أو وطن 
معين . وقد اشخهر ت بعض الأروقة بكثرة أوقافهاء وبكثرة طلابها كذلك. ومنها: رواق ١ابن‏ معمر» -وكان 
رواقا عامًا لجميع الطلبة من كل الأجناس- ورواق المغاربة» ورواق الأتراك» ورواق الحنفية . ومعظم وثائق 
هذه الأروقة محفوظة بسجلات وزارة الأوقاف في ملفات خاصة منها: ملف #رواق المغاربة؛ برقم ۳۹۲۷ء 
وملف «رواق الأتراك" برقم ١۸۸٤ء‏ ورقم ٠٠٤٤١‏ . ولمعرفة بعض التفاصيل الأحرى حول أروقة الأزهر 
انظر ؛ 
-الأزهر ثاریخه وتطوره» م س ذ» ص۳۹٤‏ و 4٤١‏ » وانظر أيضنًا : مصطفى الحديدي الطير : «الأزهر مسجدا 
وجامعة عاليةه مقالة في الكتاب التذكاري بجناسبة احتفالات العيد الألفي للأزهر (القاهرة: 1۹۸۳) ص۳١٠‏ . 
وعا يذكر أن المجاهد سليمان اخلبي الذي قحل كلير قائد الحملة الفرنسية كان من طلاب العلم المقيمين «#برواق 
الشرام» بالأزهر الشريف. 

۳ 


التصل الثالث: السباسات الأحهلية لاذوقاف في مجالات العباد ة والعلم والثقاهفة 


والمسألة نسبية -بطبيعة الحال- فالأروقة» وهي جهة الاستحقاق رقم (۲) بالجدول 
السابق» حظيت بنسبة ۳, 1.٤١‏ من إجمالي الريع- و٥1‏ من عدد الوقفيات- وهذه نسبة 
كبيرة في مجملها؛ ولكنها لا تخص رواقًا واحدا بل ثمائية عشر رواقا» ويختلف 
نصیب کل رواق منها بحسب ما هو مخصص له طبقًا لشروط الواقفین» بحد أقصى لا 
يزيد عن /.۲١‏ من جملة استحقاق الأروقة مجتمعة كما في حالة رواق بن معمر»» وحد 
أدنى يقل عن /.٠ , ٠‏ كما في حالة رواقي «الهنود» و«السليمانية»". 

۲- وأما بالنسبة للنظارة على وقفيات الأزهر» فالنزعة اللا مركزية فيها أكثر وضوحا 
منها في قرار التخصيص» ويتجلى هذا في انخفاض نسبة عدد الوقفيات التي كانت تتولى 
إدارتها -أو النظارة عليها- جهات مركزية» أو مؤسسات حكومية مثل مشيخة الأزهر أو 
وزارة الأوقاف من جهة» وارتفاع نسبة عدد الوقفيات التي في نظر الأفراد من جهة 
أخرى» والحدول التالي يوضح ذلك : 
(جدول رقم (۸) يوضح الجهة التي تد ير وقطيات الأزهر, وعدد الوقطيات التي تد يرهاء وإيرادها 

السثوي والنسبة المئوية حسب ميزاني 2 سن ١٤/۱٤۹٠م)‏ 


الأرقاف arg‏ ا 


مشيخةالازهروتديرها وزارة 
الأرقاف حنها 


وزارة الأوقاف 

ديوان الأوقاف الملكية 

إدارةآفراد حسب شروط الواقضين 
المجموع 


() كان إجمالي عدد آروقة الأزهر ۲١‏ رواقًا حسب ما ورد في تقرير عن الجحامع الأزهر في سنة ۱۹۱۰م- ۳۲۳٠١د‏ 
(مخطوط بدار الوثائق القومية محافظ الأزهر - سحفظة ۵ )٤‏ وتذكر دائرة العارف الإسلامية أن عدد الأروقة قد 
وصل إلى ۲١‏ رواقًا متها ۸ أروقة للمصرين و1۸ للوافدين من خارج مصر . وتذكر بعض المصادر التاريخية أن 
عددها كان في عهد المماليك حوالي ثلاڻين رواقًا . 
(۲) کان نصيب كل رواق من حذين الرواقين خحمسة جنيها فقط حسب ميزانية الأزهر سنة 1۹٤1/٤١‏ م. 
fv‏ 


رتاف وانجتمع والسياست هي مصر 

ومن هذا الجدول يتبين أن نسبة /.0١‏ من عدد وقفيات الأزهر كانت في نظارة أفراد - 
حسب شروط الواقفين- وكانت إيراداتها حوالي ۲۹ من جملة الإيراد السنوي لأوقاف 
مصر -حسب إيرادات ميزانية سنة 1۹٤١ /٤١‏ م- بينما جحد أن مشيخة الأزهر» وهي قمة 
الهمرم الإداري- العلمي للأزهر الشريف» لم تكن تَر إلاعلى نسبة لا تزيد عن 
٠,٥‏ من إجمالي عدد الوقفيات» ولم تكن إيراداتها تزيد عن نسبة 1١‏ من جملة 
الإيراد السنوي . 

وقد کان شيخ الأزهر يتولى النظر -بصفته شيخًا للأزهر- على بعض الوقفيات حسب 
شروط الواقفين . وكان معظم الوقفيات التي يتولى النظر عليها مشروط صرف ريعها على 
الأزهر ومصاله اللختلفة» ونسبة قليلة منها كانت أوقاقًا أهلية غير مشروط من ريعها شيء 
للأزهر. إضافة إلى أن بعض مؤسسي الأوقاف كانوا يشترطون إقامة شيخ الأزهر ناظرا 
حسبيًا على وقفياتهم في بعض االات . وفي حالة وفاة شيخ الأزهرء أو استقالته 
وحلول آخر محله؛ كانت المحكمة الشرعية تقوم بإصدار قرارات بإقامة الشيخ الجديد 
ناظرا على الأوقاف التي كانت في نظر سلفه»ء إضافة إلى ما يستجد من حالات تتطلب 
إقامته ناظرًا عليها إما بصفة أصلية حسب شرط الواقف» أو بصفة مؤقتة حسب قرار 
اللحكمة"» وكمثال على انتقال النظارة من شيخ للأزهر -بعد استقالته- إلى خلفه بعد 
توليه منصبه: قرار محكمة مصر الشرعية الذي أصدرته بتاريخ ۸/ ۳/ ١۱۹۳م‏ بإقامة 
الشيخ محمد الأحمدي الظواهري ناظرا على الأوقاف التي كانت في نظارة سلفه الشيخ 
محمد مصطفى المراغي» مع إضافة بعض الأوقاف التي كانت قد استجدت آنذاك» وکانت 
النظارة عليها مشروطة لشيخ الأزهر بصفته" . 


() من الأمثلة على ذلك إقامة الشيخ الأحمدي الظواهري -عندما كان شي خا للأزهر- ناظرا حسبيًا على وقف 
الحاج موسى بن علي بن سليمان المعين بحجة صادرة من محكمة امنيا الشرعية في ٠١‏ شوال ١٠٠٠ھ‏ 
(سجلات وزارة الأوقاف : سجلات تقارير النظر : نمرة مسالسلة )۱۲۹٩٩‏ . 

(۲) من الأمثلة على ذلك إقامة الشيخ سليم البشري (عندما كان شيخنا للأزهر) ناظرا مؤقتًا على وقف قطب بك 
قرشي إلى حين نحقق العمل بشرط الواقف» (سجلات وزارة الأوقاف- سجل ۳٤‏ تقارير أهلية» قرار مسجل 
بتاریخ ۸/۲۰/ ۱۹۱۷م). 

(۳) قرار محكمة مصر الشرعية بتاربخ ٠۸‏ شوال “۱۳٤۹‏ ۸/ ۳/ ١1۹۳م‏ (سجلات وزارة الأوقاف“ سجل رقم 
ه تقارير أهلية- رة مسلسلة )۱۲۹٩٩‏ . 


4۸ 


النصل الثالك: السياسات الأهلية تلأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 


وفي بعض الأحيان كانت المحكمة الشرغية 5 تقرر إقامة وزارة الأوقاف ناظرة على 
أوقاف الأزهر بصفة مؤقتة إذا شغر منصب شيخ الأزهر وتأخر تعيين شيخ جديد» وهو ما 
حدث -مشلاً- عقب وفاة الشيخ أبي الفضل الجيزاوي والذي تولى مشيخة الأزهر من سنة 
٥ھ‏ (۱۹۱۸م) إلى سنة ۱۳۲۸ھ (۱۹۲۹م)» وتأخر تعيين خلف له؛ فطلبت محكمة 
مصر الشرعية من وزارة الأوقاف قبول النظر على أوقاف الأزهر بصفة مؤقتة للسبب 
امذكورء فقبلت الوزارة» وذلك حرصًا على مصالح تلك الأوقاف وماهي موقوفة 

عليه › وضمانا لعدم تعرضها للضرر بسبب خلوها من النظر . 
ويظهر من الحدول السابق أيضسًا أن وزارة الأرقاف كانت تتولى النظارة على نسبة 

۳ من جملة عدد الوقفيات الخاصة بالأزهر؛ التى كان معظمها يحال إلى الوزارة 

بقرارات من المحكمة الشرعية . ويوضح الجدول أيضًا أن إيرادها -في سنة /٤١‏ ١٤1۹م-‏ 

كان حوالي ۸ , ۳۷ من جملة الإيراد في تلك السنة. وهذه نسبة كبيرة قد تتناقض دلالتها 

مع فكرة لا مركزية الإدارة كسمة أساسية من سمات السياسة الأهلية للأوقاف؛ باعتبار أن 

وزارة الأوقاف ذاتها هي أكبر جهة إدارية مركزية في هذا الملجال» فضلاًعن أنهاجهة ' 

حكومية ؛ وإن كانت تتولى النظارة بصفتها وكيلة أو نائبة عن الواقفين أو عن المستحقين في 

الأوقاف» ولكن الحقيقة أن معظم الأوقاف التي كانت تتولى الوزارة إدارتها -أو النظر 
علیها- إلى ماقبل سنة ۲٩۱۹م‏ کانت لا د تتولاها بمو جب شروط الواقفين»› وإغا مرجب 
قرارات صادرة من المحاكم الشرعية -كما ذكرنا منذ قليل- وذلك لأسباب شتى أهمها 

«تعذر العمل بشرط الواقف»» i AE E‏ 

تذدیرها؛ سواء كانت وقفيات مخصصة للأزهرء أو لأغراض أخرى0 

(1) وثيقة خطية محررة بتاریخ ۸/ ۸/ ۱۹۲۷م تتضمن فائمة بالأوقاف المطلوب من وزارة الأوقأاف قبول النظر 
عليها بناء على طلب محكمة مصر الشرعية» وإفادة الوزارة بالقبول» محررة بثاریخ ۹/ ۸/ 1۹۲۷م (سجلات 
وزارة الأوقاف- ملف التولية ا لحاص بالأزهر رقم )۲۸۷۸١‏ والقائمة المذكورة تتضمن 1۹ وفقًا أضيف إليها 
وقف آخر هو وقف الخديوي محمد توفيق الذي آل النظر عليه لشيخ الأزهر آنذاك. 

(۲) جميع القرارات الصادرة من المحاكم الشرعية بإقامة الوزارة في النظر على الأوقاف بصفة مؤقئة -أو دائمة- قبل 
سدة ۲١1۹م‏ محفوظة بسجلات خحاصة هي سجلات تقارير مزقنة- وزارة) وعددها ۹ سجلات› وإجمالي 
التقارير المسجلة بها هو ٠١۳۳‏ تشمل أوقافًا أهلية وأخرى خيريةء ومنها ما هو على الأزهر . وقد قمت بحصر 
جميع التقارير الصادرة للوزارة وليل أسباب إستاد النظر للوزارة كما وردت بتقارير المحاكم الشرعيةء وهي 
لا تخرج في محظمها عن السيب الرتيي الذي ذكرناه بالتن وهو «تعذر العمل بشروط الواقف؟ . 

۲۹ 


أرقا وامجتمع والسياست هي مصر 
نخلص ما تقدم إلى أن «اللامركزية» كانت سمة بارزة من سمات السياسة الأهلية 

للوقف› وأن هذه السياسة- كما يكشف عنها نموذج أوقاف الأزهر- لم تكن تميل إلى 

التجمع في مركز واحد لا وظيفياء ولا إداريا. وهذه النتيجة تتسق مع ما سبق أن خلصنا 
إليه من تحليل سياسة الوقف في مجالات آخرى كالوقف على المساجد» والوقف على 
الكتاتيب . ولعل السبب الجامع لذلك هو عمق النزعة الاستقلالية في فكرة الوقف ذاتهاء 

وتأصل هذه النزعة في الأسس المعرفية والاجتهادات الفقهية لنظام الأوقاف أيضفً؟. 
على أننا نلاحظ أن سمتي اللامركزية والاستقلالية في نظام الأوقاف قد تأثرتا في تاريخ 

مصر الحديثة بدرجة تدخل الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي بصفة أساسية. 

فكلما كانت درجة تدخلها كبيرة ضعفت سمتا اللامركزية والاستقلالية من نظام الأوقاف 

والعكس صصسحيح. ومن ثم فإن اتجاه الدولة المصرية الحديثة نحو نمط «الدولة الممدخلة» 

تدخلاً كاملا كان مفضيًا بالضرورة إلى تقريض استقلالية السياسة الأهلية للأرقاف من 

ناحيةء ومؤديا إلى تضاؤل المجتمع في مواجهة الدولة من ناحية أخرى» وخاصة إذا كان 
تدخلها مصحوبا بنزعة قوية نحو مركزية الساطة إداريا وسياسيًا. وهو ما حدث بشكل 
كامل في نظام ثورة يوليو ۱۹١١‏ م. وقد ترتب على ذلك فقدان الأوقاف سمتها اللامركزية 
وتحويلها -بعد إدماجها- إلى أداة من أدوات مركزية النظام السياسي» إذ أصبحت وزارة 
الأوقاف ناظرة على جميع الأوقاف با في ذلك جميع أوقاف الأزهر بموجب المرسوم 
بقانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ١١۱۹م‏ والتعديلات التي أدخلت عليه بعد ذلك . وسنعود إلى 

بحث هذا التحول بشيء من التفصيل فيما بعد" . 

() انظر ما سبق بهذا ا-خصوص في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(۲) انظر : نص الرسوم الشار إليه وتعديلاته في : قوانين الوقف والقوانين المتعلقة بها» م س ذ» ص٤٩‏ و۹۷. وقد 
أعطى هذا المرسوم لوزير الأوقاف حق تغيير مصارف الأوقاف الخيرية ومخالغة شروط الواقفين» ومن هنا تبدو 
القارنة غير عادلة بين ما فعله محمد علي من الاستيلاء على الأو قاف با في ذلك كير من أوقاف الأزهرء وبين 
ما فعلته حكومة ثورة يوليو ء إذ أن محمد علي قد اكتفى بالاستيلاء عليها وإخحضاعها لاإدارة الحكومية» ولم 
ينع إنشاء أوقفاف جديدة إلا لسنوات قليلة قرب نهاية حيائهء ولم يعم تنفيذ أمره بشكل كامل كما أسلفنا في 
موضع سابق. والأهم من ذلك هو أن سلطة يوليو قد خولت الوزارة كجهة حكومية تنفيذية سلطة تغييو 
مصارف الأوقاف» وكان هذا التخويل # عن لا ييلكه إلى من لا يستحقه»؛ لأن جهة الاختصاص الأصلية في 
الإذن بتغيير مصرف الوقف هي المحكمة الشرعية » ولكن المحاكم الشرعية نفسها قد تم إلغاؤها في سنة ٩۱۹۵م‏ 
وانظر فيما بعد مزيدا من التفاصيل في الفصل الخامس . 

(۳) انظر : الفصل الخامس من هذا الكتاب . 
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إن ما نود التأكيد عليه هنا هو أن المبادرات الأهلية بإنشاء الأوقاف وتخصيصها على 
أغراض خيرية كانت -تلك البادرات- شديدة التأثر سلبيًا بالسياسات التدخلية للدولة؛ 
ليس بعد سنة ۲م فقط وإغا قبل ذلك أيضصًا -وإن كان بدرجة أقل- منذ بدايات العهد 
اللكي. ففيما بعد سنة ١۱۹۲م‏ وحتى سنة ۹۲٠م‏ أضحى من النادر أن يظهر وقف جديد 
على الأزهر وطلابه ومدرسيه»› ومن تلك الحالات ما وقفته «الست فهيمة بنت محمد بك 
في سنة ۱۹۳۷م وكان ما وقفته عبارة عن مساحة قدرها ٠١‏ فداتا من جملة ما وقفته وكان 
عبارة عن ۹۸ فدانًا (وكسور من الفدان)» واشترطت آن يصرف ريع ال١١‏ فداتًا «على طلبة 
العلم بالأزهر والمعاهد الدينية التابعة له»"؟. 

أما فيما بعد سنة ۲٩۱۹م»‏ وبعد ما حدث من تخيرات جذرية في بنية النظام السياسي 
وفي السلطة الحاكمة وفي توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» فقد انقطع ظهور 
أوقاف جديدة على الأزهر في إطار موجة الجزر أو الانحسار الشديد في إنشاء الأوقاف 
بصفة عامة . ولم يظهر سوى وقف واحد جديد على الأزهر -كحالة استنائية وحيدة منذ 
سنة ١١۹٠م‏ إلى سنة ٠۹۹١‏ م-وهو وقف المستشار/ محمد شوقي الفنجري» الذي أنشأه 
على مراحل ابتداء من سنة 1۹۸١‏ م» وهو عبارة عن عدة ودائع استشمارية ببنك فيصل 
الإسلاميء ووديعة واحدة ببنك ناصر الاجتماعي . ومنذ وديعته الأولى في سنة ١۹۸٠م‏ 
ظل الواقف يضيف إليها مبالغ جديدة» ويعدل في بعض شروط صرق عوائدها على طلبة 
العلم بالأزهرء ولتمويل منح دراسية لأبناء الأقليات الإسلامية في الحخارج؛ يأتون إلى 
للحصول على رسائل علمية في الدراسات الإسلامية من جامعة الأزهر» وغير ذلك من 
وجوه البر والخيرات التي حددها بحجج الوقف . وعلى أية حال فإن هذا الوقف -أو 
مجموعة الوقفيات الملحقة ببعضها -مع كونه حالة استثنائية وحيدة على الأزهر ؛ إلا أنه 
يعتبر محاولة تجديدية في نظام الوقف جديرة بالبحث والدراسة ولكنها لا زالت في 
بدایاتها» ومع السايق لأوانه الحكم عليه" . 
(1) حجة وقف الست فهيمة محمد بك الحررة بتاريخ ۲١‏ المحرم ١١١٠ه‏ ۸ / ۳۷م أمام محكمة مصر 

الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم 14 مصر مسلسلة رقم ۱۰۹۰۲ ص -۱۷٩‏ ۱۷۸)۔ 
(۲) تم اسعخلاص العلومات الواردة بالتن من حجج أوقاف الستشار محمد شوقي الفنجري› المحفوظ مها صور 
` رسمية بسجلات وزارة الأوقاف في ملف خاص تحت رقم ۳۳۹٤۰١‏ . 

۲4 


لأرفاف. والجتمع والسياسةافي صر 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالي المبالغ التي وقفها المستشار الفنجري على الأزهر حتى 
سنه ۱۹۹۵م هو ۳٠٠, ۰٠۰۰‏ جنيه مصري» وأنه خصص عائدات نصف هذا البلغ تقريبًا 1 
اليصرف على بعض طلاب العلم بالأزهر من أبناء بعض الدول التي بها أقليات إسلامية - 
وخحاصة في آسيا- وذلك بغرض مسساعدتهم في الحصول على درجات علمية عالية- 
الليسانس والماجستير والدكتوراه- اليسهموا في توجيه وتوعية المسلمين ببلادهم وخدمة 
الإسلام». بينما خصص عوائد النصف الآخر» لتصرف سننويًا على أغراض متنوعة 
منها علاج بعض المرضى بالأزهر» ومساعدة بعض الطلبة اللحتاجين» وبعض الطلبة 
امتفوقين بكليات «الدعوة» و«أصول الدين؛ و«القرآن الكري» التابعة لجامعة الأزهر أيضًا. 

وقبل الاتتقال إلى أوقاف المعاهد الدينية تجد ر الإشارة هنا إلى أنه من العسير الوصول 
إلى بيانات إحصائية دقيقة بغرض القارنة بين إيرادات ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية من 
الأو قاف الخاصة بهاء وبين إيرادات تلك الميزانية التي كانت تأتيها من الميزانية العامة 
للدولة؛ ذلك لأن معظم المبالغ التي كانت مربوطة ميزانية الدولة للأزهر والمعاهد إغا هي 
في حقيقتها بدل ريع الأوقاف التي كانت موقوفة على الأزهر والمساجد التي نشأت فيها 
معاهد بعد ذلك كال جامع الأحمدي وجامع الدسوقي . .. إلخ -وقد صار الأزهر يحصل 
على بدل الريع هذا من وزارة المالية -كمرتب رزنامة- منذ عهد محمد علي بعد أن قام 
بإخضاع الأوقاف للإدارة الحكومية . وابتداء من عهد محمد علي كانت تصدر أوامر سامية 
بصرف تلك البالغ للأزهر والمساجد المشار إليها"؟. وقد بقيت أعيانها تحت الإدارة 
الحكومية. وبجرور الزمن انطمست محالم أوقاف الأزهر وذابت في ذمة أملاك الدولة . 
وأصبحت بيانات إيرادات ميزانية الأزهر والمعاهد تشير إلى تلك المبالغ على أنها إعانه من 
الحكومة وما هي بإعانة » إغا هي بقايا حقوقه من ريع أوقافه على الحو الذي بينّاه. 

وإذا أحذنا الملاحظة السابقة في الاعتبارء أمكننا قراءة بنود إيرادات ميزانية الأزهر 
(1) نص الواقف على ذلك في حجج وقفياته الذكررة منها مغاأ الحجة الحررة‌بتاریخ ۸/ ١٠٠/٤1۹۹م‏ أمام 

مكتب توثيق الجيزة النموذجي (سجلات وزارة الأوقافء سجل رقم /۹٤‏ مصر- مسللة ۲۵۷۲۲- ملف 

تولية رقم .)۴۳۳۹٤١‏ 
(۲) لزيد من التفاصيل حول هذا الوضوع انر : مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ۳٤‏ بتاریخ ۲/ ۱۹۲٤/۷‏ م» 

ص٤۳۸.‏ ومضبطة مجلس النواب» الخحلسة ٥۳‏ بتاریخ ۹/۱۱/ 1۹۲۹م ص۸۹۷.۔ 
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وا معاهد قراءة صحيحة» ومنها على سبيل المثال ميزانية السنة المالية /٤١‏ ١٤۱۹م-‏ المشار 
إلیها سابمًا کنموفج -وهي تشیر إلى ایرادات جماتها ۹۰۰ ۳٤۲,‏ جنيه» حصل منها في 
تلك السنة ٠٤١, ٠٠٠‏ جنيهامن عدة أبواب أهمها: باب -١‏ ريع الأوقاف وقدره 
۲۱,۰۹ جنیهات (حصل منه ۲۰,۲۲۲٦‏ ج) وباب ۲- مخصصات الأزهر والمعاهد من 
وزارة المالية وقدرها ۲٤,۲‏ جنیهًا. (حصل منها ۲۹۱,۳۰۲ ج) وهنا البلغ هو 
في معظمه بدل ريع أوقاف الأزهر ومعاهده كما أسلفنا . 
۲- الوقف على المعاهد الديتية (الأزهرية): 

نالت «المعاهد الأزهرية» حظها من اهتمام مؤسسي الأوقاف منذ بدايات القرن العشرين 
وحتى متعصفه تقريبًا . أما قبل ذلك فلم تكن تلك المعاهد قد استقلت بنفسها كحلقة 
وسطى -بين الكتاتيب والأزهر -في نظام التعليم الموروث؛ وإنما كانت ملحقة با لجوامع 
الكبرى» ومنها الجامع الأحمدي بطنطا"ء والجامع الدسوقي بمدينة دسوق»ء وجامع 
إبراهيم باشا بالإسكندرية . وقد كان ينالها نصيب من ريع أوقاف تلك الجوامع باعتبار أن 
«التعليم» كان مهمة أساسية من مهماتها. 

وقد نظم قانون الجامع الأزهر رقم 1 لسنة ۸٠1۹م‏ ما أسماه «المدارس العلمية الدينية 
الإسلامية» التي على شاكلة الأزهرء ثم صدر قانون الأزهر في سنة ١۱۹۱م‏ ووردت 
الإشارة فيه لأول مرة إلى «المعاهد الدينية العلمية الإسلامية٠»‏ ونصت مادته الأولى على 
أن الجامع الأز هر هو المعهد الديني العلمي الإسلامي الأكبرء والمعاهد الأخرى هي : معهد 
مدينة الإسكندريةء ومعهد مدينة طنطاء ومعهد مدينة دسوق» ومعهد مدينة دمياط » وكل 
معهد يؤسس في القطر المصري بإرادة سنية » وكذا كل معهد آهلي يتقرر إلحاقه با لجاع 
الأزهى أو بأحد المعاهد الأخرى»" . 


(۱) انظر : مضبطة مجلس الشیوخ بتاریخ ۸/۱۱/ ٩٤1۹م؛‏ ملحق رقم (۱۰)» ص۹4٤‏ . 
. (۲) لعرفة نبذة عن تاريخ الحامع الأحمدي ومعهده بطنطاء ودور الوقفيات في دعم التعليم فيه انظر : محمد عبد 
الجواد : حياة مجاور في ا لجامع الأحمدي (القاهرة: ۷٤۱۹م)‏ ص ٠١١-٠۰۸‏ . 
(۳) النص الكامل لقانون الأزهر والمعاهد منشور بمجلة «النارة الجلد رقم ٠١‏ لسنة 1۳۲۹ هھ- 1411م بالأجزاء 
4-4 وقد كان معهد الجامع الأحمدي ول المعاهد التي عع ضمها للأزهر الشريف بقتضى إرادة سنية صدرت 
في شوال ۱۳٣۲‏ ه- یولیه ٥ءم.‏ آي قبل صدور القانونين المشار إلبهما. 
ارا 


أأرقاف. وامجتمع والسياسات هي مسر 

ويتبين من ذلك أن عدد المعاهد الأزهرية التي كانت تابعة للأزهر حتى سنة ١۹۱٠م‏ هو 
أربعة معاهد فقط . ثم زاد عددها إلى سبعة معاهدء وقد ورد ذکرها با مرسوم بقانون رقم 
لسنة ١٠م‏ الخاص بإعادة تنظيم الأزهرء وكانت العاهد التي تم ضمهاحتى تلك 
السنة هي معاهد: القاهرة» والزقازيق» وأسيوط(). والجدول التالي يوضح إجمالي عدد 
الوقفيات الخاصة بكل معهد من تلك العاهد السبعةء وريع كل منهاً حسب ميزانية سنة 
.س 


جدول رقم )٩(‏ یوضح إجمالي الوقطيات الخاصة بكل معهد من المحاهد المبينة فيه وريع هذه 


الوقطيات حسب ميزانية ٠۹٤١/٤١‏ 
اسم اليد إجمالي علد الوقنبات حصيلة الريع الخصص لمحد حسب 
میزانیة سن ۱۹٤١/٤۰‏ بانجنیه 
٠۰ :‏ جیه 


TW, e4 
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٠‏ المصدر: بيانات هذا الحجدول مستمدة من مسلحق تقديرات إيرادات الأوقاف الحاصة 
بالأزهر والمعاهد الديتية (دار الوثاتق القومية- محافظ الأزهرء محفظة رقم )٤٥‏ 


(1) النص الكامل لقانونالأزهر في سنة ٠‏ م؛ منشور ضمن كتاب الشيخ الأحمدي الظواهري: العلم 
والعلماء ونظام التعليم (القاهرة: ٥0م‏ 

(۲) بلاحظ أن ١معهد‏ القاهرة» غير مذكور بالجدول» نظرا لأنه کان قدتعم ضمه لإدارة الجاع الأزهر مباشرة» ولم 
تكن له أوقاف خاصة به. كما يلاحظ ظهور معهد جديد هو «محهد قنا؛» وبذلك صار عدد المعاهد الملحقة 
بالأزهر رسميًا حتى بداية الأربعينيات ثمانية معاهد. ثم أضيفت إليها أربعة معاهد أخرى بحلول مقصف 
القرن هي معاهد بني سويف» والنياء وجرجاء والنصورة» وجميعها قد نشا بفضل ما أرصد عليها من أوقاف 
خلال النصف الأول من القرن المشرين . 

4٤ 


القصل الثالث؛ السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات العباد ة واتعلم والثقافة 
ا ا ا لے 


يتبين من المجدول السابق أن المعهد الأحمدي بطنطا كان أوفر امعاهد حظًا من 
الأوقاف» ولعل أسباب ذلك ترجع إلى قدم نشأته» وذيوع صيته لارتباطه باسم «السيد 
البدوي». ويضاف إلى ذلك اجتذابه لأعداد كبيرة من طلبة العلم؛ ربا لتوسط موقعه 
ووجوده في مدينة طنطا بوسط الدلتا. وقد ظل الجامع الأحمدي يلي ا لجامع الأزهر في 
الأهمية لفترة طويلةء فقد بلغ عدد المجاورين به في سنة ۲۹۲٠ه/ ۱۸۷١‏ م- على سبيل 
الال - ۳۸۲۷ مجاورا» وفي تلك السنة كان عدد مجاوري الأزهر ۱۱۰۹۵ مجاورا (أو 
طالبًا) وذلك طبقًا لأول إحصاء عمومي عن المدارس والمكاتب بالقطر المصري. 


وبالرجوع إلى وثائق تلك الوقفيات التي نشأت على المعاهد الأزهرية الواردة بالجدول 
السابق» تبين لنا أن معظمها قد نشا في الفترة ا ممتدة من العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر إلى نهاية الربع الأول من القرن العشرين» وأن عددًا قليلاً منها قد نشا خلال الربع 
الثاني من هذا القرن. أما قبل ذلك فلا يوجد سوى وقف واحد هو وقف على بك الكبير 
الذي أنشأه في سنتي ۱۱۸۳ و ٩۱۱۸ھ(۱۷1۹‏ و ۱۷۷۱ م)". وقد خصص من ریعه 


حصة كبيرة للإنفاق على التعليم با لامع الأحمدي بطنطا با يكفي لتعليم ۷٠١‏ من طلبة 
العلم فيه" . وقد كانت وقفية على بك الكبير تلك هي من الوقفيات القليلة التي بقيت 
قائمة على التعليم بالجامع الأحمدي بعد أن تم إخضاع بقية وقفياته -وغیره من الجوامع 


(1) انظر : الكتاب رقم )۳۷١(‏ محف وزارة الترببة والتعليم بالقاهرة» وهو بعنوان: «نتيجة إحصائية عمومية 
للمدارس والمكاتب بالقطر الصري عن سلة 1۲۹۲ هه (طبع مطبمة المدارس الملكية : ۲ هما ص۳۰۳ . آما 
في مطلع القرن المشرين فقد بلغ عدد طلبة الجامع الأحمدي ۰ طالب» بينما كان عدد طلبة ا لجامع الأزهر 
حوالي سبعة آلاف طالب زاد بعد ذلك إلى ٠١‏ ألف طالب في سنة 1۹۱۸ م> انظر: محمد الأحمدي 
اظواهري : العلم والعلماء ونظام التعليم (القاهرة : ۵ /) ص۸۵ . وطارق البشري: المسلمون والأقباطء م 
سذ ص" ۲ ومحمد عد اواد : حياة مجاور » م سذ»› ص۱۰۹ . 

(1) حجة وقف على بك الكبير أمير الحج المصري» المحررة بتاريخ ۰ شعبان ۵1۱۹۱۸۳ (۱۷1۹م) أمام محكمة 
الاب المالي بمصر (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم /١‏ أهلي“ مسلسلة رقم ۳۹۸) وله حجة وقف 
وإ لاق أحرى صادرة من نفس الحكمة بتاريخ ١‏ ذو القعدة ٩۱۱۸ھ‏ (سجل رقم ۴/ آهلي~ مسلسلة .)۳۴١‏ 

(۳) تفيد الوثاتى الحفوظة بملف النولية رقم ۳۲۷۲ الخاص بوقف علي بك الكبير؛ أن الأطيان الزراعية التي وقفها 
قدتم إبدالها في عيد محمد علي بمرتبات رزنامة » بينما بقيت العقارات الأخرى التي وقفها على حالهاء وحتى 
۸ م كانت المكاتبات لا تزال متبادلة بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية بشأن البحث عن 
آعيان هذا الوقف(!) . 
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لوقاف والجتمع والسياس هي مصر 
الكبيرة- لاإدارة الحكومية منذ عهد محمد علي . ورثّبت للمؤسسات التي كانت تنفق من 
ريعها مرتبات «رزنامة؟ تصرف لها كتعويض من الخزانة العامة للدولة . 

وبالرجوع إلى وثائق الأوقاف المشار إليها بالجدول السابق -أيضًا- يتبين أن وقفيات 
كبار ملاك الأراضي الزراعية هي التي كانت تسهم بالقسط الأكبر من إجمالي ريع 
الوقفيات المرصودة على المعاهد الأزهرية" . ويبدوء كذلك» أن بعض كبار الملاك كانوا 
٠‏ يتنافسون في الوقف على تلك المعاهد: 

ففي منطقة وسط الدلتا وحدها -على سبيل الشال- نجد ثلاثة من كبار الملاك كانوا 
معاصرين لبعضهم البعض في أوائل القرن الحشرين» وقام كل منهم بتخصيص جزء من 
ريع أوقافه على معهد أو أكثر من المعاهد الدينية الأزهرية وأولئك هم : 

-١‏ أحمد باشا المنشاوي؛ الذي خصص مبالغ نقدية وجرايات سنوية من ريع أوقافه 
لطلبة العلم والمدرسين بشلاثة معاهد هي : «المعهد الأحمدي بطنطا١»‏ و«معهد دسوق»» 
ومعهد دمياط؟» وقد بلغ إجمالي نصيب تلك العاهد من ريع أوقافه ۲٠٠۲‏ جنيهًا طبقًا 
ليزانية سنة ۱۹٤١/٤١‏ م» وحسب أسعار تلك السئة . وبالإضافة إلى ذلك فقد أنشا 
النشاوي معهدا أرهريا لا يزال يحمل اسمه حتى الآن وهو معهد المدشاوي بطنطاء وقد 
خصص له من ريع أوقافه أيضًا ما يفي بحاجاته» ودوام التعليم فيه. وفي سنة ۲٥۹٠م‏ 
قدرت حصته من ريع الوقف ببلغ 1۹٥۳‏ جنیها و۵۰۰ ملي" . ۰ 

۲- أحمد بك الشريف (عمدة أييار -غربيةء صهر عاثلة رفاعة الطهطاوي)؛ الذي 


(1) تبدر الإشارة هنا إلى أن أعضاء الأسرة المالكة لم يسهموا في الوقف على المعاهد الأزهرية إلا بقدر ضثيل جدا 
مقارنة بإسهامهم الكبير في الوقف على الكتاتيب وعلى الأزهر» وكذلك لم بسهم كبار رجال الدولة من 
الوزراء وكبار موظفي الحكومة في الوقف على المعاهد» بينما تجدهم قد اهتموا كشيرًا بالدارس كما سيأتي فيما 
يعدء ومن ذلك يتضح الدور الرتيسي الذي قامت به أوقاف كبار اللاك في دعم المعاهد وإنشاء امريد منها- 
وخاصة في الأفاليم- إلى محصف القرن العشرين . 

(۲) سبقت الإشارة عدة مرات إلى حجج وقفيات المنشاوي باشاء أما تقدير حصة معهده بالبلغ المذكور فهو وارد 
بوثيقة (غير مرقمة) بعنوان (بيان تفصيلي بخيرات وقف الرحوم أحمد الماشاوي) وهي محفوظة ضمن ملف 
التولية رقم ٠٠١١‏ بسجلات وزارة الأوقاف» وكان هذا التقدير ضمن الإجراءات التمهيدية لاستيلاء وزارة 
الأوقاف على هذا الوقف في سنة ۱۹٥۳‏ م. 
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الطممل الثالكه السياسات الأهلية للأرقاف في مجالات المبادة والملم والثقافة 
ا ڪڪ 


خصص مبالغ نقدية من ريع أوقافه لاإنفاق على معهدي طنطا ودسوق . وقد بلغ إجمالي 
ما خصصه لهما ۰ جنییًا ۱٤ ١(‏ جنیهًا لکل منهما) طبقًا یزانیة /٤٩‏ ۱٤۱۹م‏ . 

۳- أحمد باشا البدراوي (من كبار الأعيان وذوي الأملاك يسنمسود“ غربية)» الذي 
خصص من ريع أوقافه أيضًا مبلًا نقديًا قدره عشرون جنيهًا يصرف سنويا للمعهد 
الأحمدي ومبلعًا ماثلاً يصرف سنويًا لمعهد دسوق . 
بمساجد تاريخية مثل المعهد الأحمدي» ومعهد الإسكندرية» ومعهد دسوق- قام كبار 
اللاك أيضًا خلال النصف الأول من القرن العشرين بإنشاء معاهد جديدة والوقف عليها 
من أملاکهم . ومن ذلك معاهد قناء وجرجاء وأسيوط› والنياء وبني سويف (في وجه 
قبلي) ومعاهد : الزقازيق» والمنصورة› والحلة»› وسمنود (في وجه بحري)» وقد بلغ 
إجمالي عدد المعاهد الأزهرية التابعة لإدارة المعاهد الدينية بالأزهر ۲٠‏ معهدا طبقًا 

٠‏ للإحصائيات الرسمية لسنة ۵۱/ ۱۹١۲‏ م. وكانت تلك المعاهد تضم ٠١,۲۲۷‏ ثلا 
جميعهم يتلقون التعليم مجان" تطبيقًا لشروط مؤسسي الأوقاف على تلك المعاهد» هذا 
إلى جانب ما كان يحصل عليه البعض منهم من مخصصات نقدية أو عينية (جرايات) من 
ريع الأوقاف لنشجيعهم على طلب العلم والمواظبة عليه . ونورد فيما يلي غوذجين من 
الجهرد التي بذلها بعض كبار اللاك في مجال إنشاء المعاهد الأزهرية والوقف عليها : 

أ- أما النموذج الأول فهو من وجه بحري» وهو «وقف سيد بك عبد التعال» -الذي 
كان رثيسًا مجلس مدينة سمنود في نهاية القرن التاسع عشرء وكان من أعيان تلك المدينة 
ومن كبار ملاك الأراضي بها- وقد أنشأ وقفه بم وجب عدة حجج أهمها الحجة المحررة من 
محكمة طنطا الشرعية في سنة ۲ه ٤1۹1م‏ » وكانت أعيانه الموقوفة عبارة عن 
أطبان زراعية مساحتها ۹۰۸ من الأفدنة و٠۲‏ قيراطًا و٠٠‏ سهمًا بالإضافة إلى عدد من 


(1) « ملحت بيان تقدير إبرادات الأوقاف الخاصة بالأزهر والمعاهد وقد أشرنا إليه فيما سبق . 
(۲) المصدر السابق نفسه» وقد سبقت الإشارة أيضًا إلى حجة وقف أحمد البدراوي. 
(۳) انظر الإحصاء العام معاد التعليم بالملكة المصرية عن السنة الدراسية /١١‏ ١1۹۵م‏ (مصلحة عموم الإحصاء 
والتعداد: المطبعة الأميرية» ۱۹۵۳م) ص٤۲۸» ۲۸١‏ . 
)٤(‏ حجة وقف وإلحاق محررة بتاریخ ٤‏ جماد آخر ۱۳۳۲ ه- ۲۹/ ؛/ ١‏ م أمام محكمة طتطا الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف -سجل رقم ۰ بحري- مسلسلة ۳۲۲۸) وقد ضم الواقف بموجبهامساحة قدرها ٥۲۹د‏ 
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رتاف وانجتمع والسياست هي مصر 
العقارات المبنية التي كانت عبارة عن ستة منازل» ودوارين» وزريبة حبس المواشي» 
ومناخون لاإبل» ووكالة تجاريةء وطاحونة» ومحلج للقطن» جميعهابسمنود -وقد 
اشترط أن يتم إنشاء معهد ديني ركز سمنود من ريع هذا الوقف» ونص على مبالغ (أجور 
ومرتبات) تصرف سنويا وشهريا على شون التعليم با معهد» وذلك على نحو تفصيلي 
. وارد بحجة أخرى صادرة في سنة ٠م)؛‏ وهو ما نلخصه في البيان التالي» مع ملاحظة 
أن المبالغ المذكورة هي حسب مستويات أسعار سنة ۰م ۰ 
(بیان رقم (۲) یوضح جهات صرف خیرات وقف سید بك عبد امتعال) 
(المبلغ بالجنيه) (جهة الصرف) 
٤‏ © تصرف شهريا ن يقوم بوظيفة شيخ المعهد. وعليه أن يتفقد حال المدرسين 
والطلبة» وأن يقوم بإعطاء درس تفسير أو حديث بالمعهد يوميًا. 
۸ © تصرف شهريا لثلاثة علماء حائزين شهادة العالمية من أحد المعاهد الدينية 
لكل منهم ستة جنيهات شهرياء» يقومون بتعليم العلوم المقررة با لمعهد. 
۱۰ تصرف شهريًا لأربعين طالبًا بالمعهدء لكل منهم حمسة وعشرون قرشًا 
وذلك بخلاف الخبز المقرر صرفه لهم وللعلماء يوميا. 
١‏ تصرف شهريا لفراش العهد. 
0 © تصرف شهريا لسقا يقوم بإحضار المياه اللازمة للمعهد. 
۱۲ # تصرف سنويًا بدل كسوة للعلماء الثلاثة المدرسين با لمعهد لكل واحد منهم 
أريعة جنيهات يحصل عليها في أوائل شهر رمضان من كل سنة . 
۽ تصرف سنويا بدل كسوة للفراش والسقاء بالمعهد مناصفة بينهما في أول 
رمضان, 
= فدات وأحقهابوقف سابق کان قد آنشاه هو وواندته وزو دة آیه؛ بموجب حجة محررة بتاريخ ١١‏ جماد أول 
۹ه ۲۸/ ۸/ 1۸۹۳م أمام محكمة المحلة الكبرى» فصارت المساحة الإجمالية للوقف مي المذكورة في 
ام٠‏ ثم زادت بعد ذلك بفعل الشراء والضم والإلاق من فاضل الريع حتى بلغت حوالي ٠٠٠١‏ فدان بحلول 
منتصف القرن (ملف التولية رقم 17۸4~ سجلات وزارة الأوقاف). 
(۱) كان الواقف قد حدد البالغ امذكورةبأقل عا هو وارد بهذا البيان وذلك في حجته اللحررة سنة ۱۹١٤‏ مء ثم عاد 


وزادها على النحو المذكور وجب حجة تغيیر محررة بتاریخ ۱۱ صفر ۱۳۳۹ ه- ۲۴۳/ /۱١‏ ١۱۹۲م‏ أمام 
محكمة الحلة الكيرى الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم 01 بحري“ مسلسلة 00۸4), 
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الصل الثالث؛ السياسات الأهلية تلأرقاف فضي مجالات العبادة والعلم والشقاغخة 


وإضافة إلى ذلك فقد اشترط الواقف أيضًا أن يصرف من ريع الوقف ثمن ما يحتاجه 
المعهد من ابن قهوة» وسكر» وفحم» وشربات للمدرسين والطلاب والزاثرين» وفرش»ء 
وإضاءة»» وأن يصرف الناظر على الوقف أيضًا مبلغ ١‏ جنيهًا شهريًا للمعهد الأزهري 
با محلة الكبرى «مساعدة لدوامه»؛ من ذلك أربعة جنيهات لشيخ المعهد نظير تأديته 
لوظيفته» والباقي وقدره ستة عشر جنيها توزع على العلماء والمدرسين با لمعهد بجعرفة كل 
من : قاضي محكمة المحلة الشرعيةء وناظر الوقف» وشيخ المعهد المذكور. كمااشترط 
أيضًا أن ينشى الناظر على الوقف مكتبة للمعهد تكون «مشتملة على جميع الكتب اللازمة 

للتدريس؟ حسبما يقرر «القاضي الشرعي بالمحلة الكبرى» وشيخ الجامع الأحمدي» 

وشيخ العهده. 
أما بالنسبة لواد الدراسة بالمعهد فقد نص عليها الواقف -سيد بك عبد المتعال- في 

حجة وقفه أيضًاء وهي : «الفقه» والتوحيد» وعلم الفرائض» وتفسير القرآن» 

والأحاديث النبوية» ونحو ذلك من علوم الدين الإسلامي» وعلوم البديع والبيان» 

والصرف» والنحوء والبلاغة» وما يلزم من علوم الرياضة كالحساب» وا لجغرافيةء وعلم 

التاريخ " . وهذه ا مواد تماثل مواد الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأخرى -تقريبا- وقد أوصى 
الواقف ناظر الوقف بالعناية التامة بالمعهد والارتقاء به «وإلحاقه إلى رياسة المعاهد الدينية 
بالأزهر» ويكون ترتيبه مطابقًا كل الطابقة للمعاهد الدينية في النظام والتفتيش بمعرفة 

مجلس الأعلى للأزهر»". 
وتوفى سيد بك عبد التعال في سنة ۲ م» وتشیر وثاتق وقفه“ إلى أن ما أراده قد 

تحقتق جانب كبير منه» وخاصة فيما يتعلتق بالمعهد» وبا خيرات الأخرى التي نص عليها. - 

(1) المصدر السابق نقسه. 

(۲) حجة وقف سيد بك عبد التعال المحررة سنة ٤١1۹م‏ (سبق ذكرها). 

(۳) حجة وقف سيد بك عبد المنعال المحررة سنة ١1۹۲م‏ (سبق ذكرها). 

(4) هذه الوثائق محفوظة جلف التولية الخاص بهذا الوقف تحت رقم 11۸4 (سجلات وزارة الأوقاف) وهو عبارة 
عن سبعة أجزاء بكل منها -في المتوسط- ما يقرب من ٠٠١‏ وئيقة . وكذلك هناك وثائق مهمة خاصة به في 
ملف المحاسبة رقم ٠۲١١‏ وأهم ما فيه كشوفات الحسابات السنوية لقسم من أعيان الوقف كان تحت نظر 
مصطفى النحاس باشا رئيس الوزارة الذي تولى نظارة هذا الوقف من سنة ۱۹۳۷م إلى ۲٥۹١م‏ . 
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كما تشير إلى أن تصرفات كثيرة قد جرت على الوقفية» كان أهمها هو ما حدث بعد سنة 
۲م وهو صدور قرار بوضع يد وزارة الأوقاف على جميع أعيان الوقف» وذلك في 
أکتوبر ١١۱۹م‏ تطبيقًا للقانون رقم ۲۶۷ الذي خول الوزارة حق النظر على جميع الأوقاف 
الخيرية. ثم كان صدور قرار «لحنة القسمة» بوزارة الأوقاف فى ۲ ۹م ووجبه 
تحدد نصيب الخيرات بمساحة قدرها ۷۷۳ فداتًا إلى جانب عدد من العقارات» ومبلغ 
متجمد من أموال البدل مقداره (14۹1۲ جنيها) كانت مودعة بخزينة اللحكمة الشرعية 
بطنطا على ذمة شراء أعيان أو عقارات وضمها لأصل الوقف'؛ وهو مالم يحدث 
بسبب التغييرات التي حضع لها نظام الوقف بعد سنة ۲م ولا تتضمن الوثائق الناصة 
بهذا الوقف -على كشرتها- ما يفيد شيئًا عن مصير المعهد بعد سنة ١١1۹م»‏ ولا عن حصة 
اخيرات التي خحصصها الراقف لاونفاق على شئون التعليم فيه . فكل الوثاثق تتحدث عن 
علاقة الحكومة بالوقف وعن الإجراءات التي خضعت لها أعيان الوقف ومؤسساته تطبيقًا 
للقوانين الجديدة التي أصدرتها الدولة؛ بينما الوثاتق الخاصة با قبل سئة ۲٥1۹م‏ تتحدث 
عن علاقة الوقف بالناس» والمستحقين فيه ء وبالمؤسسات الخيرية التي كان يمولهاء وكانت 

تعتمد هي في وجو دها عليه . 

ب- وأما النموذج الثاني للوقف على المعاهد فهو من «وجه قبلي»"ء وهو وقف علي 
باشا شعراوي -وهو أحد الثلاثة الذين شكلوا وفدا لقابلة السير ونجت في سنة ۱۹۱۸م 
للمطالبة بالحقوق الوطنية لصرء وهم: سعد زغلول»› وعلي شعراوي› وعبد العزيز 
فهمي . وکان على شعراوي عضو بالجمعية التشريعية -وزوجته هدى محمد سلطان التي 
اشتهرت باسم هدى شعراوي زعيمة الحركة النساثية في مصر أثناء ثورة ۱۹1۹م -وقد 
(1) جميع المعلومات الواردة بخصوص التصرفات التي جرت على هذا الوقف مسحمدة من وثائق ملف التولية 

الخاص به رقم 11۸4 (سجلات وزارة الأوقاف- أرشيف التولية). 

)٨(‏ ثمة ناذج آخرى في وجه قبلي بعضها في آسيوط وبعضها في جرجا ويعضها في بني سويف» وهناك موذج في 
امنيا نفسها إلى جانب وقف على باشاشعراوي› وهو وقف قطب بك قرشي المحرر بتاریخ ۱۹۰۹/1/۳۰م 
أمام محكمة ديروط الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف» سجل رقم قبلي -مسلسلة )٤1١‏ وقد وقف 
مسأحة مائة فدان (وكسور من فدان) لغرض إنشاء مهد أزهري ووضع له نظامًا مفصلاً من حيث مواد الدراسة 
وأوقاتهاء وعدد الطلبة ٠ ١(‏ طالبًا) والمدرسين» وأجورهم. . إلخ» ولكئه لم ينفذ وكان قطب بك قرشي عضو 
بالحممية التشريعية ومن ذوي الأملاك . 
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اللصل الثالث؛ السياسات الأهلية تلأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 


أنشأ وقغه بموجب حجة محررة من محكمة مصر الشرعية سنة -A7‏ 02141۸ 
وكانت أعيانه عبارة عن أطيان زراعية مساحتها ۷٠۲١‏ فداتًا (وكسور من فدان) واقعة بين 
مديريتي امنيا وأسيوط» بالإضافة إلى مساحة قدرها فدان واحد عبارة عن آرض فضاء 
بمدينة المنيا خصصها لبناء معهد ديني أزهري› ومسجد» ومدفن خاص له ولأسرته . 

وقد اشترط أن يتم بناء المعهد والإنفاق عليه من ريع حمس مساحة قدرها ٠١١۲‏ فدات 
(وکسور من فدان) -أي حوالي ٢‏ فدانًا ونصف فدان- من جملة الأطيان التي وقفهاء 
كما اشترط أن يكون نظام التعليم فيه «على نوفج التعليم في الجامع الأزهر بمصر حالاً 
واستقبالا»". وهذه المحملة الأخي ة تكشف عن رغبة الواقف في أن يكون معهده مسايرا 
لما قد يحدث من تطورات في الجامع الأزهرء وأن يكون دائم الارتباط به. وقد وضع قائمة 
بمواد الدراسة بمعهده شملت «العلوم الدينية وآلاتهاء والعلومالر ياضية» والأدبية 
والتاريخية» وعلم تقوم البلدان المعروف بعلم الجغرافياء والخط» كما نص على أن يضاف 
إلى ذلك «إيجاد من بعلم ومن يععلم القرآن الكريم على الدوام با لمعهد المذكور حفظا 
وتجويدًا» وعلم القراءات السبع المشهورة». وكان هدفه من ذلك هو «أن يتخرج من المعهد 
أشخاص حائزون الشهادة العاليةء كما يتحرجون من الأزهر الشريف» ويتخرج منه أيضا 
من يجيدون القرآن حفظا وتلاوة وتجويدا» ومن يكونون عالين بالقراءات السبع 
امشهورة»". 

وفي المادة رقم ١‏ من الباب الرابع من حجة وقفه -المشار إليها فيما سبق- أشترط على 
باشا شعراوي أن يصرف ريع حمس ٠١١۲‏ فدانًا من أطيان الوقف على المعهد لتغطية 
نفقات كل ما يحتاج إليه بجا في ذلك «مرتبات العلماء والموظفين به وإعداد كل ما يلزم 
للتعليم فيه وفرشه وإضاءته.. بحيث يبقى مدرسة للعلوم -النوه عنها جميعًا- على الدوام 


)١(‏ حجة وقف على باشا شحراوي المحررة بتاریخ ۲۲ من شعبان ۱۳۳١‏ ه-آول يونية 1۹1۸م أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف -سجل رقم ۳۸/ مصرء مسلسلة رقم ۳۹۸۹). 
(۲) المصدر السابق تفسه. 
(۳) اللممصدر السابق تفسه. 
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والاستمرارء فإن تعذر ذلك صرف حمس الريع المذ كور في إنشاء مستشفيات للمرضى» 
وملاجئ للعجزة واليتامى» مع تعليم هؤلاء ما يفيدهم في دينهم ودنیاهم». ومعنی ذلك 
أن الواقف كانت لديه رغبة أكيدة في عمل الخير فيما نص عايه وهو إنشاء المعهد؛ فإن 
تعذر فعلى جهات أخرى لا تقل خيرية عنه . 

وقد توفی علي باشا شعراوي في سنة ۱۹۲١‏ م. وتأخر إنشاء المعهد الذي أوصى به إلى 
سنة ۷٤۹م»‏ وعم الفراغ من تام بنائه في سنة 1۹١١‏ م. وبلغت جملة مصروفاته من ريع 
الوقف اللخصص له في تلك الفترة ۷۸۳ ١١,‏ جنيها و١١٠‏ مليمًا"» وصار تابعًا لإدارة 
المعاهد الأزهريةء وله ريع سنوي من الوقفية قدره ٠٠٠١‏ جنيه» وظل هذا المبلغ يظهر في 
ميزانية المحاهد إلى سنة /١١‏ ۳١۹م"‏ . ثم احتفى منذ تلك السنة ولم يظهر له أثر . 

وكان من أهم التصرفات التي جرت على هذه الوقفية؛ قيام وزارة الأوقاف في سنة 
۳م بوضع يدها على حصة اخيرات التي خحصصها الواقف للمعهد -ولعدد من 
المساجد- وكانت عبارة عن مساحة إجمالية قدرها ۳۲١‏ فدالًا (حسب التقدير الذي 
اشترطه الواقف للمعهد وللمساجد)ء وقد تسلمتها الوزارة وجب قرار وزاري صدر في 
Pa /4/1‏ . ثم حدث أن قامت الوزارة بتسليمها إلى الإصلاح الزراعي تطبيقًا 
للقانون رقم ٤٤‏ لسنة ۲٦1۹م‏ . وعند التسليم ظهر أن هناك عجزا في المساحة قدره واحد 
وخمسون فداتًا (وکسور من فدان). ثم ا صدر القانون رقم ۸٠‏ لسنة ١۱۹۷م‏ ونص على 


أارقاف. وامجتمع والسياست في مصر 


(1) المصدر السابق . وتجدر الإشارة إلى آن حجة وقف علي باشا شعراوي مقسمة تقسيمًا دقبقًاء ومصوغة في قالب 
قانوني «أبواب وفصول ومواد؛ء إذ تحتوي لى ستة أبواب بكل باب ثلائة أو أريعة فصول» وكل فصل يشتمل 
على عدة مراد ومجموع المراد كلها تسعون مادة لها مسلسل واحد. ومثل هذه الصياغة نادرة في حجج 
الأوقاف إلى نهاية الريع الأول من القرن المشرين وتشبهها في صياغتها وترتيبها حجتا رفيقيه سمد زغلول وعبد 
العزيز فهمي ٠‏ وسنشير إليهما فيما بعد. 

(۲) هذه المعلومات مستمدة من «ملف اللحاسبة رقم ۹٠1١‏ . سجلات وزارة الأوقاف؛ وثيقة عبارة هن مكاتبة 
واردة إلى قسم النظار والحسابات مورخة JANN‏ م 

(۳) انظر : ملحق ميزانية الأزهر والعاهد الدينية عن سدة٣٠/‏ ۳ م)؛ منشور في کتاب : الأزهر ثاریخه وتطوره» 
م سذ ص۱۹ . 

(4) ملف التولية رقم 1۸۳١‏ ا لاص بوقف علي باشا شعراوي (سجلات وزارة الأوقاف) وثيقة عبارة عن مكاثبة 
من قسم النظار بالوزارة إلى مفتش أوقاف النيا مؤرخة فی /۲٥‏ ۱۰/ ۳٥۹٠م‏ . 
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الضصل الثالث؛ السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات العبادةوالعلم والثقافة 


أن تقوم هيئة الإصلاح بتسليم جميع الأراضي الموقوفة التي سبق أن استولت عليها طبقا 
للقانون ٤٤‏ لسنة ۲١1۹م‏ تبون أن هناك عجزا آخر في المساحة مقداره ۲۳١‏ فداتا (و ر 
من فدان) ومن ثم لم تتسلم هيئة الأوقاف سوی ۳۷ فداتًاء ٩‏ قراريط و١٠‏ أسهم فقط . 
وإلى جانب ذلك تشير وثائق هذا الوقف إلى ضياع مساحة قدرها ۳۳۸٤‏ مترامريعا من 
أراضي الوقف الواقعة في مدينة امنيا نفسها» كانت قد تسلمتها الإدارة المحلية للمدينة طبقًا 
لأحكام القانون ٤٤‏ لسنة ۱۹١۳‏ أيضً'. ونحن نتعجب من ضياع مساحة من الأرض»› 
والمعهود هو ضياع المنقولات لا العقارات الثابتة!! . 

وتتضمن الملفات الخاصة بهذا الوقف -أيضًا- العديد من الوثائق والمستندات التي 
سجات الوقائع والتصرفات التي حدثت له . وكان من أواخر تلك الوثائق عبارة عن مكاتبة 
صادرة من «إدارة التولية» بوزارة الأوقاف» إلى منطقة هيثة الأوقاف بالمنيا حثها على العمل 
من أجل استلام باقي أعيان الوقف» والكاتبة مؤرخة في ۲۳/ ۴/ 1۹۹۷م . 

وبالرغم من اهتمام مؤسسي الأوقاف با معاهد الأزهرية إلى منتصف القرن العشرين - 
على النحو الذي يشير إليه النموذجان السالف ذكرهما- إلا أن جهدهم الأساسي كان 
مركزا في الحلقتين الأولية (الكتاتيب) والعالية (الأزهر) من حلقات السلم التعليمي 
الأزهري» ولم تأخذ الحلقة الوسطى (المعاهد) حقها من الاهتمام إلا ابتداء من منتصف 
السبعينيات عندما تولى الشيخ عبد الخحليم محمود مشيخة الأزهر» ووضع خطة شاملة ِ 
لنشر المعاهد في مختلف أنحاء القطر معتمدا على ا لجهود الأهلية والتيرعات" -خارج 
نظام الوقف- وقد كان لتدخل السلطة في نظام الأوقاف على النحو الذي حدث ابتداء من 
سنة ١١۹٣م‏ آثار سلبية على الأوقاف الخيرية بصفة عامة» وعلى المؤسسات المرتبطة بها 
بصفة خاصة ؛ نما في ذلك المؤسسات التعليمية التي كانت تعتمد على ريع الأوقاف ومنها 
العاهد الدينية . 


(1) جميع المعلومات الواردة مستمدة من وثاتق ملف التولية رقم ۰ الخاص بوقف على شعراوي» م سذ 
وانظر “فيما بعد- الفصل الخامس لعرفة المزيد من التفاصيل حول الأساة التي تعرضت لها الأوقاف خلال 
الخمسینیات والستییات . 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۴) لزيد من التفاصيل حول خطة الشيخ عبد الحليم محمود وما تحقق منها خلال مشيخته للأزهر انظر: رۋوف 
شلبي : شيخ الإسلام عبد الحليم محمود (القاهرة: ۱۹۸۲م) ٤۳0-۴۸۹‏ . 
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أأرقأف. والجتم والمياسة شي ممار 

ولم یظهر سوی آربع وقفیات منذ سنة ۲٥۱۹م‏ إلى سنة ٦۱۹۹م‏ أشترط مؤسسوها أن 
تكون لصالح المعاهد الأزهرية» وهي : 

- وقفية عبد الحميد نبوي في سنة 4۰م E SNE‏ 
وققًا على معهد بلبيس الأزهري. 

- وقفية السيدة/ روحية محمود في سنة 1۹۷١‏ م» وهي عبارة عن كامل أرض وبناء 
عقار مسطحه ٠٤٤‏ مترا (5 تقريبًا) يصرف ريعه لمعهد ههيا -بالشرقية- «ما دام قاثمًا برسالته 
العلمية الدينيةه". 


- وقفية موسى حسن على في سنة ۱۹۷۸م وهي عبارة عن مساحة ۱۹ قيراطًا فقط من 
الأراضي الزراعية» يصرف ريعها على المعهد الأزهري الإعدادي ببلدة دماص -ميت غمر 
دقهاة" . 

- وقفية الشيخ محمود خليل الحصري -شيخ المقارئ المصرية سابقًا- في سنة ۱۹۸۰ مء 
وهي عبارة عن أموال مودعة بالبنوك وبعض العقارات» واشترط أن يصرف من ريع الثلث 
مكافأت شهرية لطابة حفظ القرآن ومدرسيه با لمكتب والمعهد الأزهري بقرية شبرا النملة- 
بلدته مركز طنطا- المعروفين مسجد ومعهد الحصري. وقد تكون هناك وقفيات أخرى 
نشأت لصالح المعاهد الأزهرية بعد سنة ۱۹۹1م . 


(1) وصية بوقف خيري مسجلة بمكتب الشهر العقاري بالزقازيق (سجلات الأوقاف : سجل /۹٤‏ بحري- مسلسلة 
.(for1Y‏ 

(۲) حجة وفف خيري محررة بخاریخ ۲۷/ ۳/ ۱۹۷۲م بمكتب توثيق حلوان (سجلات الوزارة سجل رقم /۹١‏ 
مصر مسلسلة ۲۲۹۹۹) . 

(۲) إشهاد بوقف خيري على معهد أزهري محرر بتاریخ ۱/ ۱۹۷۸/۷م بمكتب توثيق ميٽ غمر -دقهلية 
(سجلات وزارة الأوقاف» صورة من الإشهاد جلف تولية رقم .)١۲٠١۲‏ 

)٤(‏ وصية بوقف خيري مسجلة بمكتب توثيق الجيزة تحت رقم ۵۹ لسنة ٠1۹۸م‏ (سجلات وزارة الأوقاف : ملف 
تولية رقم .)۳٤١ ٤۷‏ 
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اللصل اثالث السياسات الأهلية للأوقاف هي مجالات العبادة والعلم والثقافة 


)( 
سياسة الوقف في الجمع بين 
التعليم الموروث والحديث 


لم يقتصر اهتمام مؤسسي الأوقاف في مجال التعليم» على إحياء منظومة التعليم 
الموروث ودعمها بدءا من الكتاتيب مرورا با لمعاهد الدينية وصولا إلى الأزهرء على النحو 
السابق بيانه ؛ وإنا اتجه اهتمامهم أيضًا إلى توظيف الأوقاف في منظومة التعليم الحديث» 
على نحو أدى إلى إيجاد غط مؤسسي تعليمي جمع بين الأصول الوروثة والإنجازات 
الحديثة + سراء فى صيغة «المدارس اللإسلامية؟› أو فى صيغة «التعليم العالي؟» أو 
«البعثات الخارجية». وذلك ابتداء من العقد الأخير من القرن التاسع عشر وحتى منتصف 
القرن العشرين تقريبًا. هذا إلى جانب الاهتمام بمؤسسات الشقافة العامة كالمكتبات 
والتا-حف ودور الآثار» وهذا ما ستتناوله بشيء من التفصيل كما يلي : 
أولا؛ الوقف والمد ارس الاسلامية (دورالجمعيات الخيرية): 

بدأ التأريخ لظهور «المدارس الإسلامية» -بهذا الاسم تحديدا- فى سنة ۱۸۹۲م. ففى 
تلك السنة تأسست ثلاث جمعيات خيرية كبرى هي : الجحمعية الفيرية الإسلامية بالقاهرة»› 
وجمعية العروة الوثقى بالإسكندرية» وجمعية المساعى المشكورة بالمنوفية('. ذلك لأن 
العمل على نشر العلوم والمعارف وتعليم الفقراء مجانًا» كان هدفًا مشتركا لتلك الجمعيات 
الثلاث؛ إذ ورد النص عليه في وثائقها التأاسيسية- إلى جانب أهداف إصلاحية واجتماعية 
أخرى- وقد قامت الأوقاف بدور رئيسي في توفير الدعم الالي بشكل منتظم للمشروعات 
(1) صدر كتاب عن كل جمعية من الحمعيات الثلاث في سنة 1۹۹۲ م وذلك بمناسبة مرور ماثة سنة على تأسيسها. 

وقد اعتمدت على تلك الكتب؛» وهي : محمد شوقي الفنجري : الجمعية الخيرية الإسلامية مسيرة مائة عام 

۲- 1۹۹۲م (القاهرة: ١1۹۹م).‏ أحمد جمال الدين محمود: بحث في جممية العروة الوثقى النيرية 

الإسلامية في عيدها الغوى (الإسكندرية: 1۹۹۳م)۔ و#جمعية المساعي المشكورة بالمنوفية): العيد اغوي 

۲- ۱۹4۲م (المنوفية: 144۳ م). 
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أارقاف.. وامجتمع والسياست هي مصر 
«لإسلامية» كصفة ميزة لمدارسها- ولدارس أخرى خيرية لم تكن تابعة للجمعيات سميت 
باسم المدارس الإسلامية ا لحرة- و أصبح يشار إليها بتلك الصفة في الإحصاءات الرسمية 
الحكومية" التي عملت عن مدارس ومعاهد التعليم بمصر طوال النصف الأول من القرن 
العشرين . 
وقد كانت المدارس الإسلامية٠‏ -التي رعتها الأو قاف- عبارة عن صيغة تجديدية تجمع 
بين منظومة التعليم الحديث ومنظومة التعليم الموروث؛ فلا هي كانت متماثلة مع «المعاهد 
٠‏ الأزهرية! ولا مع «المدارس المدنية الحديغة ؛ وإ نما كانت غلا وسطا بين هذه وتلك . ويغلب 
على الظن أنها قد اكتسبت صفة «الإسلامية؟ في إطار رد الفعل الوطني على التحدي 
الأجنبي الذي تئل -بصفة خاصة- في زيادة عدد المدارس الأجنبية» ومدارس الإرساليات 
التبشيرية في مختلف أنحاء البلاد» حتى فاق عددها عدد المدارس الأميرية بعد وقوع 
الاحتلال" هذامن ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن الفترة التي بدأ فيها ظهور «المدارس 
الإسلامية عقب نشوء الجمعيات النيرية الإسلامية هي الفترة نفسها التي ظهرت فيها 
الآثار السلبية لسياسة الاحتلال التعليمية على يد دنلوب وكرومرء والتي تمثلت في الحد 
من نشر التعليمء وإلغاء المجانيةء وإهمال مواد اللغة العربية والدين والتاريخ الوطني» 
والاهتمام بتخريج موظفين للعمل في مصلحة الاحتلال من خلال الجهاز الحكومي'. 

وقد كشفت لنا وثاتق الأوقاف -والوثائق الخاصة ببعض الجحمعيات الخيرية أيضًا- عن 

أن «المدارس الإسلامية" قد اعتمدت على ريع الأوقاف كمصدر ريسي لهاء وغالبًا ما كان 
هو المصدر الوحيد لتمويلها. كما كشفت عن أنه قدتم توظيف فكرة الوقف ذاتهاء با لها 
() من تلك الإحصاءات: «إحصاء الكاتب والمدارس للقطر الملصري» وء الإحصاء المام لمعاهد التعليم بالقطر 
الصري» وأخبرا «الإحصاء العام ماهد التعليم بالمملكة الصرية؛ (وجميعها محفوظ بتحف وزارة التريية 
والتعليم بالقاهرة). وفي سنة ۵٥۹٠م‏ نشأت إدارة للإحصاء بوزارة التربية والتعليم وصارت تصنف المدارس 
طبقًا لمايبر مختلفة عما كانت عليه قبل سنة ١١۱۹م‏ فلم تعد تظهر تصنيفات المدارس تحت ينود «مدارس 
الأوقاف؛ أو «مدارس إسلامية حرة؛ أو «مدارس الجمعيات الخيرية الإسلامية» وإغا صنفت ضمن «مدارس 


امؤسسات الاجتمامية؟ انظر على سبيل المثال : «الإحصاء السنوي للتعليم بالج مهورية الصرية في السنة 
الدراسية 1۹٥1-٠١‏ م٠‏ (الطبعة الأميرية: 1۹۵۷م). 
(۴) انظر : آمين سامي : التعليم في مصر› مس ذ» ص۳٣‏ و۳۲. 
(۳) انظر : سعد مر سي ۰ وسعید إسماعیل : تاريخ التربية . ا مس ذ»› س۳۲۸٣‏ وا٣‏ ؟. 
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النصل الثالث: السياسات الأهلية للأرقاف في مجالات العبادة والملم والئقاهة 
من تراث فقهي وإداري وتنظيمي متجذر في الحياة الاجتماعية»› في خدمة هذا النمط 
المستحدث من المدارس» وفي تطويره بحيث يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات 
العملية التي كان المجتمع يواجهها. وقد حدث ذلك في الوقت الذي زاد فيه النضوذ 
الأجنبي» وضعفت فيه قوة الدولة الوطئية . 

وببحث عديد من الحالات -التي سنعرض لنماذج منها في سياق تناولنا لدور الوقف 
في دعم مدارس الحمعيات والمدارس الإسلامية الحرة -تبين أن الجهود الاجتماعية لتوظيف 
الأوقاف في هذا المجال قد قامت على أساس الجمع بين تقاليد الأصالة وغيزات المعاصرة»ء 
أو بين أصول الموروث وفعاليات الحديث» وذلك من حيث الآتي : 

أ- تعديل نحط إدارة المؤسسة الوقفية با لخروج -النسبي- من الإدارة الشخصية (العائلية) 
إلى الإدارة الخصصة» التي تشبه إدارة المدارس الحكومية» مع مراعاة شروط الواقف . 
وكان من أهم مظاهر هذا التعديل : إخضاع شون الوقفيات -المخصصة للتعليم بمدأرس 
الجمعيات- للرقابة والمحاسبة السنوية من جانب مجالس إدارة هذه ا لجمعيات كممثلة هة 
الاستحقاق في ريع الوقف» وهو مالم يكن معهودا في النمط التقليدي لإدارة الوقفيات 
عن طريق النظار الذين كان يتم تعيينهم طبقًا أشروط الواقفين . 

ب- المع بين رغبات الواقف وبين القواعد الرسمية الحكومية للتوظيف في المؤسسة 
الوقفية وشغل مناصبها الإدارية » كما في حالة مدارس جمعية المساعي المشكورة التي 
سيأتي بحثها بشيء من التفصيل . 

ج- المزاوجة بين مناهج التعليم الموروث وبين مواد الدراسة الحديثة» وذلك بالنص في 
حجج الوقفيات على أن يتم تدريس اللغة العربية» وحفظ القرآن» ومبادئ الدين 
الإسلامي» والتاريخ» وأن يتم -إلى جانب ذلك- تدريس اللغات الأجنبية» والعلوم . 
الحديخة» والفنون والصنائع » حسب ما ينص علية الواقف في حجة وقفه أيضً . 

د- الاهتمام بتعليم البنينء والاهتمام بتعليم البنات أيضًاء وإنشاء مدارس خاصة 
للبنات سواء في إطار الجحمعيات اليرية أو مستقلة عنها . 

تلك هي أهم العناصر التجديدية في الوقف على غط «المدارس الإسلامية٠»‏ وعلى بقية 
مؤسسات التعليم الحديث كما سنرى فيما يخص التعليم الجامعي والبعثات العلمية 
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أرقا والجتمع والسياست في مصر 
المشار إليها في هذا المجال تشير إلى أنهم كانوا -في معظمهم- من كبار الملاك» ومن 
أعضاء المجالس التشريعية (مجلس شوري القوانين أو ال لحمعية التشريعية) إلى جانب بعض 
أعضاء الأسرة المالكةء كالأمير يوسف كمال» والأميرة فاطمة» والسلطان حسين كامل . 

وفيما يلي نتناول بشيء من التفصيل أسس السياسة الأهلية للوقف على «المدارس» 
منظورا إليها في سياقها التاريخي الاجتماعي والسياسي»› مع التركيز على العناصر 
التجديدية سالفة الذكرء وذلك على النحو التالي . 

-١‏ التوسع في نشر التعليم وخاصة في الأقاليم: 

قامت سياسة الوقف على «المدارس الإسلامية» -بالمعنى السابق بيانه- على أساس التوسع 
في نشر التعليم وإنشاء المزيد من المدارس في الأقاليم بصفة خحاصة . وقد كان لهذا التوجه 
أهمية كبيرة في التصدي لسياسة الحد من انتشار التعليم التي انتهجتها سلطات الاحتلال في 
تلك الفترة التي امتدت من أواخر القرن التاسع عشر حتى بدايات العهد اللكي'. فعلى 
عکس ما رغبت سلطات الاحتلال ؛ صار التعليم هدقا أهليًا عامًاء وأقبل مؤسسو الأوقاف 
آنذاك على تخصيص ريع وقفياتهم -كله أو بعضه- لإنشاء المزيد من المدارس . 

ومن أوائل الوقفيات في هذا المجال : وقفية محمد أفندي سالم والشيخ شلقامي محمد 
في سنة ۱۸۹۹ م» وكانت عبارة عن مساحة ثلاثة أفدنة اشترطا أن يصرف ريعهاعلى 
«المدرسة الخيرية الإسلامية بقعا“ . أما أكبر وقفيات تلك الفترة في هذا المجال فهي وقفية 
الست حنيفة السلحدار في سنة ١۱۹۲م»‏ وكانت عبارة عن أطيان زراعية مساحتها ٠۷۹٤‏ 


(1) لزيد من التفاصيل حول ذلك انظر : جرجس سلامة» آثر الاحتلال. . ٠.‏ م س ذ» ص ۱٠٤-۱۰۱‏ حيث يذكر 
تفاصيل سياسة الاحتلال» ودورها في تقليص ميزانية وزارة المعارف وما ترثب على ذلك من غلق العديد من 
المدارس والتقليل من البعثات العلمية وخفض أعداد المعلمين» وانظر أيضًا: سعد مرسي» وسعيد إسماعيل: 
تاريخ الشربيةء م س ذ» ص ۳۱۸- ٠۴۲۲‏ حيث بذكر أن جملة ما أنفق على التعليم خلال عشرين سنة من 
۲ إلى ۲٠1۹م‏ لم يتجاوز ١ , ٩‏ من إجمالي الميزانية الحامة للدولة (ص۱٠۳۲).‏ 

(۲) حجة محررة بشاریخ ۲۱ رجب ۱۳١۱۷‏ ه- /١١ /٠١‏ 1۸۹4م أمام محكمة دشا الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف سجل رقم۲/ قيلي) وعلى نفس تلك المدرسة نشأت ثلاث وقفيات أخرى خلال سنتي 1۸۹4م و 
۰ م وهي مسجلة بالمصدر نفسه. 
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النصل الثالث؛ السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 


فدانًا (وكسور من فدان) بالإضافة إلى بعض العقارات السكنية» وقد اشترطت أن يصرف 
ريع حصة قدرها ٤٠١‏ فدانا «لإنشاء مدرسة إسلامية صر لتعليم أولاد الفقراء واليتامى 
من أبناء السلمين مجانًا“'. ومن ذلك أيضًا وقفية مجلس مديرية المنوفية في سنة ۹۲۳م 
على التعليم بمدارس جمعية المساعي المشكورة» وكانت عبارة عن مساحة قدرها ٩٩۷‏ فدانًا 
من الأظيان الزراعية" . 


وقد كان ظهور نط «الوقف العماعي؟ الذي يشترك فيه عدد كبير من الأهالي بن فيهم 
بعض الذين لا لكون أطيانًا زراعية عن طريق الإسهام بتبرعات نقدية لشراء أراض يتم 
وقفها- كان ذلك تعبيرًا عن الإيان بجدوى «نظام الوقف» كأنسب وسيلة لتحقيق أهداف 
التوسع في نشر التعليم» وضمان موارد مالية ثابتة للمدارس بعيدا عن داثرة نفوذ سلطات 
الاحتلال وتحكمها في مخصصات التعليم في ميزانية الدولة -كما كان «الوقف الجماعي» 
أيضًا مظهرا من مظاهر التجديد في السياسة الأهلية للوقف في هذا المجال؛ إذ جرت العادة 
قبل ذلك على أن يكون الراقف» أو منشى الوقف شخصًاواحدا أو عدداقليلامن 
الأشخاص الذين ينتمون لعائلة واحدة. 


ولم تكن وقفية مجلس مديرية ا لمنوفية» هي الوقفية «لجماعية؛ الأولى من توعها 
في مصرء رغم ضخامة أعيانها؛ إذ سبقتها وقفيات جماعية أخرى منها: وقفية «المؤ عر 
الصري الإسلامي؛ التي نشأآت في سنة ۱۹1۸ م» وكانت عبارة عن مساحة قدرها ١٤١٤‏ 
فداتّاتم شراؤها من أموال التبرعات الخاصة بالمؤقرء وقام الفريق حسن باشا رضوان 
بوقفها نيابة عن أعضاء المؤتعر -في تلك السنة- على أن يكون ريعها مخصصًا للصرف 
على التعليم العالي حسبما يراه مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية". وسبقتها 


)١(‏ حجة وقف الست حليفة السلحدارء المحررة يتاريخ ١١‏ شعبان ۱۳۳۹ ۵- ۲۰/ /٤‏ ۱۹۲۱م- آمام محكمة 
مصر الشرغية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم /٤١‏ مصر- مسلسلة .)٤٤٤١‏ 

(۲) سيأتي بحثها مفصلاً في الصفحات التالية . 

(۳) حجة وقف محررة باسم الفرينى حسن باشا رضران (نائب رئيس الؤعر امصري الإسلامي بتاريخ ۲١‏ جمادي 
الآحر ١۳١۳١‏ ه- ۷/ /٤‏ 1۹1۸م أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف» سجل رقم ۴۷/ 
مصر- مسلسلة ۳۹۳۷). وتبدر الإشارة إلى أن اؤ تر المصري الإسلامي؛ المشار إليه هو اؤ تمر الذي انعقد ردا 
على المؤغر القبطي في سنة 141١‏ م» وكان مصطفى رياض باشاء وأحمد لطفي اليد من آبرز أعضاء المؤقر 
المصري . وكان عبد الرحيم باشا فهمي ناظر المدرسة الحربية آنذاك آحد شهود عقد الوقف. 
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رتاف تسيلف صر 

أيضا وقفية أهالي ملّوي -بالنيا- في سنة ١1۹1م‏ على «مدرسة ملوي الخيرية 
الإسلامية وما تحتاج إليه»» وكانت عبارة عن أطيان زراعية مساحتها ۲١‏ فدانًا مشتراة 
بأموال تبرع بها أهالي موي لهذا الخغرض . والأسبق من وقفية ملوي وقفية أهالي 
مديرية القليسوبية في سنة ۱۹٠۹‏ م» التي عرفت باسم «اوقف المدارس الصناعية 
والزراعية الأهلية» وكانت عبارة عن أطيان زراعية مساحتها ٠١‏ فدانًا ما عليهامن 
المباني والآلات الزراعيةء وقد وقفها -نيابة عن الأهالي- عبد الغني بك شاكر مدير 
مديرية القليوبية آنذاك» ونصت حجة الوقفية على أن يصرف ريعها «على المدارس 
ونشر التعليم الأهلي بالقليويية»'“. 

E E‏ وكان الوقف في قلب 
هذه الحركة الوطنية » ومن خلاله جاءت الاستجابة الشعبية للنداءات الإصلاحية التي 
أطلقها قادة الإصلاح والحركة الوطنية -وخاصة الإمام محمد عبده» ومصطفى كامل» 
وسعد زغلول -من أجل التوسع في نشر التعليم وكسر القيود التي فرضتها السياسة 
الإنجليزية في هذا الميدان. وقد نشطت حركة إنشاء المدارس من ريع الأوقاف- وبأموال 
تبرعات وهبات أخرى- وانتشرت إلى الأقاليم» وبلغت قمة ازدهارها في الفترة التي 
سبقت الإشارة إليها أكثر من مرة» وهي الممتدة من العقد الأخير من القرن التاسع عشر إلى 
بدايات العهد الملكي في سنة ۱۹۲۳ م؛ مع ملاحظة أن ظروف الحرب العالمية الأولى أدت 
إلى خفض عدد المدارس» ولكن عددها زاد مرة أخرى خلال العهد الملكي» وخاصة 
المدارس الإسلامية الحرة. والحدول التالي يعطي صورة إجمالية عن تطور عدد المدارس 
التابعة للجمعيات ألخيرية الإسلامية» وكذلك المدارس الإسلامية الحرة بالمقارنة بين 
السنوات ال مکتبية /۱٤‏ ۱۹۱۰ و ١۱۹١۲ /٥۱و ۱۹۲۰/۲٤‏ م: 


(1) حجة وقف باسم/ عبد الغني بك شاكر محررة بتاریخ صفر ۱۳۲۷ ه- /۲١‏ ۳/ ۹٠۱۹م‏ مام محكمة نوى 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم /٠١‏ بحري- مسلسلة .)0٦١4‏ 
(۲) سبق أن خلص إلى هله النتيجة جرجس سلامة» م س ذه (ص۳۸۹) كما أكدها سعد مرسي وسعيد 
إسماعيل» م س ذ» (ص )۳٠ ١‏ لكن أنور عبد املك لم يلتفت إليها في كتابه : نهضة مصر (م س ذ). 
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النصل الثالث؛ السياسات الأهاية للأرقاف في مجالات اتعبادة والعلم والثقافة 


جدول رقم )٠١(‏ يوضح تططلور عد د المد ارس الاإساامية التابعة للجممحيات الخيرية؛ وعدد المد ارس 
الاسلامية العحرة, وكذ لك عدد التلاميد بالقارنة بین سنوات مختلطف ويالقارنة أيفا مع المدارس 


الأميرية التايعة لوزارة حارف 
درمتي | سيريا | تتت | تیت | ر | رر | 
ازب اة 
ارس 
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ويظهر من المدول السابق أن عدد مدارس الحمعيات الخيرية الإسلامية قد نقص في 
الفترة من سنة ١1۹۲م‏ إلى سنة ١٥1۹م‏ عما كان عليه في الفترة السابقة (من سنة ٤١۹٠م‏ 
إلى سنة ١۹۲م)‏ كما نقص عدد مدارس وزارة الأوقاف أيفً'“. وتفسير ذلك هو أنهتعم . 
ضم تلك المدارس إلى مجالس المديريات -التي نشأت منذ سنة ۹٠1۹م‏ -كماتم ضم عدد 
أكبر منها إلى وزارة المعارف ؛ التي ظل عدد مدارسها أقل من عدد مدارس وزارة الأوقاف 
والجحمعيات الخيرية والمدارس الإسلامية الحرة (مجتمعة) حتى سنة 1۹۲۵م؛ ثم زاد عدد 
مدارس وزارة المعارف بعد ذلك لتصل إلى ۳۴۷ مدرسة في سنة 1۹٥١ /۵١‏ م» وتضاعف 
عدد تلاميذها مقارنة ا كان عليه الحال في بداية العهد ا ملكي . 
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(8) بيانات هذه السنة مستمدة من #إحصاءات المكاتب والمدارس للقطر ا لمصري؛ م س ذ(ص۲١١).‏ 

)٠۵(‏ بيانات هذه السنة مستمدة من كاب الإاحصاء العام لمعاهد التعليم الممسري لسنة /۲١‏ ١۱۹۲م‏ (المطبعة 
الأميرية: ۱۹۲۷م) ص۲۲۸ و ۲۲۹ . 

(###) بيانات هذه السدة مستمدة من كتاب «الإحصاء العام لعاهد التعليم بالمملكة المصرية لسلة |٠١‏ 2 
(مصلحة عموم الإحصاء والتعداد: ۱۹۰۳م) ص٤۲۸‏ و ۲۸١‏ . 

(1) لم يكن بوزارة الأوقاف قبل سنة ١‏ م إدارة خحاصة بالتعليم» وكانت تدير بعض مدارسها بواسطة بعض 
الأفسام الإدارية بهاء والبعض الآحر عن طريق جمميات خيرية نظير إعانات تقدمها وزارة الأوقاف نفسها 
انظر : مضابط مجلس النواب» الحلسة 9۸ بتاریخ 1/۲۸/ ١۱۹۲م»‏ صض٣۷۲.‏ 
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ألأرقاف. والجتمع والسياست شي مصر 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن «المدارس الإسلامية» كانت موزعة بطريقة لا مركزيةء ولم 
تتركز في العاصمة أو المدن الكبرى وحدها وهذا ما يوضحه توزيع مدارس الحمعية الخيرية 
الإسلامية -على سبيل ا مئال حتى سنة ۱۹۱۱م إذ كان عددها تسع مدارس» وكانت 
موزعة على تسع مدن ومراكز بواقع مدرسة لكل منها وهي : القاهرة» والإسكندرية 
وطنطاء وأسيوط» وبني مزار» والمحلة الكبرى» وبورسعيد» وشربين- ودسوق؟. 
الأوقاف -على النحو الوارد بالجدول السابق- قد جاء متفقًا مع فترة ازدهار الوقف في 
أعقاب الاحتلال البريطاني لمصر . ويؤكد ذلك ما خلصنا إليه من مراجعة سجلات 
الأوقاف التي نشأت على «المدارس الإسلامية» إذ أن معظمها قد نشا في الفترة بين سنة 
١٠م‏ وسنة ۱۹۲١‏ م. وإلى جانب الدلالة الكمية لهذا التطور» فإن هناك دلالة كيفية 
- تضمنتها تفاضيل السياسة الأهلية للوقف على تلك المدارس وذلك فيما يتعلق بالمجانية ء 
٠‏ وتعليم البنات» والأخذ ناهج التعليم الحديث . 

۲- لمجانية وتعليم البنات: 

كان إلغاء مجانية التعليم" سياسة ثابتة لسلطات الاحتلال -وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك- ولم تكن الرغبة الممزايدة من قبل المصريين لتعليم البنات محل ترحيب من تلك 
السلطات . وفي مقابل ذلك تكشف وثاتق الأوقاف التي نشأآت في تلك الفترة عن أن شرط 
امجانية التعليم؟ وخاصة لأبناء الفقراء وغير القادرين من البنين والبتات كان -هذا 
(1) لزيد من التفاصيل حول أعداد التاذميذ ببعض الدارس» وخاصة مدارس الجمعيات الخيرية الإسلامية» 

وكذلك عدد الموظفين بها انظر : جرجس سلامةء آثر الاحتلال» م س ذء ص٣٠٤‏ . وفي سنة 1۹1۳م لم يكن 

قد بقى للجمعية النيرية من مدارسها سوى مدرسة واحدة للتعليم الابتدائي للبيمات الفقيرات» وكانث تضم 

٠١‏ تلميذة طبقًا ما ورد في «مذكرة مؤرخة في مأيو ١١۹م‏ مرفوعة من د. عبد الحميد دوي رئيس الجمعية 

إلى وزير الإصلاح الزراعي طلب فيها استناه آطبان أوقاف الجمعبة من التسليم لهيثة الإصلاح؛ ورفض طلبه 

(ملف التولية رقم 1٤14‏ -أرشيف التولية بوزارة الأوقاف). 
(۲) ظلت المجانية فاتمة في جميع المدارس الكومية إلى نهاية عهد إسماعيل» إلى جانب نفقات إطمام التلاميذ 
وکسوتهم وسکنهم کما کان عليه الحال في عهد جده محمد علي ۰ وبعد الاححلال تم إلغاء اللجانية. وأيد 
يعقوب أرتين -بتعاونه مع كرومر- عملية الإلغاء بحجة أنها «أمر مثاف للذوق السليم؟ انظر : يعقوب أرتین : 
القول التام في التعليم العامء ترجمة على أفندي بهجت (القاهرة: طبعة بولاق: ٠1۸۹م)‏ ص٦٤‏ . 
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النصل الثالكء السياسات الأهاية للأرقاف في مجالات العبادة والعلم والقافة 


الشرط- قاسمًا مشتركا بين معظم مؤسسي الأوقاف الخاصة بالمدارس؛ إذ نصوا عليه في 
حجج أوقافهم . ومن ذلك -على سبيل المثال- ما ورد في حجة وقف قطب بك الكاتب 
وأخيه الشيخ عبد الله» في سنة ١٠۱۹م‏ وهو أن يصرف ريع عشرين فدانًا على مدرسة 
التعاون الإسلامي لتعليم أولاد الفقراء مجانًا بدمنهور»'“. ۰ 

وقد حرص البعض -وخاصة من مؤسسي الوقفيات الكبيرة من أعضاء الأسرة ٠‏ 
المالكة ومن كبار اللاك -ليس على مجانية التعليم فحسب ؛ وإغا على التكفل أيضًا بكل 
احتياجات التلاميذ- من البنين والبنات- من آدوات التعليم وملابس للتلاميذ 
وتغذيتهم » ومنحهم إعانات نقدية» وخاصة للبنات الفقيرات . ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك ما ورد في حجة وقف الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل في سنة ۱۹۱۰ م» 
وهو أن يخصص ريع ۱۸١‏ فدانًا -من جملة أراضي الوقف- ليصرف على «مدرسة 
البرنسيسة فاطمة بمدينة المنصورة. . المعدة لتعليم البنين والبنات؛ في مشترى أدوات 
التعليم للتلامذة والتلميذات ؛ من كتب دراسية وكراريس وورق أبيض للكتابة » وأقلام 
من أي نوع کان» ومداد وغير ذلك. . وفي مشترى كساوي لاثة وعشرين تلميذ 
وتلميذة؛ من ذلك ستون تلميذا ذكرا وستون تلميذة» بشرط أن يكون المذكورون من 
المسلمين الفضقراء ونكون كسوة كل واحد من الذكور مشتملة على بنطلون وزكته 
وصديري من الجوخ الوسط» وطربوش وقميص ولباس بفتة» وجزمة وشراب وياقة 
ورباط ياقة. وتكون كسوة كل واحدة من التلميذات مشتملة على فستان من الحرير 
الوسط» وقميص من البفتة الشاش» ولباس من القماش الدبولان» وجزمة وشراب» 
بشرط أن لا تقل كل كسوة من المائة والعشرين كسوة عن جنيهين اثنين مصري» وأن 
يكون إعطاء الكساوي للتلامذة والتلميذات في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان 
من كل سنة» لكل واحد منهم کسوة بیده» في محفلل یکون مر كبا من ينیبه ناظر الوقف» 
وبحضور ناظر المدرسة والمدرسين بهاء ومن يرى ناظر الوقف حضوره في هذا المحفل. 
وكل من تزوجت من التلميذات المذكورات يصرف لها ننن ريع الحصة المذكورة عشرون 
(1) حجة محررة بتاریخ ۱۹ شعبان ۱۳۳۲ ه- ۷/۱۲/ ٤۱۹۱م‏ (سجلات وزارة الأرقاف- سجل رقم /۳١‏ مصر 


.)۳۲٤۸ مسلسلة رقم‎ 
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أأرقاف. واجتمع والسياست هي مصر 


جنيهًا مصريًاء مساعدة لها على مهرها؛ لتكمل بهذا المبلغ ما تحتاجه لجهازهاء وذلك 
صدقة على روح حضرة الواقفة»' . 

۰ ومشال آخر على ذلك» وهو ما ورد في حجة وقف أحمد باشا البدراوي -من كبار 
ملاك سمنود- الذي سبق وقف الأميرة فاطمة بثلاث سنوات إذ أنشأه فى سنة ۱۹۰۷ م» 
واشترط أن يكون التعليم بالمدرسة التي أسسها مجانًا. وأن يتكفل بتوفير جميع مستلزمات 
التعليم من كتب وأدوات. . إلخ من ريع الوقف وأن «يصرف للفقراء والأيتام من التلامذة 
الطعام اللازم لهم يومًاء خبرا وإدامًا محوسطين» ويصرف للفقراء واليتامى منهم أيضًا كل 
نفر كسوة لائقة كل سنة شهور». ثم عاد وأكد على أن يكون التعليم بمدرسته مجانًا و«أن 
یکون آولاد الفقراء مقدمون على غيرهم» والأيتام مقدّمون على الكل»". 

وفي الوقت الذي كانت سياسة الأاحتلال التعليمية لا تشجع تعليم البنات»› اتجهت 
إرادة الواقفين للاهتمام بتعليمهن ؛ ومشال ذلك المدرسة التي أنشأتها دلبرون هام شكري»› 
ووقفتها على تعليم البنات» ووقفت مساحة ٠۲١‏ فدانًا ليصرف ريعها على شئون تلك 
الدرسةء واشترطت أن تنعلم فيها «البنات اليتيمات الفقيرات من سن سبع إلى النتي عشرة 
سئة.. بحيث لا يقل عدد من يقبل منهن عن خمسين بنتًا يتعلمن فيها القراءة والكشابة 
وحفظ شيءَ من القرآن. وباقي العلوم الجاري تدريسها بمدارس البنات الأولية» ثم يتعلمن 
الخياطة بأنواعها وكذلك الطبخ بأنواعه» وصنع الفطورات والحلوى .. ويكون لهذه المدرسة 
ناظر أو ناظرة من أهل التقوى..٠.‏ واشترطت آيضًا أن يصرف من ريع وقفها ما يلزم لشراء 
«كسوة تلميذات المدرسةء وطعام الغذاء لهن ظهر كل يوم عدا شهر رمضان فإنه يصرف 
لهن بدل الغداء قبل يوم عيد الفطر بشلاثة أيام.. وإعانة من المال لكل بئت بائسة أمث مقرر 
الدراسة؛ مسساصدة لها وترغيبًا في تزوجها»". وهذا الشرط الأخير يشبه ما اشترطته 
الأميرة فاطمةء ونجده متكررا في حالات أخرى كثيرة. ) 
(1) حجة وقف البرنسيسة فاطمة الحررة بتاریخ ۲٤‏ شعبان ۱۳۲۸ھ - 1۲۹ ۸/ ٠م‏ أمام محكمة مصر الشرعية 

(سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم /1١‏ مصر- مسلبلة رقم .)١۹۲۴‏ 
(۲) حجة وقف أحمد باشا البدراوي المحررة بتاريخ ۴ ذي الحجة ٠۳١١ ٤‏ ه- 1۷/ ۱۹٠۷ /١‏ م أمام محكمة ا منصورة 

الشرغية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۸/ بحري- مسلسلة رقم .)۸۴٤‏ 
(۳) حجة وقف دلبرون هانم شكري المحررة بتاریخ ۲۷ شوال ۱۳٣۱‏ ه- 1/۲/ ۱۹۲۴م آمام ممحكمة مصر الشرعية 


(سجلات وزارة الأوقاف- سجل وقم /٤۹‏ مصر- مسلسلة .)٥۲٤١‏ 
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النصل الثالث السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات المباد ةوالعلم والثقافة 


ولم تكن مثل تلك المدارس الخاصة بالبنات موجودة في القاهرة فقط › وإغا ظهرت في 
الأقاليم أيضًا؛ با في ذلك جنوب الصعيد. ومن ذلك «مدرسة البنات الخيرية الإسلاصية 
بدرب بي الحسن بقنا» وكانت تولها عدة وقفيات منها مثلاً: وقفية أحمد بن يونس (التي 
وقفها في سنة ۱۹١1۹١‏ م) وكانت عبارة عن مساحة خمسة أفدنة من الأطيان الزراعية يصرف 
ريعها على تلك المدرسة». 

وقد اهتمت الجمعيات الخيرية في سياستها التعليمية بتعليم البنات والبنين -أيضًا- 
واعتمدت على ريع الأوقاف اللخصصة لها في توفير فرص التعليم المجاني لنسبة تراوحت 
بين ٤١‏ و٤1‏ من إجمالي عدد التلاميذ والتلميذات بمدارسهاء وذلك حسب 
إحصائيات سنة 1۸/ ۱۹1۹م المكتبية"ء وفي سنة /۲٤‏ ١٠۱۹م‏ كان متوسط نسبة المجانية 
في مدارس وزارة الأوقاف» والأوقاف الملكية» والمدارس الإسلامية الحرة -مجتمعة- 
حوالي "7/٤٦‏ . أما في سنة /١‏ ١١۹٠م‏ فقد وصلت نسبة المجانية في هذه المدارس إلى 
حوالي /4٩‏ من إجمالي عدد التلاميذ والتلميذات. وقدع ضم وإلحاق جميع تلك 
الدارس إلى وزارة التربية والتعليم خلال الخمسينيات والستينيات في إطار التحولات 
السياسية والاجتماعية التي قامت بها حكومة الثورة . 


۳- المع بين مناهح التعليم الموروث والحديث: 
هذا وجه آخر من وجوه التجديد في السياسة الأهلية للوقف على التعليم «بالمدارس 
الإسلامية٠؛‏ وهو الجمع بين مواد التعليم الموروث ومناهجه وخاصة: اللغة العربية› 


(1) مذكرة رقم 1۸۸ من قسم محاسبة النظار بتاريخ /٤ /١‏ ١1۹1م‏ بخصوص وقف أحمد بن يونس «على المدرسة 
المذكورة (دار الوثاتق القومية : محافظ عابدين» المحفظة رقم /1۸١‏ أوقاف). 

(۲) انظر: جرجس سلامة : أثر الاحتلالء م س ذ» ص۳٨٤٠ .٤1١‏ 

(۳) كانت نسبة الجانية في مدارس وزارة الأوقاف -وحدها- لا تقل عن ۷١‏ من إجمالي عدد التلاميد» انظر : 
مضابط مجلس النواب المحلسة ۵۱ بتاریخ ۸/ 1۱۹۲۹/۹م» ص٥۸۷‏ . 

(6) انظر : الإحصاء العام لمعاهد التعليم با لمملكة الصرية؛ ۾ س ذ» ص٤۲۸‏ و ١٩۲۸ء‏ ومن يانات هذه الإحصاء 
عن سئة ٠۹۵۲ /٥١‏ م أيضًا يضح أنه كانت هناك ۳۷ مدرسة تابعة للجمعيات الخيرية الإسلامية منها ۲٢‏ 
مدرسة للبنين وا مدارس للبنات و۸ مدارس مشتركة -منفصلة في مدخلها قسم للبنين وآخر للبنات- وكان 
إجمالي التلاميذ والتلميذات في تلك المدارس هو ۱۹۳٥۹‏ تلميذا وتلميذة منهم ۱١ , ٦۳۷‏ بین و ٤۷۲۲‏ بنات 
(كلهن يتعلمن مجانًا بنسبة )/٠١١‏ وتشير إحصاءات السنة المذكورة كذلك ارتفاع نسبة المجانية مدارس وزارة ` 
المعارف إلى ما يقرب من ۹۸ من إجمالي عدد التلاميذ المسجلين في المراحل الابتدائية . 
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أرقا والجتمع والسياسة في مصر 
“والخط» ومبادئ الدين الإسلامي وحفظ القرآن. . إلخ من ناحية» ومواد التعليم الحديث 

با في ذلك اللغات الأجنبية وعلوم الصناعةء والزراعةء والتجارةء والملحاسبةء بل 
والفنون الجميلة أيضًا'ء من ناحية أخرى . 

وفضلاً عن الجانب التجديدي في هذا التوجه» فقد ظهرت أهميته في الفترة التي سيطر 
فيها الاحتلال على السياسة التعليمية الحكومية في مصر؛ حيث كانت سياسة الاحتلال 
منصبة على تعليم اللغة الإنجليزية » بل صار التدريس في جميع اواد بهذه اللغةء» مع ما في 
ذلك من إجحاف باللخة الوطنية وهي اللغة العربية» إلى جانب عدم الاهتمام بدراسة 
مبادئ الدين الإسلامي أو حفظ القرآن الكري» أو الأخذ بأصول التريية الإسلامية ؛ إلى 
الحد الذي دفع مصطفى كامل إلى التأكيد على ضرورة أن يكون التعليم مقرونًا بالتربية 
ويقول: «وأقصد بالتربية الإسلامية الحضة؛ لأن أساس التربية الدين» وكل آمة تَرّبى 
أبناؤها على غير قواعد الدين تكون عرضة للدمار والانحطاط". 

في تلك الفترة التي سيطر فيها الاحتلال على السياسة التعليمية في مصر -واستجابة 
لنداء الوطنية ومقاومة الاحتلال في ميدان التعليم -أنشأ مؤسسو الأوقاف عديدا من 
اللدارس» واشترطوا ا لجمع في مناهجها بين مواد التعليم الموروث الني تؤكد على الهوية 
وثوابتهاء وبين مواد التعليم الحديث التي تمكن من تخريج الكفاءات الفنية والعلمية التي 
تحتاجها البلاد. ظهرت تلك المدارس في مختلف أنحاء البلاد معتمدة على الحهود الأهلية 
وتمويل الأوقاف لهاء وفيما يلي عدد من النماذج من جنوب وشمال مصر -على سبيل 
المثال لا ا لحصر-: 

ففي قنا -بجنوب مصر- وقف إبراهيم أحمد بك في سنة ١٠۱۹م‏ ثلاثة أفدنة على 
«المدرسة الخيرية الإسلامية بقنا» للإسهام «في إقامة شعائرها لتعليم العلوم النافعة لبني 
الإنسان بهاء من الخط والقرآن الشسريف وغير ذلك من علوم الرياضة» واللغات؛ التي ` 
يحصل بها لعقول أبناء الوطن التدريب والتتقيف»" . 
(1) من ذلك أوقاف الأمير يوسف كمال» وسنشير إليها في الصفحات التاية . 
(۲) انظر : عبد الرحمن الرافعي : مصطفى كامل باعث الحركة الوطتية (القاهرة: ۱۹۳۹ء) ص۱۳۹ و ٠٤١‏ . 
(۳) حجة وقف بتاريخ /۲١‏ ۷/ ١٠1۹م‏ أمام محكمة دشنا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف» سجل؟/ قبلي 


. ۱۲٤ ۱۲٣ص‎ 
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القصل الثالث: السياسات الأهلية ثلأرقاف هي مجالات العبادة والملم والثقافة ' 


وفي أبي تيج -أسيوط- أنشاً محمود باشا سليمان في سنة ۳٠۹٠م‏ مدرسة صناعية 
ووقفهاء» ووقف عليها مساحة ٤۹4‏ فداتًا من الأطيأن الزراعية» وقد لفت نجاحها-منذ 
سنتها الأولى- نظر كرومر فكتب عنها في تقريره السنوي» كما كتب عن بعض المحاولات 
التي كان يبذلها ديوان عموم الأوقاف في هذا الاتجاه نفس . 


وفي بني سويف وقفت أسرة زعروع في سنة ۱۸44م مساحة قدرها ٩۷‏ فداتا على 
«المدرسة الفيرية الإسلامية» التي أنشأها سيد أحمد بك زعزوع -أحد أفراد الأسرة» وكان 
عضوا مجلس شورى القوانين- واشترط آل زعزوع أن يتم في مدرستهم: «تعليم العلوم 
الدينية الإسلاميةء والقرآنء والحساب وال خط وفن الزراعة والصناعةء وكافة العلوم الجاري 

تعليمها بالمدارس الأميرية من لغة عربية وأجنبية وغيرها من باقي العلوم» وتكون (المدرسة) 

معدة لكل من يرغب الدخول فيها للتعليم من الأطفال وغيرهم» ويصرف لإدارتها جميع 

ريع الأطيان الموقوفة". وقد تضمنت الحجة أيضًا -النص على تشكيل «لحنة» تشمل أهل 

ا لحل والعقد في مديئة بني سويف› وذلك لإدارة المدرسة وللإشراف على وقفيتها. 

وتكونت تلك اللجنة "برئاسة مدير بني سويف1 وعضوية كل من : «وكيل المديرية» وناظر 

المدرسة الأميرية ببني سويف» وقاضي المديرية الشرعي» وعضوي مجلسه الشرعي› 

ورئيس محكمة بني سويف الأهلية ووكيلهاء» ورئيس النيابة بهاء ومفتش صحة المديرية أو 

حكيم الاسبتالية » وباشمهندس المديرية» ومن يكون ناظرًا على المدرسة الموقوف عليهاء 
ومأمور المركز الكائنة في دائرته» واثنين من الأعيان ببندر بني سويف (. . .)أويكون ما 
تقرره اللجنة (في شون المدرسة والوقف) باتحاد الآراء أو بأغلبية الأصوات» وعلی رئيس 
اللجنة أن يعلن باجتماعها عند ضرورة ذلك في أي وقت كان» وفي كل شهرين مرة على 
الأقل ولو لم يكن هناك ضرورة للزوم انعقادها؛ لكي إذا تراءى لأحد أعضاء اللجنة أفكار 
مفيدة لتحسين حال المدرسة يعرضها على اللجنة لعقرر ما تراه فيها(. . .) .. وإنمن 
يكون ناظرًا على هذا الوقف ولو كان أحد الواقفين يكون تحت مراقبة اللجنة البادي ذكرها 

(1) اتظر: جرجس سلامة: م س ذ» ص۳٠۳‏ . وتجدر الإشارة إلى أن محمرد باشا سليمان الذكور هو مؤسس 
حزب الأمة وواد محمد محمود باشا رئيس الوزراء في العهد الملكي . 

(۲) حجة وقف إسماعيل وسيد أحمد زعزوع ووالدتهما محسنة مصطفى علي المحررة بتاريخ ٠١‏ ذي القعدة 
٩ه‏ ۸/ ۲/ ۱۸۹۹م أمام محكمة يني سويف الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم ۴/ آهلي- 
مسىلسلة 1۸1۸) . 
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أرقف والجتمع والسياسة في مصر 
في كافة الأعمال التعلقة بإدارة ششون المدرسة والصرف عليهاء من ريع الوقف (. . .) 
وإنه لا تسلط لديوان الأوقاف» ولا لنظارة المعارف على الأطيان الموقوفة والمدرسة 
المذكورة» . 


ومثل هذا النموذج الذي د تشير إليه وقفية آل زعزوع -وخاصة في الحرانب الإأدارية - 
نجده في حالات أخحرى كثيرةء وخاصة إذا كان الواقف -أو الواقفون- من ذوي المكانة 
الاجتماعية أو الثقافية العالية؛ سواء كانت أوقافهم مخصصة للمدارس» أو جهات بر 

أما في القاهرة› فقد أنشأ الأمير يوسف كمال -على سبيل المثال- في سنة ۹۰۸٠م‏ 
مدرسة الفنون اللحميلة؟ في درب الجماميز»ء ووقفهاء ووقف عليها في سنة ۹۰۹٠م‏ 
مساحة ٠۲۷‏ فدانًا من الأطيان الواقعة بمديرية المنيا» وعدة عقارات بالإسكندرية» ونص 
في حجة وقفه على أن يصرف الریع «فیما يلزم لتدریس وتعلیم ٠٠١‏ تلميذاء يكون الثلثان 
منهم من المصريين والثلث من الأجانب» بدون التفات للجنسية والدين ويكون تعليمهم 
مجاتًا بغير اسئناء -العلوم العصرية التي منها ا خطوط العربية... وعلم الحساب, وأشغال 
المسارات, والتصميمات والرسومات» والنقسوشات البارزة وغير ذلك من العلوم الجاري 
تدريسها بالمدرسة المذكورة». كما اشترط أن يقوم بالتدريس مدرسون من فرنسا وإيطالياء 
ون نح ميدالية برونزية لكل من الطالب الأول والشاني من الناجحين بالفرقة العليا 
#مكتوب على أحد وجهي الميدالية إلا فحنا ك فتحا مبينا ) وعلى الوجه الثاني «تذكار 
1 من الأمیر یوسف کمال». ثم عاد وغير في شروط وقفیته في سنة 1۹۲۷م وجعل الريع 
مخصصا لإرسال بعثات علمية إلى أورويا من المائة وخمسين طالبًا المذكورين» ليتعلموا 
الفنون الجحميلة بجامعات إيطاليا وفرن" . 

وفي القاهرة أيضًا» سبق أن أشرنا إلى وقف الست حنيفة السلحدار» على مدرسة 
(1) الخحجة نفسهاء المذكورة في الهامش السابق. 

(۲) حجة وقف الأمير يوسف كمال المحررة بشاریخ ۱٤‏ جماد ول ۱۳۲۷ ه- 1/۴/ ۹٠۱۹م‏ أمام محكمة مصر 

الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم /١١‏ مصر- مسلسلة .)١۳١۸‏ 

(۴) حجة تغيير صادرة بتاریخ ۲۹ جمادی الثاني ١٤۱۳د ٠١‏ ۷م مام محكمة الشرعية (سجلات 


وزارة الأوقاف» سجل رقم /9١‏ مصر- مسلسلة .)10۷١‏ 
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الفصل الثالث؛ السياسات الأعلية لنأوقاف في مجالات العبادةوالحلم والفقافة 


تحمل اسمها و:شنرطت أن يكون التعليم فيها -حسب بروجرام الدراسة بوزارة المعارف 
أما في الةليوبية فقد أنشآت مجموعة من الأهالي «وقف المدارس الصناعية والزراعية" 
في ٠‏ :3 ۹٠۱۹م‏ بخرض تشجيع التعليم الأهلي -وقد سبقت الإشارة إلى ذلك -واشترط 
مؤسسو هذه الوقفية (الحماعية) أن «يبدأ صرف الريع على المدرسة الصناعية ببندر 
طوخ»" ثم على ما يستجد من مدارس أخرى بمديرية القليوبية . 
والحديث» كمافى مدارس أحمد باشا المنشاوي التي وقفهافي سنة ۳٠1۹م»‏ ومثها 
مدرسة تعليم البنين والبنات بطنطاء وقد جعلها تابعة للجمعية الخيرية الإسلامية» ووضع 
لها برنامجًا دراسيًا للتعليم كان يتضمن تعليمهم «الفنون والصنائع اليدوية» وما برشد 
لاکتساب مکارم الأخلاق. والآداب والکمالات؛ حتی يصير هؤلاء المتعلمون ذوي عرفان. 
بهجة للزمان. حسبة صتعة برعة ذوي بصيرة وقًادة وفكرة تقادة»". 
هكذا كانت آمال المنشاوي باشا -وكان من كبار اللاك- الذي أسس وقفه ومدارسه في 
مطلع هذا القرن العشرين»› وزاد على ذلك أن تتعلم البنات «القراءة والحساب والعقائد 
الدينية» وماتيسر من أصول الدين› ومايعودهن على الخصال الحميدة والشيم 
الكرية» . ومن مدارسه ١مدرسة‏ المنشاوي الصناعية مركز السنطة -غربية- وقد أعدها 
«لتعليم الناس الصناعة الشرقية والغربية)* ومن مدارس المنشاوي الأخرى : مدرسة 
البنات بالزقازيق› ومدرسة جمعية الشيالين بجمرك الإسكندريةء وقد خحصص لهاما 
يكفيها من ريع أوقافه » ووضع لها برامج دراسية تشبه ما ذكرناه. 
وفى سمنود “غربية أيضًا- أنشا أحمد باشا البدراوي في سنة ۷١1۹م‏ مدرسة» 
)١(‏ مقت الإشارة إلى حجة وقف حنيمة السلحدار . 
: (۲) حجة وقف عبد الغلي بك شاكر -مدير القليوبية ورئيس لجحنة تشجيع العليم الأهلي بها آنذاك -محررة بتاريخ 
۰ م أمام محكمة نوى الشرعية» م س ذ. 
(۴) حجة وقف أحمد باشا المتشاوي» (الطبوعة سنة 1۹٤0‏ م)ء م س ذه ص4٤‏ و۹٤‏ و19 . 
)٤(‏ الممدر السابق تفسه: ص٥1‏ . 
(0) المصدر السابق تفسه: ص٠‏ . 
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أأرقاف. والجتمع والسيا تفي مصر 
وخصص لها من ريع وقفه ما يلزمها من «ثمن الفرش والسراج وآدوات التعليم» وثمن 
كتب تُوقف على طلبة العلم بها دون سواها على أن العلوم التي تدرس بها هي : التحو 
والصرف» والفقه والتوحيد» والحديث والتفسير» والعلوم العربيةء ونحوها من العلوم 
الدينية والرياضية› N DD CR SRE Bs‏ 
الابتدائية» وأن يكون بالمدرسة قسم لتعليم اللغات الأجنبية بحيث تسير تماما على بروجرام 
المدارس الأميرية الابتداثية المصريةء ويكون لها قسم خاص لتعليم الصناعة كالجاري 
بمدرسة الصنائع الأميرية المصريةه . 

وقد كان الاهتمام بالتعليم الصناعي -و التعليم الفني عامة- مطابًا وطتًا أيضًاء إذ كان 
من شأنه دعم الاقتصاد الصري والارتقاء بجستوى أداء الخدمات والاستغناء عن الأجانب . 
وضمن هذا السياق نهض مؤسسو الأوقاف لساندة التعليم الفني والصناعي كما رأينا في 
بعض النماذج السابق ذكرها. ومن تلك النماذج أيضًا : وقف عبد الحميد بك أبو جازية في 
سنة ۱۹۲١‏ م-وكان من كبار الملاك بالغربية- وكانت المساحة الموقوفة عبارة عن ۲٠‏ فدانا 
من الأطيانء خصصها ليصرف ريعها -مناصفة- «على مدرسة النسيج ببندر المحلة 
الكبرى» ودار الكتب التابعة مجلس مدينة طنطا»" . 

i E E OE E 
. والبنات» وقد أشرنا إليها فيما سبق‎ 

وفي البحيرة وقف الأمير حسين كامل في سنة ۸١1۹م‏ مساحة قدرها ۷١‏ فدانًا لإنشاء 
مدرسة صناعية بمدينة دمنهور› لاإنفاق عليها من أجل تعليم الفنون والصنائع والارتقاء بها 
في هذا الإقلي(" . 

وإلى جانب تلك النماذج السابق ذكرها كانت هناك أيضًا مدارس الجمعيات الخيرية 
الإسلامية التي انتشرت في عدة مدن» وتنوعت مناهجها الدراسية -كذلك- لتشمل مواد 
(۲) وثيقة برقم ٠١‏ مؤرخة في /١١ /٠١‏ 1۹۳۸م خحاصة بوقف عبد الحميد بك أبو جازية (دار الوثائق القرمية 

سجلات قيد الوقفيات أمام محكمة طنطا الشرعية -سجل رقم/ ۴). 
(۳) حجة وقف الأمير (السلطان) حسين كامل الحررة بتاريخ ٤‏ ذي الحجة ۱۳۲١‏ ه- ۱۹۰۸/۱/۱۸ م أمام 

محكمة إيتاي البارود الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /٠١‏ بحري -مسلسلة .)1١۸١‏ 
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التصل الثالث, السياسات الأهلية لاذوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 


التعليم با لمدارس الأميرية مع الاهتمام ا قصرت فيه تلك المدارس» بسبب هيمنة سلطة 
الاحتلال على سياسة وزارة المعارف . وكانت أشهر المدارس الصناعية لهذه الجمعيات 
امدرسة محمد علي الصناعية؟»› التي أنشأتها جمعية العروة الوئقى بالإسكندرية ودعمتها 
الأوقاف'؟ . ۰ 

وأسهمت الأوقاف الملكية -أيضًا- في إنشاء المدارس ودعم التعليم» وفي محاولة 
الجمع بين أصول التعليم الموروث ومناهج التعليم الحديث . وكان لديوان الأوقاف الملكية 
حوالي عشر مدارس منها: مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية بنين بالقاهرة» ومدرسة 
محمد علي الابتدائية للبنات بالقاهرةء› ومدرسة تحفيظ القرآن بها أيضًاء ومشخل 
الصناعات النساثية بالإسكندرية" . 


أكثرنا من ضرب الأمثلة والنماذج التي توضح سياسة الوقف في اللحمع بين التعليم 
الموروث والحديث على النحو السالف ذكره وذلك لسببين رثيسيين: أولهما: هو إثبات 

الانتشار الجغرافي لدارس الأوقاف في مختلف أنحاء البلاد (من قنا إلى الإسكندرية) 

وثانيهما: إعطاء صورة إجمالية عن الخلفيات الاجتماعية للمشاركين من مؤسسي 

الأوقاف في هذا المجال. وقد ظهر آن أغابيتهم كانت من كبار الملاك وكبار موظفي الدولة 
وبعض أعضاء الأسرة المالكة . هذا فضلاً عن بيان أبعاد المحاولة التجديدية التي تضمنتها 
حجج الأوقاف على التعليم بتلك المدارس» وهو ما توضحه النصوص المذكورة سواء فيما 
يتعلق باستحداث مجالس أو لجان أهلية للإشراف على الأوقاف ومؤسساتهاء أو بالجمع 
بين الموروث والحديث في مناهج التعليم » أو بالإسهام في إحياء فكرة المجال المشترك 
ودعمها بين المجتمع والدولة على النحو الذي تشير إليه -مثلً- وقفيات أعضاء الأسرة 
المالكة وكبار موظفي الدولة من ناحيةء ويشير إليه قبول مؤسسي الوقفيات لبرامج التعليم 

)١(‏ انظر: جمال الدين محمود: بحث في جمعية المروة الوثقی» م س ذ» ص٥۲-‏ ۲۷. وجرجس سلامةء أثر 
الاحثلال» م سذ ص ٤١١-٤١٣‏ . 

(۳) تقرير عن مدارس الأوقاف الخصوصية الملكية في عشر سنوات من ۱۹1۸ م إلى 1۹۲۸م» (دار الوثائق 
القومية: محافظ عابدين- محفظة رقم ١١۹‏ أوقاف) وقد كان هناك اتجاء لضم مدارس الأوقاف الملكية إلى 
وزارة المعارف في منتصف الثلاثينيات» وهو ما يكشف عنه «تقرير مقدم إلى وزارة المعارف عن موضوع فم 
مدارس ديوان الأوقاف الملكية؛ بتاريخ ٠۹١١ /۸ /۲١‏ م (دار الوثاتق القومية : محافظ مجلس الوزراء بعد سئة . 
۴۳ م -المحفظة رقم /١‏ ج). ولم يتم ذلك إلا بعد قيام ثورة ۲٥۱۹م‏ . 
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رتاف والجتمع واسياس تشي صر 
بالمدارس الحكوميةء ولإشراف وزارة المعارف على مدارسهم من ناحية أخرى» وستزيد 
هذه المسألة ا لخاصة بدعم المجال المشترك وضوحا من خلال بحث حالة وقف مجلس 
مديرية النوفية على جمعية المساعي المشكورة ومدارسها بشيء من التفصيل . 

-٤‏ دعم المجال المشترك بين المجتمع والدولة: نموذج وقفية مجلس مديرية المنوفية على 
جمعية المساعي المشكورة 

لاحظنا فيما سبق أن وقفيات «المدارس الإسلامية؛ قد تضمنت بعضا من عناصر دعم 
«المجال المشترك» بين المجتمع والدولة» وخاصة فيما يتعلتق بالمناهج التعليمية من ناحيةء 
وبنمط إدارة تلك الوقغيات وقبول الإشراف الحكومي على مؤسساتها التعليمية من ناحية 
أخرى . 

وثمة غاذج عديدة من الممكن دراستها بالتفصيل لإظهار دور الوقف في تقوية «الجال 
المشترك»» سنواء من خلال وقفيات لأفراد -أو لعائلات- على المدارس "٠ء‏ أو من خلال 
وقفيات جماعية عليها أيضًا. وسنقتصر هنا على بحث غوذج «وقفية مجلس مديرية 
امنوفية على جمعية المساعي المشكورة». 

إن تحليل هذه الوقفية يلقى الضوء على وجه آخر من وجوه فعالية الوقف في دعم 
. «المجال المشترك» بين المجتمع والدولة"ء وهو الجمع بين امحافظة على استقلالية المؤسسة 
الوقفية وحيوية المبادرة الاجتماعية التي أنتجتها من جهة» والقبول -من.جهة أخرى- 
بالنظم الحكومية وقواعدها (الإدارية والفئية) وعدم التصادم معهاء والاستعانة كذلك 
بالقوة التنفيذية للحكومة في تدبير شئون الوقفية » والعناية بالمؤسسات الخدمية المرتبطة بها 
أو المحتمدة عليها. وهذا الوجه -في حد ذاته- يعتبر من الشواهد الدالة على محاولات 
تكيف نظام الوقف ومؤسساته مع مستجدات الواقع في سياق المتغيرات الحديثة» التي كان 
ير بها الجتمع المصري في ظل الاحتلال. 
(1) من النماذج ذات الدلالة في هذا السياق» والتي تستحق دراسة مستقلة #وقفيات أسرة زعزوع «في بني سويف» 

وقد أشرنا إليها فيما سبق . 
0) انظر ما سبق في هذا الفصل بخصوص خوذج وقفيات الخديوي إسماعيل كحالة دالة على دور الوقف في دعم 


الجال المشترك بين المجتمع والدولة. 
¥ 


النصل الثالث: السياسات ؛لأهلية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثخافة 


نشأت جمعية «المساعي المشكورة؟ في سنة ۰ه ۱۸۹۲م - أي بعد عشر سنوات 
من وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني . وكانت نشأتها على يد بعض أعيان المنوفية 
وذوي الأملاك بها. وقد ورد في لائحتها التأسيسية أن هدفها هو نشر المعارف والعلوم في 
ساثر مراكز مديرية المنوفية بإنشاء المدارس والمعاهد'؟. ولتتذكر -مرة أخرى- أن محور 
سياسة الاحتلال التعليمية آنذاك هو الحد من انتشار التعليم» فضلاً عن فرض المصروفات 
وتكريس الطبقية في المجتمع» وسد أبواب الحراك الاجتماعية أمام غير القادرين . ولنتذکر 
أيضًا أن سلطة الدولة المصرية كانت قد وصلت إلى أدنى درجة من قوتها في ظل 
الاحتلال. 

ولم يكن في مديرية المنوفية كلها حتى سنة ۱۸۹۲م سوى مدرسة واحدة هي «مدرسة 
شبين الكوم الأولية؛ (الابتدائية). وكانت نسبة من يجيدون القراءة والكتابة با مديرية لا 
تتجاوز /.٥‏ من عدد سكانها""؟ . في هذا مناخ -وتلك الظروف- نشأت «جمعية المساعي» 
ووضع لها مؤسسوها هدقًا رئيسيًا هو «نشر المعارف والعلوم٠.‏ وبعد أن تجمع لديها قدر 
مناسب من أموال التبرعات و«الأوقاف» قرر مجلس إدارتها في سنة ۱۳۱١١‏ ه- ۱۸۹۷ م 
إنشاء مدرسة ابتدائية في كل مركز من المراكز الإدارية ا لخمسة التي كانت تابعة للمديرية 
آنذاك . وبالفعل تم افتتاح مدرسة بل من مراكز: تلاء ومنوف» وأشمون» وقويسناء 
وشبين الكوم؛ وذلك خلال سنة ١۳١١‏ ه- ۱۸۹۸ م» ونشرت قائمة بأسماء المشاركين 
بأوقافهم في دعم هذا المشروع في سنة ۱۳۱۸ ه- ١1۹۰م‏ وكان على رأسهم من كبار 
الملاك: محمود صبري باشا" . 

وفي سنة ٠۳۲۲‏ ه- ٤‏ ١۱۹م‏ أنشأت الجمعية «مدرسة المساعي المشكورة الثانوية بشبين 
الكوم» "التي كانت خامس مدرسة ثانوية تظهر على مستوى مصر؛ إذلم يكن هناك سوى 
أربع مدارس ثانوية حتى تلك السنة : اثنتان في القاهرة» واثتدان في الإسكندرية. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) انظر تلك القانمة كاملة في مال بعنوان «جمعية الساعي المشكورة» منشور بمجلة #الرسوعات؛ -كانث تصدر بالقاهرة 

في آوائل القرن العشرين » العدد ٠١‏ -السنة الثانية- ٠١‏ ربيع الثاني ۱۳۱۸ ه.- /۸/1١‏ ١٠1۹م‏ (ص11۹- .)١۲١‏ 


2 ۷ انظر: العيد الخوي› مس ذ› ص۱1 و‎ )٤( 
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راف والجتمع والسياستهي مصر 
وبذلك فتحت الجمعية الطريق أمام خريجي مدارسها الأولية للارتقاء إلى مستويات 
تعليمية واجتماعية أعلى . 

وإلی سنة ١۳۳۸‏ ه- ١۱۹۲م‏ كان أكثر اعتماد المدرسة على أموال التبرعات غير 
المتعظمة» إضافة إلى ريع بعض الوقفيات اللخصصة لها . ولكن الفترة من سنة ١۱۹۲م‏ إلى 
سنة ١۱۹۲م‏ شهدت نشأة خمس وقفيات على الجحمعية لتمكينها من مواصلة أداء رسالتها 
التعليمية . وكان من تلك الوقفيات وقفية مجلس المديرية! التي نتحدث عنهاء والحدول 
التالي يشتمل على البيانات الأساسية لتلك الوقفيات الخمس : 
(جدول رقم )۱١(‏ وقطيات جمعية المساعي المشكورةء وصافي ريع كل منها حسب إيراداتها في سنة 


کک 
مساح ايان الوقوفة صافي ريع الوقفيةطيتا 
e‏ س ط ف الصابسنة۱۹۹۲باتجنيه 
محكمة تلا الشرحية 


6 محكمة تلا الشرحية 


ويوضح الجدول السابق أن وقفية رشوان باشا محفوظ -وهي وقفية مجلس المديرية- 
هي أكبر الوقفيات وأكثرها -بطبيعة الحال- إسهاما في إيرادات جمعية المساعي. وتكشف 
وثائق هذه الوقفية عن أن أطیانها ۹٩٦1۷(‏ فدانا) قدتم شراؤها بأموال كانت حصيلة رسوم 
إضافية على الأطيان الزراعية با منوفية . وكان هذا الإجراء بناءً على توجيهات مباشرة من 
السلطان فؤاد (الملك فيما بعد) -أثناء زيارته للمنوفية في سنة ۱۳۴۳۹ه/ ۱۹۲۰م- بأن 


(١)ع‏ تجميع بيانات هذا الجدول من حجج الوقفيات الذكورة وهي بسجلات وزارة الأوقاف : (سجل رفم /٤4۹‏ 
بخري» وسجل*6/ بحري» وسجل ۸۷/ بحري) أما بالنبة لتقدير قيمة الربع فحسب ما هو وارد بمذكرة 
المستشار/ حامد عبد الدائم رئيس جمعية الساعي إلى وزارة الأوقاف بشأن الطالبة بعودة استحقاق الحمعية 
لريع تلك الوقفيات» والمذكرة مؤرحة في نوفمبر 1۹۹۳ م. 

a: 


الصل الثالث؛ السياسات الأهلية ثلأوقاف في مجالات العبادةوالعلم والثةافة 


توضع تلك الأموال تحت تصرف مجلس المديريةء ليدعم بها جمعية المساعي" وعلى إثر 
ذلك قام اللجلس بشراء الأطيان المذكورةء وفوض «رثيس مجلس المديرية» في وقفها في 
سنة ۱۹۲۳م . 

ويتجلى في هذا النموذج أكثر من عنصر من عناصر بناء لجال المشترك بين الجتمع 
والدولة على قاعدة «نظام الوقف؟؛ فرأس ساطة الدولة -رسميًا- قد أسهم بتوجيهه 
مجلس المديرية بأن يستخدم أموال الرسوم الإضافية على الأرض (وهي في حكم الأموال 
الأميرية) ليدعم بها جمعية المساعي (وهي جمعية أهلية)؛ ثم إن مجلس المديرية ذاته 
(وكان عبارة عن هيثة نيابية لها صفة شعبية/ حكومية) هو الذي فوض رئيسه رشوان باشا 
وأعطاه سلطة وقف الأراضي المشتراة . 


وقد كان بإمكان (السلطان/ اللك) فؤاد أن يأمر بإعانة نقدية للجمعية» كما كان من 
سلطة مجلس الديرية أن يشرط إلحاق مدارس الحمعية بالمدارس التي كانت تابعة له» نظير 
إسهامه في دعمها من ريع هذه الوقفية» كما كان من الممكن -أيضً- للسلطان أو للمجلس 
اختيار أي تصرف آخر . ولكن الذي حدث بدلا من ذلك كله هو أنه من خلال نظام الوقف 
تم الجمع بين الإرادة الاجتماعية (مثلة في جمعية المساعي) وبين إرادة السلطة الحكومية 
(مثلة في السلطات» ومدير مديرية انوفية- وكان منصبه تنفيذيا غير منصب رئيس مجلس 
المديرد ية)؛ إذاختار مجلس المديرية صيخة «الوقف» لاستغلال تلك الأراضي» وذلك 
لأضمان دوام صرف ريعها على مدارس الجمعية ومساعدتها في تحقيق الهدف الذي قامت 
من أجله» وقد نصت عليه حجة الوقفية بوضوح شديد في البند الأول منها» وهو 

«أن يكون ريع هذه الأعيان وقمًا مصروقًا ريعه على خصوص آمور التعليم بجدارس 
جمعية المساعي المشكورة بمديرية المنوفية التابعة لها الآنء وماتنشثه من معاهد التعليم 
الأخرى بالمديرية في المستقبل»". 
(1) انظر : العيد انوي بجحمعية الماعي» م س ذ» ص١٠‏ . وجدير بالذكر هنا أن «مجالس المديريات» قد نشأت في 

ستة ۹ه م ونتبجة للتذمر الشعبي من السياسة الإجليزية في مجال التعليم» ee ail‏ 


بسلطة إشرافية -محددة- على التعليم» كل مجلس في مديريته . 
(۲) حجة وقف رشوان باشا محقوظ ؛ مس ذ. 
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أرقا وانجتمع وانسياسة في مصر 

ونلاحظ في بقية بنود الوقفية -التي بلخت سبعة عشر بندا- التأكيد على الجمع بين 
الإرادتين الاجتماعية والحكومية -إن جاز التعبير- وهو ما يظهر بشكل دقيق في البنود 
الخاصة بأهم المسائل المؤثرة في ششون الوقفية ومستقبلهاء وكذلك في شثون جمعية 
اللساعي (المالية والإدارية) وكيفية تنظيم علاقتها مجلس المديرية . 

فالبند الشاني من حجة الوقفية ينص على أن «يصرف الناظر ريع هذا الوقف طبقًا 
لأحكام الميزانية التي توضعم بتلك الجحمعية سنوياء وطبقًا للنظامات والقوائين الخاصة بها؛ 
المعتمدة تلك اليزانية من مجلس مديرية المنوفية . وله -أي مجلس المديرية- حق في زيادة 
أو نقص المبالغ التي اعتمدتها -أي الجمعية- في أصل اليزانية بعد موافقة المجلس على 
ذلك" ومن شأن مثل هذا النص أن يحققت توازنًا دقيقًا بين سلطة مجلس الجمعية من 
ناحية» وسلطة مجلس الديرية من ناحية أخرى» بحيث لا تلغي إحداهما الأخري» أو 

أما البند السادس من الحجة فقد نظم العلاقة بين الجمعية ومجلس المديرية في حالة 
وجود نزاع بينهماء أو عدم اتفاق على أمر من الأمور الخاصة بأمور الوقفية . إذ نص على 
تشكيل هيئة تحعكيم» في حالة ما إذا أراد مجلس المديرية «إدخال تعديل على نظام تأسيس 
الجمعية» أو لائحتهاء أو نظامها الخاص بالتعليم» أو اللائحة الاليةء أو إدارة أملاكها؛ 
ولم تخضع الجمعية أو مجلس إدارتها لتلك التعديلات»"؛ ففي مثل هذه الحالة يتعين 
على الناظر -طبقًا لنص البند السادس من الحجة- أن يرفع الأمر مع ملاحظات كل من 
الجلس والجمعية إلى هيئة مكونة ممن يكون وكيلاً لوزارة الحقانية بصفته رئيسًا لتلك 
الهيئة » واثنين من مستشاري محكمة الاستخناف العليا -يختارهما وكل الوزارة المذكورة - 
للفصل في النقط المختلف عليهاء ولتلك الهيئة الاستئناس برأي وكيل وزارة المعارف 
ووكيل وزارة المالية بحسب الأحوال» وينتظر ناظر الوقف نتيجة الفصل في الحلاف 
المرفوع» وعليه أن ينفذ قرار التحكي»". 


(1) المصدر السابق نفسه. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) اللصدر اللابق نقسه. 


النصل الثالث: السياسات الأهلية للأوقاف في مجالات المبادة والعلم والفقافة 


إن مثل هذا النص غير مألوف في حجج الوقف التقليدية » وربا أراد مؤسسو الوقفية 
التي نبحثها أن يتجنبوا طول إجراءات التقاضي أمام المحاكمء وريا أرادوا أيضًا الابتعاد 
عن الشول أمام المحاكم الأهلية أو المختلطة في بعض الحالات؛ وخاصة أن تلك المحاكم 
كانت قد توسعت في اختصاصاتها في النظر في مسائل الأوقاف» بينما تقلصت 
اختصاصات المحاكم الشرعية عما كانت عليه في السابق -خلال القرن التاسع ا 
وفي جميع الأحوال فقد آثر مؤسسو الوقفية والقائمون على شون الجمعية اللجوء إلى 
التحكيم عند الضرورة بدلا من التقاضي . 

أما في البند الثالث عشر فقد نصت حجة الوقفية على كيفية إدارة الأعيان الموقوفةء 
وحددت من هو الختص بذلك» وبينت كيف يكون التصرف لو أن مجالس المديريات 
ألغيت من مصر› وتم تعديلها؛ قفي مثل هذه الحالات نصت الادة على أن يختص رئيس 
مجلس المديرية» بالنظر على الوة قفية وإدارتها. فإذا ما ألغيت مجالس المديريات أو 
استبدلت أسماؤها «كان النظر لرزئيس الهيئة الحديدة التي تحل محل مجلس المديرية». وقد 
حدث ما توقعه مؤسسو الوقفية » إذع إلغاء مجالس المديريات بإنشاء نظام الإدارة امحلية 
بالقانون ٠۲١‏ لسنة ۱۹1٠‏ م» وحل «المحافظ» محل رئيس مجلس المديرية منذ ذلك 
الحين» ومن ثم انتقل النظر على الوقفية -تطبيقًا لنص الحجة- إلى محافظ المنوفية» 
ونازعته في ذلك وزارة الأوقاف» مستندة إلى «القوانين التي أصدرتها الثورة -بخصوص 
Ei O 1 i O E‏ 
المساعي المشكورة وذلك في سنة ۹۸۳٠م‏ . 

وقد نص البند المالث عشر المذكور أيضا على حق الناظر في استعمال «الشروط 
العشرة» -المعروفة- ولكنه قيد حقه في ذلك؛ إذا استثنى منها رمان والإدخال» وكذلك 
«التغيير والتبديل؟ في شروط هذه الوقفية؛› وعلق ذلك على موافقة مجلس المديرية 
والجمعية»" معًا . : 
(1) ريد من التفاصيل حول هذه المسألة انظر المبحث الثاني من القصل الخامس من هذا الكتاب. 
(۲) هذه العلومات مستمدة من «مذكرة) المستشار حامد عبد الداع المؤرخة في نوفمبر 1۹۹۳م حول #عودة 


استحقاق جمعية المساعي لريع الأطيان الو قوفة عليهاء وقد سبق ذكرها. 
(۳) «حجة وقف رشوان باشا٤»‏ م س ذ. 


YY 


#رقاف. وامجتمع والسياسة في مصر 
إن ما سبق يكشف عن بنود «عقد اجتماعي٩‏ حقيقي -غیر متخیل- وعلی أساسه کان 

يتم بناء مؤسسات المجتمع الأهلي (أو المدني) في إطار منظومة «الوقف» وآليات عملها في 

دعم المجال المشترك بين المجتمع والدولة. وتكراز هذا النموذج في حالات كثيرة يسمح لنا 
بتأكيد ما خلصنا إليهء خاصة وأن متابعة حياة تلك النماذج في الواقع العمليء وما طراً 
عليها من تطورات» تبون أنه الالتزام يبند ذلك العقدء وظل ینتج آثاره بشکل منتظم إلى 
قیام ٹورة ۲٥۱۹م‏ تقريبًا . أما بعدها فقد دخل نظام الأوقاف -والمجتمع كله- في مرحلة 
مختلفة» تغيرت فيها الكثير من القواعد والمؤسسات والنظم في إطار التوجهات السياسية 

والاجتماعية التي أخذت بها الثورة؛ وكانت لها آثار سلبية كثيرة على نظام الأوقاف - 

موضوع اهتمامنا- وكان منها إهدار بود «العقد الاجتماعي» المبرم من خلال نظام الوقف 

على النحو الذي قدمنا مثالا له بوقفية مجلس مديرية المنوفية . 
ففي سنة ١١۹م‏ استولت وزارة الأوقاف على جميع الأطيان الموقوفة على الجمعية - 

يا في ذلك وقفية مجلس المديرية -تطبيقًا للقانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ۱۹٠۳‏ فأهدرت بذلك 

إرادة مۇسسى ي الوقفية في أن يتولى إدارتها رئيس مجلس المديرية بالشروط المنصوص عليها 
في حجة الوقف . وفي سنة ۱۹۸م تم ضم مدارس الجمعية الخمس إلى وزارة التربية 

والتعليم» وخرجت بذلك من إشراف الجحمعية وهذه مخالفة أخرى لشروط الواقفين . 

ثم كان ما حدث في سنة ۷٦۱۹م‏ وهو صدور قرار لحنة شئون الأوقاف -بوزارة الأوقاف- 

بتغيير مصارف جميع الأوقاف الغيرية -با فيها وقفيات جمعية المساعي ليصرف ريعها 

على « نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج» والبر على اختلاف ألوانه» بأولوية 

E E ١»نيفقاولا أقارب‎ 

رسالة الجمعية في مجال التعليم . 
ومع کل ماتقدم» فإن التطورات الأخيرة بالنسبة لوقفيات جمعية المساعي المشكورة 

تشير إلى استمرار تمتع فكرة الوقف بقدر من الحيوية يمكنها من الظهور بفاعلية إذا توفرت 

()انظر: العيد الئوي لحمعية المساعي» مس ذ؛ ص۱۷ . 

(۲) من «محضر اجتماع مؤرخ في ٠1۹۹١ /١ /١١‏ للجنة الخاصة بالنظر في طلب جمعية المساعي الشكورة بشأن 
إعادة استحقاقها في ريع الأوقاف الخاصة بها (صورة الحضر محفوظة لف التولية الخاص بوقفية مجلس 
المديريةء ملف رقم ٠١٤١١‏ بأرشيف التولية بوزارة الأوقاف). 

YA 


الخصل الثالث؛ السياسات الأهاية للأوقاف في مجالات المبادةوالعلم والثقافة 


لها الظروف المناسبة. وخلاصة ذلك أنه بمناسبة احتفال الجمعية بمرور مائة سنة على 
تأسيسها؛ حضر ريس الجمهورية هذا الاحتفال في یوم ۷/ ۲/ ۱۹۹۳م" ء وتقدم رئيس 
الجمعية بطلب إعادة وقفيات الجمعية إليها ليصرف ريعها طبقا ا اشترطه مؤسسو تلك 
الوقفيات. وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات -عبر لجان وزارة الأوقاف- وافق مجلس 
الوكلاء «على منح جمعية المساعي المشكورة مساعدة مالية قدرها ۳٠٠, ٠٠٠‏ (ثلائمائة 
ألف جنيه) من فائض الريع مساهمة في إقامة مدرسة مبارك اللانوية الخاصة بجدينة شبون 
الكوم». ونلاحظ أن هذه ليست موافقة على إعادة وقفيات الحمعية إليهاء ولا حتى صرف 


کامل ریعهاء وإغا هي مجرد «مساعدة مالية من فائض الريع حسب تعبير مجلس الوكلاء 
بوزارة الأوقاف" . 
انيا الوقف على التعليم العالي (الجاممة الأهلية والبعثات العلمية) 


كان «الوقف» أحد مصادر دعم مشروع الجامعة المصرية (الأهلية) في مطلع القرن 
العشرين. وكان مشروع الجامعة في حد ذاته أحد مظاهر التعبير عن حيوية المجتمع ؛ 
بجهوده الأهلية وحركته الوطنية في التصدي لسياسة الاحتلال الإنجليزي» التي قامت على 
أساس الحد من انتشار التعليم -كما ذكرنا فيما سبق- وتخفيض عدد البعثات العلمية إلى 
الخارج» ومعارضة فكرة إنشاء جامعة للتعليم العالي في مصر ۹ 


)١(‏ تعيد هذه الواقعة إلى الذاكرة زيارة الك فؤاد لمديرية المثوفية في سنة ١۹۲٠م‏ وتوجيهاته الني أسهمت في 
تأسيس وقفية مجلس المديرية على مدارس الجمعية . وفي هذه الرة أمر رئيس الجحمهورية بتخصيص قطعة أرض 
تمنها ثلائة ملايين جنيه -من أملاك الدولة- لإنشاء «مدرسة الساعي المشكررة الثانوية الخاصةا» چ 
لم تحصل على استحقاقاتها من ربع وقفياتها بالكامل . 

(۲) اعتمدت في هذه المزئية على الوثائق التالية : 
- مكاتبة رسمية من المستشار حامد عبد الدام -رتیس الحمعية- إلى وزير الأوقاف بتاریخ ۲۸/ /٤‏ 1۹۹۳ م. 
- مذكرة المستشار حامد عبد الداعمء بتاریخ نوفمیر 1۹۹۳م؛ م سذ 
-المذكرة رقم ۱۹ لسلة ۱۹۹٤‏ الصادرة عن مجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف بجلسة يوم ۲۸/ ۲/ ٤1۹۹م‏ . 
- المذكرة رقم )١(‏ لسنة ۱۹۹١‏ الصادرة عن مجلس الوكلاء بجلسته يوم 440/1 م 

(۳) لزيد من التفاصيل حول معارضة سلطات الاحتلال “في عهد كرومر بصفة خاصة- لإنشاء جامعة مصرية 
انظر: جىرجس سلامة: آث ر الاحتلال. ٠.‏ م س ذه ص ٤٠٠١-٤٠٠١‏ . ودونالد رايد: جامعة القاهرة 
والمستنشرقون. دراسة في مجلة ˆ «الثقافة العالبة» (الكريت : العدد ۳۸ السنة الابعةء ۸ م) ص۰۸ ۹ 
وحول نخلفيات تشأة ا لجامعة المصرية انظر أيضنًا : «الدرسة الملكية المصرية؛ مجلة الهلال - ال مزه الثاني -السنة 
۱-۲/ 1۹۰1/1۱1م ص ۸۸-1۷ . 


۹ 


رتاف وامجتمع والسياست هي مصر 

وقد اجتذبت فكرة إنشاء الحامعة انتباه عدد من كبار الملاك› کان علی رأسهم مصطفی 
بك كامل الضمراوي -من أعيان بني سويف ومن مشاهير مؤسسي الأوقاف هو 
وعائلته'- الذي اقترح إنشاء ا لجامعة رسميًا في أكتوبر سنة ١1۹م‏ وافتتح الاكتتاب لها 
بمبلغ ٥٠١‏ جنيه . وعلى إثر ذلك انعقد اجتماع في منزل سعد زغلول› واکتتب الحاضرون ` 
مبلغ ٤٥۸٩‏ جنیی"» ثم اجتمعت جمعية المكتتبين مرة أخرى في «ديوان عموم الأوقاف» 
يوم /١ /۲١‏ ۱۹0۸م برئاسة الأمير أحمد فؤاد وسموهًا «ا لجامعة المصرية»" وقررت لها 
الحكومة المصرية إعانة سنوية قدرها ۰ جنيه» كما قرر لها ديوان عموم الأوقاف إعانة 


سنوية قدرها ٥۰۰۰‏ جنيه بتوجیه من الخديوي عباس ٤0‏ . 


وقد ظهر دور الوقف» في دعم مشروع الجامعة منذ بدايته» وخاصة عندما ثارت 
مشكلة تدبير الاعتمادات الالية اللازمة لتنفيذه» ولضمان مورد ثابت للإنفاق على شئون 
«الجامعة». وكان أن بادر مصطفى بك كامل الغمراوي بوقف ستة أفدنة من أملاكه من 
الأراضي الزراعية» واشترط أن يصرف ريعها سنويًا «من ابتداء تاريخه على المدرسة 
الجامعة اللصرية التي دعى -الواقف- لتأسيسها؛ فيمايلزم لتأسيس الجامعة وإدارة 
شئونها»(. 

ثم توالت التبرعات والوقفيات بعد ذلك على هذا المشروع . وكانت وقفية الأميرة 
فاطمة هي أكبرها؛ حيث وقفت في سنة ١١۱۹م‏ مساحة قدرها 1۷٤‏ فدانًا من الأطيان 
الزراعية بجديرية الدقهلية ليصرف ريعها على الجامعة» إضافة إلى ستة أفدنة ببولاق 


() سبق آن أوردنا غاذج من وقفيات مصطفى الغمراوي على المساجد والكتاتيب» ولبعض أفراد عائلته أوقاف 
آخری. 

(۲) انظر: تاريخ إنشاء الجامعة المصرية . مقال بمجلة الهلالء الجرء الثامن -السنة ۱-۲ 9/ ۹14م ص٤1٥‏ . 

(۳) ائظر : أحمد لطفي السيد: قصة حياتي (القاهرة: ۲٩٦۱۹م)‏ ص۱۹۱ و۱۹۲ . 

() انظر : تاريخ إنشاء الحامعة» مقال مجلة الهلالء م س ذ» ص٤٦‏ . 

(۵) حىجة وقف سصطفى بك الخمراوي المحررة بتاريخ 1 م أمام محكمة بني سزيف الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم ۷/ قبلي- مسلسفة 06۸). 

(1) حجة وقف الأميرة فاطمة المحررة بتاریخ ۲۸ رجب ^1١‏ ؟/ ۷/ ١١۱۹م‏ أمام محكمة مصر الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /۲٤‏ مصر- .)۲۴٠١‏ 

YA 


الطصل الثالث؛ السياسات الأهلية تلأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقاهة 


الدکرور تبرعت بها لبناء دار الجامعة کما قدمت مجوهرات قیمتها ۱۸ آلف جنيهًا حسب 
أسعار سنة ۱۹۱۳ م -ليقام بها البناء؟. 

وفي سنة ١١۱۹م‏ بلغت جملة الأطيان الموقوفة على الجامعة ١ ٠۲۸‏ فدانًاء وکان ریعها 
السنوي يقدر بحوالي ثمانية آلاف جنيه . ولم تزد وقفياتها بعد ذلك إلا زيادة طفيفة› 
9( 


وثبتت على ما هي عليه ابتداء من تاريخ ضم الجامعة لوزارة المعارف في سنة ۹۲۵ م 
لتصبح جامعة أميرية (حكومية) والبيان التالي يشتمل على وقفيات الجامعة بأسماء 
مؤسسیھا وحجم کل منها. 

جدول رقم )۱١(‏ يشتمل على بيان وقطيات الجامعة المصرية من الأراضي الزرامي د( 


| مصطفی بك کامل الفمراوی 


الأميريوسف كمال 


كانت وزارة الأوقاف تد ير هذه الوقفية 
كانت وزارة الأوقاف تديرها يائتوكيل عن الجامعة 
عربان بك کانت نعمت إدارة الواشف 


a 


وبفضل تلك الوقفيات -وغيرها من التبرعات والهبات- نشأت الجامعة واستطاعت أن 
تؤدي رسالتها التعليمية والوطنية . وكان هذا الإنجاز في ظروف الفترة التي سيطر فيها 

(٤)انظر:‏ تاريخ إنشاء الحامعة › مقال مجلة اليلال»› مس ذ»› ص916 . 

(۲) لزيد من التفاصيل حول تطور الحامعة المصرية وغيرها من الجامعات العربية انظر البحث القيم الذي كتبه: فؤاد 
أفرام البستاني : الجامعة في العالم المربي نشأتها وتطورهاء منشور بمجلة : الأبحاث (تصدرها الجامعة 
الأمريكية في بيروت) الحزء الثاني -السنة ۸- حزيران ١۹١١‏ م» ص ۲۱٦-۱۹۱‏ وص ۲۱۹و۲۱۲. 

(#) بیائات عذاالجدول مستمدة من حجج الوقفيات المذكورة؛ (الملحفوظة بسجلات وزارة الأوقاف). أا 
الملاحظات بالجدول -أيضًا- فمن مضبطة مجلس الشيوخء جلسة ۱۸ يونية ۱۹۳٩‏ م» ص١٣۳‏ . 

A1 


أحمد بك الشريف 


حسن زايد باشا 


رأة ولمجتمع والسياسة هي »صر 
الاحتلال على السياسة التعليمية في مصر بمثابة «ثورة على نظام فُرض على المصريين 
فرضًا» قضى عليهم بأن لا حق لهم في طلب العلم إلا مغتربین عن بلادهم)ء كما يقول 
شفيق غربال. فقد جاء المشروع على غير رغبة من سلطات الاحتلال» بل على الرغم 
منها. وكان الوقف هو أنسب وسيلة لتحقيق هذا الهدف في ظل تلك الظروف وللتعبير 
عن تلك الإرادة الاجتماعية الحرة أيضًا. وقد تضمنت وثائق وقفيات الجحامعة بعض 
الحيثيات الدالة على ذلك ولنضرب مثالا با ورد في حجة وقف الأميرة فاطمة» التي 
عبرت عن الرغبة الوطنية في توفير التعليم العالي بالبلاد عن طريق ١ا‏ لجامعة المصرية» وعن 
طريق «البعشثات العلمية» إلى ا لخارج أيضا؛ بشرط العودة والعمل في الجامعة الصريةء 
واشترطت أن يصرف ريع وقفيتها ا لمذكورة سنويا كالتالي : 

«في تعليم أولاد السلمين العلوم والفنون والصنايع الراقية النافعة للقطر اللصري 
الموجبة لترقي الأمة ا لمصرية لدرجات الفلاح والنجاح؛ حتى تساوى الأمم الراقية من الأمم 
الأجنبية. وفي ثمن أدوات تعليم» كتب» وورق» ونحو ذلك..٠‏ وفي إرسال أربعة من حاملي 
شهادة البكالوريا بشرط أن بؤخذ الأول فالأول منهم من أولاد المىسلمين للمدارس العالية 
بالبلاد الأجنبية؛ لتعليمهم العلوم والقنون والصنايع المالية ودفع ما يلزم لهم من المأكل 
والمشرب والكسوة والسكن وغير ذلك.... وكل من تمم دراسته» واستحصل على الشهادة 
النهائية بالعلم الذي أرسل من أجله؛ وجب عليه أن يعلم بالجاممة اللصرية مدة خمس 
سنوات بالماهية التي تقررها له الجامعةء ولا يسوغ له بحال من الأحوال الامتناع عن إعطاء 
الدروس با جامعة المدة المذكورة إلا إذا قام به مانع قهري. ما إذا لم یکن به مانع. . وامتنع..» 
فیکون حینئذ مزا بدفع کافة ما صرف عليه من وقت سفره لیوم امتناعه» علی أنه من باب 
الاحتياط يجب على رئيس الجامعة وأعضائها أن يتحصلوا من كل واحد من التلامذة -قبل 
إرساله- على تعهد منه بخطه وإمضائه. بأنه ملزوم قطعیا عند نمام دراسته آن يعلم بالحامعة 
مدة خمس سنوات با اهية التي تقدرها له الجامعةء وهكذا عند إرسال كل تلميذ..». 


(1) انظر مقدمة محمد شفيق غربال لكتاب أحمد بدير : نشأة الجامعة المصرية » قلا عن جر جس سلامة» م س ذه 
صا٤.‏ 

(۲) حجة وقف الأميرة فاطمة الحررة سنة 1۹۱۳ م» ۾ س ذ. وقد اشترطت فيها أيضًا أن يخصص جزء من الريع لصالح 
جاممة الآستانة -عاصمة الحلافة آنذاك» وكانت تلك الجامعة تمرف باسم «دار الفنون٠-‏ وجزء لإرسال= 


YAY 


الفصل الثالث؛ السياسات الأحهلية لاذوقاف في مجالات الحبادة والعلم والثقافة 


ويعبر هذا الشرط الأخير الذي يقضي بقيام المبعوث بالتدريس في اللجامعة بعد عودته 
إلى مصر عن التزام مؤسسي الأوقاف -كما في حالة الأميرة فاطمة- بجا قررته لحن ا لجامعة 
في يناير ۸٠۱۹م‏ وهو أن يتم استئناف البعثات العلمية التي خفضها الاحتلال إلى طالب 
واحد سنوياء و«أن يقوم المبعوث بخدمة ا لجامعة بعد عودته». 

وقد تنوعت أساليب توظيف الأوقاف في دعم التعليم العالي والبعشات العلمية إلى 
الخارج ؛ ما بين الوقف مباشرة على ال لحامعة المصرية أو على إرسال بعثات» أو الوقف على 
إحدى الجمعيات الغيرية لتقوم هي بهذا الغرض» إضافة إلى جهود وزارة الأوقاف؛ 
وديوان الأوقاف الملكية . 

فمن الوقفيات المباشرة على الجامعة وعلى البعثات الخارجية؛ وقفية الأميرة فاطمة - 
السابق ذكرها- ووقفية الأميز يوسف كمال الذي خحصص ۱۲۷ فدانًا للإنفاق من ريعها 
«على بعشات علنمية إلى أوروبا ليتعلم طلابها الفنون الجحميلة بسائر أنواعها»" -وهي 
خلاف وقفيته على الجامعة المشار إليها أنفًا. وهناك حالات أخرى للوقف على البعثات ؛ 
منها ما اشترطته عائشة صديقة هام في وقفيتها في سنة ۱۹۰۹م وهو أن يصرف مبلغ ۲۰٠‏ 
جنيه سنويًا لتعليم تلميذين مسلمون بأوروباأ". ومنها أيضًا وقفية علي باشا كامل فهمي - 
من كبار اللاك» وشقيق الزعيم مصطفى كامل- التي أنشآها في سنة ١1۹۲م»‏ وكان الملك 
فؤاد أحد الشهرد الموقعين على وثيقة إشهادهاء وكانت عبارة عن ثلاثة آلاف فدان وفدان 
واحد من الأراضي الزراعية» واشترط الواقف أن يصرف من ريعهامبلغ ٠٠٠١‏ (ثلاثة 
آلاف جنيه مصري) سنويا على «تعليم الشباب المصريين بمعاهد العلم بأوروبا وأمريكاء أو 
أي بلد ظهرت حاجة البلاد إلى اقتباس العلم منه في مختلف العلوم والفنون العاليةء بحيث 
= بعثات علمية من طلابها إلى أورويا بنفس الشروط المذكورة بالنسبة للجامعة المصرية . واهتمت الأميرة فاطمة 

أيضًا بتشجيع التعليم العالي للنابهين من أبناء الفقراء فخصصت من ريع وقفها ما ينفق على «بعثة داخلية تقوم 

بها الجمعية الخيرية الإسلامية لأريعة من حاملي البكالوريا ليكملوا تعليمهم اب حامعي» . 
(۱) انظر : جرجس سلامة : أثر الاحتلالء م س ذ» ص٣٤٤‏ . 
(۲) حجة وقف الأمير يوسف كمال المحررة بتاريخ ۲٢‏ جمادي الشانية- ۲۰/ ۱۲/ ۱۹۲۷ م أمام محكمة مصر 

الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /٠١‏ مصر- مسلسلة 10۷١‏ , 
(۳) حجة وقف عائشة صديقة هام الحررة بتاريخ 1۹٠۹/1/٠١‏ م أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة 

الأوقاف سجل رقم /٠١‏ مصر- مسلسلة .)١١١٤‏ 

TAY 


أرقف والجتمعوالسياست هي مصر 


تكون وزارة المعارف العمومية بالحكومة المصرية هي المكلفة بإدارة شئون هذه البعثة العلمية 
التي يطلق عليها اسم «البعثة الفهمية»' تخليدا لاسم عائلة الواقف . 

وقد أسهمت بعض الحمعيات الفيرية في تشجبم التعليم العالي وإرسال البعثات إلى 
الخارج» وأنفقت على ذلك من ريع الوقفيات التي كانت مخصصة لها. وكانت الحمعية 
الخيرية الإسلامية من أنشط المجحمعيات في هذا ا لمجال نظرا لكثرة أوقافها ولتمتعها بقيادة 
إدارية كفؤة ضمت -في معظم الأوقات- أبرز الشخصيات المصرية في مجالات الفكر 
والسياسة وال لحركة الوطنيةء فقد قرر مجلس إدارتها في ۲۸/ /٩‏ ۱۹۱۹م أن تتحمل نفقات 
إرسال بعض خريجي مدارسها إلى كليات ال جامعة الأهلية المصريةء أو جامعات أوروباء 
وأن ينفق عليهم من ريع الأطيان الموقوفة للجمعية بغرض الإنفاق على التعليم العالي- 
ومساحتها ٠٤٤‏ فدانًا- وهي أطيان وففية ا لمؤتر المصري الإسلامي المشار إليها أن" . 
وكانت أول بعثة لها إلى الخارج في سنة ۲ م مكونة من طالبين أحدهما -وهو/ يحيى 
زكريا غنيم - للتخصص في علم الكيمياء الصناعية بجامعة برلين بألانياء والثاني- وهو/ 
أحمد سالم حسن- للتخصص في العلوم الزراعية (قسم الحشرات) بجامعة كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية حتى يحصل على الدكتوراة. وفي سنة ١۱۹۲م‏ أرسلت 


(1) صدر الإشهاد بوقف على كامل فهمي بتاريخ /١١‏ ۲/ ١۱۹۲م‏ بحضور الملك فاد بقرية آبا الوقف -مغاغة/ 
انيا -وتم تسجيله بجحكمة بني سويف الشرعية في ۲۸/ /١١‏ ١۱۹۲م‏ (سجلات وزارة الأوقاف: سجل ۴۷/ 
قبلي مسلساة )٤٥١‏ وقد تعرضت وقغية البعثة الفهمية لا تعرضت له الوقفيات الأحرى بعد ثورة ۹۵۲٠م»‏ 
فقام الإصلاح الزراعي بتمليك الأراضي الخصصة للإنفاق على البعثة » ونشبت منازعات قضائية كثيرة بين 
هيثة الأوقاف وميئة الإصلاح بخصوص ذلك. وتشير وثائق هذه الوقفية بسجلات الوزارة إلى أن تلك 
النازعات لم تكن قد اندهت حتى نوفمير سنة ١۱۹۹م‏ عند انتهائي من هذا البحث» وأن هيثة الأوقاف تطالب 
هيثة الإصلاح بسداد مبلغ ۲ مليون جنيه قيمة أراضي البعثة الفهمية . وما ببعث على التعجب أن الإدارة العامة 
للأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف تأخحرت حتى ۱۷/ ۹/ ١۱۹۹م‏ حتى ترسل إلن مديرية أوقاف امنيا بطلب 
«التحري عن ناظر هذا الوقف» ليقدم لها كشف حساب عن إدارته من سنة ١٤1۹م‏ تطبيمًا لقانون صدر سئة 
۹م «وإلاسيتم الحجز الإداري على متلكاته«(!) وبقية القصة هي أنه لم بستدل أحد حتى 
٠‏ م على شخصية هذا الناظرء طبقًا لا جاء في محضر تمريات الشرطةء وبعد سوال شيخ ناحية 
«صفط أبو جورج» البالغ من العمر ۷١‏ سنة (وثائق ملف التولية رقم ٠٠١١١‏ -وثيقة عبارة عن صورة رسمية 
من محضر نقطة شرطة صفط أبو جورج محرر بتاریخ ۲۰/ 1۹۹1/1۱ م) . 

(۲) وللجمعية وقفيات أخرى بلخت مساحتها الإجمالية حوالي ٠٠١‏ فدانء هي مجموع أحد عشر وقفية» وتوجد 
قائمة بها بمذكرة الدكتور عبد الحميد بدوي التي رفعها إلى وزير الإصلاح الزراعي في سنة 1۹1١‏ م(م س ة). 

At 


المضل الثالث؛ السياسات الأهلية للأرقاف في مجالات العبادة والعلم والقافة 


الجمعية بعثة أخرى من طالبين إلى جامعة زيورخ بسويسراء أحدهما -وهو أحمد غنيم- 


للتخصص في علم الكيمياءء والثاني- وهو محمد الصياد- للتخصص في الهندسة 
الميكانيكية(' . 


وكذلك أسهمت جمعية العروة الوثقى بإرسال بعثة علمية إلى انجلترا في سنة ۱۹۱۳ م› 
وكانت مكونة من طالبين من خريجي مدارسها «ليتعلموا الصنائع عند المستر جيمس 
باكمان»» وفي سنة ۱۹۲۷ م أرسلت الطالب/ أحمد لطفي أفندي» في بعثة إلى سويسرا 
للحصول على الدكتوراة في الطب . 

وكانت جمعية العروة الوثقى تول بعثاتها من ريع الوقفيات المرصدة عليها أيضاء ومنها 
وقفية أحمد باشا مظلوم" التي اشترط فيها أن يصرف سنويا ريع ۲٤۷‏ فدانًا على شون 
التعليم بجمعية العروة الوثقى» إضافة إلى تخصيص مبلغ ٠١‏ جنيها من الريع لتربية فقير 
يكون نابغًا من مدارس العروة الوثقى بالمدارس العليا»(“ ٠‏ 

أما اوزارة الأوقاف»» فقد کانت تنفق سنویا مبلعًا یتراوح بین 0٥۰‏ و ۱۰۰۰ جنیه» 
إعانة لبعض الطابة الذين يتممون دراساتهم بجامعات أوروبا» على نحو ما سجلته مضابط 
مجلسي النواب والشيوخ حتى نهاية العشرينيات من القرن العشرين. وكذلك قام 


: المعلومات الذكورة عن دور الجمعية الخيرية الإسلامية في مجال التعليم العالي والبعشات مستمدة من‎ )١( 
(من سنة ۱۹۲۵م إلى سنة ۹۹۳۹ م)‎ ٦ سجلات محاضر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية : السجل رقم‎ 
.٤0۹و‎ ٤٠٤و‎ ٤٠١ الجاسات‎ 

(۲)انظر : أحمد جمال الدين محمود: بحث في جمعية العروة. . . » ۾ س ذ» ص۱۱ و ٠١‏ و٥۸‏ و ا۸. 

(۴) حجة وفف أحمد باشا مظلوم وزير المالية ورتيس المممية التشريعية في بدايات القرن العشرين -الحررة 
بتاريخ ۷/ 1۹٠۸ /٥‏ أمام محكمة الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /۲١‏ بحري- 
مسلسلة رقم .)۲۳٤٤‏ 

() المصدر السابق نقسه . وتتضمن وثائق ملف التولية وكذلك ملف المحاسبة الخاصين يبهذا الوقف بيانات كثيرة 
عن البالغ المنصرفة بحمعبة العروة الوثقى حتى سنة ٤‏ ١1۹م‏ وكانت في تلك السنة ٤۷۸‏ ملیمًا و۳۹۹٠‏ جنيها 
(ملف المحاسبة الخاص بوقف أحمد باشا مظلوم -وثيقة عبارة عن كشف حساب ارات عن سنة ٤‏ ١1۹م).‏ 

() انظر على سبل الثال: مضيطة مجلس النواب الجلسة ٩۸‏ بتاريخ 1/۲۸/ ٤‏ 1۹۲م ص۷۲۷. ومضبطة الإبلسة 
۰ بتاريخ /۳١‏ ۷/ 1۹۲۷مء ص۷٤1۷‏ ومضبطة مجلس الشيخ الجلسة 1٩‏ بتاریخ ۱۱ ۷/ 1۹۲۷م 
ص٣۳۳٠‏ وص ١٤۳٠ء‏ وقد قرر مجالس النواب شروط | عانة وزارة الأوقاف للطلبة بالخارج» وكان منها ألا 
تصرف الإعانة إلا لن يتعلم التعليم العالي» مع تفضيل العلوم التي تكون البلاد في أشد الحاجة إليها. 
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أأرقاف. والجتمع والسياست هي مصر 

«ديوان الأوقاف الملكية؛ بإرسال عدة بعشات على نققته من ريع الأوقاف إلى انجلترا 

وفرنسا؛ منهابعثة في سنة ١٠۱۹م‏ إلى اتجلترا وكانت مكونة من طالبين أحدهما 

للتخصص في التاريخ والثاني في الجغرافياء ومنها بعشة في سنة ۱۹۲۲م إلى فرتساء 
وكانت مكوئة من طالبين أيضاً أحدهما للتخصص في الرياضيات والثاني للحصول على 
الدكتوراة في التاريخء وبعثة في سنة ١۹۲م‏ وكانت من طالب واحد للتخصص في علم 
الطبيعة. وقد عادوا جميعا في سنة ۱۹۲۸م بعد حصولهم على الشهادات العالية التي 
أرسلوا من أجلهاء وتولوا وظائف تدريس العلوم التي تخصصوا فيها. وأرسل الديوان 

بعثة أخرى في سنة ۱۹۲۸م كانت مكونة من ثلاثة طلاب إلى جامعات أوربا (“. 
ونلاحظ مما سبق أن إسهامات الأوقاف -سواء كانت وقفيات مباشرة على الجامعة 

الأهلية أو لدعم البعثات العلميةء أو كانت من خلال الجمعيات الخيرية أو وزارة الأوقاف 

أو ديوان الأوقاف الملكية -قد تم معظمها في الفترة التي أعقبت تأسيس ال جحامعة المصرية 
(الأهلية) حتى تاريخ إلحاقها بوزارة اللعارف في سنة ٠۹٠١‏ م. أما بعد ذلك فقد تطورت 
«الجحامعة المصرية» وصارت إلى ما صارت إليه باعتبارها قمة السلم التعليمي المدني 
وباعتبارها مؤسسة حكومية تتولى الدولة الإنفاق عليها من ميزانيتها العامة» وترسم لها 
سياستها التعليمية؛ ومن ثم لم تظهر وقفيات جديدة عليها منذ ذلك اين سوى بعض 

الحالات النادرة؛ منها حالة قبل سنة 1۹١١‏ م» وكانت للتشجيع على التفوق في الدراسة؛ 

وهي ما اشترطه محمد توفيق نسيم في وقفیته في سنة ۱۹۳۲م بأن صرف ريع فدان واحد 

من الأطيان التي وقفها «للطالب الأول من خريجي كلية الحقوق بال جامعة المصريةه"'. 
أما بعد سنة ١١۹٠م‏ فلم تنشاً سوى وقفيتان على ال جامعة : الوقفية الأولى هي وقفية 

محمد عبد الله حسن في سنة ١1۹۷م‏ وهي عبارة عن مساحة قدرها ٠‏ أفدنة و۱۹ قيراطًا 

(1) تقرير عن مدارس الأوقاف اللنصوصية اللكية في عشر سنوات 1۹1۸- ۹۲۸٠م‏ (دار الوثاتق القومية : محافظ 
عابدين- المحفظة رقم /١۹۹‏ أوقاف من تاریخ ۱/۲٤‏ إلى ۲۸/ 1۰/٩٤1۹م).‏ 

(۲) حجة وقف محمد توفیق نسيم رئيس الرزراء في المهد الملكي - المحررة بتاريخ ذي القعدة ۲١۱۳٠د‏ 
١‏ م أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /1١‏ مصر -مسلسلة 
۳ .). وقد بلغت المساحة الإجمالية لوقفية نسيم باشا ٤١٥‏ فدانًا تقريبًاء بالإضافة إلى عدد من العقارات» 
و٠٠٠‏ سهم من أسهم رأس مال شركة مياه القاهرة و١٠‏ ألف جنيه مصري كانت مودعة في بنك الكريدي 
ليونيه وقد خصص ريع هذه الموقوفات على جهات خيرية متعددة سنذكر بعضًا منها فيما بعد . 

YAT 


النصل الثالث؛ السياسات الأحلية ثلأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 


و1۹ سهمًا» واشترط أن يصرف ريعها «على كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنويًا». 
والثانية هي وقفية المستشار محمد شوقي الفنجري التي خصصها بموجب أربع حجج موثقة 
بالشهر العقاري ابتداء من سنة ١1۹۹م‏ حتى سنة ١1۹۹م‏ وهي عبارة عن شهادات استشمار 
لبك الاغلق (الجوغة ب وقد يلت تما الإجنالة جب آعر اة رة 


٥م‏ مبلغا ما وقدره ١‏ ألف جنيه مصري' . 


وكان الفنجري قد قسم وقفيته تلك إلى قسمين: الأول يصرف عائده كمساعدات 
اجتماعية للطلبة المحتاجين ببعض الكليات» والثاني يصرف عائده كمنح دراسية للحصول 
على الماجستير والدكتوراة من كليات الحقوق»› والآداب» والإعلام» والاقتصاد والعلوم 

السياسية بجامعة القاهرة وار الق الجدلي فن جن ما حم لقح الاو ي 

تحقیق أهدافه» بينما لم ي يحقق ما خصصه للقسم الثاني نجاحا يذكر . وقد یکون من بین 

أسباب عدم نجاح الوقفية على المنح الدراسية المذكورة -طبقًا لتقدير الواقف نفسه حسب ما 
الوقفية» وهذه الشروط بعضها فني خاص بموضوعات الرسائل العلمية التي يستحق 
أصحابها الحصول على المنحة» وبعضها إداري خاص بنظام عمل مجالس الكليات 
والدراسات العليا بهاء وبرئاسة الجامعة أيضًا؛ باعتبار أن «رثيس الجامعة» هو ناظر الوقف 

حسب شر ط الواقف . 
فبالنسبة للشروط الفنية؛ نص الواقف في حجة وقفه على أن تكون موضوعات 

الرسائل (للماجستير والدكتوراة) «تستهدف خدمة الإسلام»"» وذلك على النحو 

التالي : 
e OEE‏ بحري“ مسلسلة رقم ۲01۸1). 

(۲) حجة وقف محمد شوقي الفنجري الحررة بتاریخ ۲۸/ /١‏ ٥1۹4م‏ من مكتب توليق الجيزة التموذجي 
(سجلات وزارة الأوقاف : سجل رفم /۹٤‏ مصر~ مسلسلة )٠٠٤١١‏ وكانت هذه الوقفية تدر عائدا سنويا 
قدرہ ٦۲,۳۰۰‏ جنیه بواقع ٥۱۹۰‏ جنیھًا شھریا طبقا نسابات سنة ٩۱۹۹م‏ (ملف رقم -۳۳۹٤۰‏ أرشيف 
التولية بوزارة الأوقاف). 

(۳) حجة وقف محمد شوقي الفنجري»› الحررة بتاريخ MATT‏ ۲م بمکتب تو ر ثيق الجيزة النموذجي (سجلات 
وزارة الأوقاف : سجل رقم ۹۳/ مصر -مسلسلة .)۲١۳۸۹‏ 

YAY 


أرقف وامجتمع والسياسة هي مصر 

-١‏ كلية الحقوق: تكون المنحة في أحد الموضوعات التي تتعلق بتطبيق الشريعة 
الإسلامية في المجتمعات المعاصرة» والدراسات المقارنة بهاء وغه خاصة عا يعلق عام 
الحكم أو حقوق الإنسان وواجباته وفق تعاليم الإسلام. 

۲- كلية الآداب : تكون الرسالة في أحد الموضوعات التي تتعلق بالتاريخ الإسلامي في 
مجالاته العقيدية » أو السياسية» أو الاجتماعيةء أو السلوكيةء وبصفة خأصة معالحة 
مشكلات العالم الإسلامي المعاصرة» وسبيل النهوض بأحوال المسلمين . 

۳- كلية الإعلام: تكون الرسالة في أحد الموضوعات التي تتعلق بتوجيه وترشيد أجهزة 
الإعلام بجا يتفق وتعاليم الإسلامء وبصفة خاصة تحديد المفاهيم الإعلامية الإسلامية»› 
والتوعية بالقيم الإسلامية . 

-٤‏ كلية الاقتصاد فك ونال ر اة ي اح الور عات الي تلق بالا ماد 
الإسلامي» أو الإدارة وفق التو جهات الإسلامية». 

وآما بالنسبة للشروط «الإدارية٠.‏ فقد وضعها الواقف في عدة بنود منها الآتي: 

-١‏ أن تشكل لحنة ششون الوقف برثاسة رئيس جامعة القاهرة -أو من ينوب عنه- 
وعضوية عمداء الكليات الأربع سالفة الذكرء وآمين عام الجامعة -أو من ينوب عنه. 

- تنعقد نة شثون الوقف بدعوة من ناظر الوقف» مرة على الأقل خلال النصف 
الأول من كل عام دراسي» وذلك لمناقشة ما يتعلق بالوقف . . با في ذلك توجيه المح 
الدراسية إلى كليات أخرى تكون أكثر احتياجا وتحقيقًا للأغراض المستهدفة من الوقف . 

-٣‏ يعلن عن المنح وشروطها بلوحة الإعلانات بالكليات المعينة» وفي إصدارات 
ونشرات الحامعة وكلياتها . 

-٤‏ يتقدم طالب المنحة إلى عميد الكلية التي بنتمي إليهاء ويقوم العميد بعرضه على 
مجلس الكلية. . . ويصدر مجلس الكلية قرارًا مسببًا باختيار المستفيدء یعتمده ناظر 
الوقف (رئيس اللحامعة) ويخطر به البنك للصرف ممقتضاه (للمستفيد)»". 

(1) المصدر السابق نضسه. 


(۲) المصدر السابق نفسه. 
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النصل الثالث: السياسات الأهاية للأرقاف هي مجالات العبادةوالعلم والثقاهة 

وفي رأينا أن تك الشروط -الفنية والإدارية- كانت سببًا رئثيسيًا في عدم نجاح هذه 
الوقفية في تحقيق أهدافها فيما يتعلق با منح الدراسية المذكورة؛ ليس لخطأ في وضع 
الشروط نفسهاء فمن حق «الواقف» -فقها وقانوتًا- أن يشترط مايراه من شروط تحقق 
أغراضه من وقفيته'؛ ولكن لأن «الجامعة“ وهي ال حهة ا لمنوط بها الإصغاء إلى الأوامر 

التضمنة فى تلك الشروط وتنفيذهاء ليست مؤسسة خاصة لها حرية عمل ما تشاء» 

شأنها أن تؤثر تأثيرًا عميقًا في حياة المجتمع وتوجهاته الفكرية والثقافية". 
ومن هنا كان نجاح الوقفيات على ال حامعة المصرية في طورها الأول عندما كانت «جامعة 

أهلية» في الفترة من سنة ۸٠1۹م‏ إلى سنة ۱۹۲١‏ م؛ إذ أثرت شروط الواقفين في توجيه 

سياستها التعليمية كما أشرنا فيما سبق» أما بعد أن صارت مؤسسة حكومية ابتداء من سنة 

,م فلم يعد من الممكن التأثير في سياستها من خارجها"'؛ لأن هذه السياسة 

أصبحت من اختصاص الدولة لا الجتمعء› أو الحكومة لا الأهالي. ولعل هذا يفسر لنا 

أيضًا اذا جحت وقفية الفنجري نفسهاء في قسمها المتعلق بالمساعدات الاجتماعية 
للطلاب؛ إذ أن موضوع المساعدات لا يس السياسة التعليمية للجامعة بشكل مباشرء 
الأمر الذي دفع الواقف لتعديل شروط وقفيته في سنة ١۱۹۹م‏ بعد آن كشف التطبيق 
العملي عن عدم تجاحها في تحقيق المستهدف منها بالنسبة للمنح الدراسية «حيث لم يتيسر 
لأغلب الكليات شغل هذه انح بالشروط المقررة لها طبقا ما سجله الواقف في حجة 

(1) انظر ما سبق في من الفصل الأول بخصوص «شروط الواقفين؛ وما يجب أن يتوفر فبها ومدى حرية الواقف في 
وضعهاً. 

(۲) لزيد من التفاصيل حول العلاقة بين الجامعة والجتمع» ودور الدولة في الإشراف على ا لجامحات انظر اللراسة 
القيمة ذ كامل عباد: ما هي الحامعة؟ دراسة بمجلة الأبحاث (تصدرها ا جامعة الأمريكية في بيروت) الجزء ۲- 
السنة ۸- حزیران ٩‏ ٩۱۹م(‏ ص ۱۷۹- ۱۹۰). 

(۴) راجع الشروط التي وضعها المستشار الفنجري المذكورة بالصغحة السابقة » حيث يظهر منها بوضوح أنها تحمل 
الكثير من «الأوامر؛ إلى الجامعة » اعمادا من الوافف على التراث التقليدي للوقف» إذ كان وسيلة أساسية 
لإملاء إرادة اللجنمع في كشير من شون الحياة العأامة» ولكن في ظل دولة محدودة الاختصاصات 
والصلاحيات» خلافًا ما صار إليه الحال في ظل هذه الدولة ١ا‏ لحديلة» ذات السيادة المطلقة » ومؤسسانها التي لها 
نقس السمة. 

)٤(‏ حجة وقف الفنجري المحررة بتاريخ ۲۸/ 1مم س 
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ألأرقأف. والجتمع والسياس تفي مصر 
التغيير الصادرة منه في سنة 4۵م وبموجب تلك الحجة قام بدمج جميع وقفياته -على 
جامعة القاهرة- في وقفية واحدة ليصرف عائدها «كمساعدات اجتماعية بكليات الحقوق 
والآداب والإعلام ودار العلوم'ء وألخى ما كان قد خصصه للمنح الدراسية . 
خالا الوقف ومؤسسات الثقافة العامة 
إلى جانب التوظيف الاجتماعي للأوقاف في إنشاء المؤسسات التعليمية وتمويلها 
وإدارتها -على نحو ما تقدم فيما سبق- اهتم مؤسسو الأوقاف أيضًا بتوظيفها من أجل 
إتاحة الثقافة العامة لأكبر عدد مكن من عموم الناس . وقد كانت «دروس العلم؟ المفتوحة 
التي تلقى للعامة بالمساجد» هي الصيغة الأكثر شيوعًا- من المنظور التاريخي وإلى بدايات 
القرن العشرين في مصر -ولذلك حرص كثير من الواقفين على تخصيص مرتبات من ريع 
وقفياتهم للعلماء والوعاظ والمدرسين الذين يقرمون بإلقاء تلك الدروس؛ إما بالمساجد 
التي أنشأها الواقفون آنفسهم » آو ببعض الجوامع الكبرى التي ارتبطت بأسماء بعض 
العلماء وأولياء الله الصالين مشل : مسجد الإمام الحسين بالقاهرةء والجامع الأحمدي 
كذلك فإن «المكتبة العامة» تعتبر من المؤسسات ذات التاريخ الطويل في إتاحة مصادر 
ا ا 
وبفضل الأوقاف ظهرت «المكتبة العامة؟ في تاريخنا: إما مستقلة بذاتهاء وإماملحقة 
ببعض المساجد أو المدارس أو التكايا. وبفضل الأوقاف أيضًا أمكن الاستفادة بكثير من 
«الكتبات الخاصة» بتحويلها -عن طريق الوقف- إلى مكتبات عامة» متاحة للجميع من 
رواد العرفة". 
ولم تكن «سياسة الوقف» على دروس العلم المفتوحة بالمساجد أو على دور الكتب 
() المصدر السايق نفسه. وقد نص الواقف على تيز كلية دار العلوم بأن يكون نصيبها من عاثد الوقغية أكبر من 
نصيب كل من الكليات الأخرى بحيث يكون لدار العلوم ۲٠٠١‏ جنيه شهريًاء ولكلية الإعلام ٠٠٠١‏ جنيه 
شهریا و١۷۰‏ جيه شهريًا لكل من كلية الحقوق وكلية الآداب. 
(۲) لزيد من التفاصيل حول دور الأوقاف في نشأة «دور الكتب» العامة ودورها في التاربخ الإسلامي انظر : عبد 


اللك السيد: الدور الاجتماعي لوقف م س ذ» ص ۲۹۳- ص۲۸۰ و مید راحب دورن 
مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل (بغداد: ۱۹۸۲) جا/ ۲۷-۱۹ . 
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الفصل الثالثء السياسات الأحلية للأوقاف في مجالات العبادةوالعلم والثخافة 


والمكتبات العامة مقتصرة في أهدافها على مجرد إتاحة مصادر المعرفة لكل من يسعى إليهاء 
وإنغا كانت تتضمن في جوهرها الرغبة في المحافظة على أغاط ثقافية وسلوكية محددة» 
والرغبة كذلك في نشرها وإعادة إنتاجها وتوارثها عبر الأجيال المتلاحقة» وهو ما تكشف 
عنه شروط الواقفين الحاصة بدروس العلم المفتوحة بالمساجد» کما تکشف عنه أیضًا 
نوعيات الكتب الموقوفة با لمكتبات العامة" . 


وإذا كان الوقف على دروس المساجد قد ظَلٴ في خحدمة نشر الثقافة الإسلامية 
الخالصة» فإن الوقف على دور الكتب العامة -وهو من الأنشطة الاجتماعية الثقافية 
الموروثة- قد دخحلت عليه بعض مظاهر التجديد» ومحاولة الجمع بين مصادر الثقافة 
ا لموروثة من ناحية ومصادر الشقافة المعاصرة أو الحديثة من ناحية أآخرى. هذا إلى 
جانب اتجاه «سياسة الوقف» في هذا المجال إلى الاهتمام ببعض المؤسسات الثقافية 
الحديثة مثل «دور الآثار» و«متاحف الفنون الجميلة» -كما سيأتي بيانه- ولم يكن مثل 
هذه المؤسسات معهودا في البلدان العربية والإسلامية -ومنها مصر- قبل العصر 
الحديث؛ بالرغم من أن الأوقاف قد قامت بدور كبير في توفير الكثير من المقتنيات 
الأثرية والحافظة عليها". كما أن الكثير من مواد الفنون الجميلة وأدواتها مدينة 
للأوقاف من حيث إنتاجها والمحافظة عليها أيفً" . 


وفي نظرنا أن محاولة التجديد في الوقف على الكتبات العأمةء وكذلك الاهتمام 


(1) من أملة الوقف على إعطاء دروس للعامة با لمساجد ما شرطه يوسف أفندي حسلين تعلب في حجة وقفه 
الحررة بتاریخ /۱٩‏ ۵/ ۱۹۲۰م وهو أن يخصص مبلغ ٠١‏ جنيها سنويًا لن «يعطي درسا للعوام مسجد سيدي 
علي المليجي في الأيام الخالية من التدريس بالمعهد الأحمدي بطنطا؛ وقد سبقت الإشارة لتلك الحجة . وسيأتي 
في الصفحات التالية ذكر بعض النماذج من الوقف على «المكتبات العامة يما فيها من كتب متنوعة . 

(۲) لزيد من التفاصيل حول هذا الوضوع أنظر على سبيل الال : صلاح حسين العبيدي: مؤسسة الأوقاف 
ودورها في الحفاظ على الآثار الإسلاميةء بحث منشور ضمن أعمال ندوة ١مؤسة‏ الأوقاف في العالم 
العربي» م س ذ. ص1۷۹- 1۹١‏ . وانظر أيضسًا : فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة (القاهرة: مصلحة 
اللساحةء ١١1۹م)‏ وهو يتضمن معلومات قيمة حول كشير من تلك الآثار وصلتها بالوقف منذ فتح مصر حتى 
منشصف القرن العشرين» ومنه نلاحظ أيضًا أن مؤسسات الوقف اتسمت -باستمرار- بالتكامل فيما بينها 
والتواجد في «تبسحات» بحيث يشمل كل تجمع عدة مؤسسات كل منها له وظيفة خاصة مثل *المسجد والكتاب 
والسبيل؟ أو «السيل والكتاب والتكية . .»> إلخ . 

(۳) انظر فيما بعد ما سيرد بخصوص وقفيات الأمير يوسف كمال على متحف الفن الإسلامي بالقاهرة . 
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أأرقاف. والمجتمع والسياسة في مصر 
بالمؤسسات الشقافية الحديثة -كدور الآثار ومتاحف الفن- يعكسان مظهرا من مظاهر تأثر 
سياسة الوقف بنشأة الدولة الحديثة وتطورها فى مصر»ء وبعمليات «التحديث» 
وبا مؤسسات التي ارتبطت بها؛ وخاصة من حيث الانفتاح على الفقافة الأوروبية والتأثر 
بها والنقل عنها في مجالات مختلفة . وكذلك من حيث تبلور طبقة اجتماعية -من 
الذوات وأعضاء النخبة الحاكمة -تبنت تلك الثقافةء وإن لم تنفصل نهائيا عن جذورها 
الثقافية والحضارية الأصيلة. فمن هذه الطبقة جاءت محاولات توظيف الوقف وتجديد 
سياسته في مجال الشقافة العامة ء مثلمًا جاءت محاولات تجديد الوقف وتوظيفه في دعم 
المدارس الإسلامية والبعثات العلمية من صفوف تلك الطبقة نفسها -على نحو ما قدمنا 
فيما سبق- وفيما يلي بيان ذلك بشيء من التفصيل . 

-١‏ الوقف على المكتبات العامة: 

سبقت الإشارة إلى أن وقف الكتب والمكتبات للمنفعة العامة هو من الممارسات 
الاجتماعية -الشقافية للأوقاف ذات التاريخ الطويل . وقد استمرت هذه الممارسة في 
مصر- وكثير من البلدان العربية والإسلامية- حتى منتصف القرن العشرين تقريبًا . وفضلاً 
عن أهمية «المكتبة العامة كمؤسسة لها وظائفها المتنوعة في مجال بث الثقافة وتيسير ا معرفة 
معلما من معالم الرقي الحضاري للأمة. وقد كان المشاركون بالوقف في هذا المجال على 
مدى التاريخ الحديث لمصر نخبة من علماء الأزهر وشيوخه» ونخبة أخرى من ذوي الثقافة 
الحديثة من الوزراء وكبار موظفي الحكومة» وبعض الحكام والأمراء من أسرة محمد على . 

كان محمد علي» نفسه» هو أول حاكم استأنف سنة الوقف على المكتبات العامة التي 
درج عليها مؤسسو الأوقاف -من الحكام والمحكومين قبل أن يتولى السلطة في مصر سنة 
٠‏ م -وكان آخر من أسهم في هذا لمجال من الولاة قبل ذلك هو محمد بك أبو الدهب 
() لزيد من التفاصيل حول هذه المسألة» وما حدث من تطور في مواقف مشقفي مصر والعرب عامة من فنون 

الخرب ومنابع الثقافة العامة فيه» وما لها من مزسسات متعددة وكيفية الاستفادة بها أنظر بصفة خحاصة : نازك 

سابا يارد : الرحالون المرب وحضارة العرب في النهضة المربية ا حديثة (بیروت : ۱۹۷۹م) ص۱۲۰ و١١٠‏ 

و٤‏ و ۳۹و 
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الصل الثالث؛ السياسات الأهاية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقاهة 


الذي أنشأ وقفية كبيرة في سنة ٤1۷۷م‏ اشتملت على عدة مؤسسات للمنافع العامة» كانت 
لمكتبة» واحدة منهاء ومعلمًا بارا من معالم الحياة الثقافية في القاهرة» وكانت محتوية 
علی آکثر من ۲۰۰۰ مجلد' . 

وقد نشا محمد علي مؤسساته الوقفية في مدينة «قوله»» وهي عبارة عن : مسجد 
ومدرسة ومكتب لتحفيظ القرآن و#كتبخانة٠»‏ ووقف عليها عدة وقفيات اشتهرت باسم 
«وقف قوله»". وتفيدنا حجة وقفيته الصادرة في سنة ۱۲۲۸ ه- ۳١۱۸م‏ بأنه قد أنشاً 
«الكتبخانةا» ملحقة بمدرسته في فوله لتكون حسب نص الحجة : «دارا للكتب الرصينة» 
الحتوية على كتب ذ شتى في فون عديدة٠".‏ وورد بتلك الحجة أيضًا أن الكتبخانة كانت 
ج ل بوم ن الان إن ار ماعدايوم الجمعةء ويوم الشلاثاء وأيام 
الأعياد» لتستفيد وتستفيض منها أرباب المطالعة»( . 

ومن أسف أن وثائق o‏ تتضمن أية بيانات عن نوعيات كتب تلك 
الكت خانةا› وكل ما ورد بشأنها هو وصف عام لها بأنها كتب «رصينة في فنون عديدة». 
وعلى أية حال فإن مشروع الكتبخانة لم يكن يسهم في توفير الثقافة العامة فحسب» وإغا 
أتاح أيضًا بعض فرص العمل والوظائف ذات الأجور والرواتب التي كان يتم دفعها من 
ريع الوقف طبقًا لشروط الواقف» وهي ثلاث وظائف : رئيس حفاظ (أمناء) المكتبة» 
وحافظ أول» وحافظ ثان. ومن شروط الواقف أن يتم «انتخابهم من أصحاب الصدق 
والأمانة1. ويجوز تعيينهم من الأفندية المدرسين العاملين بالمدرسة١ء‏ وأنه «إذا انحلت 
وظيفة رئيس الحفاظ يتعين فيها الحافظ الأول ويتعين في وظيفة الحافظ الأول الحافظ الثاني 
ویراعی هذا الترتیب» . ومثل هذا الترتيب من شأنه أن يضمن الإفادة بخبراتهم وحسن 
(1) لزيد من التحليلات التاريخية حول وقفية محمد بك أبو الدهب انظر : 
Daniel Crecelius: “The waqf of Muhammed Bey Abu Al Dhahab In Historica‏ 

Petspective" in: Int: J, Middte East studies. 23 March (1991) pp. 57-81. 

(۲) سبق إثبات بيانات جميع وقفيات محمد علي» انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
(۴) حجة وقف محمد علي المحررة بتاريخ ٠١‏ جمادي الآخرة ۸۱۲۲۸ من مجلس الشرع الشريف بمصر؛ مس 

ذ» وأصلها بالتركية» وتوجد ترجمتان لها إلى العربية» ومسجلة بديوان الأوفاف السلطانية مرة ١‏ جزء أول 


بتاریخح /۹/۹٩‏ ٩۱۹۱م‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق تفسه. )١(‏ المصدر السابق نقسه. 
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أرقف وانجتمع والسياس تفي مصر 

سير العمل . وقد اشترط أيضًا أن يتم عمل جرد لمحتويات المكتبة كل ثلاث سنوات» أو 

عند خحلو إحدى الوظائف الثلاث المذكررة بحيث يصير مراجعة أسماء الكتب وأختامها 

وتطبيقها على الدفتر الأصلي» وإذا ظهر ضياع بعضه يصير إلزام حافظ الكتبخانة 

بتعویضها»'. 
وقد حدد الواقف -محمد على باشا- لأولعك الموظفين أجورا نقدية ومرتبات عينية كانت 

حسب ما ورد في حجة وقفه فلك كفر الشيخ في سنة ٠۲١۹١‏ ه- ١٤1۸م‏ على النحو التالي : 
- حافظ الكتب الأول ۷١‏ قرشًا شهرياً . 
- حافظ الكتب الثاني ٠١‏ قرشًا شهريا . 
- حافظ الكتب الثالث ٠١‏ قرشا شهريا. 
بالإضافة إلى حصول كل منهم على ستة أرغفة فقط من الخبز كل يومء وثلاث طاسات 

(مرتين لكل واحد يوميًا) إحداها طاسة شوربة أرز» والثانية شوربة قمح» والثالثة زردة 
لقد سبق أن أشرنا إلى بعض جوانب السياسة المتشددة التي انتهجها محمد علي تجاه 

الأوقاف في مصر. وألمحنا إلى أن ذلك لم يكن ناتا عن رغبة منه في القضاء على نظام 
الأوقاف أو تقويض المؤسسات المرتبطة به؛ وإنغا كان جزءا من إجراءاته للقضاء على نفوذ 
النظام الذي خلفه المماليك»› وسعيه فى الوقت نفسه لتعبغة كافة الموارد لتحقيق مشروعاته 
الحربية والإصلاحية" . وهذا الاستنتاج يؤكده أن محمد علي قد ظل مؤمتا بفكرة الوقف 

وجدوى نظامه» وآنه طبق ذلك علميا بإ نشاء وقف قوله ومؤسساته المشار إليها فيما تقدم . 

() المصدر نفسه. 

(۲) حجة وقف محمد علي المحررة بتاریخ ۱١‏ شوال ۹١١٠ه‏ مجلس الشرع الشريف بمصر الحروسة (سجلات 
وزارة الأوقاف: سجل رقم ۸۹/ مصر- مسلسلة .)۴١۱۲۸۳‏ 

(۳) انظر مأ سبق بهذا ا لخصوص في الفصل الثاني . وبلفت النظر هذا الاهتمام الكبير من جاتب محمد علي بشثون 
التعليم ونشر الثقافة العامة سواء من خلال البعشات والمدارس الحديثة في مصر ».أو من خلال مشروعاته في 
قوله : في الوقت الذي لم بئل هو نفسه أي قسط من التعليم النظامي وظل أميا حتى السنوات الأخيرة من حياته 
التي تعلم فيها القراءة والكتابة . ومع ذلك فقد كان عبقريًا فلا وكان لا يفتأ يردد أن الكتب الوحيدة التي درس 
فيها هي « وجوه الرجال ويندر أن أخطأت فيها؛ انظر : کر ثابت : محمد علي (القاهرة : ۳م ) ص۲۹۹ . 
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وإذا كان مشروع وقفية محمد علي باشا على المكتبة العامة في قوله (مسقط رأسه) له 
دلالة رمزية ثقافية كبيرة؛ فإن «دار الكتب الغديوية» أو 2 السلطانية٠-‏ التي هي «دار 
الكتب المصرية» الآن -تعتبر أكبر المشروعات التي دعمتها الأوقاف في مجال نشر الثقافة 
العامة في مصر الحديثة» فضلاً عن أنها تقدم نموذجا آخر يبرز من خلاله دور الوقف في 
دعم «المجال المشترك» بين المجتمع والدولةء وما طرأ على هذا الدور من تغيرات نتيجة 
ی ی ا وفي نط النظام السياسي في مصر بعد 
سنة 1۹5۲م . 


نشأت «الكتبخانة الخديوية في عهد إسماعيل بموجب مرسوم صدر في ۲١‏ ذي الحجة 
١ه‏ (۱۸14م)'. وعهد إلى علي مبارك بتنفيذ المشروع الذي اتجه أول ما اتجه إلى 
جمع الكتب من مكتبات المساجد والتكايا والمدارس القدية -ومعظمها كُتب موقوفة- 
وجعل علي مبارك مقر الدار في «سراي درب الحماميز بمصرة وتم إلحاقها: #بدیوان عموم 
الأوقاف» ليقوم بتمويلها والإشراف عليها إداريا بالاشتراك مع نظارة (وزارة) 
المعارق0 


ومع نمو «الدار؟ وازدياد حاجتها للمال كان لابد من توفير مورد دائم يضمن تغطية 
نفقاتها» وكان «الوقف» هو أنسب وسيلة لضمان ذلك في ظل سيطرة سلطات الاحتلال 
على ميزانية الدولة» وخضوعها «لصندوق الدين». وبالفعل قام الخديوي توفيق في سنة 
۷ ه- ۱۸۸۹م بوقف مساحة قدرها ۱۸١١‏ أفدنة من الأطيان الزراعية» وهذه الوقفية 
هي من قبيل «الإرصاده الذي سبقت الإشارة إليه كنمط من أغاط أوقاف الحكام من آموال 
بيت الال ويأخذ حكم الوقف نظرا لأنه على منفعة عامة" . وقد اشترط الخديوي توفيق 
في حجة الوقف أن «يصرف ريع هذه الأطيان على الكتبخانة باعتبارها من المنافع 


() انظر : أحمد عزت عبد الكرم : تاريخ التعليم في مصر» الجحزه الثاني (القاهرة: ب ت) ص۲۸۵ . 
() انظر: حسن الشافعي : في فكرتا الحديث والمعاصر (القاهرة: ۰م) ص۵۹ ولزيد من التفاصيل انظر : 
أحمد آمين: زعماء الإصلاح (القاهرة: ب ت) ص۱۹۷ . ومحمود الشرقاوي وعبد الله المشد: على مبارك» 
مس ذ» ص۷٥‏ . وأنور عبد الك : نهضة مصرء م سذ٠‏ ص٥۲۸‏ وهو يذكر أن علي مبارك قد جعل دار 
الكتب على غرار المكتبة الرطنية في باريس دون أن يقدم دليلاً على ذلك . 
(۳) انظر ما سبق هذا الخصوص في الفصل الأول . 
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العمومية› والموضوع بها الكتب الموقوفةء من قَبّل من له ولاية إيقافها شرعاً العدة لانتفاع 


المسلمين»ء ثم أصدر الخديوي آمرابتاريخ ۰ م بأن تكون النظارة على 
وقفية دار الكتب مشاركة بين وزارتي المالية والمعارف. 


وبناء على هذا ظلت تلك الأطيان تحت إدارة الوزارتين المذكورتين إلى أن تم تسليمها في 
سنة ١٥۱۹م‏ لوزارة الأوقاف» التي سلمتها بدورها بعد ذلك -خلال الستينيات- 
لاصلاح الزراعي » الذي تصرف فيها بطرق شتى تحت بند «تليك صغار المزارعين» تطبيقًا 
لقوانين الإصلاح الزراعي . واستمرت وزارة الأوقاف تدفع مبلعًا سنوي قدره ٠١,٠٠٠١‏ 
جنيه لدار الكتب -من سنة ١٠۹٠م‏ حتى سنة ۳٦۱۹م‏ - نظير ما آل إليها من أطيان وقفية 
الدارء ثم انقطع دفع ذلك المبلخ بعد أن صدرقرار الجنة شون الأرقاف» في 
۳ / ۳ م بتغيير مصارف جميع الأوقاف الموقوفة على التعليم والشقافة التصرف 
على مشروع المعاهد الأفريقية والآسيوية». ثم أصدرت اللجنة نفسها قرارًا آخر في 
6 م بتطبيق هذا التغيير على البالغ ا لمنجمدة من ريع تلك الأوقاف التي تغيرت 
مصارفها عن المدة السابقة على قرار التغيير . وفي /١ /٠١‏ ۹1۷م أصدرت قرإارا ثالقًا 
بتغيير مصارف جميع الأوقاف اخيرية لتصبح مخصصة لهدفين أساسيين هما «نشر الدعوة 
في الداحل والخارج» و«البر بمختلف صوره»" وبذلك دخلت وقفية دار الكتب -شأن 
جميع الوقفيات الغيرية- في دوامة القرارات الحكومية القلبة» وخضعت للإجراءات 
الروتينية المعقدة وتعرضت لعمليات التبديد والاغتصاب على نطاق واسع0. 


(1) حجة وقف الخديوي محمد توفيق اللحررة بكاريخ غرة رجب ٠۳١۷‏ ه-آمام محكمة الباب العالي بمصر 
(سجلات وزارة سجل 1۷/ أهلي -سسلسلة .)۱٤۷‏ 

(۲) وثيقة عبارة عن «مذكرة مرفوعة من إدارة ا خبراء والسجلات بوزارة الأوقاف إلى وكيل الوزارة لقطاع البر 
بتاریخ ۳/ ۲/ ۰٠م‏ ضمن وثاتق «ملف التولية رقم ٩۷٤۹١‏ الناص بدار الكتب» ومشروع المعاهد المشار 
إليه كان أحد المشاريع الئي تبتتها الحكومة في الستينيات -خدمة أهداف السياسة اخارجية المصريةء ولكنه لم ينفذ 
وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل ا حامس . 

(۴) المصدر السابق (الوثيقة المشار إليها في الهامش السابق)ء وتسجل وثائق هلا الملف الناص بدار الكتب أن وزارة 
اللقافة قد طليت مبلخ العمشرة آلاف جنيه من وزارة الأوقاف حنى بعد أن تسليمها الأراضي الموقوفة لهيئة 
الإصلاح؛ فلما عُرضت المعلومات “التي أوردنا بعضها في اتن -على وزير الأوقاف أحمد عبده الشوباصي - 
آنذاك- أشر عليها بعبارة يكت للنةافة للاععذار ٠‏ . 

> تعرضت معظم الوقغيات الليرية للاغتصاب خلال اللمسبنبات والستينيات وحتى أوائل السبعيئباتء‎ )٤( 
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وما سبق يتبين أن «دار الكتب ٠‏ قد نشأت كمؤسسة وقفية خالصة» سواء من حيث 
محتوياتها من الكتب أو من حيث تبعيتها لديوان عموم الأوقاف» أو من حيث اعتمادها 
بصفة أساسية على ريع وقفية اللنديوي توفيق سالفة الذكر . وإلى سنة ١١۱۹م‏ تقريبا يكن 
القول أن «الدار» كانت إحدى مؤسسات المنافع العامة التي دعمتها الأوقاف في إطار 
دعمها «للمجال المشترك» بين المجتمع والدولة. فإلى تلك السنة كانت الدار مژسسة نصف 
أهلية -نصف حكومية» وخاصة من حيث مصادر ميزانيتها التي تكونت من «الإعانة» 
الخصصة لها من ميزانية الدولة» ومن ريع الأطيان الموقوفة عليهاء حتى إن قانون إعادة 
تنظيم «دار الكتب» في سنة ۱۹۳۷م قد اعترف بهذا الوضع » فجمع بين الإرادة الأهلية و 
الإرادة الحكومية في نص الادة الرابعة منه» وهو أن تتولى الدار إدارة أموالها «مع مراعاة 
النصوص القانونية وشروط الواقفين في مسائل الوقف». أما بعد سنة ۱۹0۲م فقد تم 
إدماج الدار في اللجال الحكومي الرسمي بشكل كامل» وأصبحت منذ ذلك الحين ضمن 
هيثات وزأرة الثقافة . 


وإلى جانب «دار الكتب المصرية اهتم بعض مؤسسي الأوقاف بمكتبات عامة أخرى . 
ومنها -بصفة خاصة- تلك المكتبات التي ارتبطت جؤسسات التعليم العالي وفي مقدمتها 
امكثبة الأزهر؟ و«مكتبة ا لجامعة المصرية . 

أما «مكتبة الأزهر» فهي أقدم مكتبة عامة موقوفة في مصرء وقد تطورت عن المكتبات 
التي كانت موقوفة على أروقة الأزهر"؟. وكان امام محمد عبده الفضل الأول في جمع 


= وبخصوص وقفية دار الكتب ؛ تفيد وثائق ملف التولية الخاص بھا آنھا منذ سنة ۱۹۸۰م وحتی أبریل 1۹۹۷م 
كان البحث جاربا للوصول إلى حصر دفيق با تبقى من أطيان هذه الوقفية ة حت إدارة مناطق هيثة الأوقاف 
المصرية في ست محافظات تقع بها أطيان تلك الوقفية . 

(1) انظر النص الكامل لقانون إعادة تنظيم دار الكتب المصرية في : مضبطة مجلس الشيوخ الملسة ٤١‏ بشاریخ 
۷ ۷ ۷ مء ص١٤۸‏ و١ ٠٤‏ . وبالنسبة ليزانية الدار فقد نص القائون المشار إليه على أن تكون لها ميزانية 
مستقلة تصدر بقانون حاص بها (م/ )١‏ وكانت ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة مبذ سنة 1۹۲۸/۲۷ م الالية 
انظر: : مضبطة مجلس الشيوخ» الحلسة ۰ بتاریخ : 4 م ص۱٩۸‏ . وكانت لأثحة ديوان عموم 
الأوقاف الصادرة سنة ٥م‏ قد حددت مسلطات الديوان في إدارة دار الكتب والإشراف عليها انظر ن الباب 
الخامس من تلك اللائحة م/ ۳۲ وم/ ۳۳. 

(۲) مزید من التفاصیل انظر : الأزهر تاریخه وتطوره» م س ذ» ص٤۳۸.‏ 
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أرقا وامجتمع والسياسة هي مصر 
ما في مكتبات معظم تلك الأروقة وحفظها في «مكتبة أزهرية عامة بناء على اقتراح قدمه 
إلى ديوان عموم الأوقاف» وقام الديوان بتنفيذه في سنة ٠١١٤‏ ه- ۱۸4۷م . وقد حث 
الإمام محمد عبده أيضًا على المبادرة بالوقف لصالح مكتبة الأزهر . وكان الشيخ حسونة 
النواوي -شيخ الأزهر آنذاك -من أوائل الذين استجابوافوقف مكتبته الخاصة. وقد 
توالت بعد ذلك وقفيات المكتبات الخاصة -ومعظمها مکتبات لشیوخ الأزهر وعلماته- تم 
وقفها لصالح مكتبة الأزهر العامة» حتى بلغ إجمالي عدد المجلدات الموقوفة حوالي ستة 
عشر ألف مجلد في الفترة من تاريخ إنشاء المكتبة في سنة ۱۸۹۷م إلى سنة ۳٤۹م‏ 
وبعدها لم تظهر وقفیات ذات شآن عليها: 
وقد احتوت بعض وقفيات «المكتبات العامة على عناصر تجديدية -كما ذكرنا فيما 
سبق- كان من مظاهرها الجمع بين مصادر التراث ومعارفه المتنوعة من ناحية› ومصادر 
الفكر المعاصر ومعارفه المتنوعة من ناحية أخرى» وذلك في وقفية واحدة؛ مع النص على 
تخصيص ما تحتويه من كتب تراثية لصالح مكتبة الأزهر» وما تحتويه من كتب حدية أو 
مترجمة من اللغات الأخرى لصالح مكتبة ا حامعة المصرية . 
ومن الأمثلة على ذلك وقفية محمد توفيق نسيم باشا في سنة ۱۹۳١‏ م» وكانت تحتوي 
على 1۷۸ مجلدا في شتى مجالات المعرفة» منها 1٠١‏ مجلدا -بعضها بالفرنسية- جعلها 
«وقمًا على طابة العلم والواردين والمترددين على مكتبة الجامعة المصرية٠»‏ والباقي وعدده 
۳ مجلداء وهي كتب تراثية «لمكتبة الجامع الأزهر ليتتفع بها طلاب العلم والواردين 
والمترددين على تلك المكتبة»" . 
(1) المرجع السابقء» ص٦۳۸۹‏ و۳۸۷. 1 
(۲) لزيد من التفاصيل حول المكتبات الناصة التي تم وقغها على مكتبة الأزهر في تلك الفترة انظر : المرجع السابق» 
ص٣۳٤‏ و٣٤٤‏ » وقد اهعم بعض الواقفين بتخصيص حصة نقدية من ريع وقفياتهم لشراء كتب وتزويد محتبة 
الأزهر بهاء» من ذلك ما خحصمه عمر باشا لطفي في وقفيته الحررة بثاریخ ۲۲ ذي الحجة ٤١۱۳د‏ (۱۸۹1م) 
أمام محكمة الباب العالي بمصر (سجلات وزارة الأوقاف -سجل رقم ۳۸/ قديم- مسلسلة )٤٠۴١‏ وقد بلغ 
ريع تلك الحصة ٥۹۸‏ جليهًا في سنة 1۹۲١‏ م -على سبيل المثال- انظر المناقشات التي دارت حولها في البرلان : 
مضبطة مجلس الشیوخ الحلسة ٩۷‏ بتاریخ /۱٤‏ ۷/ ۱۹۲۷ م» ص۱۳۹۷ . 
(۳) حجة وقف محمد توفيق نسيم اللحررة بتاریخ ٩‏ شعبان ۱۳۵۴ھ - ۱۱/۱۳/ ١۱۹۳م‏ أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سصجل رقم /٠۷‏ مصر- مسالسلة .)۹۸۷١‏ 
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أما إسماعيل بك رمزي فقد وقف مكتبته الخاصة على مكتبة الجامعة المصرية في سنة 
1هم؛ وذلك بجمیع محتویاتها من دوالیب ولوحات فنية وآيات قرآنية» وكتب 
ومجلات عربية وأجنبية» وقد بلغ مجموعها ۸٠١‏ مجلدًا» وجعلها وقفًا خيريا؛ على «أن 
تكون الكتب مخصصة لإطلاع أهل العلم والمستفيدين (. . .) حسب المتبع في المكتبات 
العامة (. . .) وتكون اللوحات معلقة بحوائط المكتبة زينة لها أو تجميلاً ثم تنقل وما 
يتبعها إلى الجامعة المصرية وتكون جزءا من مكتبتها (. .) فإذا تعذر حفظها بالجامعة 
المصرية أودعت بمكتبة الجامع الأزهر للانتفاع بها کالانتفاع بمکتبته»' . 

ولئن كانت مكتبات «دار الكتب» و«الأزهر وا لجامعة المصرية» تعتبر مكتبات مركزية 
عامة» فإن هناك غاذج أخرى لوقف على مكتبات فرعية «عامة» أيضًا . ومن ذلك مكتبة 
أحمد زكي باشا -الملقب بشيخ العروبة- التي كانت تحتوي على حوالي ٠ ٠‏ ألف مجلدء 
وفُدرت قیمتها ببلغ یتراوح بین ٤٩‏ و ۵۰ آلف جنيه في ٤۱۹۲م‏ . وهي أكبر مكتبة 
خاصة تم وقفها للمنفعة العامة في تاريخ مصر الحديث كله . . ولضخامتها كان يخصص لها 
بتد مستقل في حسابات ميزانية وزارة الأوقاف من سنة ٤۱۹۲م‏ إلى سنة ۹۳۲٠م؛‏ حيث 
کان ینفق علیها حوالي ٥۰۰‏ جنیه سنویا؛ أما بعد سنة ۱۹۳۲م فقد تم توزیع محتویاتها من 
الكتب على كل من دار الكتب المصرية ومكتبة الجامع الأزهر 

وتعتبر «المكتبة العامة» التي أنشأها ووقفها في سنة ١۱۹۲م‏ على إسلام بك -في بندر 
بني سويف- من أبرز النماذج التي توضح اهتمام مؤسسي الأوقاف با لمكتبات الإقليمية ؛ 
باعتبارها مؤسسات لنشر الثقافة العامة" . فقد وقف عليها مساحة ۲ فدانًا (وكسور من 
فدان) واشترط أن يصرف ريعها «للمساعدة على نشر العلوم والمعارف؛ باي تشتري الكتب 
والمؤلفات الدينية والفنية والعلمية وغيرهاء ما يحتاج إليه الناس بأي لغة كانت (..) وفيما 
يلزم لدفع مرتبات الموظفين والعمال الذين يقتضي الحال وجودهم با مكتبة.. وفي ثمن ما 
(1) حجة وقف إسماعيل بك رمزي المحررة بتاريخ أول الحجة 1۳۹٩‏ ه- ۹۱/ /٤‏ ١۱۹۳م‏ أمام محكمة مصر 

الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /1١‏ مصر- مسلسلة )۸٠۳۸‏ . 
(۲) انظر : مضبطة مجلس الشیوخ الججلسة رقم ٩۹٩‏ بتاریخ ۱۹۲۲/1/۲۹ مء ص۴٤۷‏ . 
(۳) هناك نماذج أخرى منها: وقفية عبد الحميد بك أبو جازية في سنة ١1۹۴م‏ لصالح مكتبة مجلس مدينة طنطاء 

ووقفية محمد عبد العزيز طلعت حرب -من أقارب طلعت حرب- لكتبة الأميرة فريال صر الجديدة. 
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يلزم لها من الحرائد اليسومية والمجلات الأسبوعية والشهرية وغيرهااء كما اشترط أن تكون 

للمكتبة «لائحة تحدد طريقة الاستفادة با فيها من كتب على غرار لوائح الكتبخانة السلطانية 

وغيرها من الكتبات العموميةء وأن يغير نظام اللائحة المذكورة حسب مقتضيات 

الأحوال٠'‏ وذلك حتى لا يدركها الإسمود وتتعطل عن أداء وظيفتها . 
وقد ظلت المكتبة تؤدي وظيفتها طبقًا ها شرطه الواقف إلى سنة ١١۹٠م.‏ وفي شهر 

نوفمبر من تلك السنة تقدم بطلب تنازل من جانبه عن إدارة وقفية ا مكتبة لتقوم بها وزارة 

الأوقاف» وتنفق من ريعها على تلك المكتبة نفسها"" . ولكن الوزارة رفضت ذلك بحجة 
قلة ريع الأطيان الموقوفة على اللكة"» فتم إغلاقها؛ ثم لا صدر القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة 

۳ م الذي أصبحت الوزارة بموجبه ناظرة على جميع الأوقاف الخيريةء أسرعت بوضع 

يدها على الأراضي التي وقفها إسلام بك على المكتبةء وقد سرى على هذه الوقفية - 

أيضًا- ما سرى على جميع أعيان الأوقاف الخيرية من تسليم للإصلاح الزراعي» ثم 

محاولة استردادها مرة أخرى بعد نشأة هيئة الأوقاف المصرية في سنة 1 همءم» بعد أن کان 
قدت تغيير مصارفها إلى «جهات بر أولى“ طبقًا لقرارات نة شئون الأوقاف التي 

٠‏ سلفت الإشارة إليها أكثر من مرة. 

(1) حجىة وقف على بك إسلام اللحررة بحاريخ /١ /۲١‏ ١1۹۲م‏ أمام محكمة بني سويف (سجلات وزارة 
الأوقاف : سجل ۳۳/ قبلي -مسلسلة )۳٠١١‏ ونسختها الأصلية محفوظة بدار الوثائق القومية. وكائت 
مناسبة إنشاء تلك الكتبة هي زيارة الملك فؤاد لبنى سويف في يناير سنة 1۹۲١‏ مء وقد أثنى على جهود أسرة 
إسلام بك -وكان عضو مجلس النواب- وأشاد بأوقافهم على مسجد السيدة حورية والمدرسة الملحقة به» ود 
حرص إسلام بك على تسجيل تلك الواقعة في حجة وقفيته على المكتبة» مشير إلى آنه قام بها سكا بخط 
والده وجده واقيامًا ببعض ما هو واجب عليه نحو بلاده» وجناسبة زيارة السلطان فواده . 

(۲) وثيقة عبارة عن «طلب تنازلا مقدم لوزير الأوقاف من علي بك إسلام بتاریخ /۱١ /٤‏ ۲٥1۹م‏ (سجلات 
وزارة الأوقاف: أرشيف التولية » ملف رقم ۸۸۷). 

(۴) وثيقة عبارة عن «مذكرة بتاريخ ۳/ ۲/ ١١۹٠م»‏ مرفوعة من مدير قسم النظار بوزارة الأوقاف «نفيد رفض قبول 
النظر على وقفية علي إسلام «سجلات وزارة الأوقاف : أرشيف التولية» ملف رقم .)۸۸٩۷‏ 

() وثيقة محررة بتاريخ /1١‏ ۳/ 1۹۸۸م بخصوص وقف على بك إسلام في إطار البحث عن أعيان الوقفية 
والسعي لاستحادتها وإدارتها بمعرفة هيئة الأوقاف المصرية (سجلات وزارة الأوقاف: أرشيف التولية» 
ملقب ۸۸1۷). 
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-٣‏ الوقف والآثار والفنون الحميلة: 


بفضل مبدا «تأبيد الوقف» -وبا كان له من قدسية وحرمة في النفوس- تكونت ثروة 
كبيرة من الآثار وأعمال الفنون الجميلة مثل : التحف» والمقتنيات النادرة» إلى جانب 
المبانى والمنشآت الأثرية وما فيها من نقوش وزخارف. ومنها المساجد القدية» والأسبلةء 
والتکايا› والحمامات الشعبية› والأسواق»› والقباب» وبعض القضور والبيوت المشتهرة. 
فمعظم الموجود من تلك الآثار في مصر الآن هو عبارة عن «أعيان موقوفة»' . 
لقد كانت تلك الأعيان الموقوفة في أول عهدها عبارة عن مؤسسات وقفية نشأت لتأدية 
وظائف معينة في مجالات المنافع -أو الخيرات- العامة في المجتمع . ورور الزمن وبفعل 
التطور الاجتماعي والحضاري العام أضحى الكثير من تلك المؤسسات- فيما عدا المساجد 
التي لها قيمتها الخاصة ومنزلتها الرفيعة- يستمد قيمته من مجرد وجوده كشاهد أثرى؛ 
قضى تطور الحياة على فائدته الوظيفية الأصلية التي وجد من أجلها . 
ووفقًا لمنطق التحليل المؤسسي -الوظيفي"- فقد كان من المفترض أن تتطور تلك 
المؤسسات لتتلاءم مع المحغيرات الجديدة في كل مرحلة تأريخية› أو أن تندثر بزوال 
الغرض الذي وجدت من أجلهء أو بظهور مؤسسات بديلة أكثر كفاءة وتطورا. ولكن 
الذي حدث هو أن معظم المنشآت الوقفية ظلت قائمة لفترات طويلةء وبعضها لا يزال 
موجودا حتى الآن"» وبالرغم من توقفها منذ عشرات السنين عن آداء وظائفها 
الأصلية : كأسبلة المياهء والتكاياء والحمامات الشعبية القدية . . إلخ . والسبب الرئيسي 
في استمرار وجودها هو كونها «موقوفة٠؛‏ أي أوجدها مؤسسها لتبقى على الدوام» 
)١(‏ هذا طبقًا لا ورد في مذكرة رسمية للإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية حول حصر متلكات 
الأوقاف من الآثار الإسلامية في مدينة القاهرة . والمذكرة بتاریخ ۹/۱۲/ ٤1۹۹م‏ . 
(۲) لزيد من التفاصيل حول هذا المنهج التحليلي انظر : كمال النوفي: نظريات النظمء مس ة› ص ۱۹-۱۳ 1 
وص ۱١١-١۰۷‏ . 
(۳) خلال سنة ۱۹44م قامت ئة من هيئة الأوقاف المصرية ومن وزارة الأوفاف بعمل حصر لبعض فطباني الأثرية 
اشتمل على 11۹4 حالة ضمن الأعيان الموقوفة بأحياء: الحمالية والدرب الأحمر والوسكي وباب الشعرية 
والفليفة» ومن تلك الآثار قبة الغوري» وسبيل محمد علي بشارع المعز» وشقيقة النعمان بالخيامية . . الخ 
(مذكرة بمنة المباني الأثرية بهيئة الأوقاف» بتاريخ )۱۹۹٤ /۷ /1١‏ ولدينا ملف كامل عن أعمالرتلك اللجنة . 
۳۰4 
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ضامتا لها ذلك من خلال نظام الوقف'؛ الذي بفضله استمر الكثير منها وأصبح «ذمة 
أثرية وسياحية»" . 

وقد تنبهت الإدارة الحكومية منذ عهد محمد علي إلى أهمية المؤسسات الوقفية القدية 
كمصدر من مصادر تكوين الثروة الأثرية في مصر" . وفي سنة ١۱۸۸م‏ صدر أول دكريتو 
-أمر كري- بتشكيل «لجنة حفظ الآثار العربية القمدية» تحت رئاسة «ناظر عموم 
الأوقاف»“ . وكان من لهام الرئيسية لتلك اللجنة «ملاحظة صيانة الآثار العربية» وإخبار 
نظارة الأوقاف بالتصليحات والمرمات المقتضى إجراؤها» وذلك حتى يكن للنظارة أن 
تطابق الإصلاحات الراد عملها مع شروط الواقغين المنصوص عليها في حجج وقفياتهم 
بخصوص ما سيتم إصلاحه» على أن يكون تمويل ذلك من ريع الأوقاف التي تحت إشراف 
نظارة الأوقاف . 

وفي /٤/١١‏ ۱۹۱۸م صدر القانون رقم ۸ لسنة ۸١۱۹م‏ «لحماية آثار العصر العربي» 
ونصت مادته الأولى على أنه «يعد أثر؟ من آثار المصر العربي كل ثابت أو منقول يرجع 
عهده إلى المدة المنحصرة بين فتح العرب صر وبين وفاة محمد علي» ما له قيمة فنية أو 
(1) هذا لا ينفي تعرض بعض الماشآت الموقوفة للاندثار أو الإهمال الشديد وخاصة بعد تدهور نظام الوقف ذاه . 
(۲) يستخدم بعض المتخصصين في دراسة الآثار والسياحة تعبير «ذمة سياحية؟ للتعبير عن علو قيمة بعض الأثار» 

أو دخول بعض النشآت القدية في إطار الآثار التاربخية والسياحية انظر مثلاً: محمود كامل : السياحة الحدية 

علمًا وتطبيقًا (القاهرة: ۱۹۷۵م) ٠۲١-۱۱۲‏ . 
(۳) في سنة ۲ه ١14۲م‏ تقدم الإنجليز بطلب إلى محمد على لاستشذانه في أن يخلعواعتبة اجامع 

الميرآخوره بباب النصر بالقاهرة؛ لأن عليه خطوطا قدية» فكان جوابه الرفض الشديد «وطلب تفهيمهم عدم 


جواز ذلك وأن يقال لهم إننا ما زلنا نسمح لهم بإعطاء كل حجر يجدونه قي مواضع مختلفة» فلا يصح أن 
نعطيهم الأحجار التي في مباني اوامع أيضا؛ (دار الوثائق القومية : محافظ الأيحاث» محفظة 1۲۷- ملخص 


مکاتبة بتاریخ ۲٢‏ شرال ۲٤۱۲ه).‏ 
(4) اتظر: تر جمة تقرير مختص بتشكيل جمحنة حفظ وإصلاح الآثار العربية؟ (دار الوثائق القومية : محافظ عابدین/ 
محفظة ۱۹۳) . 


)٥(‏ انظر : صورة الدکریتو ا لخديوي الوارد لدیوان الأوقاف بتاریخ ۲۷ محرم ۱۲۹۹ ه لنمرة ۸ (دار الوثائق القومية 
محافظ عابدين -محفظة )١١١‏ وقد قامت اللجنة في سنة 1۸۸۳ م بحصر ٠١٤‏ أثرا إسلاميًا بالقاهرة وحدها. 
)انر : مضبطة مجلس النواب» الحلسة ۲۰ بتاريخ /۲١‏ ۸/١1۹۳م‏ ص1۲ . وكائت وزارة الأوقاف تسهم 
بلغ عشرة آلاف جنيه في ترميم الآثار العربية» ثم تقل الإشراف والإنفاق إلى وزارة المعارف في سنة ١1۹۳م‏ . 
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تاريخية أو أثرية» باعتباره مظهر؟ من مظاهر الحضارة الإسلامية؛' . ونصت هذه المادة 
أيضًا على سريان أحكام هذا القانون «على ماله قيمة فنية أو أثرية من الأديرة والكنائس 
القبطية المعمورة التي تقام فيها الشعائر الدينية» وفي جميع الأحوال تكون وزارة الأوقاف 
هي المسئولة عن تسجيل تلك الآثار والإشراف عليها وصيانتها" . 

وتشير وثائق المشروع الأصلي لهذا القانون -الذي تم إعداده في سنة ١١۱۹م‏ ولكن 
صدوره تأخر إلى سنة 1۹1۸م بسبب ظروف المرب العالية الأولى -إلى أن الأعيان 
الموقوفة التي تنطبق عليها أحكام القانون تشمل : الجوامع والخوانق والأسبلة والكتاتيب 
والحمامات والقلاعء ومايتعلق بتلك المنشآت من منقولات مثل المصاحف والكتب 
والعملات. . إل" . 

أما بالنسبة لواد الفنون الحميلة والتحف التي وجدت بالمنشآت الوقفية -وغيرها نما يعد 
من آثار العصر العربي- فقد بدأ التفكير في إنشاء «متحف للفن الإسلامي» لوضعها فيه› 
وذلك منذ سنة 1۸۹۲م . وفي سنة ٩1۸۹م‏ طلبت لمنة حفظ الآثار العربية من الحكومة 
أن تقوم بوقف بعض الأطيان الأميرية الحرة على ذمة الأنتكخانة العربية . ولکن 
اللجنة المالية -التي كانت يسيرها صندوق الدين آنذاك- رفضت فكرة وقف الأطيانء 
واكتفت بتخصيص ريعها للغرض المقصود تخصيصً إداريا"؟؛ ذلك لأن صندوق الدين 


() انظر الناقعات حول هذا القانون وتصه الكامل في : ممضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ۳۴ بتاريخ 
1 م ص۳۷۵۹- ۰۳۷۷ مع ملاحظة أن مواد هذا القانون كانت تسري على جميع آثار العصر العربي 
موقوفة كانت أو غير موقوفة. ۰ 

(۲) انظر : : مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ۳۴ مس ذ» ص۳۷۱ . 

(۳) انظر: مشروع قانون سنة ١۹٠م‏ الخاص بحماية الآثار العريبة (دار الوثاتق القومية : : محافظ عابدين- محفظة 
رقم .)۱٦۳‏ 

(4) انظر : مكاتبة بشأن إقامة متحف الفن الإسلامي بتاريخ 1/1/ ۱۸۹۲م (دار الوثائق القومية : محافظ عابدين- 
محفظة رقم .)١۹۳‏ 

)١(‏ انظر : «مكاتبة من لمحنة الآثار المربية إلى اللجنة المالية بحاريخ ۲۳/ /١‏ 1۸۹4م (دار الرثاتق القومية ٠‏ محافظ 
عابدين محفظة رقم .)۱١۹۳‏ 

(0) انظر : «مكاتية من اللجنة المالية إلى رتامة مجلس النظار بتاریخ ۲۸/ / 1۸۹۹ء٠‏ (دار الوثاتق القومية : 
محافظ عابدين . محقظة )1٩۳‏ . 
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كان يعارض سياسة تحويل الأراضي الصرية إلى أوقاف» لأنها تصير خارجة عن داثرة 
OD a‏ 
نهر ده ٠‏ 


وتكشف «وثائق لحنة حفظ الآثار العربية» -با فيها وثاثق تأسيس محف الفن 
الإسلامي بباب الخلق في القىاهرة -عن اتجاه نية اللجنة آنذاك للعناية بتلك الآثار التي 
حفظتها الأوقاف على مدى العصور السابقةء من أجل إعادة توظيفها لتكون من «وسائط 
الرقي في الصناعة الشرقية» والحافظة على خصوصية التراث» ولحذب السواحين»'. 
وبعد أن نشأ متاحف الفن الإسلامي تلقى عدة وقفيات أثرية » كانت أهمها على الإطلاق 
وقفيات الأمير يوسف كمال التي اشتملت على مجموعات نادرة من المقتنيات الأثرية 
ذات القيمة الفنية والتاريخية الكبيرةء وقد حرص الواقف على تسجيل تلك الآثار قطعة 
قطعة في حجج وقفياته("» مع وصف تفصيلي لكل منهاء وذكر منشاً صناعتهاء وتاريخ 
صنعهاء وثمنها الذي درت به (في سنة وقفها). وقد نص على أن تكون جميع تلك 
الأشياء -التي بلغ عددها ٤٩٥‏ قطعة- وققًا «وتنقل إلى دار الآثار العربية الإسلامية المصرية 
بجهة باب الخلق . . لينتفع بها استغلالا فقراء المسلمينء وبرؤيتها ومشاهدتها الصناع 
والمخترعون وغيرهم من الهيئة الاجتماعية؛ تعلمًا واستفادة ومشاهدةء ويصرف ريعها 
للفقراء والمساكين من المسلمين على الدوام»0؟. 

ويتضمن هذا النص فكرة مبدعة في تراث حجج الأوقاف» وهي أن الواقف -الأمير 
يوسف كمال- قد جمع بين متعة الأغتياء واستفادة طلاب العلم وأرباب الفنون من ناحيةء 


(1) لزيد من التفاصيل حول هذه المسألة ودور الوقف في التصدي لسياسة الاحتلال وتغلخله الاقتصادي في مصر 
انظر ما سيأتي في اء الأخير من الفصل الرابع من هذا الكتاب . 

() انظر : دكريتو تعن قومسيون للآثارات التاريخية بمصر (دار الوثائق القومية : محافظ عابدين» محفظة رقم 
۳ وانظر أيضا : «مكاتبة بشأن إقامة متحف الفن الإسلامي» ضمن وثائق ئة حفظ الآثار العربية» م س ذ. 

() أنشاء الأمير يوسف كمال وقفياته المحتوية على «الآثار' الشار إليها وجب أحد عشر حجة محررة جميعها من 
محكمة مصر الشرعية. کان آولها بتاریخ ۲۰ الحرم ۱۳۳۰ھ -۱۸/ ۲/ ۱۹۱۳م وکان آخرها بتاریخ ۲۱ 
شعبان /۱١ -۱۳٤١‏ ۲/ 1۹۲۷م وجميعها محفوظ في سجلات وزارة الأوقافء ولها صور ببلف التولية رقم 
٠‏ الخاص بأوقاف الأمير يوسف بأرشيف الوزارة. 

(4) حجة وقف الأمير يوسف كمال للحررة بتاریخ ۲۰ المحرم ۱۳۳۰ ه- ۱۸/ ۱۲/ ۱۹1۳ م أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل /٠١‏ مصر- مسلسلة ۷۷) وقد تكرر هذا النص في بقية الأحد عشر 
حجة المشار إبليها. 

i: 


الأصل الثالث؛ السياسات الأهاية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقاهة 


ويين إعانة الفقراء والمساكين من ناحية أخرى؛ تأكيدا معنى التكافل الاجتماعي . وقد 
اشترط أيضًا أنه «ليس للنظار على هذا الوقف ولا لأي قاض شرعي» ولا لأحد غيرهما 
حبق مطلقًا في بيع الأشياء الآثارية الموقوفةء ولا آي منهاء ولا هبته» ولا استبداله» ولا 
تغییره» بل تبقی وققًا محفوظًا علی وجه ما ذکر . ون یکون النظر عليه لکل من یکون 
ناظرا لوزارة الأوقاف المصرية -بصفته- فإن تعذر يكون النظر لمن يقرره قاضي المسلمين 
الشرعى بمصره'؟. 

وإضافة إلى ما سبق فقد قام الأمير يوسف كمال في سنة ١۱۹۲م‏ بوقف مجموعات 
أخرى من القطع الأثرية «صناعة الصين؟» ومجموعات من الأقمشة القبطية التي يرجع 
تاريخها إلى القرنين السابع والثامن للميلاد» ومجموعات من «اللوحات الفنية» و«الكتب 
ا لخاصة بالفنون الجميلة وبالعمارة» وبصنع الصور المجسمة٠‏ وجعلها وققًا ليستفيد منها 
المشاهدون وطلاب العلم «بدون مقابل»". وقد وضعها في صيغة «الوقف» تحصيتا لهاء 
وضماتًا لبقائها وعدم تبدیدها . 
خلاصة حول سياسة الوقف في مجال التعليم والثةافة العامة, 

يتبين نما تقدم أن سياسة الوقف في مجال التعليم والثقافة العامة قد استمرت طوال 
القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين تقريبًا. ويتبين أيضاً أن تلك السياسة قد 
اهتمت في المقام الأول بمؤسسات منظومة التعليم الموروث المتمثلة في الكتاتيب» 
والمعاهد» والأزهر الشريف» كما اهتمت أيضًا -ولكن بدرجة أقل- بمؤسسات منظومة 
التعليم الحديث» مع محاولة إدخال بعض التجديدات في نظام الوقف ؛ من حیث تطویر 
الأغراض التقليدية التي درج عليها طوال العصور السابقة» على نحو ما رأينا مثلاً في 
الوقف على البعثات العلمية إلى بعض الجامعات الأوروبية والأمريكية . 


(1) المصدر السابقء نفسه» وعا يؤسف له آن معظم تلك المقتنيات الأثرية قد نهبها خلال الحمينيات 
والستينيات» ولم يراع أحد حرمة وقفها للمنافع العامة ولصلحة الغقراء والمساكين» وبقى القليل منها بمتحف 
القن الإسلامي. 

(۲) حجة وقف الأمير يوسف كمال المحررة بتاریخ ۷ صفر ١۳٤٤‏ ه- /۲١‏ ۸/ ١١۱۹م‏ أمام محكمة مصر الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /۵١‏ مصر- مسلسلة .)٥۷١١‏ 
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وقد تأكد لدينا من خلال بحث وقائع التأسيس الاجتماعي للأرقافء ومن دراسة 
بعض غاذج منهافي هذا الملجالء وبمراجعة ماتضمنته وثائقها الختلفة من بيانات 
ومعلومات كثيرة؛ تأكد أن الفترة التي تلت الاحتلال البريطاني مصر حتى بدايات العهد 
الملكي هي الفترة التاريخية التي شهدت قمة ازدهار «سياسة الوقف» في مجال التعليم - 
الموروث والحديث على نحو ما تقدم بيانه . 

وإذا كنا نعتبر أن الوقف في جوهره تعبير عن سياسة أهلية نابعة من الحيز الاجتماعي 
بهدف تحقيق العديد من المقاصد العامة والخاصة؛ فقد كان,ازدهاره في الفترة المشار إليها 
تعبيرا عن «قوة الأمة» لا في مواجهة الدولة أو السلطة الحاكمة -إذ كانت هي نفسها في 
أضعف مستويات قوتها منذ خضوعها للاحتلال البريطاني -وإغا في مواجهة التحديات 
الأجنبية التي كانت تهدد الأمة والدولة معا . 

ففي الوقت الذي خضعت فيه الدولة -مغلة في سلطتها الحاكمة- لسلطة الاحتلالء 
تأبت الأمة على ذلك عبر مسالك شتى» كان منها تنشيط نظام الوقف» وإحياؤه من 
جديدء والتوسع في توظيفه لخدمة أهداف التحرر من الاستعمارء وللمحافظة على 
الشوابت الوطنية للأمة وأصولها المعنوية والمادية. حتى اندمجت سياسة الوقف في تيار 
الحركة الوطنية الشاملة . هذا فضلاً عن أن تلك الفترة التي ضعفت فيها «قوة الدولة» هي 
التي شهدت ظهور عديد من نماذج الوقف التي دعمت «المجال المشترك» بين اللجتمع 
والدولة» وصارت «المشاركة بالوقف» من أهم آليات الملجتمع» ليس في مجال بناء 
مؤسساته الحاصة وتحقيق عديد من الأهداف المعنوية والمادية فحسب؛ وإغاي التصدي 
للتحدي الاستعماري أيضًا» والحد من تغلغل نفوذه الثقافي والاقتصادي في البلاد. 

وبرزت في ذلك السياق الوقفيات «الحماعية» التي دعمت التعليم ومؤسساته بمختلف 
مستوياته ؛ في الوقت الذي كانت سلطات الاحتلال تسعى للحد من انتشار التعليم في 
مصر بصفة عامة . وكان من الملفت لنظرنا أن تلك الوقفيات الحماعية قد شملت مختلف 
درجات السلم التعليمي ابتداء من الكتاتيب (وقد أشرنا إلى وقفية أهالي المنصورة التي 
بلغت مساحتها ٠۹‏ أفدنة)› مرورا بالمدارس والمعاهد (وقد أشرنا إلى غاذج من الوقفيات 

۳۰ 


النصل الثالث؛ السياسات الأحهاية للأوقاف خي مجالات العبادة والعلم والثقاغة 
و 


الجماعية على هذا الغرض في كل من النياء والقليوبية» وتناولنا بشيء من التفصيل وقفية 
مجلس مديرية المنوفية على مدارس جمعية المساعي المشكورة)ء وصولا إلى التعليم العالي 
(وقد أشرنا -أيضًا- إلى وقفية المؤتمر المصرًي الإسلامي). ولاحظنا كذلك أن تلك 
الوقفيات الجحماعية جاءت -في معظمها- مرتبطة «بالحمعيات الخيرية»» ون هذا الارتباط 
في حد ذاته كان مظهر؟ من مظاهر مرونة نظام الوقف وقابليته للتكيف والاستجابة لتطلبات 
الواقع وتحدياته. 
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القصل الرابع 
سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة 
ودعم الحركة الوطنية 


«الصحة» وبعض مرافق «الخدمات العامة!» وكثيرمن مؤسسات «الرعاية 
الاجتماعية؟؛ جميعها كانت من المجالات الرئيسية التي اجتذبت اهتمام مؤسسي الأوقاف 
في تاريخ مصر الحديثة » على تباین انتماءاتهم الاجتماعية» وتفاوت أوضاعهم الاقتصادية 
ومستوياتهم الثقافية . وقد أنتجت «شروطهم» -التي وضعوها في حجج وقفياتهم الخاصة 
بتلك المجالات- عديدا من «المؤسسات الأهلية٠‏ لتقديم خدمات متنوعة» كانت تلبي 
حاجات لا غنى عنها للمجتمع في مستوياته المحلية والعامة . 

ففي مجال الصحة ظهرت المستشفيات -أو الاسبتاليات- والعيادات الطبية. وفي 
مجال الخدمات العامة ظهرت أسبلة مياه الشرب'ء والتكايا" ودور الضيافة» ومدافن 
الصدقة . أما في مجال الرعاية الاجتماعية لذوي الحاجات الخاصة فقد ظهرت الملاجى» 
والتكاياء ودور إيواء العجزة والمسنين» باللإضافة إلى تقدم المساعدات (النقدية والعينية) 


(1)» (۲) «الأسبلةه جمع «سبيل» وهو عبارة عن مبنى كان يمد لتخزين الياه العذبة وإتاحتها للشرب . وکانت 
الأسبلة في السابق تقوم مقام مرفق المياه حاليًا؛ في المدن وبدرجة أقل في القرى . ولزيد من التغاصيل حول هذا 
الموضوع في الخبرة التاريخية لمجتممنا خلال العصر الملوكي انظر : محمد أمين: الأوقاف والاة الاجثماعية ٠‏ 
م س ذ ص ٠١٤-۱٤۸‏ . أما دالتكايا» (ومضردها «تكية؟) فقد كانت مؤسسة متعددة الأغراض» فأحيانًا 
لاستضافة الغرباء والمسافرين» وتارة لإيواء الفقراء والمساكين» وتارة أخرى لإقامة طابة العلم» أو الدراويش 
الصوفيةء ولهذا لم يكن تصنيفها ضمن مؤسسات الخدمة العامة أو الرعاية الاجتماعية لبعض الفثات اللخاصةء 
وإنغا هي في هذا وفي ذاك. وبالرغم من ظهورهاء واستمرارها إلى محصف القرن العشرين» وتخصيص قسم 
مستقل بوزارة الأوقاف للإشراف عليهاء إلا أنها لم تحط باعتمام الباحثرن. ولم أعثر سوى على دراسة واحدة 

: موجزة حول نظام التكايا في اسطتہول حت سنة 1۹۲۲م وهي دراسة‎ 
Samuel Anderson: "A Dervish Orders of Constantinpole" In, The Moslim World. Vol, 
11. January, 1922, no. 1. pp.53-61. 
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للفقراء والمساكين؛ وخاصة في مناسبات المواسم والأعياد العامة» وبعض الناسبات 

ا لخاصة في حالات الزواج والختان والوفاة. 
وإلى جانب ذلك كان للوقف دور كبير في المحافظة على تماسك الأسرة باعتبارها 

الوحدة الأساسية في بنية التنظيم الاجتماعي» کما کان له دور بارز في دعم جهود الحرکة 

الوطنية ضد الاستعمار عن طريق صيائة الثروة وحفظها من التسرب إلى أيدي الأجانب» 

وحرمانهم من الاستفادة منها بأي طريقة من الطرق كما سنرى بشيء من التفصيل في هذا 

الفصل . 
وقبل المضي في تحليل سياسة الوقف في المجالات المذكورة لابد من تسجيل ملاحظة 

أساسية هنا وهي : آنه لا تکاد تخلو حجة وقف - هلیا کان أو خیریا أو مشت رکا- من النص 

على تخصيص حصة منجزة من الريع لاإنفاق على غرض أو أكثر من أغراض الرعاية 
الصحية والاجتماعية» أو العناية بتلك الفغات الخاصة » حتى إنه يكن القول أن الأوقاف 

في عمومها كانت تشكل إطارا أهليا عامًا «للتراحم الاجتماعي» التلقائي» وكانت - 

بمؤسساتها التي نشأت في ظلها- مظهرا من مظاهر الحيوية الاجتماعية» وتعبيرا عمليًا عن 

التزعة التكافلية التي حضصّت عايها القيم الإسلامية. 
وما يؤكد ذلك أن المؤسسات والأنشطة الوقفية هي -في معظمها- من نط المشروعات 

التي تعمل وفقًا لنظام «الخدمة خارج السوق» من المنظور الاقتصادي الصرف؛ بعنى أنها 

تقدم خحدماتها مجاتًا أو بأسعار رمزية لا تحقق ربحًا. 
وببحث العلاقة بين الخلفيات الاجتماعية لزسسي الأو قاف» وبين اختيارهم دعم 

مؤسسة ما من مؤسسات الخدمة الصحية. أو الخدمة العامةء أو الرعاية الاجتماعية؛ 

أمكننا التوصل إلى تصور عام لتلك العلاقة » يوجزه البيان التالي: 

(۱) أشاد رفاعة الطهطاوي بجهود مؤسسي الأوقاف» وخاصة الأثرياء منهم وذلك في معرض حديثه عن "الماع 
العمومية» وضرورة استنادها إلى مبادئ التضامن وقيم التعاون التي حض عليها الإسلام انظر : الأعمال الخاملة 
مس ذجا/ ص۷۸ و ۵۷4 . 

(5) ما هو مذكور في البيان رقم )٤(‏ عبارة عن خلاصة مكثفة للاحظات بحثية كثيرة؛ قمت بتسجيلها بشكل منظم من 
سجلات الأوقاف ووثائقها المختلفة التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة . مع ملاحظة أساسية تجدر الإشارة إلبها 


باستمرار وهي أن الوقفية الواحدة كان ريعها يوزع على أكثر من مؤسسة أو خدمة واحدة في معظم الحالات. 
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بيان رقم (4) بأهم مؤسسات الخد م2 العامة والرحاية الاجتماعية وسياسة الوقف عليها 


- اشام من‌السلطة ومن | - المرضى عامة: والطقراء أ - كان 
کیاراللاكف متهم بخاصف 


-أامضاءمن‌السلطة - اليثامى وكبارالسن» | - تركزت اللا جن والنكايا في المدن 


0 
الحاكمةء ويمض كبار ملاك | والسجزة والدرهويش. | وخاصة في المناطق ذات التشاط 


والتجارمن سكان امن ن التجاري والصتاصي. 

- من جمیع درجات‌السلم | ٠‏ يستطيد مذ ن | - كانت منتشرة في مختلف امناصلق 
الاجتماعي من العامة إلى زبین غد الحضرية وائريطية؛ وگانت بمثابة 
الحكام.أومن‌القاعدةإلىالقمة | إذ د مرطق أعلي للمياه مجاڻاء 

- كيار الملاك ومتوسطوهم | ۰ الواردود ن | -انتشرت في مختاف أنحاء ريف 
وصفارهم من آخالي ريف ٍ ف ومن | مصرافي القرى والعزبوالنجوغ 


مصر. ه نأ وکانت تقد م شاوی والغذاء مجاٹا. 


وفيما يلي نتناول «سياسة الوقف» على تلك المؤسسات› والخدمات التي ارتبطت بهاء 
مع تحليل علاقتها ببعض جوانب عمليات التحديث -ذات الصلة جيادين عمل هذه 
المؤسسات- التي شهدتها مصر على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين. ثم نقوم بتحليل 
سياسة «الوقف الأهلي» ودوره في حماية الأسرة ودعم تماسكها والمحافظة على كيانهاء ثم 
نتناول دور الوقف في دعم الحركة الوطنية ضد الاستعمار . 
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)1( 
سياسة الوقف في مجال الصحة 
ومؤسسات الرعاية الاجتماعية 

أولأ: في مجال الصحة 

بالرغم من أن مؤسسات الرعاية الصحية» بصفة عامة» قد حظيت باهتمام كبير من 
مؤسسي الأوقاف على مدى التاريخ الإسلامي"“؛ إلا أن القرن الثالث عشر الهجري : 
(التاسع عشر الميلادي تقريبا) قد انصرم معظمه دون أن تظهر في مصر وقفيات ذات شأن 
في مجال إنشاء المستشفيات»› أو الإنفاق عليها وتوفير العلاج للمرضى الفقراء. واقتصر 
الأمر كما ظهر لي بعد دراسة كثير من وثاثق الأوقاف التي نشأات خلال القرن المشار إليه 
-على ما بقى من مؤسسات الرعاية الصحية الموروئة التي كانت تُعرف «بالبيمارستانات»» 
مع محاولإت غير مؤثرة لتطويرها دون إنشاء الزيد منها؛ إلى درجة أن الإقدام على تجديد 
«بيمارستان؟ واحد من قبل أحد الذين اشتهروا بإنشاء الأوقاف في عهد إسماعيل -وهو 
راتب باشا- قد استحق أن ينوه به رفاعة الطهطاوي في معرض إشادته بإسهام الأهالي 
بوقفياتهم في أعمال المنافع العمومية. 

وبعد تنظيم ميزانية «ديوان عموم الأوقاف عقب صدور لائحة سنة ۱۸۹6م - الخاصة 
بالإجراءات الإدارية لذلك الديوان -تبين أن قسم المصر وفات بتلك الميزانية كان يحتوي 
على بند خاص بمصرفات «المستشفيات والعيادات الطبيةا» وحتی سنة ۱۸۹۸م کان 
لديوان الأوقاف مستشفيان فقط هما مستشفى الأزهر» ومستشفى قلاوون". وبعد 
حوالي عشر سنوات بلغ عددها أحد عشر مستشفى وعيادة طبقًا ميزانية الديوان في سنة 
۲١‏ م المالية . وكانت جملة نفقاتها ٠١ , ٠٠٠١‏ جنيه ؛ وذلك فّبيل تحول الديوان إلى ٠‏ 


(1) لعرفة تفاصيل أكثر عن دور الأوقافِ في مجال الطب والرعاية الصحية على مدى التاريخ الإسلامي وفي 
مختلف مجنمعاتنا العريبة ء انظر: عبد الملك السيد: الدور الاجتماعي للأوقاف. . . ٠‏ ۾ س ذ» ص -۲۸١‏ 
۲ أما بالنسبة لدورها في مصر في هذا لمجال وبصفة خاصة خلال العصر الملوكي فانظر : محمد آمین» 
الأوقاف. ٠.‏ م س ذ» صض ۱۷۷-۱۵۹ , 

(۲) انظر: الأعمال الكاملة للطهطاويء مس ذ» جا ص۷۸٥‏ و۷۹4٥‏ . 

(۳) انظر : إحصاء الأوفاف (منشور بمجلة انار -العدد السادس» السنة الثانية » بتاریخ /٤ /۱١‏ 4٩۱۸۹م)‏ ص۷۹ . 

1۲ 


النصل الرايع: سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوطنية 
وزارة ابتداءُ من نوفمبر ۱۹۱۳م» حيث زادت نفقات هذا البند في السنة نفسها إلى 

۷ ,۱۹ جنيهًا» وكان عدد المرضى الذين عو لحرا بمستشفيات الأوقاف -التابعة للوزارة 

في سنة ۱۹۱۳م -هو ۹4۷ ۸۷٤,‏ مريضًاء تام معا حتهم ٤۱‏ طبیبًا منهم ۲۱ معینون و۲۰ 

متبرعول ب 
وقد استمرت وزارة الأوقاف مذ إنشائها -في سنة ١١۱۹م‏ - في مباشرة مهمة 

الإشراف على تلك المستشفيات والإنفاق عليها من ريع الوقفيات التي كانت تديرها وتنفذ 

شروط واقفيها؛ با في ذلك شروطهم الخاصة بمعالجة المرضى» ودعم المؤسسات الصحيةء 
وتوفير الدواء للفقراء وغير القادرين . بل إن الوزارة كثفت نشاطها في هذا المجال بقدر ما 
أتيح لها من موارد مالية من ريع الوقفيات إليها؛ واستطاعت -خلال الثلث الأول من 
القرن العشرين - أن تؤسس عددا من المنشآت العلاجية ذات الكفاءة العالية ؛ منها على 
سبيل المثال «مصحة حلوان» التي تم افتتاحها في أكتوبر سنة ١۱۹۲م‏ لعالجة مرضى 
«السّل» وكانت تضارع في كفاءتها أرقى مثيلاتها في البلاد الأوروبية"". وزاد عدد 

الأسرة بها من ٠۲١‏ سريرًا عند افتتاحها إلى ٠٠١‏ سريراً في سنة 1۹۲۹ م-بزيادة ٤٠١‏ 

سریر حلال ثلاث سنوات فقط -كان منها ۳٠١‏ سريرا معالجة المرضى الفقراء» وتقدم 

الغذاء لهم مجان" . 
ولم يختلف الحال كثيرا في بقية مستشفيات وزارة الأوقاف وعياداتها الطيبة عما كان 

عليه في «مصحة فؤاده من حيث مجانية العلاج» ومجانية الإقامة والغذاء للمرضى - 

الفقراء بصفة خحاصة- وذلك تنفيذا للشروط الواردة في حجج الوقفيات التي أدارتها 

الوزارة؛ وهي الشروط التي رسمت للوزارة سياستها العامة في هذا المجال -كما في 

(1) انظر : مضبطة الحمعية التشريعية » الجلسة ۳۹ سنة ۰۱۹۱۳ ص٥‏ ۷۰- ۷١۹4‏ . 

(۲) طبقًا شهادة مدير الصحة العمومية -آنذاك- الذي أكد أنها تفوق مثيلاتها في سويسرا انظر : مضبطة مجلس 
الشيوخ» الجلسة ۲۷ تاريخ ٠۹۳١ /١ /١‏ م» ص۲۹۳ . وكانت وزارة الأوقاف قد اشحرت «فندق الحياةه 
بحلوان سنة ۱۹۲١‏ م وحولته إلى مستشفى لكافحة «السل؛ الذي بلغ عدد المصابين به في مصر- آنذاك- 
وأغليهم من الفقراء ٠٠١,٠٠٠١‏ مريض» وعُرف هذا السستشفى باسم مصحة فؤاد» وظلت الوزارة تشرف 
عليه وتدفع نفقاته إلى أن اتفقت مع وزارة الداخلية في سنة ۹۳۲٠م‏ على إخاقه مصلحة الصحة العمومية . 

(۳) انظر : مضبطة مجلس النواب» الملسة ۲۷ بتاریخ ۱۲/ ٩/٤۱۹۲م»‏ ص۳۳۱ و ۳۳۲. وكذلك: مضبطة 
مجلس الشیوخ الملسة ۲۷ بتاربخ ۵/ ۵/ ١۹۳٠م»‏ ص٥٤‏ وأيضًا ص۲۳٩‏ من الضبطة نفسها. 

ارفا 


أرقا والجتمع والسياس هي صر 
الجالات الأخرى إلى سنة ٠۹١١‏ م- أكثر ما رسمتها لها السلطة التشريعية التي كانت مثلة 
رسميا في مجلسي النواب والشيوخ› وفيما يلي بيان بعدد مستشفيات وزارة الأوقاف -أو 
فروع القسم الطبي بهاء وكان من أهم أقسامها إلى متتصف القرن العشرين- وعدد 
المرضى الذين عو جوا بكل مستشفى أو عيادة منها في سنة ۱۹۲۷ م» وفي سنة ۱۹۲۹ م» 
على سبيل الخال › وفي حدود البيانات الإ حصائية التوفرة: 

جدول رقم )٠١(‏ يوضح مستشطيات وعيادات القسم الطبي بوزارةالأوقاف وعدد المرضى الذين 

عولجوا بها في ست ۱۹۲۷م ا 


ك المستشفىأوالعيادة 
STE‏ 


مستشط الاأزهر 
عيادةالمنشية بالإسكندريد 
عيادة السيدة نضيسة 
عيادة مصرالقديمة 

عيادة بولاق 

عيادة ملنطا 
عيادةالإسكندرية 

عيادة شاوة بالدقهلي2 
عيادةشباس بالفريية 
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# المصدر: مضبطة مجلس النواب الجلسة ۸٤‏ بتاریخ ۱۹۲۸/۱/۲۳م» ص ٠١١۳,‏ 
ومضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ۲۷ بتاريخ /١ /١‏ ١١1۹۳م»‏ ص ٤٥١,‏ (ويلاحظ أن 
الجدول لا يتضمن بيانات عن مصحة حلوان السالف ذكرها في الصفحة السابقة ة» نظرا 
لعدم توفر هذه البيانات). 


€ 


الضصل الرابع؛ سياسة الوقف هي مجال الخد مات العامة ود عم الحركة الوطتية 

وبتابعة بند مصروفات القسم الطبي -بعياداته ومستشفياته- بيزانية وزارة الأوقاف 
يتضح أن تلك المصروفات قد زادت مرتين ونصف تقريبا خلال عشرين سنة. ففي ميزائية 
سنة۱۹۳۱/ ۱۹۳۲م كانت جملتها 111 جنها أما في ميزانية سنة 
۵/۱ م فقد وصلت إلی 1۰۰ , ۱۹۰ جني" . 
وإلى جانب مستشفيات وزارة الأوقاف وعياداتها في مصرء كانت لها عيادتان في 
الأراضي الحجازية أيضًا : إحداهما ملحقة بالتكية المصرية بمكة ا لمكرمة» والثانية ملحقة 
بالتكية المصرية بالمدينة المنورة. وقد ظلت الوزارة تشرف عليهما وتولهما من ريع أوقاف 
الحرمين الشريفين حسب شروط واقفيها بمصرء وذلك إلى سنة ۲٥1۹م‏ . 

ورغم هذا النشاط الذي كانت تبذله وزارة الأوقاف -تنفيذا لإرادة مؤسسي الأوقاف- 
فقد تكررت- في مجلسي الشيوخ والنواب- المطالبة بإلحاق قسمها الطبي بمصلحة الصحة 
العمومية. وهو ماتم بالفعل بالنسبة المصحة فؤاد التي تم إلحاقها بها في سنة 1۹۳۲ مء 
ومستشفى املك التي ع إلحاقها في سنة ,م . أمابقية مستشفيات الوزارة 
وعياداتها فقد ظلت تحت إدارتها . غير أن «لحنة الأوقاف» مجلس النواب ظلت تكرر الرغبة 
البرلانية في نقل بقية «القسم الطبي» إلى وزارة المصحةء التي نشأت في سنة ٩۱۹۳م‏ . 
ولكن هذه الوزارة اشترطت أن تدفع لها وزارة الأوقاف مبلغ ٤,۰۰‏ جنيه سنويًا قيمة ما 
تتحمله من نفقات في إدارة ذلك القسم» فلم توافق وزارة الأوقاف* على ذلك ؛ ومن ثم 
كفت اللجنة عن ترديد مطلبهاء وعاد المجلس النيابي فقرر بقاء مستشفيات الأوقاف تابعة 


(1) انظر : مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ٤١‏ بتاریخ ۲۷/ ۷/ ۱۹۳۷م» ص٤٤۸‏ . 

(۲) انظر : مضبطة مجلس النواب الجلسة ۳۹ بتاریخ ۲۳/ ۷/ ۱۹0۱ مء ملحق رقم ۳٠‏ ص٤١٠‏ . 

(۳) انظر على سبيل الال مضبطة مجلس النواب» الجلسة ۱۹ بتاریخ ۱۹/ ۲/ ١٤۱۹م‏ حيث تفمنت بيان 
بمصروفات عيادتي مکة والمدينة خلال السنوات من ۱۹۳٩‏ إلى 1۹۳۸م» ص۹۲٠۳.‏ وكذلك: مضبطة مجلس 
الئواب» الجلسة بتاریخ ۲۲/ ۷/ 1۹٥١‏ مء ص١١٠٤‏ حيث تشير البيانات الواردة بها إلى شروع الوزارة في 
إنشاء «وحدة تذكارية» لل حاليل الطبية بالدينة المنورة بتكلضة قدرها ٠١, ٠٠۰‏ جنيه مصري» إلى جانب 
العيادتين الأصايتين المشار إليهما. 

)٤(‏ انظر : مضبطة مجلس النواب» الجلسة 1۳ بتاريخ ٠‏ ۳ مء ص۸۷٤1‏ وكذلك : مضبطة الجلس 
نفسهء المحلسة ۵۱ بتاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۹۳۲م ص۱۳۷۹ حيث دارت مناقشات كثيرة حول هذا الو ضوع . 

(۵) انظر : مضبطة مجلس النواب» الحلسة ۵۷ بتاریخ ۷/ ۵/ ٩٤۱۹م»‏ ص ٠٠٠١٠۱‏ . 

10 


أرقف والجتمع والسياسة هي مصر 

لوزارتهاء وتشجيعها لام مشروعاتها الطبية الجديدة التي كانت قد أحيلت إليها وجب 

شروط بعض الوقفيات المستجدة. فأّمت الوزارة بناء مستشفى الازندارة في سنة ۱۹٤۸‏ م» 

وشرعت في إمام بعض المستشفيات الأخرى من ريع الوقفيات الخاصة به . 
وقد استمر نشاط الوزارة في هذا المجال إلى أن قامت بتسليم جميع مؤسساتها الطبية 

إلى وزارة الصحة بعد قيام ثورة ١٠1۹م‏ . كماع الإجراء نفسه بالنسبة لمستشفيات 

إلجمعيات الخيرية ومنها مستشفيات العروة الوثقى"» ومستشفى الجمعية الخيرية 
الإسلاميةء التي أصبحت تدار بمعرفة «المؤسسة العلاجية» -وهي إحدى هيات وزارة 

الصحة- بجموجب قرار جمهوري صدر في سنة ٥٦۱۹ء‏ . 
وإلى جانب المستشفيات والعيادات التي انتظمتها وزارة الأوقاف وا لجمعيات الخيرية في 

أقسام خاصة بهاء تنفيذا لشروط الواقفين -على النحو المشار إليه فيما سبق- قام كشير من 

مؤسسي الأوقاف بإنشاء عدد آخر من المؤسسات الصحية . وكان معظمهم من كبار اللاك 
ومن الوزراء -وهم أغنياء الملجتمع بصفة عامة- وقد اتسمت سياسة أوقافهم في هذا المجال 
بسمة المحلية» أو اللامركزية ؛ بمعنى القيام بإنشاء المشروعات الصحية في المراكز والقرى 
التي تقع فيها متلكاتهم من الأراضي الزراعية بصفة خاصة» وذلك لتوفير حد أدنى من 

الرعاية الصحية لفقراء الفلاحين وأسرهمء الذين كان معظمهم يعمل في تلك الأراضي . 

هذا في الوقت الذي اتسمت فيه سياسة وزارة الأوقاف بدرجة أقل من اللامركزيةء وغلب 

عليها الاهتمام بالعاصمة وبعض المدن الكبرى مثل الإسكندريةء وطنطا ؛ إلى الدرجة 

(1) انظر : مضبطة مجلس النواب الحلسة ۳۲ بتاریخ ۱۹٤۸/٩/۱‏ م۰ ص۹۹١۲‏ . 

() لزيد من التفاصيل حول ما حدث بعد سئة 14٥١‏ م بهذا الخصوص انظر كتاب : وزارة الأوقاف وشئون الأزهر 
في أحد عشر عامًا (إصدار وزارة الأوقاف المصرية : ۳م,) ص 1۷-1١‏ . وعبد انعم اللمر : قصة 
الأوقاف» م سذء ص۸ و ص وانظر آيضً : مضبطة مجلس الشعب ابلدلسة رقم ٥٤‏ بتاریخ ۱۸/ ۲/ ۹۸۰٠م‏ 
ص۱۳٤ ٥‏ حيث أورد الدكتور إبراهيم عوارة بعض تفاصيل استبلاء وزارة الصحة على مستشفيات الأرقاف 
وذلك في معرض استجوابه لوزير الأوقاف بهذا الخصوص . 

() انظر : جمال الدين محمود: بحث في جنعية العروة» ۾ س ذه ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ انظر : محمد شوقي الفنجري : الحمعية الفبريةء م س ذ» ص۲۷ وص۲۸. 

)٥(‏ ائظر : مضبطة مجلس الئواب» الحلسة ۸٤‏ بتاریخ ۱۹۲۸/1/۲۳ م» ص۳۳١٠‏ وقد نقلنا منها قائمة بأسماء 
مستشفيات وزارة الأوقاف وأماكن وجودها (انظر الجدول السابق رقم )٠١‏ ومنها يتين أنها كانت موجودة في 
القاهرة والإسكندرية وطنطا أساسًا . 

۳۹ 


: الفصل الرابع؛ سياسة الوق في مجال الد مات العامة ود عم الحركة الوطنية 
التي جعلت « ل حنة الأوقاف» مجلس النواب -في سنة ۱۹٤۸‏ م- تستحث الوزارة على أن 
تتجه في سياستها الصحية إلى «الأقاليم٠»‏ وعلى الأخحص في البلاد التي تلك زمامها 
وزارة الأوقاف» ون تدرس إنشاء وحدات صحية على مثال مايقوم به . . . كبار اللاك 
في آطيانهم» للعناية بصحة عمالها ومستأجري أطيانها. E:‏ 


مع مطلع القرن العشرين› بدأ بعض كبار ا ملاك من مؤسسي الأوقاف في الاهتمام 
بإنشاء المستشفيات الحديثة والإنفاق عليها من ريع وقفياتهم". وتوالت إسهاماتهم في 
هذا الجال ”مع إسهامات بعض الوزراء وأعضاء السلطة الحاكمة“ إلى قرب منتصف 
القرن في مختلف أقاليم مصر. والأمثلة على ذلك كثيرة. وقد أحصيت ثلاثين مشروعا 
طبيًا" أقامها مؤسسو الأوقاف خلال النصف الأول من القرن المشرين في مصرء 
وأشترطوا دوام الإأنفاق عليها من ريع وقفياتهم» كما اشترطوا معالجحة المرضى الفقراء 
مجانًا: وفيما يلي بعض النماذج -كأمثلة- مرتبة حسب تاريخ تأسيسهاء مع مراعاة عدة 
معايبر في اختيارها: وهي أن تكون مشتملة على حالات ما أنشأه كبار الملاك»ء وحالات 
آخرى مما أنشأه بعض الوزراء» في مناطق مختلفة بوجهي قبلي وبحري بالإضافة إلى 
القاهرةء مع إشارات خاصة إلى بعض الحالات ذات الذلالة في تأكيد أطروحة المجال 
المشترك بين المجتمع والدولة ودور الأوقاف في دعمها. وهذه هي النماذج : 

-١‏ مستشفى أحمد باشا المنشاوي بطنطاء الذي أنشأه في سنة ۳٠۹٠م‏ وجعله وققًا 
«تخليدا لذكره» وتأييدا لثوابه وأجره» لمداواة المرضى من فقراء المسلمين الذين لا كسب 
لهم أصلاًء ولايقدرون على معالحة أنفسهم» ولمداواة غيرهم من المرضى الأغنياء 
() انظر : مضبطة مجلس النواب» الحلسة ۳۲ بتاریخ ۸/ /٦‏ ۸٤۱۹م»‏ ص۹۹١۲‏ . 

(۲) لم أعثر على أية وقفية نشأت خلال القرن التاسع عشر وكانت مخصصة للإنفاق على معالجة المرضى سوى 
وقفية زينب هانم كامي المحررة بثاريخ ۲٤١‏ ذي اجة ١١١٠د‏ (١1۸۹م)‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف . سجل ۲۸ أهلي -مساسلة )۱۳۱١‏ وکانت عبارة عن ٩٤٤‏ فدانًا حصصت منها ريع ۳۹ فدالا 
#لداواة فريق من مرضى المسلمين في المستشغيات الأهلية؟ حسب نص الحجة. وؤكذلك وقغية على باشا مبارك 
التي خحصص من ريعها حصة لمعالجة فغراء قريته (برنبال). وقد سبقت الإشارة إليها. 

(۴۳) قد تكون هناك مشروعات آخرى لم أقكن من حصرها نظرا لأئني لم أقم مسح شامل لجميع الحجج كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك في مواضع مختلفة في هذا الكتاب . والتماذج التي ذكرناها كافية -في حد ذاتها- للدلائة 
على مدى إسهام الأوقاف في هذا الجال. 
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أرقف والجتمع والسياسة في مصر 
بمصاريف يؤدونها أجرا للطبيب وثمتا للدواء» . وخصص المنشاوي من ريع وقفيته 
۰ جنيه سنوي -حسب مستويات أسعار سنة ۳٠1۹م-‏ تصرف فيما يلزم المستشفى من 
«الأدوية واللوازم الطبية» والمفروشات» والمآكل والمشارب» والآنية والغطاءء وماهيات 
الخدمة والأطباء»". واشترط أن تكون إدارتها من بعده عن طريق «مجلس يؤلفه من أربع 
شخصیات»› أحدهم مدير الصحة بالغربية» أو أمهر الأطباء المسلمين بطنطاء و الثاني القاضي 
الشرعي بالمديريةء والثالث ناظر الوقف المذكور» والرابع شيخ الجامع المنشاري› ثم من بعد 
۴ 4 ۳ 
کل منهم لن يلي وظیفته. "٠.‏ . 
ونظرً لأهمية مستشفى المنشاوي بطنطا باعتباره أكبر مؤسسة علاجية بوسط الدلتا حتى 
منتصف القرن تقريبًا؛ فقد أوصت ل منة الأوقاف مجلس النواب ببذل المزيد من العناية به» 
واستصدرت وزارة الأوقاف في سنة ۸٤۱۹م‏ إِذنًا من المحكمة الشرعية -بوصفها صاحبة 
الولاية العامة على الأوقاف- بزيادة الخصص لهذا ا مستشفى من ريع وقف المنتشاوي من 
٠‏ جنيه إلى ٠٠٠١‏ جنيه سنويا؟ . وعندما تسلمته وزارة الصحة بعد الثورة كانت 
مخصصاته من الریع قد وصلت إلى ۰۰۰ ٠١,‏ جنيه سنوي(“ . 
وإضافة إلى ما سبق فقد خصص المنشاوي باشاء أيضًاء حصة آخرى من ريع وقفيته 
لتصرف على سبع مستشفيات أجنبية صر › دعمًا منه لا کانت : تقوم به في معالحة المرضى› 
وحتی یکون لأهل البلد إسهام في جهودهاء وهذه المستشفيات هي : «الألمانيء 
والروسي» والطلياني» واليوناني» والفرنساوي» والنمسوي» والإنجليزي» وجعل لكل 
ا 
)١(‏ حجة وقف أحمد المنشاوي» ۾ س ذ» ص١٤‏ . 
(۲) المصدر السابق نفسهء ص٤‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه» ص٤1‏ أيضًا . 
)٤(‏ انظر : مضبطة مجلس النواب» الحلسة ۳۲ بتاریخ ۱۹٤۸/٩/۸‏ م» ص٥۷٠۲‏ . 
(۵) وليقة خطية عبارة عن بيان تفصيلي بخيرات وقف المنشاوي باشا ضمن وثائق (ملف التولية رقم -٠۱۹١١‏ 
أرشيف التولية بوزارة الأوقاف). 
و 
شترطت في وقفيتها في سنة ١١۱۹م‏ إنشاء مستشفى بالعباسية؛ وقد تأخر إنشاؤه حتى سنة ۱۹٤۸‏ م» إذ 
e E O GEE REE‏ : «مضبطة مجلس الثواب . 
الجلسة ۳۲ بتاريخ 1۹٤۸/1/۸‏ م» س۲۹۱۹ . 
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الفصل الرايع؛ سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوطنية 


۲- «مستشفى البدراوي؟ بسمنود -غربية- الذي أنشأه أحمد باشا البدراوي وخصص 
له من ريع وقفيته في سنة ۷٠۱۹م‏ ما يفي لتغطية نفقاته . واشترط أن يرتب للمستشفى كل 
«ما يصيره صاًا لإقامة المرضى ومعالجتهم به» من أطباء وممرضين ولوازم أخرى با في 
ذلك «صيدلية» ويعين لها صيدلي قانوني لتركيب الأدوية للمرضى» وأن يستحضر بها 
أدوية -جاهزة- أسوة بالصيدليات الأخرى» وذلك كله على حساب جهة الوقف» وأن 
تكون المعالحة مجاتًاء ويصرف من الريع -أيضًا- ما يلزم للمرضى من الطعام والشراب 
ونحو ذلك مجانًا بحسب حالتهم الصحية1'. (ولنلاحظ أنه لم يقل بحسب حالتهم 
الاقتصادية أو وضعهم الاجتماعي أو أي اعتبار آخر ؛ وإنما بحسب حالتهم الصحية ومدى 
حاجتهم الترتبة عليها). 

وتفيد وثائق وقف أحمد باشا البدراوي أن محكمة طنطا الشرعية أقامت مصطفى 
النحاس باشا ناظرًا على هذا الوقف بتاریخ ۳۱/ ۱۹۳٦/٩‏ مء وأن مجلس الوزراء قرر 
بتاريخ /۲١‏ ۷/ ١۱۹۳م‏ ضم مستشفى الوقف إلى وزارة الصحة على أن تدفع لها جهة 
الوقف ٠٠٠١‏ جنيه سنويًا مقابل إدارتهاء وذلك بمرافقة محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 
٠‏ م" . وعندما تسلمت وزارة الأوقاف جميع الوقفيات الخيرية بموجب 
القوانين التي أصدرتها حكومة الثورةء درت مصروفات مستشفى البدرا وي يبلغ ۷٠٠١‏ 
جنيهًا مصريا سنويا» ثم قررت نة الأوقاف بتاريخ /٠١‏ ۸/ ١١۹٠م‏ تغيير مصرف حصة 
المستشفى- وكذلك حصة مدرسة البدراوي بسمنود -وجعلتها «للفقراء من ذرية الواقف› 
وللفقراء بصفة عامة1. وبذلك انقطعت صلة المستشفى بالوقف من الناحية الفعلية . 

-٣‏ «مستوصف إسلام بك لعلاج الأطفال! ببندر بني سويف» وقد وقف له «على بك 
إسلام؟ في سنة ١١۱۹م‏ قطعة أرض مساحتها ٠٠١‏ متر مربع ليبنى عليها المستوصف. 
وفي السنة نفسها وقف دياب بك سليم؟ قطعة أرض متممة للسابقة» كانت مساحتها 
)١(‏ حجة وقف أحمد اشا البدراوي»ء المحررة بتاریخ /٩‏ ۲/ ۱۹۰۷ م» م س ذ. 

(۲) وثيقة عبارة عن مذكرة «مرفوعة لوزير الأوقاف بتاريخ 1۸/ ۳/ ٠۹٤١‏ بخصوص النظارة على وقف أحمد 

البدراوي (ملف رقم ٠٠۳١١‏ -أرشيف التولية بوزارة الأوقاف). 

(۳) من وثيقة عبارة عن «مذكرة) برقم ۳۹ بتاریخ ۲۳/ ۳/ ١1۹۷م‏ من اللجنة التحضيرية بوزارة الأوقاف بشأن فوز 

حصة النيرات في وقف البدراوي باشا (ملف رقم ٠٠١١‏ -آرشيف التولية بوزارة الأوقاف). 

(4) المصدر السابق : نفس الوثيقة . 
۹ 


رتاف والجتمع والسياست هي مسر 

١‏ متر مربع» ليبنى عليها ملحق للمستوصف أو مدرسة للقابلات» واشترط الواقفان 

أن يكون النظر على وقفيتهما «لجلس مديرية بني سويف٠؛‏ وبموجب ذلك قرر هذا ' 

الملجلس بناء «دار للإسعاف» بدلا من المستوصف ومدرسة القابلات» لأنهما قد أدمجا في 

مشروع جديد هو مركز رعاية الطفل» الذي أنشأه مجلس المديرية آنذاك بالفعل': 
ونلاحظ في هذا النموذج دعم فكرة «المجال المشترك» من خلال إسناد إدارة الوقفية 

لمجلس المديرية . وقد سبق أن تناولنا غاذج مشابهة لهذه الحالةء وأهمها وقفية مجلس 

مديرية المنوفية على جمعية المساعي المشكورة. 

-٤‏ وقف محمود بك عارف الذي أنشأه في سنة ۱۹۱٩‏ م» وكان عبارة عن ٦1۸‏ فدانًا 
من الأراضي الزراعية بمديرية الشرقيةء وقد خصص منها ریع ۳۷۸ فداتًا «ليصرف على 
الملاجى والمستشفيات الإسلامية في القطر المصري٠»‏ وفي ثمن أدوية لعلاج المرضى وما 
يحتاجون إليه من أدوات طبية وغذائية» واشترط الواقف أيضصًا أن يعطى الأطباء 
والعاملون رواتب من ريع وقفیته نظیر رعایتهم للمرضی'. 

-٥‏ «مستشفى للوم بك السعدي» ببندر مغاغة -المنيا- الذي أنشأه صالح بك للوم في 
سنة ۱۹۲۱ م» ووقفه ووقف عليه هو وأشقاؤه مساحة قدرها ۲٠۲‏ من الأفدنة؛ وقمًا خيريا 
«لعالحة الفقراء مجاتًا؟ء واشترط الواقفون أن يكون المستشفى مثله مشل غيره من 
«المستشفيات الحكومية٠‏ من حيث التجهيزات الطبية والنظم الإدارية» وأن تكون به عيادتان 
«إحداهما داخلية لإقامة المرضى بهاء وتقدم لهم كل مايحتاجونه من علاج وغذاء» 
ويشترط فيمن يقبل بها من المرضى «أن تكون معه شهادة تدل على فقره موقعًا عليها من 
عمدة بلده واثنين من الأعيان»» والأخرى «عبادة خارجية» للكشف على المرضى «الذين لا 
تستدعى حالاتهم الإقامة بالمستشفى» وإعطائهم الدواء مجانًا»» هذا إلى جانب حصول 
الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفى على رواتبهم من ريع الوقف''. 

(1) من وثيقة عبارة صن «مكاتبة بثاريخ /٠١‏ ۸/ 1۹۳۸ م٠‏ من محكمة بني سويف الشرعية إلى وكيل وزارة الأوقاف 
بخصرص موافقة الحكمة على فرأار مجلس مديرية بني سويف بتحويل ما وقغه إسلام بك ودياب بك لصالح 
دار الإسعاف (ملف رقم ۸۸1۷ : أرشيف التولية بوزارة الأوقاف). 

(۲) حجة وقف محمودبك عارف الحررة بتاریخ ۲۲ شوال ١۳۴۲‏ ه- ۸/۲۳/ ١۱۹1م‏ أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف -سجل رقم /٠١‏ مصر- مسلسلة .)۴١١۹‏ " 

(۳) حجة وقف صالح بك للوم السعدي وأعوتهء المحررة بتاریخ ۲۱ جمادي الأولی ۱۳۲۹ه-1۹۲۹۱/۱/۳۰م= 
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الصل الرايع: سياسة الوقف في مجال الخدماث العامة ودهم الحركة الوطنية 


-٦‏ «مستشفى نبيهة هانم» الذي أنشأته بجهة التوفيقية -مركز إيتاي البارود/ بحيرة- في 
سنة ۱۹۳١‏ م» ووقفت عليه حصة من ريع مساحة قدرها ٥۷۸‏ فدانًا (وكسور من فدان) كانت 
قد وقفتها قبل ذلك لاونفاق على جهات خيرية متعددة» منها مستشفى قصر العيني بالقاهرة؛ 
ثم غيرت ما خصصته لقصر العيني وجعلته للمستشفى الذي أنشأته في بلدته؟ . 

۷- «مستوصفات محمد توفيق نسيم باشا “رئيس الوزراء في العهد الملكي»٠؛‏ وأولها 
مستوصفه با لحيزة الذي أنشأه في سنة ١1۹۳م‏ وجعله وققًا"ء وكان قد وقف عليه مساحة 
قدرها ٤١‏ فدانًا من الأراضي الزراعية» بالإضافة إلى آنه قد اشترط أن يؤول إليه نصف 
ريع أطيان أخرى مساحتها ٠٠٠١‏ فدان كان قد وقفها على بعض الأشخاص وقفًا أهّا 
ينتهي بعد جيلين منهم على الأكئثر . كما اشترط أن يؤول ريع ما وقفه على الجمعية الخيرية 
الإسلامية إلى هذا المستوصف في حالة تعذر صرفه على تلك الحمعية" . 


وتكشف هذه الشروط عن مهارة الواقف -وقد كان من كبار رجال السياسة والحكم في 
مصر في العهد الملكي -في تدبير (أو سياسة) شون المؤسسة الصحية التي أنشأهاء وشثون 
الأطيان التي وقفها عليها -ويتجلى ذلك في ناحيتين على الأقل : 

الأولى: هي حرصه على زيادة الريع الخصص لاإنفاق على المستوصف تدريجيًا مع 
مرور الزمن؛ -سواء بعد انقراض بعض المستحقين في وقفيته الأهليةء أو انقراض جيلين 


= أمام محكمة الحمالية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /٤١‏ مصر- مسلسلة )٤٤1۷‏ والقتطفات 
المذكورة على سبيل الاختصار من نص الحجة» وهي تتضمن تفاصيل كثيرة بخصوص كيفية إدارتها. وتجدر 
الإشارة إلى أن السلطان (اللك) فؤاد هو الذي وضع حجر الأساس في بتاء مستشفى لوم السعدي»ء وذلك 
أثناء زيارته لوجه قبلي في سنة 14۲١‏ م» وقد ثبت الواقف ذلك في مقدمة حجته . ونلاحظ تكرار هذه الظاهرة 
وهي مشاركة رأس الدولة (الساطان أو الملك) في الاحتفال بإنشاء المؤسسات الخيرية المعتمدة على الوقف. 

(1) حجة وقف نبيهة هام » المحررة بتاريخ ۲۹ ذي الحجة ۹١١۳١ه-‏ 1۷/ /١‏ ١1۹۳م‏ آمام محكمة مصر الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /٦١‏ مصر- مسلسلة .)۸٠۵١‏ 

(۲) حجة وقف محمد توفيق نسيم باشا المحررة بتاريخ /٤ /١‏ ١۱۹۳م‏ آمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف سجل 11/ مصر -مسلسلة )4۹٤۸‏ . 

(۳) الشروط المذكورة تضمتحها عدة حجج للراقف نقسه صادرة من محكمة مصر الشرعية بتواریخ /۱١‏ ۳/ ٤1۹۳ء‏ 
MAT /T/Ag ATEN Yg VATE IAAT MATE/E Vg MAF ATVs MATE /T/Y”‏ 
وا 14/6« وجميعها مسجل بسجلاث الوزارة سجل /1٦‏ مصر٬ء‏ وسجل /٦۷‏ مصر. 
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أأرقأف. والجتمع والسياست في مصر 
منهم كما ذكرنا. وهذا التدبير مبني على فكرة مؤداها: أنه كلما تقادم العهد با مستوصف 
زادت نفقاته بكشرة الإأقبال عليه» وزاد احتياجه بالتالي إلى إدخال بعض التجديدات 
والأجهزة الطبية ومستلزماتهاء وفي هذه الحالة تكون قد آلت إليه بعض حصص الريع 
المشروط أيلولتها إليه» ومن ثم تتوفر له الموارد المالية اللازمة لاستمراره وتوسعه وقيامه 
بوظيفته في علاج المرضى . 

والثانية: هي أنه جمع بين شروط الاستحقاق الأهلي -المؤقت على جيلين- وبين 
شروط الاستحقاق الخيري الملخصص لاإنفاق على المستوصف» فضلاً عن أنه جعل جميع 
امؤسسات النيرية التي خحصص لها نصيبا من ريع وقفياته -ومنها المستوصفات . ..- 
موصولة ببعضها البعض»› في غط يكن تسميته «التعاضد المؤسسي» بحيث أنه إذا تعذر 
صرف الريع على واحدة منها آل مباشرة إلى الآخريات. وقد حرص على أن يربط 
الملستوصف -وبقية مستوصفاته كما سيأتي- ببعض «الحمعيات الخيرية» المصرية (من جهة 
الحصول على «الريع؟ء أو التمسويل)» في الوقت الذي حرص فيه على أن يسند إدارة 
املستوصفات إلى لجنة مستوصف الليدي كرومر الخيري» بمصر -آنذاك- للاستفادة بجا 
لديها من خبرة وكفاءة في هذا ا مجال» ولم يشترط -في جميع الأحوال- شروطًا من شأنها 
أن تربط مشروعاته الخيرية تلك با جهاز الإداري الحكومي ؛ بالرغم من أنه هو شخصيًا قد 
أمضى معظم حياته الوظيفية في قمة هذا الجهاز وفي خدمته (كوزير وكرئيس للوزراء). 

وإلى جانب المستوصف السابق ذكره» اشترط نسيم باشا في وقفية له أنشأها في سنة 
4م أن يصرف ريع خمسة أفدنة على «جمعية الإسعاف العمومية بالقاهرة» وأن 
يصرف ريع عشرة أفدنة على «مستشفى المواساة الإسلامية بالإسكندرية!. وخصص 
مساحة خمسة أفدنة أخرى ليصرف ريعها على «مستوصف الليدي كرومر٤'‏ بالقاهرة. 
واشترط إنشاء مستوصفين جديدين أحدهما بمصر (القاهرة) والثاني ببلدة طناح -دقهلية- 
وخصص لهماریع ۲٠١‏ فداء خلافًا لا يؤول إليهما من ريع وقفياته الأخرى -على نحو 
تدريجي- بنفس الطريقة التي رسمها بالنسبة لمستوصفه الأول سابق الذكر . 
(1) حجة وقف نسيم باشا اللحررة بتاریخ /۱٩‏ ۳/ ۱۹۳۲م م س ذء وفيها نص على إشراف دة مستوصف 

الليدي كرومر على جميع مستوصفاته الأخرى . 
(۲) حجة وقف نسيم باشا السابق ذكرها بتاريخ /١ /١١‏ ١1۹۳م.‏ وقد تأخر إتشاء المستوصفين إلى سلة ٦‏ 1۹2م= 
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القصل الرابع؛ سياسة الوقف فى مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوطتية 
۸- امستشفى منشية البدراوي» بناحية بهوت -مركز طلخا/ دقهلية- الذي وقف عليه 
محمد باشا البدراوي عاشور في سنة ٩٤۱۹م‏ مساحة قدرها ۲۳۳ فدانًا (وكسور من فدان) 
من الأراضي الزراعيةء وقد نص في حجة وقفه على مايفيد أن وقفيته تلك كانت تعبيرا 
عن شعور السلطة الحاكمة وكبار ا ملاك بالقلق الشديد إزاء تردي الأوضاع الاجتماعية 
لقطاعات كبيرة من المصريين» فقد ذكر في مستهل الحجة أنه «أشهد على نفسه طاعة لله 
تعالى ورسوله الكريم» وتلبية لداعي الإنسانية واستجابة لولي الأسر فاروق الأول» ورحمة 
بالرضى وأرباب العللء وابتغاء مرضاته.. وقف وحبس جميع الأطيان الزراعية (المذكورة) 
وقفًا مؤیدا يصرف ريعه على المستشفی وما لزم له من أدوات وأدوية» ومرتبات موظفیه» 
وفي معالمة المرضى حتى يتم شفاؤهم وفي إصلاح وتعمير المستشفى إذا دعت الحال إلى 
ذلك( . 
ويقدم لنا هذا النموذج دليلاً آخر على دور الوقف في دعم «الجال المشترك؟ بين 
الجتمع والدولة في ظل استمرار نط الدولة غير المتدخلة . وكان البدراوي عاشور -وهو 
من مشاهير كبار اللاك قبل الثورة- قد وقف في سنة ١۱۹۲م‏ مساحة فدانين وعشرين 
قيراطًا (من فدان) وأنشأ عليها مستشفى ومسجداء ومرشحًا للمياه. وجعل كل ذلك وقفًا 
خيريًاء على أن يكون «علاج الفقراء بالمستشفى مجائًا»" وتحت إشراف مصلحة الصحة 
العمومية -آنذاك- وقد وضعت وزارة الأوقاف يدها على ذلك المستشفى بتاريخ 
۲/۰ م» وأشارت في تقرير استلامها له إلى أنه ظل منذ تأسيسه «يحقق الغرض 
الذي أنشى من أجله٠‏ طبقًا لشروط الواقف وهو «علاج الققراء مجائًاء" . 


= نظرًا لظروف المرب العالمية الثانيةء وشرعت وزارة الأوقاف بالاتفاق مع نة مستوصف الليدي كرومر في تلك 
السنة لتدفيذ شرط الواقف بعد أن تجمع من الريع ملغ ٤۸1١‏ جنيهاء انظر : مضبطة مجلس النواب الجلسة 
1 بتاریخ ۱۳/ ٩/٦۱۹4م»‏ ص۳٤۲۱‏ . 

(۱) حجة وقف محمد باشا البدراوي عاشور المحررة بتاریخ ۲٤‏ رجب ٠١١۵‏ ه- /1/۲١‏ ۹٤۱۹م‏ أمام محكمة 
طنطا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : صورة من الحجة محفوظة في ملف التولية رقم ۸٤1۸)ء‏ وكائت 
وزارة الصحة قد تعهدت بإنشاء المستشفى المشار إليها خلال عامين 1۹٤۸ -٤٦(‏ م) على أن تكون النظارة عليه 
لوزارةالأوقاف. 

(۲) حجة تغيير وقف محمد باشا البدراوي عاشور اللمحررة بتاريخ 1۹4/ /1١‏ ١۱۹۲م‏ أمام محكمة مصر الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف- سجل ۷/ مصر- مسلسلة 1۹۸0). 
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أأرقاان. والجتمع والسياسة في مصر 

كانت تلك بعض «النماذج» الدالة على إسهامات الوقف في مجال الصحة ومكافحة 
امرض . وإلى جانب ما سبق ذكره من دلالات سياسية عامة لتلك الإسهامات وخاصة في 
دعم فكرة اللجال المشترك بين الملجتمع والدولة» هناك دلالة أخرى متعلقة «بالعائد 
الاجتماعي» لسياسة الوقف في هذا الجال» وهذه الدلالة هي إحدى نتائج اختيار صيغة 
«الوقف» كإطار شرعي -تنظيمي يحكم عمل المؤسسات الصحية؛ لا من حيث تمويلها 
وإدارتها فحسب» وإغا من حيث الاستفادة بالقوة الإلزامية «لشروط الواقف» -طبقًا ماهو 
مقرر لها في الفقه- لتحقيق هدف اجتماعي أساسي وهو توفير الحدمات العلاجية مجانًا 
للفقراء وغير القادرين . 

إهٌ أهمية اختيار «صيغة الوقف» لضمان تحقيق العائد الاجتماعي لهذا الهدف تظهر 
بشكل واضح إذا قارناها بالبديل الآخر لها وهو : أن يقوم الشخص الراغب في الإسهام 
في مشروعات العلاج بتوجيه تبرعه إلى وزارة الصحة مباشرة -مثلاً- على أن تتولى هي 
إنفاقها بالطريقة التي تتفق مع السياسة العامة للحكومة في هذا المجال. ولكن في هذه 
الخالة لن يكون بإمكان المتبرع أن يضمن تخصيص ماتبرع به لعلاج الفقراء مجاتًاء أو 
لعلاج أهالي ناحية محددة -ولتكن بلدته- يريد هو أن يسهم في معا جتهم؛ فمثل هذه 
الرغبات ستكون خاضعة لما تقرره السياسة العامة لوزارة الصحة ؛ التي فضلاً عن مركزيتها 
فإنها لن تكون -بالضرورة محققة لأغراض الواقف في استمرار معالجة الفقراء وغير 
القادرين مجاتًا. ومن هنا كان إقبال المسهمين بتبرعاتهم في مجال «الصحة» على اختيار 
«صيغة الوقف» لأنها هي الوحيدة -دون غيرها- التي كانت تضمن لهم وضع ما يشاءون 
من شروط لكيفية إنفاق ريع أموالهم التي تبرعوا بها . 

وثمة بعد آخر في هذه المسألة وهو : أن جميع مؤسسي الأوقاف في مجال الرعاية 
الصحية قد حرصوا على الحمع بين إيجابيات التحديث في الإدارة والتنظيم وتكنولوجيا 
الطب من ناحية» وبين الأبعاد الاجتماعية واعتبارات التراحم والتكافل بين الأغنياء 
والفقراء من ناحية أخرى»ء مستخدمين في ذلك «شروط الواقف» وما كان لهامن قوة 
إلزامية ؛ شرعية وقانونية إلى ما قبل سنة ١١1۹م.‏ ويعتبر «مجال الرعاية الصحية» من 
الجالات القليلة التي ظلت تجتذب بعض الوقفيات فيما بعد سنة ١٥1۹م»‏ ومن ذلك 
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لقصل الرابع؛ سياسة الوقف هي مجال الخدمات المامة ودعم الحركة الوطنية 


وقفيات الفنجري على مستشفى الأزهرء› وبعض المستشفيات التخصصة في علاج 
الأمراض البيثة› وقد سبقت الإأشارة إلى ذلك في سياق بحث وقفيات الفنجري على 
الأزهر الشريف'. 
شانياء الوقف ومؤسسات الرحاية الاجتماعية (التكايا والملاجئ) 

إلى منتصف القرن العشرين -تقريبا- كان للأوقاف نوعان رثيسيان من مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية هما: التكايا والملاجى. وقد كان بعضها تحت إدارة وزارة الأوقاف- 
ومن قبلها ديوان عموم الأوقاف -وكان بعضها الآخر تحت إدارة جمعيات خيرية» 
بالإأضافة إلى بعض «التكايا» التي كانت تحت إدارة مشايخها؛ وذلك كله قبل إلحاق تلك 
المؤسسات بوزارة الشثون الاجتماعية بعد قيام ثورة ۲٥1۹ء"‏ . 

وقد تراوحت الوظائف التي اضطلعت بها «التكايا والملاجى»" بين تقديم خدمات 
الرعاية الاجتماعية والصحية من ناحية› وبين القيام بوظائف تعليمية وتدريبية أبعض 
الفشات الخاصة من ناحية أخرى» وذلك حسب ما تضمنته شروط مؤسسي الوقفيات- 
ووثائقها- في هذا المجال في مصر الديثة . 

أ- التكايا: 


اختصت التكايا -في معظم الأحوال- برعاية من لا عائل لهم» والذين لايقدرون 
على الكسب» والعجزة» وكبار السن المنقطعين› والأرامل من النساء اللائي لا يستطعن 


() انظر ما سبق بهذا ا لخصوص ما ورد في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

(۲) الحقت تلك المؤسسات بوزارة الشتون في سنة ١١1۹م‏ ولزيد من التفاصيل حول هذا الوضوع انظر كتاب : 
#وزارة الشثون الأجتماعية : نشأنها وتطورها وخدماتها» (القاهرة : ٥‏ م) صض ۲۲-۱۹ . 

(۳) تعتبر التكايا -من النظور التاربخي- أقدم ظهورا من الملاجى في مصر ؛ إذ ترجع تشأنها إلى بدايات العصر 
العشمساني في القرن العاشر الهجري (السادس عثر الميلادي) بينما ظهر اسم اللاجى في مصر في القرن الثالن 
عشر الهجري (فق۹١م)‏ وكلاهما قد تطور عن مؤسسة وقفية سابقة ؛ فالتكايا تطورت عن الخرانق (انظر : على 
مبارك: الحطط؛ ۾ سذ ج۱» ص۸٤‏ » ومحمد آمين: الأوقاف» م س ذ» صض٠۲۲).‏ أمااللاجى فقد 
تطورت عن #الرباطات» (انظر المرجع السابق نفسهء صض٠۲۲)»‏ وقد اعتمدت التكايا كلها على الأوقاف منذ 
نشأتهاء ما الملاجى التي نشآت في مصر الديثة فقد اعتمدت على الأوقاف بشكل جزئي› بینما امت جهات 
متعددة -وطلية وأجنبية- بإنشاء بمضها وتمويلها. انظر : يونس صالح باشا: بحث في اللاجى» مجلة القانون 
والاقتصاد» العدد الرابع » صفر ۱۳۵۵ ه- إبریل ٦۱۹۳م»‏ ص ٥۲۹-٤۷۱‏ . 
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آأرقاف. وامجتمع والسياسة في صر 
ضربًا في الأرض؛ إلى جانب فقراء المتصوفة والدراويش» والغرباءء والمسافرين الذين لا 
يجدون لهم مأوى في البلاد التي يرون بها -وخاصة إذا كانوا قاصدين بيت.الله الحرام 
لأداء فريضة الحج - وبعض التكايا كان مخصصًا لإسكان طابة العلم بالأزهر الشريف 
وأشهرها تكية محمد بك أبي الدهب'. 

وبالرجوع إلى وثائق التكايا والوقفيات الخاصة بها في تاريخ مصر الخديثة نجد أن بعضها 
E‏ بقة على عهد محمد علي» وقد أورد علي مبارك عددا منها في 

خططه. وبعضها الآخر أنشأه مؤسسو الأوقاف الحديدة» وكان في مقدمتهم محمد علي 

باشاء الذي آنشأ تكيتين إحداهما في مكة المكرمة» والشانية في المدينة المنورة» ووقف 
عليهما في سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ مساحة قدرها ۲۸۷۷ فداتا من الأراضي الزراعية بمصر» إضافة 
إلى مرتبات نقدية أخحرى قررها للتكيتين بحيث بلغ مجموع ما خصصه لاونفاق عليهما 
سنوی ۲۷۲ ۳٠۳١,‏ قرشًا روميًا" (وهي مجموع ريع الأطيان الموقوفة والمرتبات النقدية 
المشار إليهاء وذلك حسب أسعار النصف الأول من القرن التاسع عشر). واشترط محمد 
علي أيضًا -أن تكون التكيتان مهيئتين لإطعام حوالي ٤٠٠١‏ شخصاً سنوياء من الفقراء 
والساكين وقاصدي احج . 

وقد احتفظ محمد علي لنفسه بحق النظارة على التكيتين › وعلى ما وقفه لهماء على أن 
تكون من بعده للأرشد من أولاده إلى حين انقراض ذريته ؛ فيكون «النظر مفوضًا لرجل 
من الأنقياء الصاليين؛ وتفويضه.. إنغا هو منوط برأي ولاة مصر في (كل) حين» والمأمول 
منهم أن يساعدوه على إجراء الصدقات» ويعاونوه على إعطاء كل ذي حق حقه من مرتب 
النفقات»" . 

ذلك ما نص عليه محمد علي في حجة وقفيته على تكيتي مكة والمدينة» ويلفت النظر 
() تمت صباغة هذه الفقرة بعد فحص غاذج كشيرة من حجج الوقفيات الحاصة بالتكاياء بالإضافة إلى ما 

استخلصته من فحص عرائض الشكاوى «والاسترحامات» التي تضمتها وثائق محفظة عابدين رقم ۱۷١‏ بدار 

الوثائق القومية » وهي تحتوي على حوالي ٠٠١‏ وثيقة خاصة بالتكايا ومشاكلها خلال القرن التاسع عشر وحتى 

منتصف القرن العشرين تقريبا. 
(۲) حجة وقف محمد على باشا المحررة بتاريخ ۲۰ صفر ٠۲٠١‏ ه جس الديوان الماقي صر (سجلات وزارة 


الأرقاف + سجل ۲/ خحيري- مسلسلة .)۱٤١‏ 
(۳) الصدر السابق نقسه. 


الفصل الراع: سياسة الوقف في مجال الخد مات العامة ود عم الحركة الوطنية 
أنه قد أنشأ تلك الوقفية في سنة ٤‏ ٤۸م‏ أي في أعقاب اتفاق الدول الأوروبية ضده في 
معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ م؛ التي أعادت نفوذه إلى داخل الحدود المصرية. وكائت هذه 
العاهدة نفسها بداية انكسار مشروعه الطموح من أجل تجديد شباب الدولة العشمانية 
انطلاقًا من مصر . وفي ذلك السياق اكتسبت وقفيته على التكيتين بالأراضي الحجازية 

دلالة سياسية -رمزية حملت معنى تحديه لمقررات لندن سنة ۱۸٤١‏ م. 
ويؤكد هذا الاستنتاج أمران : أولهما هو اختيار محمد علي صيغة الوقف لعمله الخيري 

بالأراضي الحجازية » ليضمن له دوام الوجود خارج حدود مصر -بدوام الوقف وتأبيده- 

وبهذه الطريقة يضمن عدم معارضة الدول الأوروبية له أو اتهامه خرق مقررات معاهدة 

لندن؛ نظرًا للحساسية الدينية للحرمين الشريفين ومصالحهما. وثانيهما هو تأكيده في 
شروط الوقفية على أن تكون النظارة عليها بعد انقراض ذريته «لرجل صالح! يقوضه «ولاة 
مصرة"» وهذا الشرط يكشف عن البعد السياسي في الموضوع بشكل لا لبس فيه. ومع 
ذلك فغي نظرنا أنه مهما يكن لتلك الوقفية من مغزى سياسي على النحو المذكور» إلا أن 
هذا لا يخرجهاعن كونها عملا من أعمال البر في امحل الأول ودليلاً على الوجهة 

الإيانية محمد على باشانفسه. 
وقد تعززت وقفيته على التكيتين بوقفية أخرى خحصصها نجله الخديوي سعيد ليصرف 

ريعها على تكية المدينة الملورة؛ وكانت عبارة عن أطيان زراعية مساحتها ۲٠٠۲‏ فرائ . 

كما تعززت «التكيتان» أيضًا بإاضافة عيادة طبية وصيدلية إلى كل منهما في عهد الخديوي 

عباس حلمي الثاني» ويإنشاء «السبيل العباسي» بمنى افدمة امح تاي «الأرقاف 

(1) المصدر السابق تفسه» وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة قد جرت على أن يقوم القاضي الشرعي بتعرين اناظر 
الوقف» في حالة انقراض ذرية الواقف أو تعذر تحقيق شرطه . ومن ثم فإن ما نص عليه محمد علي له دلالته 
السياسية الباشرة إذ سند مسالة إدارة التكيتين «لولي الأمر؟ المصري -أو القيادة السياسية بتعبيراتنا المعاصرة ~ 
وليس للقاضي . مع ملاحظة أن مثل هذا الشرط جائز طبقا لقواعد فقه الوقف . وتحتوي حجة محمد علي باشا 
على التكيتين على تفاصيل كثيرة تستحق دراسة خاصة لا يتسم المجال لها هنا. 

(۲) حجة وقف الخديوي سعيد وإلى الديار المصرية الملحررة بتاريخ غاية رجب ۲۸۳١د‏ (1۸17م) أمام محكمة 
مديرية البحيرة الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- صورة منها جلف التولية رقم )٥۳۲۴۳‏ ويبدو أن الخديوي 
سعيد قد وقف تلك الأطيان على تكية المدينة قبيل وفاته » ولم يتمم إجراءات تسجيلها أمام الحكمة الشرعية 
فأعها النديوي إسماعيل من بعده. 
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ارقا واجتمع والسياس هي مصر 

المصرية»'. وما لا شك فيه أن تلك المؤسسات الوقفية قد أسهمت في دعم مكانة مصر 

لدى شعوب العالم الإسلامي» بفضل ما كانت تؤديه من خدمات لجميع الحجاج أثناء 

وجودهم بالأراضي الخجازية . 
وثمة كثير من الأحداث والتطورات التي تعرضت لها التكيتان منذ نشأتهما -وكذا 

ملحقاتهما- إلى صدور قرار وزير الأوقاف بإغلاقهما نهائيا في سنة ١۱۹۹م»‏ بعد مسيرة 

استمرت أكثر من ماثة وخمسين عامًا» شهدت خلالها العديد من الأزمات السياسية . 

وكانتا -في كثير من الأحيان- موضوعا لتلك الأزمات» فيما بين ولاية الحجاز- ومن 

بعمدها الحكومة السعودية- وبين الحكومة المصرية؛ الأمر الذي يؤكد استمرار الدلالة 

السياسية/ الرمزية التي أرادها محمد علي لهاتين التكيتين› E E‏ 

الدلالة من مرحلة لأخرى عبر تلك المسيرة الطويلة"'. 
أما عن التكايا داخحل مصر نفسهاء فقد كان منها تحت إدارة وزارة الأوقاف تكيتان فقط 

حتى سنة ١١۹٠م‏ هما: تكية محمد بك أبي الدهب» وتكية الكلشني بالقاهرة؛ وكانتا 

مخصصتن لإسكان بعض طابة العلم الأغراب الذين يدرسون بالأزهر". هذا بالإضافة 
إلى خمسة عشر تكية أخرى كانت تحت إدارة مشايخهاء وتشرف الوزارة على البعض 

(۱) من وثبقة عبارة عن مكاتبةه مؤرخة في /١‏ ۹/ ۹٠۹٠م‏ من مدير عموم الأوقاف المصرية بخصوص عيادة تكية 
مكة وذلك بناسية معارضة سلطات ولاية مكة لوجود عبادة مصرية هناك؛ وتفيد الوثيقة أن سبب المعارضة كان 
سياسيًا (دار الوثاثق القومية : محافظ عابدين- محفظة رقم .)۱۷١‏ 

(۲) لزيد من التفاصيل حول تاريخ تكيتي مكة والمديدة والأحداث السياسية التي أثرت فيهماء انظر: سعد بدير 
الحلواني؛ الملاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن التاسع عشر (القاهرة: ۳٩۱۹م)‏ ص۹٤۲ء ۲٤١‏ . 
ومحمود نصار؛ الإحسان العام في مصر (القاهرة: ۱م )ص٦۰‏ 4 ومضبطة مجلس الشعب اجلسة 
۱ بتاریخ ۱۲/ /١‏ ٩۱۹۸م»‏ ص٤‏ ۲۷-۲ حيث دار نقاش طويل حول قضية التكية المصرية بالمديئة المثورة . 
مناسبة إقدام السلطات السمودية على إزالة مبنى التكية مقابل تعويض تدفعه لوزارة الأوقاف المصرية. واهتبر 
أعضاء مجلس الشعب الذين نافقشوا هذا الموضوع أن تلك الخطوة غير ودية من جانب السلطات السعودية» 
وأنها تمسب في إطار عزل مصر بعد توقيعها اتفاقيات السلام مع إسرائيل . 

(۴) انظر : مضيطة مجلس النواب؛ الجلسة ۳٤‏ بتاريخ ۹/ ۷/ 1٥1۹م‏ ملحق رقم ٠٠١‏ ص١٠٠‏ وتبدر الإشارة 
هنا إلى أنه ابحداءُ من ميزانية السنة المالية 1۹٤۷ /٤١‏ م لم يعد يشار إلى التكيئين إلا تحت اسم «دور طابة العل 
بعد آن كانتا تردان ضمن بند *افلاجي والتكاياه منذ اليزانية الأولى لديوان عموم الأوقاف في نهاية القرن التاسح 
هشر . 

۳۲۸ 


التصل الرابع: سياسة الوقف في مجال الخد مات العامة ود عم الحركة الوطنية 


من . وكانت في معظمها مخصصة لإيواء عابري السبيل» والفقاراءء والدراويش» 
وبعض الأسر التي أخنى عليها الدهر"؟. 
وبالنسبة للخلفيات الاجتماعية للمشاركين في الوقف على التكايا -أو في تجديد 
بعضها- فقد كان بعضهم من أعضاء السلطة الحاكمةء وبعضهم من كبار موظفي الدولةء› 
وكبار الملاك» ومن هؤلاء: الحديوي عباس الأول الذي أنشأ تكية الجماميز ووقفه"› 
والخديوي إسماعيل الذي حصص من وقفياته الكثيرة ثلاث وقفيات بلغت مساحتها 
الإجمالية ۲۹۷ فدانًا من الأراضى الزراعية » اشترط أن يصرف ريعها على ثلاث تكايا : 
هي تكية المولوية (ولها ريع ۲١۲‏ فداتا) وتكية السليمانية (ولهاريع ٠١‏ فدانًا) وتكية 
القادرية (ولها ريع ۲۰ فداگًا)( . 
كذلك فقد قام راتب باشا -الذي تولى عدة مناصب حكومية عليا في عهد إسماعيل - 
بتجديد تكية «النساء العجائز الفقيرات»* من ماله ا لخاص . كما قام ديوان عموم الأوقاف 
بإنشاء.«تكية الفقراء» بالإسكندرية في بداية العقد الأخير من القرن التاسع عشر» وكانت 
تحتوي على ٠۲١‏ سريرا» وكان بها قسمان أحدهما للرجال والآخر للنساء» وكل منهما 
مقسم إلى آقسام (للصغارء والكبار» والأراملء والعذارى؛ لكل قسم خاص به) وكان 
شرط اللإقامة بها هو «العجز المطلق عن الكسب» والخلو من الأمراض المعدية»" . 
(۱) انظر : مضبطة مجلس النواب» الجلسة ۵۸ بتاریخ ۹/۲۸ ١۱۹۲م»‏ ص۷۲۷. حيث توجد تفاصيل كثيرة أخرى . 
(۲) کان عدد كبير من الأسر التي يتغير حالها من الغنی إلى الفقر لا بجد ملجأ إلا التکایاء وبوجد عدد کبیر من 
الالتماسات المقدمة للخديوي عباس حلمي» والسلطان حسين» وللملك فزاد؛ للتصريح لقدميها بالإقامة في 
إحدى التكاياء ولاإطلاع على تلك الالتماسات يكن الرجوع إلى (دار الوثائق القومية» محافظ عايدين- 
محقظة .)4۷١‏ 
(۴) من ويقة عبارة عن التماس مقدم للملك فؤاد من «الحاج شعبان» -مفتش الخاصة الملكية بتر كيا سابقا- يطلب 
إلحاقه بتكية درب الجحماميز لإنقاذه من الفقر بعد أن حكم عليه بعدم العودة إلى تركيا عقب الثورة الكمالية (دار 
الوثائق القومية : محافظ عابدين» محفظة رقم .)١۷١‏ 
(4) انظر : ما سبق بشأن أوقاف الخديوي إسماعيل . 
)١(‏ كان عبد الرحمن كتخدا قد أنشأً تلك النكية في نهاية عهد المماليك وخحصصها لإقامة ۲٢‏ امرآةء ثم دئرت حى 
جددها راتب باشا في النصف الشاني من القرن 1۹ء وقد أثنى الطهطاوي على هذا العمل انظر : الأعمال 


الكاملة للطهطاويء م سذ ج۱/ ص۵۷۸ و۷۹٥‏ , 
(۷) انظر : أحمد شفيق : مذکرائي في نصف قفرن (القاعرة : مطبعة مصر» ب ٹت) ج٣ا‏ ص ۲۲۷. وقد ألحقٹته 


4 


أأرقاف. وانجتمع والسياست في مصر 

وكان أحمد باشا المنشاوي» من أشهر كبار اللاك الذي اهتمو! بإنشاء التكايا 
والوقف عليها. ومن ذلك تكيته بطنطا التي جعلها: «للعواجز واليتامى ؛ لتكون منازل 
ومساكن لهم وللسيارة والمارة» وأبناء السبيل من المسلمين» سيما الذين يحضرون إلى 
مدينة طنطا من بلاد الترك والمخرب وغيرها- وهم في طريقهم- لأداء فريضة 
الحج»'. وقد بلغ نصيبها من ريع الوقف ٠٠٠١‏ جنيهًا قبيل تسليم أطيان الوقف 
للإصلاح الزراعي سنة ۲٩۱۹م ٠‏ 

وعلى أية حال فإن «التكاياة -سواء كانت تحت إدارة الوزارة» أو إدارة مشايخها- لم 
تجتذب وقفيات جديدة ذات شأن» إلا في حالات قليلة كالتي سبق ذكرها؛ على عكس 
اللا جى التي كانت آخذة في الازديادء والحلول محل التكاياء باعتبارها مؤسسة للرعاية 
الاجتماعية أكثر كفاءة وتنظيمًا من التكايا“" . 

ب“ الملاجئ: 

تطور الملجأ» كمؤسسة للرعاية الاجتماعية» عن «الرباط الذي كان من المؤسسات 


الوقفية المبتكرة مئذ العصر الأيوبي على الأقل . وكان الرباط يقوم بوظائف متعددة منها 
وظيفة «الملجأه المعأاصر . وقد استمر اسم الرباطه مستعملاًلدى مؤسسي الأوقاف في 


مصر حتى مطلع القرن العشرين كمرادف للملجاًء وهو ما نجده مثلاً في حجة وقف 
المنشاوي الصادرة في سنة ۳ ۰م ؛ إذخصص قطعة أرض لنكون «تكية ورباطا ومأوى 
وملجأ للعواجز والیتامى». 


= بتلك التكية مدرسة للتدريب المهني» لتأهيل الأولاد اليتامى لأعمال مفيدة وبراجع في ذلك : (دار الوثائق 
التومية : محافظ عابدين . محفظة .)1۷١‏ 

(1) حجة وقف أحمد باشا المنشاوي» م س ذ» ص١۷٤‏ . 

(۲) من وثيقة عبارة عن «بيان تفصيلي بخيرات وقف النشاوي باشاه (ملف رقم ٠٠١١‏ -أرشيف المحاسبة بوزارة 
الأوقاف). 

(۳) كان تدهور «التكايا» كؤسسات موروثة نتيجة لجمودها على أنظمتها القديةء وعدم رجود أي محاولة لتطريرها 
في الوقت الذي انتشرت فيه المؤسسات الحدية للرعاية الاجتماعية مثل «اللاجى» التي أنشأتها الجاليات 
والإرساليات الأجنبية . وقد جرت مناقشة في مجلس الشيوخ سنة ۲١‏ م آشار فيها آحد الأعضاء إلى هذا 
الموضوع » انظر: مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ۳۹ بتاریخ /1/۱۹٩‏ 1۹۳۲م ص 5*۲ . 

. ٤ص حجة وقف المنشاوي . مس ة؛‎ )٤( 

+ 


الضصل الرايع: سياسة الوقف فى مجال الخدمات العامة ودهم الحركة الوطنية 

ومن أمثلة الوقف في هذا المجال خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ماوقغه 
في سنة ۸1۷م إسماعيل رفعت - نجل راتب باشا المشار إليه منذ قليل- على رباطين: 
أحدهما «بدرب الجماميز » وكان مخصصًا لإسكان عشرين رجلا من الفقراء. . المنقطعين 
العاجزين عن الكسب. ٠٠.‏ والثاني بخط باب الخلق» وكان مخصصًا «لإنزال وإسكان 
عشرين امرأة من النساء والعجاثز الفقيرات المسلمات العاجزات عن الكسب الخاليات من 


الأزواج» 


وتتضمن حجة تلك الوقفية عددا من الشروط التي وضعها الواقف لتنظيم أعمال الرعاية 
لنزلاء الرباطين من الرجال والنساء بجا في ذلك : مقادير الطعام» وما يحصل عليه كل نزيل 
من إعانة نقدية شهرياء وإعطاء كل واحدة من النسوة في شهر رمضان من كل سنة اثني 
عشر ذراعًا من العبك -نوع من القماش- وستة أذرع من الشاش» وحردة بلدي»". 

هذا بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بإدارة كل رباط» وشروط الالتحاق به 
وكذلك شروط الاستمرار فيه . وبغخض النظر عن مضمون تلك التفاصيل» فإن المعنى الذي 
تشير إليه -ونؤكد عليه هنا- هو مبلغ ما وصل إليه اهتمام الواقف في تدبيره لشثون أولئك 
الذين لم يعد باستطاعتهم تدبير » أو سياسة شئون أنفسهم» وليس لهم من أقاربهم من 
يقوم برعايتهم . 

وثمة نماذج أخرى للوقف على الملاجى -ظهر معظمها خلال النصف الأول من القرن 
العشرين- توضح مدى اهتمام مؤسسي الأوقاف برعاية فشتي العمجزة من كبار السن 
والأيتام من الأطفال بصفة خاصة. ومن ذلك ما خحصصه سيد بك عبد الخعال من ريع 
وقفيته التي أنشأآها في سنة ١٠۹٠م‏ لبتاء ملجأً بمدينة سمود -غربية- «يسع خمسين تلميذا 
من الأيتام يتعلمون فيه التعليم المناسب لهم من الصناعة»" . 
(1) حجة وقف إسماعيل بك رفعت المحررة بتاريخ ٠١‏ جمادي الأولى ١1۲۸٠ه(1۸1۷م)‏ أمام محكمة 

الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . سجل ١/١‏ إسكندرية ۱۴۳۱ء .)۱۳١‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) حجة وقف سيد يك عبد الحمال المحررة بتاریخ ۱۱ صفر ۱۴۳۹ ه- ۲۳/ ۱۰/ ۱۹۲۰م ۾ س ذ» ويعض 

التصرفات الخاصة باللجأ الذي أنشاه مسجلة بسجلات محكمة طنطا الشرعية سجل رقم ۲۸؛ ص ٠1ء‏ 11 


(دار الوثائق القوميةء سجلات محكمة طتطا الشرعية)ء كما أن بعضها مسجل بوثاثق ملف رقم 11۸۹- 
أرشيف التولية بوزارة الأوقاف» ويه وثيقة تشير إلى أن الجا ظل يؤدي وظيفته بكفاءة حتى سنة ۸١1۹م‏ . 


انا 


۰ 


رقا والجتمع والسياست اهي »صر 

ومن ذلك أيضًا ما اشترطته السيدة/ جليلة طوسون' في وقفيتها سنة ۱۹۲۷م من أن 
يصرف ريع ٠۳۸‏ فدانًا بعد وفاتها على ملجأ لتربية اليتيمات يسمى «ملجأ الست جليلةا» 
ویکون به من ٠١‏ إلى ۲١‏ طفلة يتيمة يتم اختيارهن وفقًا لشروط نصت عليهاء ومن أهمها 
الا یکون لھن عائل قادر على تربیتهن› واللطيمة التي فقدت والديها تكون لها الأفضلية 
على اليتيمة التي بقى لها أحدهما؟» وأن يشتمل منهاج التعليم بالملجأ على «الكتابة 
والقراءة» وحفظ جزأين من القرآن على الأقل حفظا جيداء وتعليم القراءة في المصحف 
الشريف» ومبادئ الحساب» وفنون تدبير المنزل» ولاسيما الطبخ والياطة والتطريز وتعليم 
الموسيقى الأثريةء وما يناسب حالة الإناث من آناشيد وأغاريد والمان»". 


وقد أسهمت وزارة الأوقاف -ومن قبلها الديوان- في إنشاء بعض الملاجى ودعمها من 
ريع الأوقاف؛ فكانت تدير ملجأين للعجزة هما: ملجأ طره بجصر» وملجاأً القباري 
بالإسكندرية"ء بالإضافة إلى تجديد مدرسة اليتامى وإدارتها والإنفاق عليها لتعليم البنين 
والبنات الأيتامء وتقديم مساعدات مالية لعشرة ملاجى في مختلف أنحاء مصر. 
وظلت وزارة الأوقاف تدير ملجأي طرة والإسكندرية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية » ثم 
سلمتهما اعتبارا من سنة ٠م‏ لوزارة الشثون الاجتماعية . وكانت وزارة الشثون قد 
نشأت في سنة ۱۹۳۹م لتقوم بنشاطات ماثلة لما كانت تقوم به وزارة الأوقاف في مجال 


)١(‏ هي حرم أحمد زكي باشا الأديب المعروف» والب بشيخ العروبةء وقد مر بنا أنه وقف مكتبته الضخمة 
ووضعها في قبة الغوري . 

(۲) حجة وقف جليلة طوسون بتاريخ ۱۷/ /١‏ ۱۹۲۷م أمام محكمة الجيزة الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : 
سجل رقم ۳۸/ قبلي -مسلسلة )1۷٤١‏ وبموجب عدة حجج أخرى قامت بتغيير اسم الملجأ واستقرت على 
تسميته باسم «ملجا العروبة لزكي باشا وحرمه السيدة جليلة» . 

(۳) انظر : الأوقاف في القطر المصري. مقال بمجلة الزهور» م س ذ» ص۳۹۹٠‏ وتو جد مناقشات كثيرة مضابط 
مجلسي الدراب والشيوخ حول ملاجى الأوقاف انظر مللا : مضبطة مجلس النواب المبلسة ٩١‏ بتاريخ 
PIATVNVIY‏ ص٤٣۱۷‏ . 

(4) لزيد من التفاصيل انظر : محمرد نصارء الإحسان العام في مصرء مس ذ؛› ص۲٠٠۰ ٠١۳‏ وكذلك : 
مضبطة مجلس النواب » الجلسة ٥۳‏ بتاریخ ۱۱/ 1۱۹۲۹/۹ء ص۸۹1 . 

)٥(‏ للحصول علی بیان شامل بأسماء اللاجی على مستوی مصر حتی سنة 1۹۳٦‏ م» وما كانت تدعمه وزارة 
الأوقاف منها انظر : يونس صالح باشا: بحث في اللاجۍ» م س ذ» صض۲۲٥- ٥۲۹‏ . وانظر أيضًا: حافظ 
عفيفي : الملاجى والتكاياء تقرير اللجنة الؤلفة لبحث حالتهاء بمجلة القانون والاقتصاد. العدد رقم -١‏ السنة 
۸- ربیع الأول ۷٣۱۳د‏ - مایو ۱۹۳۸م (صض۰۹-۵۸۹٠).‏ 
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النصل الرايع؛ سياس الوقف في مجال الخد مات العامة ود عم الحركة الوطنية 
الرعاية الاجتماعية» ونتيجة لذلك تقلص دور الأوقاف في هذا لجال . وعندما حلت 
الدولة محل المجتمع بعد سنة 140۲ تمت السيطرة على مثل تلك المؤسسات› کمام 
إدماجها في الجهاز البيروقراطي الحكومي» مع السماح بهامش ضيق من النشاط الخيري 

المستقل من خلال الجحمعيات الخيرية طبقًا لأحکام القانون ۳۲ لسنة ۱۹٩٤‏ . 
وبالإضافة إلى التكايا والملاجى التي كانت تديرها وزارة الأوقاف -كمؤسسات للرعاية 

الاجتماعية -هناك أيضًا «الإعانات والصدقات» التي كانت تقدمها الوزارة -ومن قبلها 

ديوان عموم الأوقاف- من حصيلة ريع الأوقاف المشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي 
الحاجات» وخاصة في الأعياد والمواسم الدينية وا مناسبات المختلفة؛ نما في ذلك تقديم 

إعانات للفقراء لدفع مصروفات المدارس لأولاذهم. 
وتتضمن جميع ميزانيات وزارة الأوقاف -ومن قبلها ميزانيات ديوان عموم الأوقاف- 

بندا مستقلاً يوضح قيمة اللخصص صرفه للإعانات والصدقات؛ سواء عن طريق قسم البر 

بالوزارة نفسهاء أو عن طريق تقديها «للجمعيات الخيرية التي تتولى هي توزيعها على 
الفقراء والمساكين. وقد كانت المبالغ اللخصصة لهذا الغرض في زيادة مستمرة طوال 

النصف الأول من القرن العشرين طبقًا لا توضحه ميزانيات الوزارة. ففي سنة 1۹۰۲ - 

على سبيل الثال- كانت جملة الإعانات والصدقات ميزانية «ديوان الأوقاف» حوالى 

۰ ,۱۳ جنیه "۰ زادت فی میزانية الوزارة سنة ۱۹۲۸ إلى ۲٠,۷٠۰‏ جنيها" . وقرب 

(1) مدذ نشأة وزارة الششون وهناك مطالبات مستمرة من أعضاء البرلان لكي تسلمها وزارة الأوقاف المؤسسات 
الاجتماعية التي كانت تشرف عليها بجا لها من ريع وففيات خاصة بها . انظر على سبيل الال : مضبطة مجلس 
الشيوخ الجلسة التي عقدت بتاريخ ۸/۷/ ١٤۱۹م‏ -الملحق رقم ٠٠١١‏ ص144 و .۷٠١‏ وكذلك مضبطة 
مجلس النواب المحلسة رقم ٤۱‏ بتاریخ ۲۳/ ۷/٩٤۱۹م»‏ ص۳۲٤۳‏ . 

() انظر : الأوقاف في القطر المصري؛ تاريخها ونظامها وناظرها الجديدء مقال بمجلة الزهور الجزء الثامن- 
السنة الرابعة- دیسمبر 1۱۹۱۳م» صض۳۹۹. 

(۳) انظر : مسضبطة مسجلس النواب الجلسة ۸٤‏ بتاریخ 1۹۲۸/1/۲۳م» ص١۳١٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
الإعانات والصدقات المذكورة كانت تقدم للجهات التالية : جمعية الرفق بالحيوانء وجمعية الإسعاف بالقاهرة 
ودار المواساة بالإسكندريةء» وجمعية العروة الوثقى بالإسكددرية (للستشفى الأمير فاروق) وللجأً الرية بمصرء 
وجمعية المواساة الإسلامية العامة بالقاهرة» وفرعها بطنطاء وللجأً الأمير فاروق بالبيزة» وللجنة الجبانات 
الإسلامية بالقاهرة» وجمعية رعاية الأيتام بكفر الزيات» وجمعية مكارم الأخلاق الإسلامية بالقاهرةء 
وللممهد الإسلامي بباريس» إضافة إلى المرتبات والصدقات التي كائت توزع على الأسر والفقراء وانظر تلك 
القائمة بأسماء ا لهات التي ذكرناها بالمصدر السابق نقسه ( ص٥ .)٠١٠١‏ 

rr 


أرقأ والجتمع والمياسة شي مصر 
منتصف القرن وصلت إلى ٠١, ٠٠١‏ جنيه طبمًا لما هو وارد بيزانية وزارة الأوقاف - 
أيضًا- عن السنة المالية /۱۹٤۸‏ ۹٤1۹م‏ . (وهذا المبلغ كان يتضمن ٠١,٠٠١‏ جنيه من 
ريع ا لحصص الخيرية المشروطة في الأوقاف الأهلية› وكان إجمالي هذاالريع -آي ريع 
حصص الخيرات المشروطة في الأوقاف الأهلية التي كانت تديرها الوزارة -في السنة 
المذكورة قد بلغ ۰۰۰ , ۳۲ جنيه). 

ومئذ سنة ١١۱۹م‏ حتى سنة ١1۹۹م‏ ظهرت ثماني وقفيات فقط لصالح ملاجئ 
الأيتام» منها وقفيتان في سنة ١۹۹م‏ إحداهما لصالح جمعية ابنتي بمدينة ٦١‏ أكتوبر» 
وهي عبارة عن الريع السنوي لعشرة آلاف جنيه» والثانية لدار الأيتام التابعة للجمعية 
الشرعية» وهي عبارة عن الريع السنوي -لخمسة آلاف جنيه . أما بقية الوقفيات فواحدة في 

سنة من السنوات التالية : 1۹1٤‏ › 1۹1۸ء 1۹۷1 1۹۷٤‏ 1۹۸1 72144۳ . 
کل سنة من م 

ولعل أهم ما نلاحظه بعد سنة ١١۱۹م‏ هو أن الملاجى و«دور المسنين» قد أزاحت التكايا 
تماما كمؤسسة موروثة كانت تعمل في هذا المجال نفسه» إذلم بعد نظام التكية القديم 
ملائمًا للتطورات الحديثة في مجال الرعاية والحدمة الاجتماعية. فضلاً عن أن كلمة 
«تكية» قد صارت محملة بالكثير من المعاني السلبية التي تشير إلى الفوضى وانعدام 
النظام . 
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(۱) انظر : مضبطة مجلس النواب» ابحلسة ۳۲ بتاریخ 1/۸/ ۸٤۱۹م‏ ملحق رقم (۱) ص۷۳٣۲‏ . 

(۲) بلغت أصول أربع وقفيات فنها مبلعًا قدره -۲۷ آلف جنيه» وهي عبارة عن شهادات استشمار الجموعة (ب) 
بالبنك الأهلي المصري» إلى جانب مساحة فدانين تقريبًا من الأراضي الزراعيةء ومنزلين ونصف منزل هي 
أصول الأربع وقفيات الأحرى. وذلك حسب المسح الذي قمت به لإحميع وقفيات ما بعد سثة ۱۹0۲م حتى 
سنة 1۹۹1م من واقع سسجلات وزارة الأوقاف» وعتجدر الإشارة إلى أن سبع وقفيات -من الشمانية المذكورة- 
وقفتها سبع نساء (من سنة 1۹7٤‏ م إلى سلة 1۹۹7١‏ م) آما الوقفية الثامدة فهي الو حيدة التي أنشأها رجل في هذا 
لجال وذلك في سنة 1۹۹7م . 
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التصل الرابع؛ سباسة الوقف في مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوملئية 


)۲( 
سياسة الوقف في مجال « الأشغال العحامة» 
وأعمال الترفيه الاجتماعي 
إلى مشارف العصر الحديث كانت الأوقاف تقوم بدور تقليدي -مطرد الحدوث- في 
تمويل عديد من الأعمال التي تدخل ضمن ما يطلق عليه بالتعبيرات المعاصرة «الأشغال 
العامة»: مثل تمهيد الطرق» وشت الترع» وحفر الآبار» وإقامة الجسورء وتوفير الميأه 
الصالحة للشرب -للإنسان والحيوان- وإنشاء الحمامات العامة»ء وإقامة الأسواق 
التجارية- وخاصة في المراكز الحضرية والمدن- وبناء الأضايف (جمع مضيفة) ومنازل 
الغرباء بالمناطق الريفية. هذا إلى جانب الدور البارز الذي قامت به الأوقاف في تويل 
أنشطة الترفيه الاجتماعي» والاحتفال با مناسبات العامة » وبالمواسم والأعياد ذات الطابع 
إل . 0 
ي ۰ 
وكان مجال الأشغال العامة -بهذا المعنى المذكور في مقدمة المجالات التي انحسرت 
عنها الأوقاف كنتيجة مباشرة لامتداد سلطة الدولة الحديعة إلبهاء واضطلاعها بتوفير مثل 
تلك الأعمال «والأشغال؛ ابتداءً من عهد محمد علي" . بيد أن عملية الانحسار لم 


() لزيد من التفاصيل حول إسهامات الأوقاف في هذا الجال خلال العصر الممل و كي في مصر انظر ؛ محمد أمين : 
الأوقاف والحياة. . » م س ذ» ص ٠١٤-٠۳۲‏ . ويكن الرجوع إلى خطط المقريزي»ء وخطط على مبارك حيث 
تتضمن عديدًا من النماذج والأمثلة على أعمال الأشخال العامة التي دعمتها الأوقاف في العصرين المملوكي 
والعثماني . ولعرفة بعض التفاصيل حول أحد أسبلة المياه في العصر العثماني صر انظر : 

-daniel crecelius. "the waqf of muhammed bey abu al-dhahab in historical perspective" 

in, int. j. middle east stud; 23 march (1991) pp. 73-74. 

(۲) لزيد من التفاصيل حول جهود محمد علي في بناه مرافق البنية الأساسية و2 الأشغال العامة وتنظيمها تنظينًا 
حدينًا تحت الإدارة الحكومية انظر بصفة خاصة » علي شافعي بك: أعمال النافع العامة الكبرى قي عهد محمد 
علي الكبير (القاهرة: ٠١‏ م) حيث استعرض إنجازات محمد علي في إقامة السدود وشق الترع » وحفر 
الآبارء وتمهيد الطرق . . إلخ. وقد أوردت هيلين ريفلين في دراستها القيمة -عن السباسة الزراعية في عهد 
محمد علي- عددا من اللاحق التي تبين إنجازاته في مجال الري» وشق الترع» وبناء الجسور» وعدد السواقي 
التي بناها لغرض ري الأرض الزراعية» وغير ذلك من أعمال النافع التي تبن إلى آي مدى اضطلعت الدولة 
بثل 
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أرقا والجتمع والسياست شي مسر 
تحدث دفعة واحدة» بل حدثت تدربجيا كلما تقدمت الجهود الحكومية في هذا الجالء 
على نحو ماتم -على سبيل الخال - بالنسبة لأسبلة مياه الشرب التي ظل الأهالي يهتمون 
بإنشائها والوقف عليها إلى بدايات القرن العمشرين» ثم انصرفوا عنها بعد ذلك نظرًا لأن 
شبكات المياه الحديثة كانت قد أخذت في الامتدادء والوصول إلى عدد كبير من المدن في 
مختلف أنحاء مصر» ثم امتدت شيئًا فشينًا إلى المراكز والقرى . 


كان «السبيل؛ -وإلى جانبه الصهريح' -بثابة مرفق محلي لتوفير مياه الشرب» قبل 
أن تظهر شبكات المياه ا لحديثة في مصر على النحو المشار إليه فيما سبق . وقد أآسهمت 
الأوقاف في بناء كثير من الأسبلةء وتوفير الياه بها مجانًا لكل من يحتاج إليهاء دون تفرقة 
بون غني وفقير» وذلك بشكل مكثف حتى أواخر القرن التاسع عشر؛ ثم أخذت 
«الأسبلة» تتراجع شيئًا فشيئًا كلما تقدمت شبكات اليا الحديثة في المدن والمراكز الحضرية 
أولاء ثم في معظم القرى بعد ذلك»› حتى اندثرت «الأسبلة“ في منتصف القرن العشرين 
تقريبا. 

وبالرجوع إلى وثائق الأوقاف يتضح أنه لم تخل قرية من قرى مصر من «سبيل» 
موقوف"'ء وكان هناك كثير منها -ومن الحمامات العامة- في معظم أحياء المدن. وقد 


> تلك الأعمال من خلال جهاز الإدارة الحكومية انظر : هيلين ريفلين : الاقتصاد والإدارة. . » م س ذه اللحق 
رقم (۳) والجداول التابعة له ( ص ۳۸۵- .)۳۹٤‏ 

(۱) الصهريج منشأة لتخزين الياه النقبة تحت مستوى سطح الأرض » طبقًا لا تفيدنا به أوصافه الواردة بكثير من 
حجج الأوقاف» وقد سبق التعريف بالسبيل. وجدير بالذكر أن هذا المرفق في صورته التقليدية قد ارتبطت به 
جماعة وظيفية -اجتماعية اشتهرت باسم «طائفة السقائين». وكان لها تنظيمها الخاص» كما كان لها دورها 
الهام في توزيع الباه أفترات طويلة قبل تطور شبكات الياه الحديثة . كما تجدر الإشارة إلى أن كشيرين من 
الواقفين كانوا يقومون بوقف آبار المياه -وخاصة في المناطق النائية أو الصحراوية- وطلمبات ضخها للشرب أو 
للري . ويذكر محمد آمين أن الإكثار من الأسبلة قد ظهر في مصر ابتداء من القرن السادس للهجرة»ء وأن 
معظمها كان من إنشاء السلاطين والأمراء وتسائهم . وأنه لا يكاد يوجد سبيل إلا وتحته صهريج خرن الاه ها 
يكفي السبيل لمدة سئة تقريبا» وانظر : محمد أمين: الأوقاف والياة. . » ۾ س ذ» ص۹٤٠‏ . 

(۲) تتضمن سجلات الأوقاف المحفوظة بوزارة الأوقاف. الكثير جدا من الأوقاف المعشصصة للأسبلة» وخاصة 
السجلات المعنونة اقديم» مع ملاحظة أن معظمها يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر» إلى جانب السجلات 
الأخرى التي تحتوى على نصوص حجج الوقفيات التي نشأت -في معظمها- خلال النصف الأول من القرن 
المشرين . 
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الصل الرايع: سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ود مم الحركة الوطنية 
أحصى علي باشا مبارك في مدينة القاهرة وحدها خمسين سبيلاًء وأربعة وعشرين حمامًا 
عامًاء وقدم نبذة عنها وعن الأوقاف التي كانت تولها إلى تاريخ كتابته «اللخطط 
التوفيقية""؟ في الربع الأخير من القرن التاسع عشر . 

وإذا جاز إطلاق مصطلح «مؤسسة» على «سبيل المياه» با لمعنى السابق» فإن «السبيل؟ - 
في الحالات العادية- لم تكن سوى مؤسسة بسيطة التكوين› حتاج فقط إلى شخصين أو 
ثلاثة على الأكثر للقيام بأعباء تشغيلهاء إلى جانب من يكون ناظرًا على وقفيتها. وغالبا ما 
كانت وقفية السبيل عبارة عن حصة ذات مساحة صغيرة ضمن أطيان الوقف: تبدأ بعدد 
قليل من القراريط» ولا تتجاوز بضعة أفدنة كحد أقصى . أما أدوات تشغيل «السبيل؟ 
فكانت بدائية للغاية . وكان يتم تقد المياه مجانًا . وكان المشاركون في تأسيس الأسبلة - 
ومثلها الصهاريج -والوقف عليها من مختلف درجات السلم الاجتماعي بأغلبية واضحة 
من التجار وأصحاب الملكيات المتوسططة والصغيرةء وبعض الأمراء وكبار رجال السلطة 
في بعض الأحيان . وغالبًا ما كانت أسبلة أمثال هؤلاء أكبر حجمًاء وذات طرز معمارية 
فخمة»› ولها هيغة إدارية قد يصل عدد أفرادها إلى عشرة أشخاص »› ومن ثم كانت تحتاج 
إلى حجم أكبر من الأراضي والعقارات الموقوفة وفيما يلي بعض الأمثلة : 

-١‏ وقفية الحاج أحمد البهواش (تاجر) التي أنشأها في سنة ۷٦1۸م‏ واشترط فيها أن 
يصرف من ريعها على سبيلين بالقاهرة أحدهما كان أسفل إحدى المدارس الموقوفة› 
والشاني داخل رباط (ملجأ). وكان غرضه هو توفير المياه «لشرب العطاش السائرين› 
والمارين عليهما- أي السبيلين- وشرب المقيمين بالرباط والمدرسة واللكتب. . ٠‏ . 

- وقفية إسماعيل باشا الفريق الكريدلي (ناظر ديوان الجهادية في عهد الخديوي 
إسماعيل) التي أنشأها في سنة ١1۸۸م‏ وكانت عبارة عن ٩٥١‏ فدالًا خصص منها حصة 
للخيرات يُصرف ريعها على السبيل» الذي أقامه» وعلى قراءة القرآن في المواسم 
والأعياد“ . 


(1) انظر: على مبارك: الخطط؛ م س ذ» ج٣/‏ ص٦۷‏ و ۰۱۲۸ ومواضع أخرى متفرفة. 
(۲) حجة وقف الحاج أحمد البهواش٠‏ المحررة بتاريخ ٠١‏ جمادي الأولی ٤۱۲۸ه»‏ م س ذ. 
(۳) حجة وقف إسماعيل باشا الفريق الحررة بتاريخ غرة ربیع الأول ۲۹۸١د‏ (1۸۸1م) أسام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم/ ۲١‏ قدي - مسلسلة .)4۹٠‏ 
fy‏ 


أرقا واجتمع والسياست في مصر 

۳- وقفية علي أفندي رشدي في سنة ۱۹۰۰م -علی سبیلین بقریتین من قری مركز 
دشنا -جنوب الصعيد- وكانت الوقفية عبارة عن فدان واحد وستة عشر قيراطا من فدان. 
واشترط أن يصرف ريعها في إصلاح السبيلين» و«إعطاء أجرة السقاء ودفع ثمن الأدوات 
اللأزمة للسبيلينء من سلّب» ودلوه وغير ذللكف. 
۰م -وکانت عبارة عن ۳۱ فداتًا» خصصتا منها ریع ۱۷ فدانًا لاإنفاق على جملة من 
اخيرات منها «البير والسقاية المعروفة بالسبيل اللتين جددتهما الواقفتان لإقامة شعاثرهما 
وإيجاد الماء بهما على الدوام»". 

-٥‏ وقفية السيدة زينب حسن في سنة ١١۹٠م»‏ وكانت عبارة عن مساحة قدرها ثلاثة 
قراريط وستة عشر سهمًا (من قيراط) فقط» واشترطت أن يصرف ريعها على «السبيل» 
الذي أنشأته بحطة البتانون -مركز شبين الكوم/ منوفية -لتوفير مياه عذبة للمسافرين 
والمارين بالسبيل بها على الدوام» وأن يعطى خادم السبيل أجرا نظير خدمته والمحافظة 
عليه" . 

-١‏ وقفية الست آمنة جميل ماضي في سنة 1۹۲١‏ م» وكانت عبارة عن مساحة قدرها 
٩‏ أفدنة و٩‏ قراريط و۱۲ سهمًا» خصصت منها نصف فدان لخادم السبيل المسمى باسم 
الواقفة الواقع شرق السكة الحديد بجهة مدينة قوي . 

۷- وقفية أخمد يوسف جبريل (فلاح) في سنة ١۱۹۲م‏ التي خصص منها ريع أربعة 
قراريط فقط للصرف على «الطلمبة المغروسة» أمام منزله بناحية كفر جنزور -بالمنوفية- 
(1) حجة وقف على أفندي رشدي المحررة بتاريخ /٠١ /٠١‏ ١٠۱۹م‏ أمام محكمة دشنا الشرعية (سجلات وزارة 

الأوقاف- سجل رقم۲/ قبلي ص٤۱۳- .)٠١١‏ 

(۲) حجة وقفض فاطمة بنت حشن ونفيسة ينت عمر» الحررة بتاریخ ۲۰ ربيع الثاني ۱۳۹۸ - /۸/٤‏ ۱۹۰۰م أمام 

محكمة دشنا الشرعية (سجلاث وزارة الأوقاف: سجل رقم ۲ قبلي) ص ۱۳۰- ٠١۳‏ . 

(۳) حجة وقف السيدة زيلب حسن شرارة المحررة بتاریخ ۲۷ شعبان ۱۳۴۲ھ -۲۸/ ١/۱۹11م‏ آمام محكمة 

قويسنا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم ۴۷/ بحري - مسلسلة .)۳۸٤١‏ 

)٤(‏ حجة وقف الست آمنة جميل الحررة بتاریخ ۱۳ شعبان ۸۱۳۳۸ - ۲/ /١‏ ١1۹۲م‏ أمام مبحكمة قويسنا 

الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم /٥٩‏ بحري ۸۸٩‏ - ۸۸۷). 
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وذلك لإصلاحها وترميمها وعمل حوض بجوارها لسقى المراشي والدواب› وعمل ما فيه 

بقاء عينهاء ودوام ١‏ لائتفاع بها لسقى الاس والدواب»'. 

۸- وقفية الست/ هانم بنت علي حسن في سنة ٤۱۹۳م‏ وکانت عبارة عن ٠٤‏ قيراطًا 
و١١‏ سهمًا فقط» خحصصت منها ريع خحمسة قراريط لخادم الزاوية المعدة للصلاة والسبيل 
والحوض المعد لشرب المواشي . ّ وما يلزم لترمیمهما. 

ولا تخرج بقبة حالات الوقف على «الأسبلة» عن النمط الذي تشير إليه النماذج السابق 
ذكرها؛ سواء كان ذلك في الدن أم في القرى . وقد کان لديوان عموم الأوقاف اختصاص 
في النظر على أسبلة المياه الموقوفة والإشراف عليها ومراقبة نظارها والتنبيه عليهم جنع بيع 
المياه من الأسبلة كليّاء وفتح الأسبلة لغير ابيع طبقًا لما ورد بإحدى وذ ثق الديوان في 
منتصف القرن التاسع عشر . وتشير وثيقة أخرى ترجع إلى بداية القرن العشرين إلى أن 
الديوان قد اهتم بتوفير المياه العذبة وحفر الآبار في المناطق الصحراوية» .وفى الساحل 
الشمالي» وبنطقة العريش التوفير المياه النقية للسائحين والترددين على تلك المناطى + 
وإعمالا لشروط الواقفين الذين آلت أوقافهم لإدارة الديوان . 

أما «الحمامات العامة» فقد كانت ظاهرة مدينية (حضرية) بصفة أساسية . وكانت تاج 
إلى نفقات أكثر » وإلى عدد أكبر من العمال للقيام بتشغيلها مقارنة «بالأسبلة». فضلاّعن 
أن أبنية الحمامات كانت -في معظمها- تشيد على طرز معمارية فائقة ا لجمال» ولا یزال 
بعضها قائمًاء وأصبح من المعالم الاأذ ية . 

)١(‏ حجة وقف أحمد بوسف جبريل المحررة بتاريخ غرة جمادي الثانية ١٠١١١‏ ه- ٦‏ م مام محكمة 
تلا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- صورة منها ملف التولية رقم .)۳٠۹۵۲‏ 

(۲) حجة وقف الست هانم بت على حسن المحررة بتاریخ ٤‏ محرم ۱۳۵۲ ه- ۱۸/ /٤‏ ١1۹۳م‏ آمام محكمة شبرن 
الكوم الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سمجل رقم /۷١‏ بحري- مسلسلة ۱۲۱۷۲م). 

(۳) وثيقة بخصوص أعمال ديوان عموم الأوقاف في إنشاء الأسبلة وحفر الآبار (دار الوثائق القومية : محافظ 
عابدین: محقظة /۱۹٤‏ أوقاف- من ۳۰/ ۱/ ۱۹۰۱م إلى ۲۲/ ۱۰/ ۱۹۰۶١م).‏ 

)٤(‏ يتضمن كشف الآثار الموقوفة الذي آعدته «هيئة الأوقاف المصرية؛ بتاريخ ٤‏ م العدید من آسماء 
الحمامات والأسبلة الأثرية بالقاهرة منها: حمام السلطان [ينال بشسارع المعز» وحمام اللا طيلي بشارع آمیر 
الجيوش» وسبيل محمد على بالشارع نفسه (من محاضر اجتماعات اللجئة الفرعية للآثار محافظة القاهرة 
والمجلس الأعلى للآثار بالعباسية). 
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أأرفاف. وانجتمع والسياست شي مصمر 
وقد سبقت الإشارة إلى ما ذكره على باشا مبارك عن «الحمامات» إلى أواخر القرن 

التاسع عشر . أما بعد ذلك فلم تظهر وقفيات على الحمامات العامة إلا في حالات نادرة - 

ولكنها لا تخلو من مخزى- مثل وقفية علي باشا ماهر في سنة ۱۹٤٩1‏ م» وکانت عبارة عن 

مساحة قدرها ٤٦‏ فداتًا بناحية كفر الدوارء وقد خصص جزء من ريعها للإنفاق على 
«الملجموعة الصحية» التي أنشأها في بلدة «القصر الأخضرة -مركز كفر الدوار -وكانت 
تلك «المجموعة الصحية» محاولة من على ماهر -الذي كان رثيسًا للوزراء -لتطوير فكرة 
الوقف على «الحمام الشعبي» في المدينة» ونقله إلى القرى ليستفيد منه أهلها؛ وذلك 
يإنشاء (مسغخسل ومئشر؛ وحمامات للرجال» وأخری للسیدات› وتوفير مياه صالحة 

للشرب» وما يتبعها من مرافق تلزم لدوام الانتفاع بها. . «رفقًا بالناس» وبرا بالإنسانية» 

على حد ما ورد بنص حجة وقف على باشا ماهر . وقد اشترط أيضًا أنه إذا تولت وزارة 

الأوقاف أو وزارة الصحة -أو غيرها- شئون اللجموعة الصحية «يُصرف الريع؟ الخصص 
لها إلى الأيتام والضعفاء وكبار السن من الفقراء من قرابتهء ومن أهالي بلدته «القصر 

الأ ه 07 
حصر ۰ 
وقد أحذت «وزارة الأوقاف» بفكرة تطوير «الحمام الشعبي» على النحو الذي فعله علي 

ماهر في بلدته وطبقتها؛ فأنشأت حتى سنة ۱۹۸م أحد عشر حمامًا مساهمة منها في 

العناية بالحالة الصحية والاجتماعية للطبقات الفقير:". وأوصتها «ججحنة الأوقاف؛ مجلس 
الثواب بالتو سع في إنشاء الحمامات» على الأخص في الأقاليم خارج القاهرة". ولكن 

الوزارة لم تقض في تنفيذ هذا المشروع وعدلت عنه تماما بعد قيام ثورة ۲٥۱۹م‏ . 

(1) حجة وقف على باشا ماهر؛ المحررة بعاريخ ۲١‏ جمادي الأولی ٠۳۹۲‏ ه- /١ /٠١‏ ١٤۱۹م‏ أمام محكمة 
العياط الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /٤۹‏ قبلي- مسلسلة ۱۰۳۱۹). 

انظر : مضبطة مجلس النواب اللحلسة ۳۲ بتاریخ ۱۹٤۸/1/۸‏ م» ص۹۹٣۲‏ . 

(۴) المصدر السابق : نفسه. 

(4) تجدر الإشارة هنا إلى آنه بعد أن آلت جميع الأوقاف الحيرية للوزارة تطبیقًا للقانون ۲٤۷‏ ل سنة ۳١۹٠م‏ قام 
علي ماهر بالرجوع في وقفه على «الجموعة الصحية؛ الشار إليهاء وتركها لوزارة الأوقاف» فتهدمت وأغلقت 
بعل سنوات قليلة » وهذه الواقعة ذات مغزى في سياق تدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة من شثون الجتمع 
بعد سنة ١١1۹م‏ وقد سجل علي ماهر رجوعه في حجة محررة بتاريخ /1/۲١‏ 1۹0۷م صادرة من محكمة 
دمتهور الابتدائية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /۹١‏ بحري- مسلسلة ۲۲۹۹۰) وأيضًا (أرشيف 
الحاسبة بوزارة الأوقاف. ملف رقم .)٠٠٠٠4‏ 
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الصل الرايع: سياسة الوقف في مجال الخد مات العامة ودعم الحركة الوطنية 

لقد اندثرت الأسبلة والحمامات العامة -الموقوفة- تدريجيًاء ولم يتطور الوقف عليها 
منذ مطلع القرن العشرين -تقريبا- ببب التقدم الذي حدث في مرفق المياه على نحو ما 
ورد فيما سبق . والسؤال هنا هو : ما الذي يفسر سرعة تراجع الوقف عن دعم هذا المرفق 
ومؤسساته » بينما استمر في دعم مؤسسات أخرى» وخاصة مؤسسات التعليم الموروث؟ 

إن الإاجابة على هذا السؤال لابد أن تأتي مرتبطة بجملة الظروف السياسيةء 
وبالتطورات الاجتماعية والغقافية التي عمل في ظلها نظام الأوقاف» با في ذلك عمليات 
بناء الدولة الحديشة في مصر؛ وهي العمليات التي كانت تتم في إطار ا لمواجهة مع 
الاستعمار الغربي» وما واكبه من غزو ثقافي يهدد باجتياح هوية الأمة وخصوصات 
الجتمع ؛ ففي سياق كل ذلك نهض الوقف كوسيلة للتعبير عن الإرادة الاجتماعية الحرة - 
وخاصة بعد أن حضعت الإرادة الحكومية لسلطات الاحتلال- ولاحظنا أن معظم جهود 
مؤسسي الأوقاف قد اتجهت لدعم مؤسسات المحافظة على أصول الهوية وتثبيتهاء وكانت 
هذه المؤسسات مثلة في سلسلة التعليم الأزهري -من الكتاب إلى الأزهر- ولم يشهد 
الوقف في هذا المجال تراجحًاء بل كان في زيادة مستمرة بالرغم من حدة المنافسة التي 
خحاضتها مؤسسات التعليم الموروث مع مؤسسات التعليم الحديث؛ وبصفة خحاصة 
مؤسسات التعليم الأجنبي من رياض الأطفال إلى اللجامعة الأمريكية . فالذي يفسر 
استمرار الوقف في مجال التعليم ودعم مؤسساته الموروئة هو أهميتها الوظيفية في سياق 
ذلك التحدي المشار إليه. 

وبعبارة أخحرى يكن القول: إن مؤسسي الأوقاف قد أدركوا أن مؤسسات التعليم 
«الموروث» ليست من النمط «المحايدة في إطار المواجهة مع الغرب؛ بحيث يكن إحلال 
غيرها محلها -من مؤسسات التعليم الحديثة أو «الوافدة- ولذلك أقبلوا- من مختلف 
المستويات الاجتماعية على إنشاء الأوقاف وتخصيص ريعها لدعم المؤسسة الموروثة 
للتعليم ؛ كي تقوم بمهمتها في المحافظة على أصول الهوية كما ذكرنا. 

أما بالنسبة لتراجع الوقف في مجالات الخدمة والأشغال العمومية (التقليدية) -كأسبلة 
المياه مثلاً- فسببه هو أن ا لمؤسسات التي كانت تعمل في تلك المجالات والأشغال هي من 


النمط المحايد من زاوية وظيفتهاء وهذا أمر واضح؛ إذ أن أيا منها لم يكن يسهم في 
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ألأرقاف.. والجتمع والسياسة هي مصر 
عمليات التنشثة الفكرية والثقافية بوجه عام» ومن ثم لم تظهر مقاومة تذكر لعملية تحديث 
مرافق الأشغال العامة -ومنها المياه- التي اضطلعت بها الدولة الحديثة في مصر منذ أواخر 
القرن التاسع عشر. وكان مصير نظام الأسبلة -والصهاريج والوقف عليها- هو الزوال 
پهدوء؛ عكس الحال -كما تقدم- بالنسبة لمجال التعليم » بالرغم من التدخل المبكر للدولة 
من أجل تنظيمه وتحديشه أيضًا منذ محمد علي . وقد رأينا أن الوقف قد استمر في زيادة 
مطردة من أجل دعم الكتاتيب والمعاهد والأزهر حتى منتصف القرن العشرين تقريبًاء ولم 
يتوقف إلا بالتدخل الشامل للدولة في مختلف شئون المجتمع بعد ذلك . 

إن ما سبق يقود إلى خلاصة مؤداها أنه : كلما كانت المؤسسة الوقفية وثيقة الصلة بمجال 
الفكر والتنشئة الثقافية وصناعة المعاني» والمحافظة على القيم المميزة لهوية الأمة وإعادة 
إنتاجها؛ استمر الوقف في دعمها حتى تكون أكشر قدرة على البقاءء وأكثر كفاءة على 
مقاومة المؤسسات الوافدة العاملة في نفس المجالء والعكس صحيح لو كانت المؤسسة 
الوقغية محايدة فيما يتعالق بعملية التنشئة وصياغة الهوية وتشبيتها بوجه عام؛ ففي هذه 
ا لحالة يكن أن تفقد دعم الأوقاف لها -كليًا أو جزثيًا- فتندثر أو تتحور إلى مؤسسة حديغة 
بشکل کامل» وهذاما تكشف عنه الخبرة الأاجتماعية لسياسة الوقف في تاريخ مصر 
الحديثة . 
الوقف على المضايف» ودحم شبكة العلاقات الاجتماعية 

«المضيفة هي إحدى المؤسسات الاجتماعية الأهلية التي دعمتها الأوقاف على المستوى 
الحلي في ريف مصر؛ في الو جهن القبلي والبحري» وبصفة خاصة خلال المدة من أواخر 
القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرير. 

وكما دلت وقفيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية (التكايا وا لملاجى) على وظيفية نظام 
الوقف في دعم مبدأ التضامن الاجتماعي وتحقيقه عمليًا -على نحو ما قدمنا- فإن وقفيات 
الضايف تكشف لناعن وجه آخر من وجوه «التدبر الأهلي من خلال نظام الوقف ذاتهء 
(1) لم أعثر في وائق الأوقاف التي بحشتها على وقفيات خاصة بالضايف خلال النصف الأول من القرن التاسع 

عشرء ويبدو أن ظهورها في النصف الثاني منهء وخاصة في أواخره» قد ارتبط بتكون جماعة كبار اللاك وقد 

ظلت المضيفة -وما في حكمها مثل النزلء ودار الضيافة» والمندرة- تجعذب الزيد من الأوقاف الجديدة حتى 


منتصف القرن العشرين» ثم توقفت بحد حل الوقف الأهلي وسيطرة الحكومة على الأوقاف الخيرية كلها . 
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المنصل الرايع؛ سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ودعم الركة الوطنية 
ا ےا یی ا ا کیو 
وفي مجال خر هو مجال دعم شبكة العلاقات الاجتماعية من جذورها؛ سواء على 
مستوى المجتمع المحلي (القريةء أو العزبة» أو النجع) أو على مستوى الأسرة أو العائلة 
الواحدة. 

فإلى جانب الوظيفة الاجتماعية للمضيفة في تقوية روابط المودة والحافظة على صلات 
الأرحام بين أعضاء العائلة والأسرة الممتدة'؟؛ إذ يتخذونها مكاتًا للاجتماع في مناسبات 
الفرح والحزن؛ فإن لها وظاثف أخرى تتعلق بتعزيز مكانة «الأسرة» في محيطها المحلي› 
وييدو ذلك في حرص جميع أعضاء «الأسرة؛ -رجالاً ونساء- على دعم المضيفة التي 
تحمل اسم العائلة أو لقبهاء ومن ذلك «مضيفة أبو مندور» بكفر أبو مندور -بحيرة- التي 
وقفت عليها السيدتان عين الخحياة يبوسف» وفطومة أبو مندور في سنة ۳١1۹م‏ مساحة ٠٠‏ 
فدالًا من الأراضي الزراعية» وشرطتا أن يصرف ريعها على «قرى"' الضيوف؛ وأن قوم 
رجل من أهل الصلاح بمقابلة الضيوف والعناية بهم نظير أجر يبحصل عليه من ريع 
الوقف»" . 

كما عبرت «المضيفة» أيضًا عن التمسك بشيمة الكرم» وحب الضيف والغريب وعابر 
السبيلء عملا بقول الرسول ب : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ . 
ومن هذه الزاوية فإن الوقف على المضيفة يعد مظهرا من مظاهر «التّدين» أما المضيفة في 


(۱) من الأمثلة على ذلك «مضيغة محمد الديب» -مزارع من عزبة عطية- مركز ههيا/ شرقية- التي وقف عليها 
سبعة عشر قيراطًا (من فدان) واشترط أن يصرف ريعها على أقاربه «الذين يقدمون على المضيفة»: حجة وقف 
محررة تاريخ ۳/ ١۱۹۳۹/1م‏ أمام محكمة ههيا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . سجل /۷٤‏ بحري- 
مسلسلة .)۱۳۷١۹‏ 

(۲) قرى الضيوف يعني إكرامهم . 

(۳) حجة وقف عين ا لحياة يوسف وفطومة أبو مندور المحررة بتاريخ /٤ /۲١‏ ١۱۹1م‏ مام محكمة إيشاي البارود 
الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف- سجل رقم/ بحري- مسلسلة ۲۸۵۱)ء وكمثال آخر على ذلك 
(مضيفة مهنا) بناحية الزوايدة -م ركز قوص/ قنا- التي وقف عايها السيد محمد مهنا نصف ريع ١١‏ فدانا 
(وکسور من فدان) وجب حجة محررة بتاريخ /۲١‏ ۹/ ١٠۱۹م‏ أمام محكمة قنا الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف: سجل 1۹/ قبلي “مسلسلة .)1۷١۹۲‏ 

(4) معظم وقفيات المضايف تعضمن النص على ذلك» ومنها على سبيل الشال حجة وقف إبراهيم سيد أحمد 
الحررةبشاريخ /٤ /٠١‏ ١٠۱۹م‏ أمام محكمة منيا القمح الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل ۹ 
بحري - مسلسلة .)۳۱٤١‏ 

tr 


أرقاف. والجتمع والسياس هي صر 
حد ذاتها فتعتبر من ابتكارات فكرة الصدقة الجارية من خلال الوقف ؛ جاءت لتلبي حاجة 
اجتماعية تراحمية. 

وقد بلغ الوقف على المضايف في ريف مصر حد التواتر الاجتماعي !إلى منحصف 
القرن العشرين تقريبا"" . وكان أغلب المشاركين في ذلك من أصحاب الملكيات الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة في بعض الأحيان. وليس ثمة فروق جوهرية بين مضيفة وأخرى» إذ 
أحذت -جميعها- نمطا واحدا؛ من حيث الإدارة العائلية لهاء ومن حيث عدم التغرقة في 
الاستفادة من خدماتها بين القريب والغريب أو بون الغني والفقير"» فضلاعن الحرص 
على ترتيب تلاوة القرآن الكري فيهاء وخاصة في المواسم والأعياد» وطوال ليالي شهر 
رمضان من کل عام . وكانت بعض المضايف الكبيرة توفر عدة فرص عمل للقيام بخدماتها 
كطهي الطعام وأعمال النظافةء والحراسة» واستقبال الضيوف» ومسك الحسابات. . 
إلخ. 

ونظرا لنمطية الوقف على المضايف فسوف نكتفي ببحث حالة واحدة كنموذج دال في 
هذا السياق » وهي حالة «مضيفة الشندويلي» بقرية ااشندويل» -مركز المراغة/ سوهاج- 
وقد ظهرت هذه المضيفة إلى الوجود في نهاية القرن التاسع عشر. ونحن ندرسها 
باعتبارها نموذجا جامعا يوضح مسيرة مؤسسة وقفية- أهلية من حيث نشأتها وتطورها 
وازدهارها في ظل «السياسة الأهلية» لهاء ثم من حیث تدهورها وأفولها بتأثیر تدخل 
الدولة -وخاصة بعد سنة -١۹١١‏ في تسيير أدق شثون الحياة الاجتماعية› وسعيها الدائم 
لضبط المبادرات الاجتماعية» والمؤسسات الأهلية بواسطة الآلية القانونية » والبيروقراطية 
الحكومية . الأمر الذي سنعود إلى تحليله على مستوى آخر لدى بحثنا للسياسات الحكومية 
تجاه الأوقاف . 


(1) من أواخر الواقفيات على اللضايف وقفية محمد السيد وحش في سنة 1۹٤۷‏ م على مضيفته بقرية بشلا- ميت 
غمر“ وكانت عبارة عن ثلث ريع مساحة قدرها ٦‏ آفدنة و۲۲ فيراطا و۵٠‏ سهمًا + حجة وقف محررة بتاريخ 
1۹ رمضان ۸٠۴١١‏ ۷/۲۹/ ۷٤۱۹م‏ أمام محكمة المنصورة الشرعية (ملف رقم -۲٠۲٤١‏ (أرشيف التولية 
بوزارة الأرقاف). 

(۲) من ذنك: مضيفة محمد أبو السعود بعزبته بناحية الفيوم» التي وفف عليها ٠‏ فدانا ليصرف ريعها «فيما يلزم لإقراء 
الضيوف من أبثاء السبيل والأقارب وغيرهم؟ حجة وقف محررة بشاریخ ۱١‏ ربیع الأول ٠۳۲۸‏ ه- 
fr fv‏ ١٠م‏ آمام محكمة الفيوم الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف- سجل رقم /١١‏ قبلي- مسلسلة .)١١۷‏ 

3: 


النصل الرابع؛ سياس الوق هي مجال الخدمات العامة ود مم الحركة الومانية 

في سنة ۱۸۹4م وقف محمد بك حسن الشندويلي -وكان من أعيان سوهاج- ثلاثة 
منازل» ومساحة قدرها ۷٠١‏ فدان و١٠‏ قيراطًا من الأطيان الزراعية» ونص في حجة وقفه 
على أن يكون ريع تلك المنازل مع ريع مساحة قدرها ۲٠٠‏ فدان مصروقًا «على محل 
الضيافة العروف بالقصر بناحية شندويل» للضيوف» والواردين عليه وما يأزم له من 
الأثائات والقهوة والمأكل› والمشرب والصدقات» وأرب باح العادات المترددين» على تلك 
المضيفةء وأن يشنري لها اسجاجيد» وأباريقء» وحصر» وما بلزم للنور» وأجرة طباخ وقهوة 
بن» وخلافه؛ حسبمما بتراء‌ی للناظر صرفه؛ بحيث لا يكون مقتر في الصرف ولا مبذرا 
مسرقًا أبضا»' . واشترط الواقف أن تكون «النظارة» على المضيفة من بعده للأرشد 
فالأرشد من أبنائه وذريته » أي أن تكون إدارتها عائلية . و خرصه على لم شمل عائلته فقد 
اشترط أيضًا أن يتشكل مجاس عائلي من أولاده وأولاد ابن أخيهء تكوب مهمته محاسبة 
الناظر آخر كل سنة بخصوص ما صرفه على المضيفة من الريع اللخصص لهاء فإذا تبقى 
شيء من الريع «بقسم بينهم أسدا"). 

وبذلك حدد الواقف العناصر الرئيسية لقيام «المضيفة» بأداء وظائفها التي أرادها منهاء 
كمؤسسة اجتماعية تقدم خدمات مجانية» كما حدد نظام إدارتها عائليا با ينفق مع أهدافها 
ووظاثفهاء ووضع -أيضًا- قاعدة عامة لسياسة إنفاق الريع اللخصص لها وهي قاعدة 
«الوسطية» بين التقتير والتبذير . 

وتفيد الوثائق -الخاصة بالمضيفة ووقفيتها- أنها كانت منتظمة في أداء وظائفها طبقًا 
للشروط التي وضعها الواقف» وذلك حتى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين؛ إذ 
ظلت تستقبل الضيوف من مختلف المستويات الاجتماعية› وتقدم لهم واجبات الضيافة 
من المبيت والطعام» والشراب» إلى جانب الصدقات والبرات لمن اعتاد التردد عليها من 
الفقراء والمساكين . 

وقد احتفظت وثاثق ملف اللحاسبة الخاص بهذه المضيفة ببيانات تفصيلية عن بنود 
مصروفاتها السنوية » وحسابات إيراداها من الأطيان ا لموقوفة عليهاء ومقدار ماحصل من 
(1) حجة وقف محمد بك حسن الشندويلي» الحررة بشاريخين» ثانيهىا /٠١ /١‏ ۱۸۹4م مام محكمة طهطا 

الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل /1١‏ قيلي- مسلسلة .)٠١٠١‏ 


(۲) المصدر السابق نقسه. 
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قاف والجتمع والسياسة هي مصر 
زيادة في المصروفات على الإيرادات وكيفية تغطية تلك الزيادة. وفيما يلي بيان بإاجمالي 
ميزانية ا لمضیفة خلال تسع سنوات من ٩٤۱۹م‏ إلى ٤٥۹٠م‏ : 


[جدول رقم )٠١(‏ يوضح إيرادات ومصروفات مضيطة الشندويلي 
من سن ٩٤۱۹م‏ !لی سن ٤۱۹۵م]‏ 


جم البالغ الخاصة بالفرق بين 
صاهي إيرادات الأطيان الو2وفة 
على الضشي ة1 ويين جسملة 
مصروفاتها السنوية قام الذاظر 
بإنطاقها من ماله الخاص على 
سبیل التبرع‌وتنازل عنهافيما 
عداماصرفضهسنة۹0۲امإما 
بالنسبة لاإيرادات سنة ۹۹۵4م 
فالبيان غير مت وهر لأن الوزارة 


کسانت قد استوئت‌علی رع 
الوقف. 


وقد استولت وزارة الأوقاف على ريع ماهو موقوف على المنيفة» وطبقت عليه 
القواعد اللحديدة التي نظمت الأوقاف الخيرية بحد ثورة سنة ۲ م؛ تلك القواعد التي 
أدت إلى تقويض وظائف المؤسسات الوقفية» وقطعت الصلة بينها وبين الإرادة الاجتماعية 
التي أنشأتها بمبادرات مستقلة» وبعيدة تماما عن التدخل الحكومي» وهو ما سنعرض له بعد 


قليل . 


() بيانات الجدول مستمدة من كشوف الحسابات السنوية الخاصة بالضيفة» وهي محفوظة ملف الحاسبة رقم 
4- مشترك (أرشيف المحاسبة بوزارة الأوقاف) وتجدر الإشارة إلى أن كل كشف منها يعضمن بيانًا تفصيًا 
بہنود الإیرادات» وبئود المصروفات»› وملاحظات خبراء اللحاسبة . 
۴4 


الفصل الرابع؛ سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ود عم الحركة الوطتية 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن محاسبة نظار الأوقاف المشتركة -التي بها حصة للخيرات إلى 
جانب حصة أهليةء مثل وقفية الشندويلي -كانت قد بدأت في سنة ۱۹٤٦‏ م تطبيقًا لنصوص 
تضمنتها لأول مرة لائحة إجراءات وزارة الأوقاف التي صدرت برقم ۳١‏ لسنة ٦٤1۹م‏ . 
وكانت تلك النصوص (من م/ ٠١‏ إلى م/ ٠١‏ من اللائحة الداخلية)" قد وسعت 
سالطة وزارة الأوقاف في الرقابة على نظار الأوقاف ومحاسبتهم» وكان التوسع بخصوص 
نظار الأوقاف المشتركة؛ الذين تعين عليهم -ابتداءً من سنة 1۹٤٦‏ م- أن يقدموا الحساب 
للوزارة سنوياء مع دفع رسم مراجعة لزانة الوزارة قدره= ٩‏ , ۲ من قيمة الريع اللحصل 
للخيرات المنصوص عليها في حجة الوقف . وذلك «تحقيقا للمصلحة العامة على حد 
ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل لائحة وزارة الأوقاف . 
ومهما يكن من أمر «المصلحة العامة التي أشار إليها مشروع اللائحة» ومع ما للرقابة 
والمحاسبة من إيجابيات في ضبط سير العمل بصفة عامة» إلا أن فرض الرقابة الحكومية ‏ 
على نظار الأوقاف قد جاء ليحد من الالتزام «بشرط الواقفين» واجبة الاحترام ؛ ففي الحالة 
التي نبحثها -بخصوص مضيفة الشندويلي- حل قسم المحاسبة بوزارة الأوقاف محل ! 
«المجلس العائلي؛ الذي نص عليه الواقف ليقوم بمحاسبة الناظر سنوياء وأصبح هذا 
الجلس بلا الخحشصاص من الناحية العملية» ومن جهة أخرى فقد ت تحميل إيرادات 
(المضيفة) بأعباء جديدة لم ينص عليها الواقف» وهي قيمة اله , ۲ التي نص عليها 
القانون كرسوم لراجعة الحساب سنويا. : 
وبعد سنة ۱۹١۲‏ م» دخلت «المضيفة» في مرحلة اضطراب شديد» وخاصة عقب 
صدور القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة 1۹١۳‏ م؛ ذلك لأن هذا القانون قد جعل النظر على 
الأوقاف -كماذكرنا أكثر من مرة -وبموجبه استولت الوزارة في يولية ٤٥۹م‏ على 
(1) صدر القانون رقم ۳١‏ لسنة ٦٤1۹م‏ بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف بناریخ ۲۶/ ٤/۹٤۱۹م»‏ وقد 
تضمنت نصوصه تعديلات جوهرية» تم إدخالها على لائحة ديوان عموم الأوقاف صدرت سنة ١1۸۹م‏ 
(۲) انظر تلك النصوص في : اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف (مطبعة وزارة الأوقاف : ٩٤۱۹م)‏ ص۹-١٠‏ . 
(۳) اللصدر السابق: م/ ٠١‏ الفقرة (أ)» ص۳٠‏ . 


)٤(‏ وثيقة عبارة عن «مذكرة إيضاحية عن مشروع قانون بتعدل لائحة إجراءات وزارة الأوقاف؛ (دار الوثائق 
القومية : محافظ عابدين > محفظة رقم .)1١١‏ 


¥ 


أرقف والجتمع والسياستهي صر 

الأطيان التي وقفها الشندويلي على مضيفته -ضمن ما استولت عليه من أوقاف أخرى - 

ولم تفلح محاولة أحد أحفاد الواقف في سنة ١١۹٠م‏ من أجل استبقاء النظارة على وقفية 

الضيفة في يد أبناء الأسرة عملا بشرط الواقف» أو إعمالاً لا نص عليه القانون ۲٤١‏ 

المذكور من جواز آن تتازل الوزارة عن النظر لأحد أفراد الأسرة «إذا كان مصرف الوقف 

جهة بر خاصة كدار الضيافة»؛ إذ ذهبت جهود حفيد الواقف سدى» بالرغم من تأكيده 

في مظلمة رفعها -لوزير الأوقاف- على خحصوصية حالة المضيفةء وكونها ارابطة اجتماع» 

لأسرة الواقف»› و«مرفق عام لهاةوأنها تقوم بأداء خدمات «يقرها الدين والمروءة وواجب 

الضيافة » كما تقضي به التقاليد والعادات في البلاد»". 
رفضت الوزارة تلك المظلمةء وتقدمت إلى المجلس الأعلى للأوقاف بطلب تعديل 

مصرف غلة اله ١‏ فدان اللخصصة للمضيفة»› ووافق المجلس على ذلك› وقرر بتاریخ 

7۷ م تخصيص مبلغ ٤٠٠١‏ جنيهًا سنويا فقط من الريع للإنفاق على شئون 

الضيفة -وهو البلغ الذي قررته الوزارة كحد أقصى للمضايف بصفة عامة"- وهكذا 

وضعت الوزارة بإجرائها هذا قيدا آخر على الشروط الأصلية للواقف› وضیقت من نشاط 
الضيفة بتخفيض نفقاتها السنوية من حوالي ٠٠٠١‏ جنيهًا في السئة إلى ٠٠١‏ جنيها في السنة 

فقط » يقوم أحد أحفاد الواقف باستلامها وجب توكيل صرف خاص من وزارة الأوقاف . 
وبصدور القانون ٤ ٤‏ لسنة ١١۱۹م‏ القاضي بتسليم أراضي الأوقاف الغيرية 

للإضلاح الزراعي» تم تسليم آطيان وقفية الشندويلي على المضيفة لهيئة الإصلاح» 

وبتاریخ ۲/ ۳م قررت نة ششون الأوقاف» تغيير مصرف جزء من تلك 

الأطیان یغل ۳٤١‏ جنيها سنويًا ليصرف على مشروع «دار القرآن الكري ٠‏ -ذلك 

(1) طبقًا لنص الادة الثانية من القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ۳٥۱۹م‏ انظر : قوانین الوقف»› م س ذ» ص٤٩‏ . 

(۲) من وثيشة خحطية بعنوان #إخطار ومذكرة؛ من ناظر الوقف/ السيد سحمود الشندويلي» إلى وزير الأوقاف 
بتاريخ ۲۷/ ۸/ ۳٥1۹م‏ (ملف رقم ٤۳۹۷‏ - أرشيف التولية بوزارة الأوقاف). 

(۴) من وثيقة عبارة عن «مذكرة من قسم النظار؟ بوزارة الأوقاف بتاريخ ٤‏ / ۷م بخصوص خیرات وقف 
الشندويلي (ملف رقم ٤۳۹۷‏ أرشيف التولية يوزارة الأوقاف). 

(4) من وثيقة عبارة عن «مذكرة رقم ۸ من اللجنة التحصيربة؛ بوزارة الأوقاف بخصوص وقف الشندوبلي (ملف 
۷حً- أرشيف التولية بوزارة الأوقاف) أما بخصوص تفاصيل ١مشروع‏ دار القرآن» -الذي ظل حبراعلی 
الورق فقط ؛ فانظر: وزارة الأوقاف في الني عشر عامًا» م س ذ» ص 1۲-۵٥١‏ . 

4A 


الصل الرايع؛ سياسة الوقف في مجال الخد مات العامة ودم الحركة اتوطنية 
المشروع الذي ظل على الورق فقط لعدة سنوات» ثم سرعان مإتم إلغاؤه قبل أن يئفذ منه 
شيء -لم ما لبشت نة شون الأوقاف أن قررت في /٦‏ ۷/ ١٦۱۹م‏ «تغيير ما غيرت 

مصرفه لدار القرآن من هذا الوقف» وإعادته للمضيفة» ولمقراء أسرة الواقف» لتبداً ) 

سلسلة جديدة وطويلة من الإجراءات البيروقراطية للتصرف في أعيان الوقف دون 

مراعاة لشروط الواقف . 
وفي ظل هذا التخبط في الإدارة الحكومية للأوقاف منذ سنة ۲م ضاعت أعیان 

وقفيات كثيرة" وتداعت -بالتالي- المؤسسات الوقفية التي كانت تستمد منها مواردها 

المالية؛ وهو ما حدث بالسبة لمضيفة الشندويلي -على سبيل المشال~ إذ بينما كانت أوراق 
ملفاتها بوزارة الأوقاف تتضخم › كانت حوائط ألمضيفة نفسها تتداعى بسبب ما لحقها من 

إهمال. وبينما كان فرع «الاتحاد الاشتراكي العربي بمركز المراغة» ووحدته «الأساسية» 

بناحية شندويل يقومان ببذل جهودهما للتأكد من صلاحية «المرشح من أسرة الواقف» 

للحصول على توكيل صرف يبلغ ٠٠١‏ جنيها سنويًا من الوزارة للإنفاق على المضيفة" › 

كانت هي قد صارت غير صالحة للاستعمال» وآلت للسقوط -ماديا ومعنويا- في منتصف 

الستينيات» واستغرقت عملية إعادة بنائها مدة أربعة عشر عامًا من /٤ /١‏ ۷٦۱۹م‏ حتى 

۲ م . وبعد أن تم إخراجها من الإطار الذي رسمه لها مؤسسهاوم 

وإخضاعها للإجراءات «السياسة الحكومية» في إدارة الأوقاف بصفة عامة مع ملاحظة آنه 

منذ دخول أطيان الوقفية تحت الإدارة الحكومية -وزارة الأوقاف ثم الإصلاح الزراعي» ثم 
وزارة الأوقاف مرة أخرى -لم تنقطع الشكاوي والنازعات القضائية بين عاثلة الواقف من 

(1) من وثيشة «مذكرة برقم ۸ من اللجنة التحضيريةة› مس ذ. 

(1) تيد مكاقبة بثاريخ /١ /۲ ١‏ ۱۹۹1م من إدارة التولية بوزارة الأوقاف إلى هيئة الأوقاف المصرية بأن مام استلامه 
من أطيان وقفية الشندويلي من الإصلاح الزراعي في السبعينيات ينقص بمساحة ۲١‏ فدانًا عن المساحة الأصلية 
التي استلمها الإصلاح في متتصف الستينيات . 

(۳) من وثبقة عبارة عن «خطاب سري جداً» من الاتاد الا شتراكي العربي بالمراغة إلى مدير أوقاف سوهاج بتاريخ 
١ ۲‏ ٩۹1م‏ (ماف -٤۳۹۷‏ أرشيف التولية بوزارة الأوقاف) . 


)٤(‏ من «مذکرة» بتاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۷٩۱۹م‏ (ملف -٤۳۹۷‏ - أرشيف التولية بالوزارة) ومذكرة أخرى مرفوعة وزير 
الأوقاف بتاريخ vft‏ 1 م بالف نفسه . 
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لوقاف والمجتمع والسياس تفي ممصر 


تاحية» ووزارة الأوقاف من ناحية أخرى»› وذلك للحصول على نصيبهم من حصة 

اخيرات في وقف جدهم الذي استولت عليه الوزارة منذ سنة (21۹٥٤‏ . 
إن ما حدث لهذه الوقفية التي بحثناها -وللمؤسسة التي ارتبطت بها- قد حدث للغالبية 

العظمى لبقية الأوقاف النيرية ومؤسساتهاء ويصدق عايه الوصف الذي أطلقه الشيخ عبد 

المنعم النمر -عندما كان وزير للأوقاف- إذ وصف ما جرى بأنه «كان مذبحة ومأساة لفت 
الأوقاف في لفاثفها السود»"'. وقي نظرنا أن ما حدث كان أحد نتائج طغيان سلطة الدولة 

على المجتمع وإحكام قبضتها على شتى المبادرات الأهلية بجا فيها من مبادرات النفع العام . 

الوظيعة الرمزية للوقف في إحياء المواسم والأحياد: 
هذا جانب آخر من جوانب أنشطة الأوقاف التي كانت تقوم بها في مجال دعم التضامن 

الاجتماعي والتأكيد على الروابط «الرمزية للهوية الثقافية والاجتماعية؛ فقد حظيت 

«المواسم والأعياد» والمناسبات الخاصة باهتمام مؤسسي الأو قاف بشکل منتظم في جمیع 
قری مصر ومدنها (بوجهي بحري وقبلي)» على مدی القرن التاسع عشر وحتی منتصف 
القرن العشرين" -تقريبًا- ولم تخل حجة من حجج الأوقاف التي نشأت في تلك الحقبة 

(1) لم تنقطع شكاوي أسرة الواقف وتظلمات أعضاثها من الإجراءات التي طبقت على وقفية جدهم» وذلك منذ 
سنة ۱۹١١‏ إلى تهاية ١۱۹۹م‏ -حيث انتهيت من جمم المادة العلمية لهذه الدراسة- وكمشال على ذلك أنه ورد 
إلى وزارة الأوقاف في يوم واحد بتاريخ ۱۹۹1/1/۱ م عدد ٤١‏ إشارة تلخرافية -عن طريق مكتب تلغراف 
الألفي بالقاهرة- من أسرة الشندويلي» بستغيثون فيها بوزير الأوقاف (الذي لم يكن قد مضى على توليه منصبه 
سوى بضعة شهور) حتى يمدخل لإنهاء إجراءات فرز مستحقاتهم من وقفية جدهم الأكبر (صور التلغرافات 
با ملف رقم ٤۳۹۷‏ - أرشيف التولية بالوزارة). 

(1) انظر : مضبطة مجاس الشعب» الحلسة ٠١‏ -الفصل التشريعي الثالث/ دور الانعقاد العادي الأولء ص۲۷٤٠‏ 
وقد كانت قضة الأوقاف مثارة في السنوات الأخيرة من عهد السادات» وشهدت جلسات مجلس الشعب الكثير 
من الناقشات والاستجوابات» التي قدمها عدد من الأعضاء المستقلين بالجلس آنذاك منهم: الشيخ صلاح أبو 
إسماعيل » والدكتور إبراهيم عراره» وقد وصف الشيخ صلاح ما حدث للأوقاف افي عهد عبد الناصر بأته 
«تدويخ» للاوقاف ومؤسساتها ولزيد من التفاصيل انظر فيما بعد المبحث الثالث من الفصل اخامس . 

(۳) يرجع الاهتمام بالمواسم والأعياد في مصر الإسلامية إلى عهد القاطميينء ومنذ ذلك العهد كثرت الأوقاف 
الخاصة بإحياثها وضمان إجرائها بشكل دوري سنويا. انظر: محمد آمين» الأوقاف. . مس ذ» ص١٤٠-‏ 
۸. ولو أن باحكًا في علم «الإناسة» -أو الأنشربولوجيا- تصدى لبحث دور الوقف في إنحياء المواسم 
والأعياد ومختلف المناسبات الاجتماعية والدينية لوجد مادة ثرية في حجج الأوقاف يكن أن تسهم في الكشف 
عن آفاق جديدة في هذا العلم على نحو مبتكر . 

0۰ 


الفصل الرابع؛ سياسة الوقف هي مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوطنية 
-ما عدا استشناءات قليلة جدا- من النص على تخصيص حصة من ريع الوقف لكي تصرف 
«على الدوام»» وذلك للاحتفال بالأعياد الكبرى للعبادةء مثل عيد الفطر الذي يعقب عبادة 
الصوم» وعيد الأضحى الذي يعقب عبادة الحج» وللاحتفال أيضًا بإحياء ذكرى مولد 
الرسول اة اعتزازا بأنه الأسوة الحسنة لحميع المؤمنين . هذا إلى جانب الاحتفال بكثير من 
موالد أولياء الله الصالين الذين تنتشر مساجدهم ومقاماتهم بمصرء وكذلك الاحتفال 
با لمواسم العامة التي لها دلالات دينية وتاريخية› وصارت جزءا من الأعراف والتقاليد 
الاجتماعية ومنها مواسم عاشوراءء والنصف من شعبانء والإسراء والمعراج» وليلة 
القدر» بالإضافة إلى الحرص على إحياء المناسبات الخاصة بالزواج» وليلة القدر . بالإضافة 
إلى الحرص على إحياء المناسبات الخاصة بالزواج (بالنسبة للفقراء) وختان الأطفال 

الصغار» وزيارة القبور» وإحياء ذكرى وفاة الواقف» أو بعض أقاربه» وخاصة والديه . 
وتكشف لنا وثاثق الأوقاف عن أن معظم الواقفين قد حرصواعلى أن يكون الاحتفال 

بالمواسم والأعياد -المشار إليها- مصحربا بأداء مارسات أو شعائر ذات أثر مباشر في دعم 

التكافلات الأفقية والرأسية بين أعضاء الجتمع . كما تكشف تلك الوثائق عن أن أهم هذه 
الممارسات قد نمثل في عملية «التوسعة» على | لفقراء والمساكين وذوي الخصاصة في تلك 
المناسبات من ناحية» وتنشيط الذاكرة الجماعية بالدلالات الرمزية ا لخاصة بالناسبة المحتفى 

بها -والتي تتكرر بصفة دورية سنويًا- من ناحية أخرى . 
وطبقًا ما تشير إليه نصوص حجج الأوقاف فإن «التوسعة كانت تعني القيام بتوزيع 

الطعام والشراب والكساء -وأحيانًا بعض المبالغ النقدية- على الفقراء والمساكين وذوي 

الحاجة في عيدي الفطر والأضحى والمواسم والمناسبات المختلفة . ومن آشهر الأمثلة على 

ذلك -ومن أكبرها أيضًا- خلال القرن التاسع عشر ما ورد في حجة وقف الست بنبا قادن - 

والدة عباس باشا الأول- الصادرة في سنة 1۲۷۷ ه -٠٠۱۸م»‏ وهو أن يتم توزيع أصناف 

متنوعة من الطعام والشراب على الفقراء والمساكين في ثلاث مناسبات هي أول رجب من 
كل عام» وفي أيام عيد الفطرء وفي يام عيد الأضحى . إلى جانب ما اشترطته لقراءة 

القرآن» وقراءة صحيح البخاري خلال تلك الاحتفالات على الدوام والاستمرار. 

(1) حجة وقف با قادن والدة عباس الأول والي مصر»ء الحررة بتاریخ ۲۸ شعبان ۱۲۷۷ ه(۱۸1۸م) أمام 
محكمة الباب العالي بجصر المحروسة (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم ۳۷/ قديم- مسلسلة ۲۸۷۰) وهذه 
الوثيقة من الوقفيات الكبيرة» وقد صيخت الجة في مائة صفحة من القطع الكبير بخط النسخ الجميل . 

. 


أارفاف. والجتمع والسياست هي مسر 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا ما نص عليه «السيد رمضان عمر؟ -مزارع من دشنا- في 
حجة وقفه في سنة ۲٠۱۹م‏ وهو أن يتم إخراج ألف قرش سنويًا من ريع الوقف- أو ما 
يعادلها حسب تغير الزمان- «ليصرف على الفقراء والمساكين في خمسة شهور هي : محرم 
ورجب وشعبان ورمضان وذي الحجة. . (على أن يتم) شراء أقمشة كساوي بلغ ۲۷١‏ 
قرشًا -أو مايعادلها من عملة كل زمن- لتوزع على الحتاجين للكسوة»"“ واشترط أن 
يصرف من ريع وقفه ثمن عجل يذبح يوم عرفة من كل سنة ويفرق على الأقارب» 
والجيران» والمساكين» وأن يصنع خبز معجون بالسمن ويفرق على الأقارب والمساكين في 
ايام عيد الأضحی سنوي) أيف. 

وتتضمن حجج كثيرة نصوصاً تفصيلية تبن كيفية صرف ما خحصصه الواقفون في إحياء 
المواسم والأعياد بحيث تتحقق أكبر فائدة» ومن ذلك ما ورد في حجة وقف الدكتور/ 
السيد عيسى حمدي» وهو أن يصرف من ريع وقفيته «ثمن شراء كسوة عبارة عن قميص» 
ولباس» وصديري» وطربوش» وحذاء» لكل تلميذ من تلاميذ الكتّاب الذي أنشأه» 
وتوزع عليهم سنويا في مناسبة عيد الفطر» كما خصص عشرة جنيهات «لشراء أضحية 
تذبح وتوزع علی فقراء بلدته کفر شبراهور في کل عید آضحی» وکانت وقفیته عبارة عن 
مساحة قدرها ثلاثون فدانًا وقفها في سنة ۱۹۳۰م . 

أما محمد باشا سليمان أبو النجاء فقد اشترط في وقفیته في سنة ۱۹۰۰م -وکانت 
عبارة عن مساحة ١١۹‏ فدات (وکسور من فدان) -أن يصرف ریعها کله في وجوه 
خيرات متعددةء منها ما يخص الفقراء والمساكين في المواسم والأعياد على التحو 
التالي : 
(1) حجة وقف السيد رمضان عمر المحررة بتاریخ ۳ رجب ١۲١٠ه- 1۹٠١/٠١ /١‏ م أمام مخكمة قنا الشرعية 

(سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /١‏ قبلي ص۸-١٠).‏ 


(۲) حجة وقفه المحررة بتاربخ 1١‏ جمادي الثانية ٠١۲١‏ ه- ۷/ ۹/ ۳٠1۹م‏ أمام محكمة أسيوط الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف -سجل رقم /١‏ قبلي ص ۱۳۰۰۱۲۸). 
(۳) حجة وقف الدكتور السيد عيسى باشا حمدي للحررة بتاریخ ۸ شوال ٠۳٤۸‏ ه- ۰ م آمام محكمة 
مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف“ سجل رقم /١‏ مصر. مسلسلة ۹147). 
oY‏ 


الفصل الرايع؛ سياسة الوقف خي مجال الخد مات العامة ودم الحركة الوطنية 
[المبلغ المشروط صرفه بالجنيه] (وقت الضرف حب حرط الاقف 
حسب آسعار سنة ۱۹٩۰‏ 
ل تصرف على مدار «شهر رمضان سنویا؟ 
٩۰ -‏ تصرف «في آخر يوم من رمضان سنويا؟ 
تصرف في ليلة عاشورا سنوي 
- 0 تصرف ”في ليلة الإسراء والمعراج سنوي 
e‏ تصرف «في مناسبة المولد النبوي سنويا) 
تصرف في ليلة النصف من شعبان سنويا» 

ù‏ تصرف «لأريعة قراء شهريا يتلون القرآن في ليلة كل 

جمعة بمنزل الراقف» 

وإضافة إلى ما سبق » فقد اشترط الواقف أن «ينحر للفقراء والمساكين عجل في صباح 
أول أيام عيد الأضحى من كل سنة› لايقل وزنه عن ثلاثمائة رطل من اللحم البقري يوزع 
ملیھہ»). 
إلى وظيفية ية الو O E E‏ تع الصعيد ا بين 
الأغنياء والققراء» وبين الأهل والجيران أيضًاء وخاصة في تلك المناسبات المفعمة 
بالعواطف الإنسانية » التي من شأنها الإسهام في تجديد حيوية شبكة العلاقات الاجتماعية 
في مستوياتها المحاية والعامة . 

ويتأكد هذا المعنى بعديد من الحالات التي توضح مدى اهتمام مؤسسي الأوقاف لا 
بالأعياد والمواسم العامة وحدها؛ وإغا با مناسبات الاحتفالية الحاصة بالفرح والحزن - 


)١(‏ حجة وقف محمد باشا سليمان أبو النجا المحررة بتاريخ ٠٠‏ جمادي الأولي ١۹۹١١٠ه-‏ ۹ م امام 
محكمة دمنهور الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف -سجل رقم /۹٠٠‏ بحري -مسلسلة ۲۲۲۲۸). 
(۲) سبقت الإشارة إلى أن معظم الوقفيات -أعلية وخيرية- تنضمن حصة خيرية حاصة بالواسم والأعياد 

والمناسبات اللختلفة . 
oY‏ 


أرقأ والجتمع والسياسة في مصر 
أيضًا- مثل مناسبات «الزواج»» و«الختان»» و«الوفاة؟. وكمشال على ذلك: ما اشترطه 
أحمد باشا البدراوي في وقفيته في سنة ۱۹۰۷ م؛ وهو أن يقوم الناظر على الوقف بدفع 
مصاریف خان خمسين من أولاد المسلمين الفقراء بمدينة سمنود ذكورا وإنائاء ويعطي 
للخاتنين أجرتهم حسب الزمانء ويعطي لكل ممن حُتن من الأولاد الذكورين ثلاثين قرفا 
صاعًاء تصرف لن له ولاية عليه يصرفها في مؤونة المختون حتى يبرا. وأن كل غريق يخرج 
مستا من الئيل بسمنوف a RCS‏ 
يموت بسمنود ولیس له مال؛ يصرف -للغريق أو الفقيرء > أو الغريب التوفي -ث ثمن الكفنء 
ومؤونة التجهيز والدفنء وتشييع الجنازة والاحتفال بهاء وإحياء ليلة بتلاوة القرآن الشريف 
بهدى ثوابها إلى روح الميت» وإلى أرواح أموات المسلمين»'. ومثل هذا العمل هو من 
أرقى النماذج الدالة على الشعور بالمسشولية تجاه الأخرين من ناحيةء وعلى فعالية نظام 
الوقف -من ناحية أخرى- واللجوء إلى توظيفه كإطار مؤسسي لتحقيق تلك المسئولية 

عملياء ولیس على مستوی الکلام وحده. 
وإذا كانت نمارسة «التوسعة على الفقراء والمساكين في المواسم والأعياد هي آلية دعم 

التكافلات الأفقية كما تقدم» فإن تنشيط الذاكرة الجماعية بالدلالات الرمزية للمناسبة 

الحتفی بها كان يتم بوسائل -أو شعائر متعددة- كانت في معظمها مرتبطة بممارسة 
التوسعة في تلك المناسبات» ولها في الوقت نفسه دلالات ثقافية وعقيدية عميقة الأثر في 
التكوين النفسي والسلوكي لأعضاء اللجتمع . ومن أهم تلك الشعائر أو الوسائل -طبعًا لا 
هو وارد بحجج الأوقاف: «تلاوة القرآن»ء و«مطالعة صحيح البخاري؟ء وقراءة دلائل 
الحيرات ويعض الأدعية والأذكار المأثورة"»ء وسرد قصة المناسبة أو الحدث التاريخي 
الخاص بهاء با يعني إحياء منظومة القيم والمثل التي تنطوي عليها تلك المناسبات والمحافظة 

عليها وترسيبها بطريقة منظمة في الوعي الجماعي للأجيال المتعاقبة باستمرار . 

(1) حجة وقف أحمد باشا البدراويء م س ذ» وعجدر الإشارة إلى أنه قد نص في هذه الحجة نفسها على أن يصرف 
من ريع الوقف مالغ نقدية» وكساوي» وأطعمة توزع على الفقراء والمساكين في جميع المواسم والأعياد 
السئوية. 

E NRE 

. سمنود الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : مسجل /٠١‏ قديم- مسلسلة .)۷١١‏ وحجة وقف حمين بك 
طبوزاده الحررة بتاريخ ٣رجب‏ ۲۹۹٠ه‏ أمام محكمة الباب العالي (سجل /۸/١‏ أهلي ص٩-۸).‏ 
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النصل الرايع؛ سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوطنية 
ال وک کو ےی وو اک کک ا 

ومن الوقفيات التي اشتملت على معظم تلك الوسائل -أو الشعائر- وقفية أحمد باشا 
المنشاوي» إذاشترط -بعد أن نص على الصدقات التي توزع كنوع من التوسعة على 
الفقراء- «قراءة مسلسل عاشوراء في يوم عاشوراء وقصة المولد النبوي في ليلة مولده َء 
وقصة الإسراء والمعراج في ليلة ۲۷ رجب» بشرط أن تكون هذه وتلك من تحرير أهل 
الإتقان» و(قراءة) فضائل شعبان في ليلة نصفه» وفضائل ليلة القدر في ۲۷ رمضان:. 

والحاصل أن وظيفة الوقف في هذا الجانب من جوانب الحياة الاجتماعية -الخاص 
بالاحتفالات والمناسبات العامة والخاصة -كانت تتمثل في توقير آلية منتظمة لتمويل إحياء 
القيم الرمزية للجماعة والمحافظة عليها بشكل دوري . يتكرر هذا كل عام مع تكرار كل 
مناسبة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن «شروط الواقف» -في معظم الحالات- 
كانت تضمن الحافظة على «محلية۲ الاحتفال و«لا مركزيته» في الوقت نفسه؛ بحيث لا 
يحخطى بلدة الواقف أو الي الذي يقيم فيه؛ الأمر الذي ظل مستمرا في إطار أوضاع 
الوقف قبل سنة ١١۹٠م‏ تلك الأوضاع التي كانت تعبر في مجملها عن «سياسة آهلية» آو 
«إرادة اجتماعية» -كما أكدنا مرارًا- أما بعد تلك السنة فقد تغيرت أوضاع الوقف ونظمه 
ووظائفه» ومنها وظيفته الرمزية في إحياء المواسم والأعياد . 

فبعد أن كان تمويل الوقف لتلك الاحتفالات يعتبر آلية من آليات إعادة قدر مامن 
التوازن في العلاقات الاجتماعية -إلى جانب الآليات الأخرى- فإنه صار موردا من موارد 
دعم سياسات السلطة الحاكمة بعد سنة ۲ م؛ حيث أعطت هذه السلطة لنفسها الحق 
في تغيير مصارف مخصصات الأوقاف الخيرية -بغض النظر عن شروط الواقفين- ومن ثم 
أعادت توجيهها با يخدم أهدافها هي› لا جا يحقق أهدافهم هم . 


)١(‏ حجة وقف أحمد باشا المنشاوي» م س ذ» ص٤٥‏ و ٠٠١‏ وثمة أمثلة أحرى كثيرة تشبه ما نص عليه المنشاوي 
نجدها في وققيات كبار اللاك بصفة خاصة. 

(۲) لمزيد من التفاصيل حول اهتمام هل مصر بالاحتفالات الدينية في المواسم والأعياد تاريخيًاء وأعتماد تلك 
الاحتغالات على الأوقاف والصدقات وأثر ذلك كله في دعم التماسك الاجتماعي انظر : إلهام محمد علي 
ذهني: مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشر (القاهرة: ۲,م) ص۳۱۸- 
۸. وهي تشير بصقة خاصة إلى الاحتفال بغر الحمل إلى الأراضي الحجازية والاحتفال جناسبات عيدي 
الفطر والأضحى» ومولد الرسول بي » وللتوسع في موضوع أوقاف الخرمين ودورها في استمرار الاحتفال بسقر 
امحمل انظر : السيد محمد الدقن : كسوة الكعبة المظمة عبر الناریخ (القاهرة: ۱۹۸1م) ص ۲٠۲-۱۷۷‏ . 
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أأرقأف» وامجتمع ياست فى مصر 

وعد أن كانت المحلية -واللامركزية- من أهم سمات السياسة الأهلية للوقف بضفة 
عامة» وفي مجال المواسم والأغياد بصفة خاصة» با كان يعنيه ذلك من دعم مكانة 
الجماعات المحلية » وإكسابها قدرا من جلال المناشبة الحتفى بهاء ومن سلطتها المعنوية أو 
الرمزية()؛ صارت السمة الرثيسية لتلك الاحتفالات بعد سنة ١١1۹م‏ هي «الركزية» 
وارتبطت بشكل كامل بالساطة الحاكمة . وأصبح من المعتاد أن تقوم وزارة الأوقاف بتنظيم 
الاحتفالات بالأعياد والمواسم باسم الحكومة» لا باسم الواقفين الذين تنفق من ريع 
وقفياتهم في هذه المناسبات تحت بند «رعاية شروط الواقفين» . وقد بلغ إجمالي ما آنفقته - 
على سبيل ا مشال- في احتفالها بعيدي الفطر والأضحى في سنة ٩۱٤۱ھ‏ (٥1۹۹1/۹م)‏ 
۰ ۱ جنیها"؟ . أما احتفالها بالمولد النبوي فبلخت نفقاته ۵ ,۱ ملیون جنيه تقريً 
في السنة نفسها" . وقلة من ينالون شينًا من هذه النفقات تنطبق عليهم شروط الواقفين 
التي وضعوها «للتوسعة؛ على الفقراء وذوي الحصاصة» فضلاً عن أن الوظيفة الرمزية 
للاحتفال غدت جزء! من آليات تكريس السلطة الحاكمة» وإضفاء قدر من الشرعية عليها . 


() استفدت في الوصول إلى هذه الخلاصة من المراجع الثالية : 
- محمد البهي : الإسلام في حياة المسلم (القاهرة: ۱۹۷۷م) ص۳۸۹ و 4۲۸٤ء‏ حيث قدم جملة من الأفكار 
النظرية حون أثر الاحتفال بالذكريات والأعياد الإسلامية في حياة اللجتمع . 
- غاستون بوتول: علم الاجتماغ السياسي»› ترجمة خليل ار (يونية : ۹مم) ص۳۲ ٣‏ حیث حلل 
أوظائف الدولة المتعلقة باللهو » وبين أهميتها في تدعيم سلطة الحكام . 
- جورج بالائدييه: الأنلروبولوجيا السياسية» ترجمة جورج أبي صالح (بیروت: 1م ) ص٤۸- ٩۳‏ 
حيث حلل الأسس القدسة للسلطة من منظور أنثروبولوجي عرض فيه لوظيفة الأعياد وطقوسها في تنشيط 
السلطة الرمزية للقيمة المحتفى بها. 
(9) هذا البيان حصلت عليه من مدير إدارة البر بوزارة الأوقاف في مقابلة أجريتها محه بديوان عام الوزارة يوم 
pA ANT‏ 
(۳) هذا البيان حصلت عليه أيضًا في القابلة المذكورة (بالهامش السابق). 
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الثصل الرانع: سياسة الؤقت في مجان الخدمات العامة ودعم الحزكة الوطنية 


)*( 
سياسة , الوقف الأهلي» في المحافظة على الأسرة 


جرى استعمال اصطلاح «الوقف الأهلي في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر 
للإشارة إلى الحالة التي يشترط فيها الواقف صرف ريع وقفه ابتداء على نفسه وأفراد 
أسرته» ثم على ورثته من بعده من أولاده وذریتهم» وقد يضيف بعض أقاربه وذوي 
رحمه»ء أو أشخاصًا معينين بالاسم» كمستحقرن في ريع الوقف إلى حين انقراض نسلهم 
-كلهم أو بعضهم- فإذا انقرضواء أو انتفت شروط استحقاقهم في الوقف؛ آل الريع إلى 
٠‏ جهة -أو أكثر- من جهات البر التي لا تنقطم» وفي مقدمتها «الفقراء والمساكين» . 

وقد بدأ أستعمال اصطلاح «الوقف الأهلي» با معنى السابق بشكل رسمي ولأول مرة في 
«لائحة ترتيب المحاكم الشرعية! التي صدرت بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة ° وذلك 
للتفرقة بين «الوقف الأهلي» و «الوقف الخيري» -الذي يكون ريعه مصروقًا على جهةء أو 
أكثر من جهات البر ابتداء وانتهاء -دون أن تشير تلك اللائحة إلى حالة الوقف الذي يجمع 
بين يري و«الأهلي»ء وهو ما أشارت إليه بعد ذلك لائحة إجراءات ديوان الأوقاف التي 
صدرت في سنة ۱۸۹١‏ م» وأطلقت عليه اسم الوقف «المشترك». وهكذا صار هناك 
تقسيم رسمي للأوقاف إلى ثلاثة أنواع -خيري» وأهلي» ومشترك- منذ ذلك الخين"' إلى 


() انظر النصوص التعلقة بالأوقاف في تلك اللائحة (بند 1١‏ وبند )١١‏ في كتاب : القوانين العقارية في الديار 
الصرية» م س ذ٠‏ ص١١1‏ و ص١١1‏ . ولم يكن الوقف على الأولاد والذرية أمرا مستحددًا في ذلك الوقت؛ 
إذأنه كان معروفًا منذ نشأة نظام الوقف في عهد الرسرل بء وظل معمولا به في معظم البلدان العربية 
والإسلامية حتى محصف القرن العشرين باسم «الوقف الأهلي» في منصرء ودالذرية في لاد الشام» 
وا لمعقب» في بلدان المغرب العربي . أما الجديد في إعطائه معنى اصطلاحيًا رسميًا -وليس فقهيًا -فهو لتمبيزه 
عن الوقف اافيري الذي سعت السلطة الحكومية لإخضاعه لإشرافها كما سئرى فيمأبعد. 

(۲) أشارت إلى ذلك المادتان ٤١‏ و١٤‏ من لائحة دبوان الأوقاف انظر : مجموع ثلاث لوايح» م س ذه ص١۲:‏ 

(۳) سبق أن تناولنا حلفيات هذا الحقسيم وبينا أنه تقسيم محدث وليس معروفًا في فقه الوقف انظر ؛ ما ؤرد في 
الفصل الأول من هذا الكتاب. وقد كانت الأوقاف نقسم إداريا قبل العصر الحديث -وخاصة قي عصر 
الماليك- إلى ثلاثة أنواع هي : الأوفاف الحكنمية (وهي التي آلت إدارتها للقضاة لأسباب مختلفة)» والأوقاف 
الأهلية (وهي التي تدار بمعرفة تظار من الأهالي حسب شروط الواففين) والأوقاف السفطانية (وهي آوفاف= 
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أرقا وانجتمع والسياسة هي مصر 


صدور المرسوم بقانون 1۸١‏ لسنة ١١1۹م‏ الذي نص على إلغاء نوعي الوقف الأهلي 
والمشترك والإبقاء فقط على الوقف اليري المحض . 

وبالرغم من تقنرن التقسيم السابق» وشيوع استعماله منذ أواخر القرن الماضي» إلا أنه 
لم يكتسب اشرعية فقهية» -إذا جاز التعبير- في أي وقت من الأوقات» بل إنه قد 
تعرض) کماسنری»› لنقد حاد من جانب بعض علماء الشريعة في سياق الحدل الذي 
دارت رحاه بين المطالبين بإلغاء «الوقف الأهلي»» وبين المنادين بالإبقاء عليه؛ وذلك طيلة 
النصف الأول من القرن العشرين ؛. إذ رأى فريق المدافعين أن تقنين تقسيم الوقف إلى أهلي 
وخيري ومشترك ليس إلا ذريعة -أو حيلة قانونية- لإخضاع ما أطلقت عليه اللوائح 
الرسمية صفة «الوقف الخيري» للإدارة ا لحكومية من ناحية» والقضاء تدريجيا على النوعين 
الآخحرين (الأهلي والمشترك) من ناحية أخرى؛ ومن ثم رأوا أن هذه العملية ستفضي إلى 
تدمير نظام الوقف برمته في نهاية المطاف . وسنعود إلى تحليل وقائع الجدل بين الفريقين 
وأطروحات كل منهما بهذا الخصوص» بعد أن نقوم بتحليل «السياسة الأهلية؟ للوقف 
الأهلي في حد ذاته» وبعد أن نبين أهم أهدافه» وفقًا لمعناه الاصطلاحي (الرسمي) السابق 
ذکره. 

ولكي تتضح الأبعاد اللختلفة «لسياسة» الوقف الأهلي في إطار تطور العلاقة بين 
الجتمع والدولة في مصر الحديثة» سوف نعرض أولا لحجم الأصول الاقتصادية (أو 
الأعيان الموقوفة) وقمًا أهليًا» مقارنة بحجم الأصول الاقتصادية للوقف الفيري الحض»› 
مع الالام -كذلك- بالخلفيات الاجتماعية للذين أسهموا! في تكوين «الوقف الأهلي٠‏ في 
مصر الحديثة ؛ التي هي موضوع اهتمامنا. 

فبالنسبة لتقدير حجم الأعيان ا لموقوفة وقفًا أهليّاء لا توجد بيانات إحصاثية رسمية تين 
الحجم الكلي لتلك الأعيان سواء من الأراضي الزراعيةء أو من العقارات المبنية -أو ما في 
حكمها- وقد تناولنا هذه المشكلة فيما سبق . ونضيف هنا أن المصادر الرسمية تغدنا فقط 
= الولاة والأمراء والسلاطين» وكان لهاديوان خاص). ورور الزمن اختلف معنى «الأوقاف الأهلية؛ المذكور عن 

المعنى الاصطلاحي الذي أعطى «للوقف الأهلي" في مصر منذ نهايات القرن التاسع عشر على النحو الوارد بالتن . 
(1) انظر ماسبق من تفاصيل حول هذه المشكلة في سياق الفصل الثاني من هذا الكتاب وذلك ضمن تحليلنا 

. للتكوين الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف في مصر بصفة عامة‎ ٠ 
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النصل الرايع؛ سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوملئية 
ببيانات جزثية خحاصة بحجم الأراضي الزراعية -دون العقارات الموقوفة الأخرى- التي 
كانت تحت إدارة وزارة الأوقاف حتى سنة /٥١‏ ۲١۱۹م»‏ أما ما كان من تلك الأراضي في 
إدارة نظام الأوقاف الأهلية -والمشتركة- فلا تتوافر عنها بيانات رسميةء وكذلك الحال 
بالسبة للغقارات البنية وما في حكمها؛ سواء كانت تحت إدارة وزارة الأوقاف» أو تحت 
إدارة النظار الأهليين . 
وعلى ذلك فالجحدول التالي يتضمن بيانات بإجمالي الأراضي الزراعية التي كانت 
تديرها وزارة الأوقاف في خلال حمس سنوات من سنة ۷٤۸/۹٤۱۹م‏ إلى سنة 
A ۱‏ م وهي موزعة حسب نوع الوقف (أهلي- خيري- وأوقاف الحرمين 
الشريفين) مع ملاحظة أن أطيان «الوقف المشترك» مصنفة ضمن أطيان «الوقف الأهلي»؛ 
إذلم يكن لها تصنيف مستقل في ميزانية وزارة الأوقاف : 
[جدول رقم )٠١(‏ يبين مساحة الأراضي الزراعية الموقوهة وكانت تحت إدارة وزارة الأوقاف خلال 
المدة من سنة /٤۷‏ ۱۹4۸ إلى سنة ۱۹0۲/0١‏ موزحة بين (خيريء وحرمينء وأهلي)) 


1۹0۲/۵١ المصدر: تقرير لجنة الأوقاف والعاهد الدينية عن مشروع وزارة الأوقاف للستة الالية‎ ٠ 
يتاريخ ۱۹۵۱/۷/۲۲م) ص ۹۰ء‎ ۲٢ (ملحق مضبطة مجلس النواب الجاسة‎ 


ويتضح من الجدول السابق أن إجمالي مساحة أراضي الوقف الغيري (با قيها الأراضي 
الموقوفة على الحرمين الشريفين) كانت تمثل ٤‏ تقريبًا من إجمالي آراضي الوقف التي 
كانت مشمولة بنظر وزارة الأوقاف» بينما كانت أراضي الوقف الأهلي -المشمولة بنظر 
الوزارة أيضًا- ثل النسبة التبقية وهي 1٦‏ تقريبًا . 
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رتاف والجتمع والسياست في صر 

ومن المجازفة القول بأن نسبة الوقف الأهلي إلى الوقف الخيري- في مصر الحديثة بصفة 
عامة- هي نفسها تلك النسبة التي خحلصنا إليها من بيانات الأوقاف الزراعية التي كانت 
تحت إدارة وزارة الأوقاف؛ وخاصة أن إجمالي ما كان تحت إدارتها من أراضي الوقف 
(الأهلي والخيري) قبل سنة ۲ م» لم يتجاوز واحد إلى سبعة من إجمالي مساحة 
أراضي الأوقاف في مصر حتى تلك السنة . ومع ذلك فإن نسبة الخيري إلى الأهلي التي 
توصلا إليها من الحدول السابق يكن الاعتماد عليها للحصول على «صورة تقريبيةا 
لتوزيع إجمالي الأعيان الموقوفة؛ فنقرر أنها كانت أيضصًا بنسبة الثلئين للوقف الأهلي» 
والثلث للوقف الخيري» على وجه القياس والتقريب»› وذلك في ظل غياب البيانات 
والإحصاءات اللازمة للوصول إلى تقدير دقيق لهذا التوزيم . وقد عثرنا على بیان یژکد 
هذاالاستتتاج -التقريبي- فيما ورد على لسان «يوسف الجندي٠-‏ أحد أعضاء مجلس 
ال غ" -أثناء مناقشة امجلس للشروع ميزانية وزارة الأوقماف للسنة المالي 
۹ م٠‏ فقد ذكر أن مساحة الأراضي الموقوفة في مصر حتى سنة ١۱۹۳م‏ بلغت 
۰ فدان » متها ٤٥٠,۰٠١‏ فدان وققًا أهايًا (أي حوالي 1٤‏ من إجمالي 
المساحة). ولأ تختلف نسبة هذا التوزيع كشيرا عن نسبة توزيع ما كان تحت إدارة وزارة 
الأوقاف من أراضي الوقف الأهلي والوقف الخيري على النحو السابق بيانه"؟. 

علي أننا يجب أن نلاحظ في كل الأحوال أن الفصل الحاسم بين ما هو اخيري» وما هو 
«أهلي» هو فصل نظري أكثر منه عملي أو واقعي؛ إذ ظلت هناك -حتى سنة ١١۱۹م‏ -قناة 
وصل بين النوع «الأهلي» من الأوقاف» وبين النوع 1 لغيري الملحض» منهاء وعبر تلك 
القناة كائت تنتقل بعض الوقفيات -كليًا أو جزتيًا- من الأهلي إلى الخيري» وذلك تطبيقًا 
«لشرط الواقف» في حالة -آو أكثر- من الحالات الأرب بع التالية : 
(1) ان يوسف الجندي بقرراًيزانية وزارةالأرقاف مجلس النواب قبل أن يصبح عضرا مجلس الشيوخ آنذاك» 


ولذلك فإن ما ذكره من إحصاءات ييكن الاعتماد عليه نظرا لسابق خبرته بهذا الموضوع . . ومع هذا وتوخيا للدقة 
فقد اعتمدنا على الإحصباءات الرسمية لوزأرة الأوقاف - با كان تحت إدارتها فقط- للوصول إلى النسبة 
البقربيية بيبة لتوزيع عموم الاعمان الموقوفة في مصر بين الأهلي والخيري. 

(۴) بجب أن نلاحظ هنا أن الوتف الأهلي غالبا ما كان يشتمل على حصص خيرية» صغيرة كانت أو كييرة. وقد 
آجربت مقابلة بتاريخ ٠ ٠ ۲١‏ م م الأسباتذة/ ملك محمود وكيلة وزارة الأوقاف لشثون البر فأفادت 
بأن نسبة حصص الخيرات في الوقف الأحلي كانت -في المنوسط- لا تقل عن ۵ من حصيلة الريع وهي 
نبة منخفضة جدا. ولا يعمد عليها إذا أردنا تقديرا دقيقًا . 
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النصل الرايع؛ سياسة الوقف في مجأل الخدمات العامة فد م الركة الؤطنية 

-١‏ أن يكون الواقف قد نص في حجة وقفه «الأهلي» على أيلولة ريعه -ك5لة أو بعضه- 
بعد موته مباشرة إلى جهة أو أكثر من جهات البر وا خيرات . ' 

۲- أن يقوم الواقف نفسه أثناء حياته» بعمل «تغيير في وقفه الأهلي فيجعله خيريًا -أو 
يخصص منه حصة للخيرات- ما له من حق استعمال «الشروط العشرة» ومنها «التخيير 
والتبدیل؟. 

۳- أن يتحقق شرط الواقف بأن يؤول -إلى الخيرات- ما وقفه على بعض الأشخاص 
مدة حياتهم فقط . وقد يؤول نصيبهم إلى اخيرات أيضًا قبل اتهم إذالم تتوفر فيهم 
شروط الاستحقاق التي نص عليها الواقف . 

-٤‏ أن تنقرض ذرية الواقف» أو ذرية من عينهم كمستحقين في وقفه -لأي سبب من 
الأسباب- فيؤول كله في هذه الحالة إلى اخيرات . 

وكانت عملية الانتقالء أو الأيلولة من الأهلي إلى ا لخيري تتم تلقاثيًا كلما توفرت 
شروط حالة من تلك الحالات الأربع . وعلى سبيل المثال فقد آل ٠٠١‏ وقف أهلي إلى 
«الحيري؟ في الفترة من سنة ۱۹۳۸ م إلى سنة ۱۹٥١‏ م» بمتوسط ۷ وقفيات في السنة 
الواحدة' . ويضاف إلى ما سبق أن الأوقاف الأهلية كانت تحتوي في أغلب الحالات على 
حصص مشروطة للخيرات وأعمال البرء وكانت تلك الحصص تدر ريعا تتراوح نسبته ما 
بين /.1١‏ و1 من ضافي إيرادات أعيان الأوقاف الأهلية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف» 
وذلك على النحو الذي يوضحه الجدول التالي : 


(1) قمت يعمل مسح للوقفيات الثي آلت للخيرات في الفترة الذكورة (1۹۳۸- ١١1۹م)‏ من واقع سجلات وزارة 
الأوقاف (الأجندات- وهي دفاتر مسجل بها التصرفات التي جرت للأوقاف أولاً بأول). أما بحد تلك الفترة 
فقدتم حل الوقف الأهلي كماهو معروف» وقد تعذر على عمل أي إحصائية بحجم أعيان الوففيات التي آلت 
للخيرات نظرا لعدم توفر البيانات اللازمة للوصول إلى تقدير رقمي لها ؛ وذلك لشدة تنوعها ما بين وقفيات 
عبارة عن أراض زراعيةء ومباني أو أماكن فضاءء أو حصص مقررة في صورة مرتبات من ريع الوقف» أو في 
صورة آموال يدل لم يكن قدعم استخدامها في شراء عين للوقف عند أيلولته للخيرات . 
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آذرقاف. والجتمع وانسياست في مصر 
(الجدول رقم )١١(‏ يوضج صافي إيرادات أعيان الأوقاف الأهليةء ونصيب الخيرات المشروطة هيهاء 
وتسبتها المؤية إلى صافي الإيراد خلال سنوات مختلطة) 


نصیبالفبرات الشرو 
تید ا 
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-المصدر: # مضبطة مجلس الشیوخ الجلسة ٤۰‏ بتاریخ ٤۱۹۲۹/۹/۱م»‏ ص۷۹۹. 

مضبطة مجلس الشيوخ الحلسة ٤۱‏ بتاریخ ۲۷/ ۷/ ۱۹۳۷ م/ ص۷٤۸‏ و۸٤۸‏ . 

ههه مضبطة مجلس النواب الجلسة ۲٤‏ بتاریخ ۱۹٤٤/٤/۱۲‏ م» ص۴۳١٠‏ . 

. ص۱۰۹‎ »م1۹١۱‎ /۷ /٩ بتاریخ‎ ۳٤ مضبطة مجلس النواب الجلسة‎ 9٠# 

بقيت الإشارة إلى أن المشاركين في «تكوين؟ الوقف الأهلي في مصر الحديثة كانوا ذوي 
انتماءات اجتماعية مختلفة شملت كافة درجات السلم الاجتماعي من دناه“ حيث 
أصحاب الملكيات الزراعية والعقارية الصغيرة -إلى أعلاه حيث أصحاب الملكية الكبيرة 
من أعضاء الأسرة المالكةء والوزراء وكبار ا ملاك من الباشوات وأعيان الريف . وقد کانٹ 
وقفيات أولئك الذين احتلوا قمة السلم الاجتماعي هي العمود الفقري لموجة المد في إنشاء 
الأوقاف في تاريخ مصر الحديشة كما قدمنا فيما سبق" . وقد دار جدل حاد بين مختلف 
التيارات الفكرية والسياسية في مصر حول ظاهرة اتساع نطاق «الوقف الأهلي» على النحو 
مشار إليه. وهو ماسنعرض له فيمابعد. أماهنافسوف نقوم بتحليل دور «الوقف 
الأهلي» كالية من آليات الضبط الاجتماعي والمحافظة على الأسرة كوحدة أساسية في بناء 
الملجتمع ذاته . 
(1) اثظر ما سبق في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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فمن منظور اجتماعي بحت كان «الوقف الأهلي» منذ نشأته -كأحد صيغ مارسة فكرة 

الصدقة الجارية- أحد آليات المحافظة على كيان «الأسرة٤»‏ ومن ورائها «العائلة الممتدة٥؟‏ . 

ليس فقط بصيانة متلكاتها الاقتصادية عن طريق حبسهاعن التداول بالبيع والشراء» 

والسماح فقط بتوارث الانتفاع بها جيلاً بعد جيل؛ وإغا أيضًا عن طريق ما كان يضعه 

«الواقف» من قواعد للضبط الاجتماعي للعلاقات فيما بين أعضاء أسرته -أو عائلته- 

ولبعض سلوكياتهم أيضًاء ذكورا وإنانًاء «جيلاً بعد جيل» حسب الصيغة الشائعة في 

حجج الأوقاف'. وكان يتم وضع تلك القواعد في «حجة الوقف؟ في صورة شروط 
خحاصة بالاستحقاق من ناحية» وشروط أخرى خاصة بالنظارة على الأعيان الموقوفة» أو 

إدارتها وكيفية استغلالها اقتصاديا من ناحية أخرى . 
وفي رأينا أن التصرف في الملكية الخاصة بوقفها وقمًا أهليا لتحقيق هدف الحافظة على 

الأسرة» من خلال آليات الضبط الاجتماعي على النحو المشار إليه» كان تعبيرا عن مارسة 

أهلية لعنى «التدبير» أو «سياسة۲ الفرد لشثونه الخاصة» ولشئون أسرته» با يراه محققًا 
لمصلحتها؛ من وجهة نظره» ومن وجهة نظر من يكون جاورهم قل امه غا ااه قرار 

الوقف سواء من أعضاء أسرته أو من غيرهم . 
وتكشف حجج الأوقاف الأهلية (والمشتركة) التي نشأت في مصر على مدى القرن 

التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين عن أن مؤسسيها -على اختلاف انتماءاتهم 

الاجتماعية» وأوضاعهم الاقتصادية -كانت لهم اختيارات متعددةء دارت في إطار عام 
«سائد» فيما يتعلق بالشروط الخاصة بإدارة الوقف وتوزيع ريعه على المستحقين. ونورد 
فيما يلي «نصًا» يعبر عن ذلك «الاختيار السائد»» أو الذي كان محل تفضيل معظم 
مؤسسي الأوقاف› وهذا النص من حجة وقف «محمد عشمان الدوي» الصادرة في سنة 

: وقد وقف بمو جبها مساحة خحمسة أفدنةء ونص على أنه‎ e۰ 

(1) كان النص على حصر الاستحقاق في ذرية الواقف -أو الأشخاص الذين بعينهم- إلى حين انقراضهم هو 
القاعدة السائدة في معظم حجج الأوقاف الأهلية (والمشتركة) إلى أن صدر قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسلة ١٤1۹م‏ 
الذي نص على تأقيت الوقف على الذرية بطبقتين فقط أو دة لا تتجاوز ستين عامًا (م/ )١‏ إضافة إلى بعض 
النصوص الناصة «بالاستحقاق الواجب» التي ألزمت الراقف بعدم تخطي بعض أعضاء أسرته في توزيع 
وقفه» قياسًا على الوصية الواجبة التي كان الفقهاء قد آقروها في قانون الوصية في الأربعيليات أيضًا . وتجدر 
الإشارة إلى أنه في بعض الحالات كان الواقف بنص على ثأقيت وقفه الأهلي حتى قبل صدور القانون المذكور؛ 
ولکنها كانت حالات قليلة . 
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أرقف والجتمع ياست هي مصر 

«أنشاً وقفه من تاريخه على نفسه» مدة حياته ينتفع به وبا شاء منه» غلة واستغلال وأجرة 
واستشجارا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية ابد ما عاش ودائمًا ما بقى» بدون 
مشارك له في ذلك ولا منازع» ولا رافع ليده عن ذلك ولا مانع» مدة حیاته» ثم من بده 
یکون ذلك وققا علی أولاده ذکورا وإنااء للذكر مثل حظ الأنشيین؛ ثم على أولاد أولاده 
كذلك» ثم على آولاد أولا آولاده» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقت 
ونسلاً بعد نسلء وجيلاً بعد جيل؛ الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون 
غيرها؛ بحيث يججب كل أصل منهم فرع نفسه دون فرع غبره» ويستقل بهذا الوقف الواحد 
متهم إذا انفرد؛ ويشترك فيه الائنان فما فوقهما عند الاجتماع. على أن من مات منهم وترك 
1 ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انسقل نصيبه لأخوته وآخواتهء المشاركين له في الدرجة 
والاسججقاق» فإن لم يكن له آخوة ولا اخوات؛ فلأقرب الطبقات للمتوفي من أهل هذا 
الؤقف الموقوف عليهم. . ومن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف» (وقبل) استحقاقه لشيء 
من منافصه ولم يعقب أولادا ولا ذريةء أو کانوا وانقرضواء انتقل نصيه من ذلك لإخوانه 
امشاركين له في الدرجة والاستحقاق ق؛ فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات 
إليه من أهل هذا الوقف أجمعين» فإذا انقرضوا وخْلَّت بقاع الأرض منهم.. كان ذلك وققًا 
مصروئًاللفقراء والأرامل والأيتا والمساكين أينما كانواء ومن يوجد منهم ندر المنيا 
يقدمون على غيرهم؟» ثم ينتقل نص الحجة لبيان شروط النظر على الوقف وإدارته فيقول 
أن الواقف: اشرط شروطا» حث عليها وأكد العمل بهاء فوجب المصير إليهاء منها أن النظر 
على ذلك والولابة عليه من تاريخه لنفسه مدة حياته» ثم من بعده لابنه اعلي. .. مدة حياته 
ثم من بعده يكون للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف ثم الأرشد فالأرشد من الموقوف 
عليهم من كل طبقة. وعند أيلولة الوقف للفقراء والمساكين يكون النظر على ذلك لمن يقرره 
حاكم المسلمرن الشرعي ببندر النيا وقتذاك. ومنها أن يبدأ من ريع الوقف بسداد ما عليه لحهة 
ا لحكومةء ولا يؤجر الوقف زيادة على ثلاث سنوات» ولا بأقل من أجرة الثل» ولا لمن يخشى 
عاقبة التأجير إليه. وشرط لنفسه «الشروط العشرة» يفعل ذلك ويكرره.. كلما بدا له فعل 
شيء (منها) ولیس لاحد من بعده فعل شيء من ذلك» ٥‏ . 
(1) حجة وقف محمد عشمان الدوي للحررة بتاربخ ۲ فبراير ١٠1۹م‏ أمام محكمة المنيا الشرعية (سجلات وزارة 

الأوقاف- سجل رقم /٠١‏ قبلي ص٤۸-١۱۸).‏ 
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الفصل الرايع؛ سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الرطنية 

ويتضمن هذا النموذج -الذي كان يئل غطا سائدا في معظم الوقفيات الأهلية كما 
ذكرنا- ما يكن تسميته «الأصول العملية» لسياسة الوقف الأهلي في مجال الحافظة على 
الأسرةء» سواء فيما يتعلتق بشروط النظارة على الوقف» أو بشروط الاستحقاق في الريع . 
إذ كان هذان النوعان من الشروط بمثابة آليتين استخدمهما مؤسسوا الأوقاف لتحقيق 
أهدافهم في حفظ أسرهم» وفي مارسة نوع من الضبط الاجتماعي لسلوكيات المستحقين . 

فبالنسبة للنظارة على الوقف» جد أن معظم الواقغين كانوا يشترطونها لأنفسهم مدة 
حياتهم» ثم تكون من بعدهم للأرشد فالأرشد من أبنائهم وذريتهم؛ وذلك ضمانًا 
لاستمرار وجود رأس للعائلةء أو كبير لها يتولى تدبير شونهاء با عليه مصلحة الوقف»› 
ومصلحة عموم أعضاء الأسرة. 

ولهذا كان احرص الشديد على شرط «الأرشدية؛ فيمن يتولى إدارة الوقف من أبناء 
الواقف وذريتهم» باعتبار أنها تضمن قدرا معقولاً من حسن التصرف ومراعاة الصلحة . 
ومع ذلك فقد شهد الواقع العملي كثيرا من حالات سوء التصرف وفساد النظّار على النحو 
الذي سجلته قضايا المنازعات فيما بينهم وبين المستحقين» وبصفة خاصة خلال النصف 
الأول من القرن العشرير". 

وأما بالنسبة لشروط الاستحقاق» فثمة شرطان أساسيان -من بين شروط أخرى كثيرة- 
كانا سائدين في معظم الوقفيات الأهلية (والمشتركة): وهما شرط النسب أو القرابة 
للواقف بصفة عامة» وشرط قسمة الريع بين المستحقين «حسب الفريضة الشرعية للذكر 
مثل حظ الأنشيين» . 

ورغم ورود هذين الشرطين بكثرة في حجج الوقفيات الأهلية -على النحو المفصل 
الذي يتضمنه النموذج السابق ذكره -فإن بعض الواقفين لم يشترطوا في المستحق أن تكون 
تكون له صلة نسب أو قرابة بهم ؛ وذلك إما على سبيل التعسف بغرض حرمان بعض 
(۲) تتضمن سجلات «تقارير النظرا الو جودة بوزارة الأوقاف العديد من الحالات الدالة على كثرة الشكاوي من 

فساد النظلًار» وكثرة النازعات القضاتية بين أطراف متعددة حول مسألة النظارة على الأوقاف. كذلك هناك 

وثائق كشيرة خاصة بهذا الموضوع ضمن وثائتق محافظ عابدين بدار الوثائق القوميةء منها مثلاً الحفظة رقم 

۷. وكانت محاكم التصرفات (الشرعية) تدولى النظر في تلك الشكاوي» وتكتحقق من مدى صحتهاء 

وتصدر قرارها بناء على نتبجة التحقيق : إما بثبيت الناظر › أو بعزله وتعين غيره . 
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أرقا والجتمع والسياسة في مصر 
أهلهم وذويهم من ريع الوقفء أو من باب البر ببعض الأشخاص الآ خرين -من غير 
أعضاء الأسرة -الذين ربطتهم بالواقف صلة ما؛ كأن يكونوامن عتقاثه أو خدمه. 
والأمثلة على ذلك كثيرة في الأوقاف التي نشأت خلال القرن التاسع عشر . ولکن هذا 
الاتجاه قد ضعف خلال النصف الأؤل من القرن العشرين › وانحصر -تقريبًا- في بعض 
أعضاء الأسرة المالكة» ومن ذلك ما وقفه السلطان (ا لملك) فؤاد سنة 1۹1۸م» وكان 
عبارة عن مساحة ١1١‏ فدانًا من الأطيان الزراعية» خحصص منها ٠١١‏ فدانًا ليصرف ريعها 
في صورة مرتبات شهرية على تسع نساء من عتيقاته» وعلی خادمین آخرین من 
خدامے. 

كذلك فإن بعض حجج الأوقاف الأهلية قد احتوت على شروط خاصة لقسمة الريع 
بين المستحقين» على حلاف قاعدة «للذكر مثل حظ الأنشيين»؛ حيث كانت للواقفين حرية 
E DEE‏ غير قاصدين -بالضرورة- التهرب 
من أحكام ا لمواريث» إلا في حالات قليلة يضعب التحقق منها . خاصة وأن التصرف في 
المتلكات بوقفها وقفًا هليا أو خيريًا- هو من التصرفات التي لا تخضع لأحكام 
المواريث» إلا في حالات استثنائية منها: حالة وقف المريض مرض الموت» وللفقهاء فيها 
اجتهادات کثیرة" . 

وبناء على ما تقدم» ظهرت حالات شديدة التنوع في الوقف الأهلي من حيث طرق 
توزيع الريع بين المستحقين . فإلى جانب التوزيع طبقًا لأحكام المواريث الشرعية عمد بعض 
الواقفين -ونسبتهم أقل- إلى تفضيل طرق آخرى منها التسوية بين الأبناء في الاستحقاق » 
ذكورا وإنانًا؛ بحيث يسري ذلك على ذريتهم وعقبهم إلى حين انقراضهم أجمعين» أو إلى . 
(1) الحالات التي نص فيها بعض الواقفرن على حرمان أهلهم من ريع الوقف قليلة جداء وهي لا تريذ -فيما بحثتاه 

من حجج- عن حالة واحدة من كل خمسمائة وقف تقريبًا . وفي بعض الحالات منها كان السبب في اشتراط 

صرف الريع لغير قرابة الواقف هو عدم وجود أقرياء آحياء له أصلاً. 
(۲) حجة وقف السلطان فؤاد (سلطان مصر) الحررة بتاریخ ۱۹ صفر 1۳۳۷ ه- ۲۴/ /1١‏ 1۹1۸م أمام محكمة 

مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف) أما باقي المساحة وقدرها ٤١‏ فدانًا فقد اشترط صرف ريعها في 


#مبرات وقراءة قرآن عظيم الشأنء وتفرفة خبز» ووضع خوص وريحان بالمدفن الذي سيدفن فيه عظمته . .4. 
(۳) لعرفة بعض التفاصيل حول هذه المسالة انظر : محمد آبو زهرةء» محاضرات . ۰ م سذ ص -۱٤۷‏ -. 
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اللصل الرايع؛ سياسة الوق في مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوطتية2 


أن تزول شروط استحقاقهم في الوقف'. ومنها أن ييز الواقف بينهم بزيادة ما يحصل 
عليه بعضهم وتقليل نصيب البعض الآخر . وقد يحرم البعض تماما ويختص البعض بكامل 
الريع» وفي هذه الحالة كانت الإناث أكشر عرضة للحرمان من الذكور. ومن طرق 
تخصيص الريع أيضصًا أن ينص الواقف على تأقيت الاستحقاق» أو تعليقه على شرط 
فإن طلقهاء أو مات عنها ثم تزوجت من بعده سقط حقها في ريع الوقف . أو كأن يشترط 
حصول المستحق على حصته مادام مقيمًا في منزل بعینه» أو في بلدة محددة لا ييرحهاء 
فإن هو خالف ذلك سقط حقه»ء وعاد ما كان له إلي أصل الوقف ليقسم على بقية 

المستحقين الملتزمين با شرطه الواقف . 
وهكذاء فإن مثل تلك الشروط » التي انطوت على قدر كبير من التعسف -في كثير من 

الحالات- قد استخدمها بعض الواقفين للتحكم في المستحقين . وباستعمال الشروط 

العشرة التي اشتهرت في فقه الوقف ومنها: «الزيادة والنقصان» و«الإدخال والإخراج» 

و«الإعطاء والحرمان»"'؛ أتيحت للواقفين سلطة غير محدودة للتأثير في بعض الجوانب 

من سلوكيات المستحقين وتصرفاتهم » الأمر الذي نتجت عله سلبيات كثيرة» وخاصة في 
الحالات التي كان الواقف يخول فيها حق استعمال تلك «الشروط» لن يليه بعد موته في 
النظارة على الوقف . وهي حالات كانت قليلة جد إذا قورنت بالاختيار السائد لدى معظم 

الواقفينء وهو ألا يكون لأحد من بعدهم حق استعمال «الشروط العشر» أو بعضها" ء 
والاعحدال » بين أولادها «الذكر كالانشى لا مزيد لأحدهم على الآحر› : ثم أولادهم. . إلخ١‏ حجة محررة 
بتاریخ ۲١‏ ربيع الثاني T/T A۰‏ ١٠م‏ أمام للحكمة الإسكندرية الشرعة (سجلات وزارة 
الأوقاف- سجلا /٤۳‏ آهلي- مسلسلة ۲۹۹۸). 

(۲) سبق آن عرضنا لتلك الشروط في الفصل لاني من هاا الكتاب. ولزيد من التفاصيل حولها لر : محمد أب 
زهرة؛ م س ذ» ص ۱۸۲-۱۹۹ . 1 

(۳) الأمثلة على ذلك كثيرة جداء منها ما نص عليه أحمد الحاجب محوض» في حجة وقفه المحررة بتاريخ ٠١‏ 
جمادي الأولی ۱۳۲١‏ ه- ۸/ ۸/ ۳٠۱۹م‏ أمام محكمة منفلوط الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل /١‏ 
قبلي- مسالسلة 14). 
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أرقف زالجتمعوالسياسة اهي صر 
فضلاً عن أنه في كثير من الحالات كان الواقف ينص على إسقاط حقه هو نفسه في 
استعمال تلك الشروط' . 


وأا ما كان الأمر؛ فإن حالات لجوء بعض الواقفين إلى وضع شروط يتوقف عليها 
استحقاق الستحقين في ريع الوقف ٠‏ كانت حالات استفنائية › ولم تصبح اقاعدة عامة؟ 
في آي وقت من الأوقات. وقد عال جها قاتون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ م؛ إذ نص في 
مادته رقم/ ۲ على آنه «يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق في الزواج» أو الإقامةء 
أو الاستدانةء إلا إذا كانت -أي الاستدانة- لغير مصلحة۲ . ومن ثم اختفت تلك 
الشروط من الوقفيات التي نشأت في ظل أخكام هذا القانون إلى أن تم حل الوقف الأهلي 
نهائيا في سنة ۲٥۱۹م‏ . 


نعود فنؤكد على أن الهدف الرئيسي من وراء معظم شروط الاستحقاق في الوقف 
الأهلي هو المحافظة على «كيان الأسرةاء والرغبة في استمرارها متماسكة» والسعي 
لصيانة آدابهاء ورعاية تقاليدهاء ودعم مكانتها في محيطها الاجتماعي . هذا إلى جانب 
احرص الشديد على تحصين ثروتها من أن تتسرب إلى الأجانب والمرابين“؟؛ من جراء ما 
قد يقع فيه بعض أبناء الأسرة من الديونء وما قد يترتب على ذلك من رهونات وإجراءات 
نزع للملكية وفاء لتلك الديون . 


ويضاف إلى ما سبق أيضًا أن بعض الواقفين -وخاصة من كبار الملاك- قد وظفرا 


(1) من ذلك ما تصت عليه الست/ أسماء بنت خليل حسن قي حجة وقفها وهو أنها: «حبست نفسها عن الشروط 
المشرةء وليس لأحند من بعدهافعل شيء منهاا» حجة محررة تاریخ ۲۸ ذي القعدة ١۲١٠ه-‏ 
٥‏ ۴م محكمة أسيوط الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . سجل /١‏ قبلي ص٤۲-٠۲).‏ 

(۲) ومع ذلك فقد ركز عليها خحصوم الوقف في حملتهم للمطالبة بإلخائه طوال النصف الأول من القرن العشرين 
وسنورد مزيدا من التفاصيل حول ذلك عند بحث ا مدل حول الأوقاف» في الفصل الخامس . 

(۳) انظر : قوانين الوقف»› م سة» القانون رقم ٤۸‏ لسنة ٦٤1۹م»‏ ص۱۱ . 

' سيتضح هذا الحانب في تخليلنا للدور الوطني للزقف في المفحات التالية . ولكن تدر الإشارة هنا إلى أن‎ )٤( 
الكشيرين من كتاب التاريخ يؤكدون على آن مصر صضارت نهبًا للمغامرين الأجانب والمرابين من خثالة‎ 
المجتسمات الأوروبية الذين وفدوا إلى مصر منذ متتصف القرن التاسع عشرء وخاصة بعد وفاة عباس الأول‎ 
تیودور روزشتین: تاریخ‎ .۸٤ -۷٤ص انظر على سبیل الثال : داقید. س لانذر: بنوك وباشوات» م س ذ»‎ 
المسألة المصريةء م س ذ» ص۲۲ - ص9۸ وخاصة ما كتبه تحت عنوان انتهاب مصر . وشهدي عطية الشافعي»‎ 
. ٠١-١ص‎ )۱۹٩۷ تطور الحركة الوطنية الصرية » 1۸۸۲- ۹٥1۹م (القاهرة:‎ 
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النصل الرايع؛ سياسة الوقف في مجال الخدنات العامة ود عة الحركة الوطتية 
«شروط الواقف» لحماية أبنائهم وذريتهم من الوقوع من غواية الردة عن الإسلام» أو 
ارتكاب عمل من الأعمال المنافية للأخلاق والسلوكبات الحميدة؛ الأمر الذي يترتب غليه 
ا حط من كرامة | لأسرة التي ينتمي إليها» ومن ثم فإن شروط الواقفين التي استهدفت ضبط 
سلو كيات المستحقين قد اكتسبت أهمية كبيرة» وخاصة في سياق مناخ زادت فيه موجة 
التحلل الأخلاقي› والتذبذب العقيدي تحت تأثير الغزو الثقافي الأوروبي من ناحية› 
واشتداد حملات التنصير التي قادتها البعثات التبشيرية في مصر على مدى القرن التاسع 
عشر إلى ما قبل منتصف القرن الحشرين -بقليل- من ناحية أخرى . 

وثمة عديد من الشروط التي وضعها الواقفون في حجج وقفياتهم لتحقيق «الضبط 
الاجتماعي» في الجوانب المشار إليهاء والنموذج التالي من حجة وقف أحمد باشا 
المنشاوي هو أحد الأمثلة التي توضح ذلك : 

فقد ورد في حجة وقفه أنه «لا حق لأحد من الموقوف عليهم في الوقف؛ لا بنظر ولا 
استحقاق إلا إذا كان مسلمًاء ومن ارتد عن دين الإسلام كان نصيبه لإخوته وأخواته 
المشار كين له في الدرجة والاستحقاق.. فإن لم يكن له أخوة ولا اخوات فلأقرب الطبقات 
إليه (...) ومن استدان من مستحقي الوقف ديتّاء لا بأاخذ شيتًا من الوقف حتى توفى ديونه 
ویسنقیم» فیعود له احق کما کان؛ حتی لا یون للداين حق في الحجز على ريع الوقف» : 
ولا على عينه بوجه من الوجوه... وإذا تزوجت إحدى بنات الموقوف عليهم بأحد من آهل 
الحمابات الأجنبية خلاف الدولة العليةء ولم تمتشل لأحكام الشريعة الحمدية فتكون 
محرومة من هذا الوقف(...) وإذا كان أحد ممن يؤول إليهم الوقف يتصف بالسفاهة 
والتبذير والخروج عن الرشد وحسن السير» أو يفعل أمرا شنيعا بين المسلمين» وفيه هتك 
لحرمة الدين كشرب خمر أو زًا أو سرقة أو قتل أو نحو ذلك من الكبائر التي حزمها الله 
أو يسعى مساعي الفجور أو يستعمل أمرا من أمور الفسق التي ترفض المرؤءة؛ كان محروما 
من هذا الوقف لمدة سنة كاملة (...) ويكفي لظهور فسقه وارتكابه الأمر الحرم عموم 
الإشاعة بين الناس» وإن لم يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي» فإن رجع إلى ربه وتاب من ذنبه 
وحسنت توبته... واشتهر بين الناس ضلاحه؛ ولو قبل مرور السنةء لا يعود إليه اسستحقاقه 


. ٤١١ -٤٤٥ص حول هذا الموضوع انظر بصفة حاصة : طارق البشري: المسلمون والأقباط» ۾ س ذ»‎ )١( 
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أرقا والجتمع والسياست في مصر 
إلا بعد مضي السنة. فإن عاد لارتكاب ما ذكر ثانية انقطع استحقاقه من ذلك ثانيةء فإن تاب 
عاد له نصف مرتبه فقط فإن عاد ثالثة كان محجوبًا عن الدخول في هذا الوقف ما دام حي 
باقيا محرومًا؛ فإن مات وخلف ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك تنتقل حصته إلى ذريته 
بعد موته على النص والترتيب المشروحين أعلاءه') . 

مثل هذا النص نجده متكررا -بصيغ مختلفة- في كثير من حجج وقفيات كبار اللاكء 
منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منعصف القرن العشرين . ونظرا لأهمية الاعتبارات 
المتعلقة بالمحافظة على الدين من خطر التنصير» وعلى الثروة من خطر الاستدانة والتسرب 
لايدي امرابين والأجانب» وغير ذلك -ما أشار إليه النص السابق- فقد تمت مراعاة كل 
تلك الاعتبارات في عدة مواد من قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤1۹م‏ وأهمها المادة/ ۲۷ 
التي نصت على أن «للواقف أن يحرم صاحب الاستحقاق الواجب من كل أو بعض ما 
يجب له» وأن يشترط في وقفه ما يقتضي ذلك متی كانت لديه أسباب قوية» ترى محكمة 
التصرفات أنها كافية لما ذكر" . وأوضحت المذكرة التفسيرية للقانون الملقصود بهذا 
النص› فأشارت إلى أن هناك من الأمور ماله شأن كبير في نظر الراقفينء ویجب احترامه 
ا له من المساس بالأخلاق الفاضلةء والسلوك المستقيم» وبكيان الأسرة وكرامتهاء بل قد 
يكون له مساس بخير الوطن نفسه٤".‏ ثم أشارت المذكرة إلى بعض الأمثلةء ومنها حق 
الواقف في حرمان ابنه العاق» وحقه في أن يشترط حرمان ابنه إذا أرسله للتعليم با خارج 
«إن هو تزوج بأجنبية حرصًا على ثروة بلده» وحماية لأسرته من الاتصال بالساقطات» 
ومن شرور الزواج بالأجنبيات» . وعلى أية حال فقد أطاحت ثورة يوليو بالوقف 
الأهلي برمته» في إطار إجراءاتها للقضاء على أوضاع النظام القديم كما سترى فيما بعد 
عند بحث السياسات الحكومية تجاه الأوقاف . 


(1) حجة وقف أحمد باشا المنشاوي المحررة سنة 14٠۳‏ م» م س ذ» ص۷۲- ۷١‏ من النسخة المطبوعة. 
(۲) انظر قرانين الرقف› مسذ» ص۱۱ . 
() المصدر السابقء «المذكرة التفسيرية للمشروع قانون الوقفه ص٤‏ . 
(4) المصدر السابق نفسهء وللتوسع في هذه المسألة من خلال رؤية نقدية فقهية قانونية» لما ورد بالقانون المذكور 
ومذكرته التفسيرية انظر : محمد فرج السنهوري: في قانون الوقف» م س ذ» جا/ ص۳۹1-۳۱۷. ومحمد 
أبو زهرة: محاضرات. . .۰ م س ذد ص ۳۰۸-۲۸۹ . 
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القصل الرايح: سياسة الوقف هي مجال الخدمات العامة ود عم الحركة الوطئية 
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(٤( 
سياسة الوقف في دعم الحركة الوطتية المصرية‎ 


ما تكشف عنه وثائق الأوقاف التي بحشناها : أن «أهل مصر» قد لجحأوا إلى نظام الوقف 
وقاموا بتوظيفه في دعم حركة التحرر الوطني منذ نهايات القرن التاسع عشر حتى مطلع 
الأربعينيات من القرن العشرين على وجه التقريب؛ وذلك بشكل «صامت» وفي صورة رائعة 
من صور جهاد أهل بلدنا وإبداعهم -بمختلف فئاتهم الاجتماعية- لأساليب المقاومة الوطنية 
ضد الاحتلال الأجنبي› وللحد من تغلغل نفوذه» وبصفة خاصة في مجالات : القانون» 
والقضاءء والاقتصاد'. وقد تركز هذا الجهد -أو الجهاد الصامت- على فكرة «الوقف؟ 
وتوظيفها- إلى جانب صور الجهاد الأخرى- ليس فقط لقاطعة الأجانب وكف أيديهم عن 
نهب ثروات مصر»؛ سواء كانوا أفرادا أو شركات اقتصادية أو مؤسسات مالية مستغلة؛ وإنغا 
أيضًا القاطعة «القوانين الأجنبية» التي وفدت إلى البلادء وعدم الاعتراف شعبيا -بالامتيازات 
الأجنبية التي متعم بها الأجانب على أرض الوطن. وكذلك رفض الحقاضي آمام الحاكم 
الختلطة التي كرست الامتيازات الأجنبيةء ووفرت لها المزيد من الحماية . 

وثمة ملاحظعان تجدر الإشارة إليهما قبل الاستطراد في تحليل أطروحننا السابقة حول 
سياسة توظيف نظام الؤقف في خدمة القضية الوطنية وهما: 

أ أن التو ظيف الاجتماعي للوقف في خدمة القضية الوطنية قد توافق ظهوره مع بلغ 
موجة المد في إنشاء الأوقاف إلى قمتها في تاريخ مصر الحديثة» وذلك في الفترة التي 
تشمل الريع الأخير من القرن التاسع عشر -وفيه وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني في 
سنة ۱۸۸۲م -من ناحية؛ والربع الأول من القرن العشرينء› وفيه كانت ثورة الشعب سنة 
4 مءم» من ناحية أخری . 

(1) سبق أن بحثنا دور الوقف في مجال النعليم ومجال الثقافة العامة ودعم المؤسسات التي حافظت على الهوية 
ويمتبر ذلك الدور -في السياق الذي ع فيه -جزءًا من جهود الحركة الوطنبة ضد الاحتلال أيضًا [بعض 
الأساتذة الذين يدرسون الشريعة الأسلامية في ا حامعة نسب لنفسه أطروحتنا في هذه الصفحة والصفحات 
التالية؛ وقد توصانا إليها بعد مكابدة وعناء فيا يتلق بدور الوقف في حماية الثروة من النهب الأجبى»› وفي 
مقاومة الاحتلال» وفي مقاطعة القضاء الأجنبى؛ نسب ذلك لنفسه مع علمه بأن هذا اجنهادنا؛ دون وازع من 
أحلاق أو رادع من ضميرولا حول ولاقوة إلا بالكه]. 

™ 


راف والجتمع والسياس تشي ءصر 
ب- أنه فيما بين وقوع الاحتلال سنة ۲ م؛ وثورة الشعب سنة ۱۹1۹ م» كانت في 
مصر دولة مستسلمة لسلطات المعتمد البريطاني في كافة المجالاتء بينما كان المجتمع يوج 
بحركة وطنية نشطة» أخذت مظاهر متعددة؛ كان بعضهاعلى جبهة العمل السياسي 
المباشرء وبعضها الآخر في عمق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية . وكان الإقبال على 
الوقف في تلك إلفترة أحد مظاهر حيوية المجتمع وقوته لا في مواجهة الدولة -فقد كانت 
ضعيفة كما ذكرنا- وإغا في مواجهة الاحتلال الأجنبي. وقد تكاملت تلك الجهود 
وتحولت إلى إعصار ضد الاحتلال في ثورة ۱۹۱۹م ومن الوقفيات ذات الدلالة المهمة 
في هذا السیاق وقفیات کل من على باشا شعراوي» وسعد باشا زغلول» وعبد العزیز باشا 
فهمي» وثلائتهم هم أبرز أعضاء «الوفد المصري؟ الذي تشكل مقابلتهم للمندوب 
البريطاني في مصر في نوفمبر ۱۹1۸م للمطالبة بالحقوق الوطنية'؛ حيث كان على 
شعراوي مثلاً لوجه قبلي» وکان عبد العزيز فهمي مثلاً لوجه بحري» وکان سعد رئیا 
للوفدء وهم أيضًا من كبار قادة ثورة الشعب في سنة ۱۹1۹ م» ولكل منهم إسهامه في 
تاريخ الحركة الوطنية الملصرية إبان تلك الحقبة. وتكشف لنا وثائق وقفياتهم عن بعض 
جوانب حياتهم العائلية» وعن بعض جوانب حياتهم العامة أيضًا -التي لم يتطرق إليها 
أحد من الذين كتبوا عنهم؛ وذلك من حيث أنهم -ثلاثتهم - قد قاموا بتحويل متلكاتهم 
إلى «أوقاف»» وخصص كل منهم ريع وقفيته لاونفاق على أغراض خيرية وأخرى أهلية 
(أسرية). 
کان أولهم هو علي باشا شعراوي الذي وقف -في س ۱۹۱۸م - جمیع مخلکاته من 
الأراضي الزراعية ومساحتها ۷٠١١‏ فدانًا مديريتي المنيا وأسيوط . وقد قسمها إلى خمسة 
آخماس» واشترط آن يصرف ريع أربعة أخماس منها على زوجته (هدى هام شعراوي) 
وأبنائه وذريتهم؛ وققًا أهليًا يؤول من بعدهم إلى جهات البر والمنافع العامة . ااام 
وهو مساحة قدرها ۱١۹۲‏ فدانًا (وکسور من الفدان) فقد جعله وقفًا خیريا من ابتداء 


(1) حول تشكيل «الوفدا من الزعماء الثلائة المذكورين› ونص الحديث الذي دار بينهم وبين السير ونجت الندوب 
البريطاني في مصر انظر : مذكرات عبد الرحمن فهمي» يوميات مصر السياسية (القاهرة: (p4۸‏ 
صس ٥۲-٤٦‏ وعيد الرحمن الرافعي : ثورة1۹1۹م› تاريخ مصر القومي ٤1۹1م-‏ ١م‏ (القاهرة: 
+٥‏ ) ص۷۷ و۹۸ . 
افا 


النصل الرابع سياس الوقف في مجال الخدمات العامة ود مم الحركة الوطنية 
PP‏ 


نشأته» واشترط أن يصرف ريعه في عدد من وجوه البرء منها الإنفاق على عدد من 
المساجد» حتى تظل «على الدوام عامرة والشعائر الإسلامية مقامة فيها»» ومنها أيضًا إنفاق 
جنيه سنويا تعطي ل٠١٠‏ يتيم من الأيتام الفقراء المسلمين ؛ لکل تیم منهم جنیه آو 
ما یعادله من نقود کل زمان» ويكون صرف ذلك لهم في شهر رمضان من کل سنة؟› ومنها 
كذلك إنشاء معهد ديني بالمنيا على غرار الأزهر الشريف بمصر «بحيث يتخرج من المعهد 
أشخاص حائزون الشهادة العالية كما يتخرجون من الأزهر الشريف» . وهدفه -كما 
هو واضح- هو نشر التعليم الأزهري ودعمه يإنشاء هذا المعهد على نحو ما سبق بيانه في 
معرض بحا للوقف على المعاهد الأزهرية" . ونؤكد هنا مرة أخرى على مغزى هذا 
الاختيار الذي اختاره أحد كبار قادة الجركة الوطنية » وهو السعي للمحافظة على الأصول 
الثقافية للهوية الذاتية التي تعرضت للغزو الاستعماري و الاستلاب الثقافي الأجنبي . هذا 
إلى جانب أن قيامه بوقف تلك المساحة الشاسعة من الأراضي الزراعية هو في حد ذاته 
عمل من أعمال المقاومة الوطنية -كما سنرى بعد قليل- إذ أن وقفها كان يعني إيعادها عن 
متناول يد الأجانب وإدخالها في حصن «الوقف»؛ لينفع بها أهل الواقف نفسه» وليتفق 
منها على وجوه النيرات والنافع العامة المشار إليها. 

وثاني الثلائة في تحويل متلكاته إلى الوقف هو سعد باشا زغلول -زعيم الثورة- الذي قام 
في سنة ۱۹۲١‏ م بوقف منزله «ا نمر بالعواید بنمره(۲) بقسم السيدة زينب» ومشهور بابیت 
الأمة٠»‏ ومنزله ببلدته (إبيانه) التابع مركز فوه (بكفر الشيخ حالبًا)» وجميع الأراضي الزراعية 
التي کان بیلکها ومساحتها ٤٤١‏ فدانًا و٤‏ قراريط و١٠‏ أسهم» بزمام ناحية مسجد وصيف 
التابع مركز زفتى بمديرية الغربية آنذاك. وقد خصص بيت الأمة" من بعده لانتفاع زوجته 
صفية زغلول» أما منزله بإبيانه والأطيان الزراعية فقد اشترط أن يصرف ريعها على «الفقراء؟ 
من أولاد وذرية إخوته؛ في تعليمهم وعلاج من يحتاج إلى العلاج منهم› وأن يؤول ريع 
الوقف من بعدهم إلى «احمعية ا خيرية الإسلامية؛ لتصرفه في شئون التعليم «بعرفتها»" . 
(1) حجة وقف على باشا شعراوي المحررة بتاریخ ۲۲ شعبان ١۳۳م‏ -أول يونيه 1۹1۸م (وقد سبقت الإشارة 

.( 

SS 
ه- ۲۱/ ۲/ ۱۹۲۹م مام محكمة‎ ۱۳٣٤ حجة وقف صاحب الدولة سعد زغلول باشا المحررة بثاریخ ۸ شعبان‎ )۳( 

مصر الشرعية (كان رئيسها آنذاك هو الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار فيما بعد) (سجلات وزارة الأوقاف - 

سجل رقم /٥۲‏ مصر. مسلسلة 9۹۲۸). والكلمات الوضوعة بين الأقراس في التن هي من نص الحجة . 
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أرقا والجتمع والسياستهي مصر 
إن دلالة وقف سعد باشا «لبيت الأمة واضحة من حيث رغبته في الإبقاء على هذا 

الكان وتخليده كرمز من رموز جهاد أهل مصر ضد الاحتلال الأجنبي' . فضلاً عن أن 

قیامه بوقف ما کان یلکه فيه دلیل علی ثقته بکفاءة «نظام الوقف نفسه لتحقیق أهدافه . 
وتلك الثقة في نظام الوقف نجدها أيضًا لدى عبد العزيز باشا فهمي -وهو ثالث الثلاثة 

-الذي قام في سنة ١1۹۳م‏ بوقف مساحة قدرها ۱۸ فدانًا بزمام مركز شبين الكوم- مديرية 

النوفية- واشترط أن يصرف من ريع هذه المساحة سنويًا لاإنفاق على ثلاثة مساجد- تقع 
بثلاث قرى من قرى شبين الكوم وهي : ميت مسعود» والراهب» وكفر المصيلحة- وفي 

شراء أقمشة ولحوم وتوزيعهاعلى الفقراء والعجزة والأرامل والأيتام بتلك القرى› 

واشترط أيضً أن تعطى عشرون جنيها مصريًا سنويًا مكافاة من يحصلون من أهل قرية كفر 

المصيلحة» على الشهادة النهائية من أية كلية من كليات ا لجامعة المصرية ايستقل الواحد منها 
بها عند الانفرادء ويشترك فيها مع غيره بالتساوي عند الاجتماع؛ والمراد بأهل كفر المصيلحة 
هؤلاء من يكون أبوه أو جده الصحبح من المقيمين بالكفرء أو من كانوا مقيمين ومعتبرين 
من أهله (...) فإن لم بوجد في سنة من السنين من يصدق عليهم هذا الشرط فإن المبلغ 

الذكور يصرف في سبيل الإعانة على تعليم أهل كفر المصيلحة». 
تلك نبذة موجزة عن وقفيات ثلاثة من كبار رجال الح ركة الو طنية المصرية. وقد أدى بنا 

البحث في التفاصيل الدقيقة لسياسة الأهالي في توظيف نظام الوقف إلى اكتشاف عناصر 

«سياسة شعبية» كاملة ا معالم» كان مؤسسو الأوقاف من أهل مصر يارسونها بكثير من 
العفوية في المناطق الريفيةء وبقدر من القصد والوعي في المراكز الحضريةء وفي أوساط 

كبار الملاك» وبعض ذوي الثقافة الحديثة والمناصب الرفيعة في الدولة . 

() ما يؤسف له أنه عقب وفاة سعد زغلول في سنة 1۹۲۷م مباشرة قامت الحكومة المصرية باستبدال بيت الأمة» 
للمنافع العامة التي رأتها مصلحة- التنظيم؛ بمصر» وذلك مقابل ۱۸,٠٠١‏ جنيه ء وتم إيداع هذا المبلغ بخزينة 
اللحكمة الشرعية» وبعد مرور عشرين عامًا أي في سنة ۷٤1۹م‏ عم صرفه في شراء قطعة أرض زراعية مساحتها 
فداتًا و1۹ قيراطًا و۱۹ سهمًا بناحية بني مزار -النيا- وأصبحت هذه المساحة وقمًا لها حكم وقف «بيث 
الأمةا. وبقية قصة وقف الزعيم بعد سنة ١١1۹م‏ مؤلة إلى أبعد مدى» ولا يتسع المجال لتابعتها في هذا القام. 
وتفاصيل الوقائع مستندات الوقف ( لف رقم -٠١۹٠۸‏ أرشيف التولية بوزارة الأوقاف). 

(1) حجة وقف عبد العزيز باشا فهمي حجازي اللحررة تاریخ ۲۷ رمضان ۱۳۰۰ھ ۱۱/ 1۹۳۹/۱۷۲م أمام 
محكمة شين الكوم الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل /۷٤‏ بحري- مساسلة ٠۳۷١۸‏ وله ملف ثولية 
برقم ۲۰۰۵۵), 
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الصل الرابج؛ سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ود عم الحركة الوطنية 
وثمة ثلالة عناصر -كان لها طابع إجرائي- شكلت في مجموعها أركان تلك «السياسة 
الأهلية» من خلال الوقف» وهي على النحو التالي: 

-١‏ إخراج العقارات -من الأراضي والمباني وما في حكمها- من نطاق المعاملات 
العادية» ومنع التصرف فيها بالبيع والشراءء أو الرهن» وذلك بإدخالها في نظام الوقف»› 
وإحضاعها لقواعده وأحكامه بدلا من تركها خاضعة لأحكام المعاملات في القانون المدني 
الذي بدأ العمل به منذ صدوره في سنة ۱۸۸۳م . وكانت معظم مواده مستمدة من القانون 
القرنسي: ومن ثم فإن الإقبال على تحويل الممتلكات إلى أوقاف في تلك الظروف› 
كان يتضمن معنى مقاطعة القانون الأجنبي الوافد ورفض القضاء الخاص به . : 

وطبقًا ما خلصنا إليه فيما سبق -بالنسبة لموجة المد في إنشاء الأوقاف في مضر الحديثة - 
فإن معدلات الوقف قد زادت في أعقاب احتلال بريطانيا مصر في سنة ۱۸۸۲ م؛ عما 
كانت عليه قبل ذلك. واطردت تلك الزيادة بشكل متتظم إلى ما بعد ثورة 1۹1۹م وحتى 
نهاية الربع الأول من القرن العشرين تقريبًا . وبلغت موجة المد في الوقف ذروتها آنذاك؛ 
إذ تشير الإحصاءات إلى أن الأراضي الزراعية الموقوفة حتى سنة ۱۹۲۷م بلغت مساحتها 
٦۱۱,۴۳‏ من ‌الأفدنةء بینما کانت مساحتهاحتی سنة ۱۹۰۰ عبارة‌عن ٠٠٠۰,۰۰۰‏ 
فدان فقط . وإذا كان أقصى تقدير لمساحة الأراضي الموقوفة عشية ثورة 1۹1۹م يشير إلى 
أنها بلغت ۷٠١,٠٠١‏ فدان"ء فمعنى ذلك أن ثلاثة أرباع هذه المساحة؛ أي حوالي 
ey‏ فدان كان قدعم وقفها خلال سنوات الربع الأخير من القرن التاسع عش ر 
والربع الأول من القرن العشرين . ومعنى ذلك أيضصًا أن الفترة المشار إليها قد شهدت طفرة 
(1) لزيد من التفاصيل انظر: طارق البشري : في المسألة الإسلامية العاصرة: الوضع القانوني. م سذ» ص١٠ء‏ 

¥ 
(۲) جميع الأرقام امذكورة أوردها الدكتور إبراهيم ببومي مدكور أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لشروع فائون الوقف 

في سلة ۱۹٤٤‏ م. انظر: مضبطة مجلس الشیوخ اللحلسة ۲۵ بشاریخ ۲۲/ ۳/ ٤٤۱۹م‏ ص٠۲٥‏ . وقد أكد على 
أنها تقريبية إلى حد كبير» وأنه لم تظهر بيانات كاملة عن أراضي الأوقاف إلا من سنة 1۹۳۰م» أي مئذ آخر 
عملية مسح لأراضي مصر. وجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم ظل عضرا بلجنة الأوقاف والعاهد الدينية 

بالبر لان من سنة ۱۹۳۷م إلى سدة ٤٤1۹م‏ . 

(۴) كانت هناك أوقاف نشأت قبل ذلك كما ذكرئا فيما سبق منذ بدايات القرن التاسع عشر» ولكنها كانت قليلة 
بسبب إجراءات محمد على التي قيدت عملية الوقف. ولم ترتفع تلك القيود إلا تدريجيًا منذ منتصف القرن 


التاسع عشر . 
vo‏ 


لوقاف والجتمع والسياسة هي فصر 


في اليل الاجتماعي نحو إدخال المزيد من أصو ل الثروة العقارية (من الأراضي والباني) في 
إطار نظام الوقف» بمتوسط ٠١,٠٠١‏ (عشرة آلاف) فدان كان يتم وقفها في الة0) 
خلاقًا للعقارات البنية ؛ فلم حدث هذا في تلك الفترة بالذات؟ 


ثمة أكثر من سبب لتفسير ما حدث» وليس ثمة محاولة سابقة للوصول إلى هذا التفسير 
سوى محاولة جابربيل باير في دراسته عن «تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديغة "٠‏ . 


فقد رأى أن هناك سببين ريسن أولهما هو : سعيٴ رباب الأسر للمحافظة على أسرهم 
وصيانة مكانتها الاجتماعية بالإبقاء على متلكاتها بمنأى عن احتمالات التبديد من جراء 
امنازعات العائلية أو نتيجة غرق بعض أعضاء الأسرة في الديون أو الرهونات العقارية التي 
كانت تؤدي -في كثير من الحالات- إلى نزع الملكية . والسبب الشاني -حسب رأيه- هو 
الرغبة في المحافظة على الملكيات- وخاصة الكبيرة منها- بعيدا عن التفتت بفعل تطبيق قواعد 
الميراث طبقًا لأحكام الشريعة الإسلاميةء التي تقضي بضرورة تقسيم الميراث على الورثة"'. 


(1) الرقم المذكور هو تقدير تقريبي لنوسط ما كان يتم وقفه سنويا خلال الفترة المذكورة» وقد توصلت إليه من خلال 
إحصاء مام تسجيله أمام الحاكم الشرعية من وقفيات في بعض السنوات -من واقع سجلات وزارة الأوقاف- 
حيث كانت الساحة ترتفع في بعض السنوات لتصل إلى حوالي ٠١‏ ألف فدان وتنخفض في بعضها الآخر 
لتصل إلى ه آلاف فدان فقط . وعلى ذلك فإن ما توصلث إليه يقل عن المحوسط الذي أررده الدكتور إبراهيم 
بيومي أمام مجلس الشيوخ في سنة ٤1۹م‏ وهو أن الحوسط السنوي للوقف فيما بين سنة ١٠1۹م‏ و ١۱۹۲م‏ 
تراوح بین ۱۵ و ۲۰ آلف فدان» وأنه تراوح بین ١‏ و ٠١‏ آلف فسدان في الفترة من سنة ١٠۱۹م‏ إلى سنة 
۰م . وما توصات إلبه هو الأقرب للدقة وتزيده الإحصاءات الإجمالية الرسمية التي ظهرت مع بداية 
الللائينيات من هذا القرن با في ذلك ما ورد على لسان الدكتور إبراهيم بيومي نفسه في ا جحلسة المذكورة من أن 
مساحة الوقف كانت ۳٠١‏ آلف فدان قبل سنة 1۹٠١‏ م ثم صارت 1١١‏ ألف فدان في سنة 1۹۲۷ مء ثم ارتفعت 
إلى ۷٠١‏ ألف فدان في متتصف الأربعينيات انظر : مضبطة مجلس الشيوخ» الجلسة ۲۵ ۾ س ذ. ص١۲٥‏ . 
إذ معنى ما ذكره أنه لابد أن يكون النوسط السنوي في حدود ٠١‏ آلاف فدان من سنة ١١۹٠م‏ إلى سنة ١۹۳٠م‏ . 

(۲) سبقت الإشارة إلى هذه الدراسة أكثر من مرة. 

(۳) أكد باير على هذين السببين في أكثر من موضع من دراسته بصياغات متحددة تؤدي نفس المعنى انظر : 

-Baer: Op. Cit. pp. 39. 115, 151-152‏ 
وقد ذكر على بركات في دراسته عن #تطور اللكية الزراعية في مصره (م س ذ) أربعة أسباب لتفسير اللمو 
الحزايد في الإفبال على الوقف» ولكن ماذكره في كتابه (ص١٤٠)‏ ليس إلا إعادة صياغة للسببين اللذين 
ذكرهما باير -وأوردناهما في المتن- ولذلك ضربنا صفحا عما ذكره على بركات؛ إذ أن صاحب الرأي الأصلي 
الذي نقل عنه آولی بالاهتمام وبا سنقدمه له من نفد أما صاحب الرأي التابع فمسئوليته تقتصر على مجرد 
النقل دون نقد. 
بپ 


الللصل الرابح؛ سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ود مم الحركة الوطنية 

أما السب الأول فلا بأس به في ضروء ما قدمناه بخصوص البعد الاجتماعي للوقف 
ودوره في اللمحافظة على كيان الأسرة كوحدة أساسية في البناء الاجتماعي العام . وأما 
السبب الثاني الذي ذكره باير فهو بائس؛ ذلك لأن ما ذهب إليه من أن الدافع للوقف هو 
تفادي تفتت الملكية الذي تسببه قواعد المواريث» يعني أن مجرد تحويل الملكية إلى وقف 
يضمن بقاءها وحدة واحدة دون تجزئة» وهذا غير صحيح نظريا وعمليًاء فضلاً عن آنه 

ينفي وجود دافع معنوي -أخلاقي للوقف› وهذا خطأ أيضًا . 

. فمن الناحية النظرية ليس هناك في فقه الوقف ما ينع الواقف من أن ينص على قسمة 
أعيان الوقف- من الأراضي والعقارات- قسمة «مهايأة فيما بين المستحقين. وقسمة 
«المهايأة٠‏ هي نوع من أنواع القسمة التي تنصب لا على عين الشيء الق سوم وإغا على 
منافعه؛ بحيث يختص كل مستحق بمنفعة جزء -شائع- من عين الوقف يفي ا شرطه له 
الواقف" . أوفي هذه الحالة فإن الأثر التجزيئي الذي تؤدي إليه تلك القسمة لن يختلف 
كثيرا عن أثر التقسيم عن طريق إعمال قواعد الميراث . فضلاً عن أنه كان بإمكان المستحقين 
أن يتراضوا على إجراء قسمة «المهايأة» حتى ولو لم يشترطها الواقف في حجة وقفه. وفي 
بعض الحالات كان يتم تقرير قسمة المهايأة بحكم من المحكمة الشرعية ؛ منعا للنزاع فيما بين 
المستحقين أنفسهم" . وكل ذلك كان قبل صدور قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ م» آما 
بعده فقد صارت قسمة الأعيان الوقوفة لازمة تطبيقًا لحكم م/ ٤١‏ من هذا القانون. 

كذلك فإن الذهاب إلى أن الوقف كان للمحافظة على الملكية من التفتت» ينطوي على 
افتراض مؤداه أن الإبقاء على تماسك الملكية كان هدنًا رئيسيًا مؤسسي الأوقاف»› وأآن هذا 
الهدف مبني على تفكير لارشيد» -من المنظور الاقتصادي- من منطلق أن «الحجم الأكبر 
أفضل اقتصاديًا من الحجم الأصغر» وخاصة في الأراضي الزراعية . ومثل هذاالافتراض 
لاايصلح أيضًا لنفسير الإقبال على الوقف في مصر خلال الفرة المشار إليها آنقًاء إذ لو 

(1) حول «قسمة المهيأة» واجتهادات الفقهاء فيما يتعلق بتطببقها ووضعها في قانون الوقف ٤۸‏ لسنة 1۹٤٩‏ م انظر : 
محمد أحمد فرج السنهوري : في قانون الوقف» م س ذ» ج۲/ ص ۷٤٤-۷٤۳‏ وص ۸٠۵-۸٠٩‏ . 

(۲) يو جد العديد من أحكام المحاكم : الشرعية والأهلية» فيما يتعلق بقسمة المهيأة بشرط ألا تكون لازمة؛ انظر 
على سبيل المثال الفتوى الشرعية ا منشورة في مجلة المحاماة الشرعية العدد ٠١١‏ للسنة السادسة بتاريخ ١۹‏ ذي 
الحجة 1۳۲۹د (ص١1۷).‏ 
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أارقأن. واجتمع والسياست في مصر 
صح أن التفكير الاقتصادي الرشيد -بالمعنى الرأسمالي- يقتضي تفضيل «الحجم الأكبر 
على الحجم الأصغر»» فإن اختيار نظام الوقف بالذات كوسيلة تحول دون انقسام الملكية 
إلى أحجام صغيرة -كما يرى باير- يتناقض مع فكرة الرشد الاقتصادي» المشار إليها وهي 
هم من كبر المساحة أو صغرها؛ حيث أن مجرد تحويل الملكية إلى «وقف» كان معئاه 
إخراج أعيانها عن أن تكون سلعة في سوق المعاملات العادية» وكان معناه أيضًا : التنازل 
عن حرية التصرف فيها بالبيع وبالرهن معاء وهما من أهم التصرفات التي قد تتطلبها 
الصلحة الاقتصادية لصاحب الملكية» ومن ثم فالوقف يتناقض مع.النطق الرأسمالي 
وطريقة تفكيره. ولم يلاحظ باير أن الزراعة المصرية في فترة نشاط حركة الوقف -التي 
أشرنا إليها فيما سبق- كانت لا تزال تعتمد على المشروع الصغير وليس على المشروعات 
الواسعة؛ إذ لم تكن الميكنة الزراعية قد انتشرت» وكان نظام الإيجار والمزارعة شبه سائدء 
وفي ظله كانت المحيازات لا تكاد تزيد عن خحمسة أفدنة في الواقع العملي . 

أما من الناحية العملية» فإن قسمة المهايأة بين المستحقين قد أدت في كثير من الحالات - 
ولأسباب متعددة- إلى تجزئة الأعيان ا موقوفة عمايًاء بالرغم من بقائها رسميًا كوحدة 
واحدة. هذا بالإضافة إلى ما تكشف عنه وثائق الأوقاف وسجلاتها من أن بعض الواقفين 
قد نصوا على إدخال أشخاص من غير ورثتهم الشرعيين كمستحقين في ريع الوقف؛ 
الأمر الذي كان يضاعف من أثر التجزئة العملية› إلى جانب ما اشترطه معظم مؤسسو 
الأوقاف الأهلية من تخصيص حصص متفاوتة الحجم من أعيان الوقف -شائعة أو 
مقروزة- بغخرض صرف ريعها في وجوه اخيرات المختلفة . وهنا يجب ألانسقط من 
حسابنا أن الوقف اافيري كان ييثل نسبة لا تقل عن ۲١‏ من إجمالي الأعيان الموقوفة في 
جميع أنحاء مصر» وأن ريعها كان مخصصصً للمنفعة العامة ء الأمر الذي تعجز عن تفسيره 
فكرة المحافظة على الملكية من التفتت . ولا تفسره سوى فكرة الصدقة ا لجارية» والرغبة في 
استدامة الثواب» والشعور بالمسئولية الاجتماعية من جانب الواقفين . 

وما سبق يتبون أن لا وجه لتفسير «باير الإقبال على الوقف بأنه كان وسيلة للتحايل 
على قواعد الميراث حتى لا تتفتت الملكية ؛ إذ أن تحليل نظام الوقف من داخله يكشف لنا 
عن أن النظام ليست له ميزة خاصة ينفرد بها دون غيره من أنظمة القصرف في الملكية - 
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الفصل الرايع؛ سياسة الوق فى مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوطنية 
بحيث تضمن تحقيق هدف الحافظة على بقاثها دون تجزئة› ولكن يبقى الفارق الأساسي 
بين العقار الموقوف وغير الموقوف متمثلاً في أن الأول أخرجه الوقف عن نطاق التصرفات 
ا مخاصة بالبيع والشراء والرهن. 

وفي نظرنا أنه إلى جاتب هدف المحافظة على الأسرة -كعامل مفسر لصعود موجة المد 
في الوقف- كان هناك عامل آخر لم يلقفت إليه «باير»('» وهو سعى الأهالي لتحصين 
مصادر ثروة البلاد -من أن تتسرب إلى أيدي الأجانب : أفرادا كان أولئك الأجانب أم 
شر كات اقتصادية مستغلة . 


وثمة عديد من الشواهد والوقائع التي تؤكد هذا «البعذ الوطني» في حركة الوقف آنذاك» 
كما تؤكد أنه كان مرتبطا بتطور العلاقة بين الدولة والمجتمع من جانب» وبظروف الاحتلال 
والتخلغل الأجنبي في البلاد من جانب ثان» ولا ينفصل أحد هذين الجانبين عن الآخر . 

فقد كانت الظروف السياسية والاقتصادية -التي مرت بها مصر منذ متتصف القرن 
التاسع عشر ابتداءً من عهد سعيد وحتى العقود الأولى من القرن العشرين -تشير“ في 
مجملها- إلى أن مصادر الثروة الرئيسية؛ من أراض زراعية وعقارات مبنية» صارت 
عرضة للتسرب إلى الأجانب بطرق مختلفة كان من أهمها نزع الملكية» وفاء ديون الرهن 
العقاري"ء التي منحتها بنوك الاثتمان والشركات الأجنبية والمرابون الأفراد -أيضًا- 


(1) لم يربط باير بين زيادة الوقف وبين الجهود الوطنية ضد الاحتلال وتزايد النفوذ الأجنبي في البلاد بالرغم من 
تعرضه آثناء تحليله لأوضاع الملكية لبعض معطيات التوظيف الاجتماعي للأوقاف في خدمة المقاومة الوطتية» 
وخاصة في تحليله موضوع الديون ولنشاط الشركات الأجنبية وبنوك الرهن العقاري . وسنعتمد على الادة التي 
قدمها في تأكيد البعد الوطني للوقف إلى جائب أدلة وشواهد آخرى كما سيرد بالمتن. 

(۲) قبل العمل بأحكام القانون الدني امختلط سنة ۱۸۸۳م كان نظام الرهن العمول به طبقًا لأحكام الشريمة 
الاسلامية هو نظام #الرهن الحبازي» الذي بوجبه كان الدائن يستولى على الأرض المرهونة طوال مدة الدين› 
ولم تجز أحكام المعاملات الشرعية غير هذا النظامء وقد اشتهر في مصر خلال القرن التاسع عشر بام 
#الغاروقةه. ولم يكن الفلاحون يقبلون على هذا النوع من الرهن لأنه كان يشعرهم من بدايته بخطر نزع ملكية 
الشيء الرهون. آما القانون الدني الختاط فقد تى بنظام آخر للرهونات»ء وهو ما بعرف بنظام «بيع الوفاء» وفيه 
يحتفظ المدين بأرضه -أو العقار المرهون- مدة الدين» وفي الوقت نفسه يكون للدائن حق الاستيلاء على 
الأرض موضوع الرهن إذا عجز عن الدفع . وقد كشف التطبيق العملي لهذا النظام عن خطورته الشديدة من 
حيث أنه أدى إلى نزع ملكية مساحات كبيرة من الأراضي واستيلاء المرابين وبيوت الرهن عليها. وقد بحث 
على بركات هذه المسألة بحدًا جیدا وموثقًا انظر کتابه : تطور اللکية م س ذه ص۳۲۰۹ - ۳۴۲ . 
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أرقا والجتمع واسياست في مصز 
على نطاق واسع للاك الأراضي بصفة خاصة . وشهدث الفغرة من سنة ١۱۸۸م‏ إلى سنة 
۰۰ تاسیس عشر شرکات آجنبیة کبری('» کانت جمیعها تعمل في مجال الاستفمار 
العقاري» وفي تجارة الأراضي؛ بل وامتلاكها بطريقة قانونية بعد أن سمح للأجانب 
بتملك العقارات في مصر بموجب فرمان سنة ۷٦۱۸م‏ . 

ومن وقائع النشاط الاستغلالي لتلك الشركات وبيوت الال في مصر خلال العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عشر» أنها انتزعت ملكية حوالي ٠١ , ٠٠٠‏ ألف فدان في ثلاثة 
أعوام فقط من سنة 1۸۸۸م إلى سنة ۰,م,م» بواقع ۲١ , ٠٠١‏ ألف فدان كل سنة» وذلك 
نتيجة للديون التي عجز ملاك تلك الأراضي عن سدادهاء بسبب الأويثة التي أصابت 
الماشية ومحصول القطن في ذلك الوقت" . واستطاعت شركة واحدة هي بنك الكريديه 
ùİ Credit Foncier EgYPi€1 ai‏ 3 تنتزع ملكية ۰ ألف فدان فيما بين سنتي 
۳ مو ١٠1۹م‏ . وظهر من المسح الزراعي الذي أجرته الحكومة في سنة ۱۸۹٤‏ أن 
حوالي ٠١‏ من أراضي الوجه البحري كانت مرهونة للأجانب وشركاتهم. وفي مطلع 
القرن العشرين زاد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لكي يتم استشمارها في بنوك الرهونات 
بمصر. وحفلت السنوات من ٤‏ ١۹٠م‏ إلى ۷٠۱۹م‏ (أي قبيل الأزمة الاقتصادية العالمية التي 
حدثت سنة ۱۹١۷‏ م) بتأسيس الأجانب لزيد من شركات الأراضي» وارتفع رأس الال 
.الأجنبي المستشمر في هذا لمجال من ٠٠١‏ , 1۳۷ , ۴ مليون جنيه مصري في سنة ۱۹۰۲م 
إلى ۱١,۴٠١, ٠٠١‏ مليون جيه مصري في سنة 1۹١٠۷‏ م. وكان حوالي نصف تلك 
الزيادة من نصيب شركات الرهن الأجنية0). 

E E GES E 
مصادر الثروة في مصر. وقد وصل خطرها إلى أعماق الريف» واستمر ماثلاً إلى قرب‎ 
. Baer: 0. ٣ا, انظر بعض التفاصيل حول تلك الش ر کات في :64-70 .مم‎ )۲( 


() انظر: عبد الرزاق السنهوري : مقدمة كتاب الامتيازات الأجثيية ضمن مقالات وأبحاث السنهوري» المنشورة 
في عدد حاص من مجلة القانون والاقتصاد. الحزء الأول (مطبعة جامعة القاهرة: ۱۹۹۲م) ص۲۱۹ . 


» Baer: Op Cit, p102. : انظر‎ )۴( 
- Op Cit, p70. امرجم السابق‎ )( 
- Op Cit, p102. الرجع السابق‎ )( 
-Op Cit, p124 . المرجع السابق‎ )( 


A 


الفصل الرايع؛ سياس ة لوقف هي مجال الخد مات العامة ؤذ عم الحزكة الوطنية 


متشصف القرن العشرين . ومرة أخحرى تشير الإحضصاءات إلى أن نسبة اقروض القرية) 
بضمان الأراضي الزراعية قد وضلت إلى حوالي ۸٠‏ من قروض الكريدية فونسييه قي 
سنة 1۹۳١‏ م» ثم ارتفعت تلك النسبة إلى 1۸٥‏ في سنة ۸٤۱۹م‏ . وأثناء فترة الكساد 
العا مي (1۹۲۹/ 1۹۳١‏ م) بلغت الرهونات العقارية ٠١‏ مليون جنيه» وبلغت مساحة 
الأراضي المرهونة ۷٠١,٠٠١‏ ألف فدان". وفي سنة ۱۹۳۹م كان إجمالي مايلكه 
الأجانب من الأراضي هو ٠٠١, ٠٠١‏ فداًاء عدا العقارات والمباني السكنية وخاصة في 

القاهرة والإسكندرية" . 
ذلك هو السياق العام الذي حدثت فيه الطفرة في إنشاء الأوقاف منذ أواخر القرن ` 

التاسع عشر. ولكي تكتمل ملامح هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن النشاط الأجنبي 

الذي استشرى للسيطرة على مصادر الثروة كان يتم في لحظة ضعف شديد وصلت إليه 
سياسية وفرها الاحتلال البريطاني للرعايا المتمتعين بالامتيازات الأجنبية وللأجاتب في 
مصر بصفة عامة؛ حتى وإن كانواغير متمتعين بتلك الامتيازات من ناحية ثانيةء 
وبضمانات قانونية وفرتها المحاكم المختلطة لهم أيضًا؟» من ناحية ثالثة . في ذلك المناخ 
ارتفعت موجة المد في إنشاء الأوقاف -كما قدمنا- وبدا كما لو كانت هناك مواجهة صامتة 
بين اتساع رقعة الأراضي المتسربة لأيدي الأجانب؛ واتساع رقعة الأراضي الداخلة في 
حرز الوقف . وتسعفنا وثائق أوقاف تلك الفترة بنصوص صريحة -سنورد بعض افج 

منها- تؤكد انخراط نظام الوقف في قلب عملية الجهاد الوطني ضد الاستغلال الأجتبي . 

- Op.Cit, p. 100. مرجع السابق‎ )1( 

- Op. Cit, p107. المرجع السابق‎ )( 

(۳) انظر : محمدعلي علوبة : مبادئ في السياسة المصرية» مس ذ» ص٥۴.‏ ويذكر علوية باشا أن امساحة 
اأذكورة كان يلكها من الأجانب ٥٠٠۲‏ أجنبيًا فقط» وطبقًا للإحصاءات الرسمية فقد كان متوسط ما بيلكه 
الواحد منهم حوالي ۸١‏ فداتًا عدا الأملاك السكنية» بينما كان متوسط ما يلكه المصري في السنة نفسها لا 
یتجاوز فدانین وربع فدان تقریبا . 

(1) لاححاطة بفكرة عامة عن نظام الامتيازات والحاكم المختلفة ودورها في دعم السيطرة الأجنبية على البلاد انظر : 
عبد الرازق السنهوري : مقدمة كتاب الامتيازات»› مس ذ» ص٤‏ ۲۲۹-۲۰ . وقد ألغيت الامتيازات رسميًا 
بموجب اتفاقية مونترو في سنة 1۹۳۷ مء وتبعا لذلك تمت تصفية المحاكم المختلطة انظر : إبراهيم شلبي: تطور 
النظم السياسية والدستورية (القاهرة: ب ت) ص۸ . 

۸1 


اأرقأف. والجتمع والسياست هي مصر 

۲- حرمان الأجانب من الاستفادة بأعيان الوقف» واشتراط مقاطمتهم -والمتمتعين منهم 
بنظام الامتيازات الأجنبية بصفة خاصة- وذلك وجب نصوص صريخة» ضمن شروط 
الواقفين الخاصة بإدارة أعيان وقفياتهم وكيفية استغلالها اقتصاديا . فقد اشتملت شروطهم 
تلك على ما يكن تسميته «شروط المقاطعة الشعبية؟ للأجانب» وهي من إبداعات الأهالي 
في توظيف نظام الوقف لدعم الجهاد الوطني ضد السيطرة الأجنبية. وتركزت هذه 
الشروط على مسالتين أساسيتين هما: منع تأجير الأعيان الموقوفة لأحد من الأجانب أو 
من ذوي الامتيازات الأجنبية من ناحية» ورفض اختصاص المحاكم المختلطة بالنظر في أي 
شأن من شون الوقف من ناحية أخرى . ويعيارة أخرى يكن القول أن مؤسسي الأوقاف 
قد جأوا إلى توظيف القوة الإلزامية «لشروط الواقف» كوسيلة لقاطعة الأجانب» وللتعبير 
-علميًا- عن الرفض الشعبي لنظام الامتيازات الأجنبية . 

وثمة عديد من النماذج التي تعبر عن ذلك «الاتجاه» الذي كان «عامًا» لدى معظم 
مؤسسي الأوقاف في مختلف أنحاء مصر -في تلك الفترة الممتدة من الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر إلى الربع الأول من القرن العشرين -ومن الأمثلة على ذلك في أوقاف 
وجه قبلي : 

- ما ورد في حجة وقف حسن أفندي شرافي بن علي الذي أنشأه في سنة ۲٠1۹م‏ 
وكان عبارة عن مساحة قدرها ۸۸ فدانًا (وكسور من فدان) من الأطيان الزراعية بجهة 
الفيوم» وقد اشترط على ناظر الوقف «ألا يؤجرها إلى أحد من ذوي الحمايات الأجنبيةا» 
وأن يوظف من شاء ليساعده في أعمال الوقف «بشرط ألا يكون من ذوي الحمايات 
الأجنبية٠'.‏ وهذه عارسسة عملية لرفض النفوذ الأجنبى ومقاطعة الأجانب بنع التأجير 
لأحد من ذوي الحمايات كما ينع توظيفهم في أي عمل من أعمال الوقف . 

- ومن ذلك أيضًا ما ورد في حجة وقف زيدان رضوان في سنة ۱۹۰٤‏ م» وكان وقفه 
عبارة عن مساحة ۲۳ فدانًا وعشر نخلات مثمرة -بجهة الفيوم- فقد نص على «ألا تؤجر 
إلى ذي شوكة ولا من يخشى منه التغلب عليه» ولا لأحد من ذوي الحمايات الأجنبيةء أو 
(1) حجة وقف حن أفندي شرافي» للحروة يارب ۲٤‏ ذي الحجة ١۲١٠ه(1۹۰۲م)‏ أمام محكمة القيوم 


الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف- سجل رقم ۲/ قبلي). 
YAY‏ 


النصل الرايع؛ سياسة الوق في مجال الخدمات العامة ود مم الحركة الومثنية 

من أتباع الدول الأجنبية» . وإضافة «أتباع الدول الأجنبية إلى «ذوي الحمايات! تعبير 
عن الوعي با كانت تذهب إليه الملحاكم المختلطة -دون مستند قانوني صحيح -من أن 
القصود بالأجنبي هو كل شخص غير مصري الجنسية «خاضع للمحاكم المختلطة سواء كان 
تابعًا لدولة من الدول التمتعة بالامتیازات» أم غير تابع لإاحدی هذه الدول»». ومن ثم 
فإن تلك الإضافة كانت تعني توسيغ داثرة مقاطعة الأجانب أيا كان وضعهم بالنسبة لمسألة 
الامتيازات » مع ما يترتب على المقاطعة من الحد من اختصاصات المحاكم المختلطة عملا ؛ 
في حالة نشوب نزاعات قضائية حول الأعيان الموقوفة . 

وکلما اتجهنا جنوبا إلى أعماق صعيد مصر -حتى أسوان- زادت شروط الراقفين 
تشددا» ليس فقط في حرمان الأجانب من الاستفادة من الأوقاف» وإغا في رفض أي 
تدخل في شعون الوقف من قبل السلطات الحكومية الملحليةء أو الإدارات التابعة لهاء 
باعتبار أنها هى الأخرى كانت خاضعة لسلطات الاحتلال . 

ومن الأمثلة على ذلك ما اشترطته/ نفيسة بنت الشيخ أحمد النواوي في حجة وقفيتها 
في سنة ۱۹١ ٤‏ م-وكانت عبارة عن ٠١‏ فدانًا مركز ملوي/ امنيا -إذ نصت على أنه دلا 
تسلط لحهات الحكومة بعموم فروعها على هذا الوقف بأي صقة كانت.. ولا تؤجر أطيانه 
لذي شوكةء ولا تؤجر لظالم»" . ونص السيد محمد قاسم الطرزى في حجة وقفيته في 
سنة ٤‏ ۱۹۰م -أيضا- وكانت عبارة عن ۷۳ فدانًا مركز منفلوط/ أسیوط- على «ألا يكون 
لديوان الأوقاف ولا لأي فرع من فروعه باي جهة كائت» ولا لأي حكومة كانت إدارية أو 
مالية» ولا لأي محكمة تحت رياسة أو ولاية غير أحد من المسلمين الشسرعيرن؛ تسلط على 
هذا الوقف ولا تداخل فيه بأي وجه کان ولا تعرض لن یکون ناظرا عليه باي وجه 
کان( . 
(1) حجة وقف زيدان رضوان الصيفي المحررة بتاريخ 1 ربيع الآخر سنة ١۳۲۲‏ ه- 4/٠/۲١‏ ااا 

الفيوم الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف - سجل رقم ۲/ قبلي). 
(۲) انظر : : عبد الرزاق السنهوري» مقدمة كتاب الامتيازات»؛ م س ذ» ص۲۸ و ۲۲۹. 
(۳) حجة وقف الست نفيسة اللواوي المحررة بتاريخ ٤ /١ /۴١‏ ١1۹م‏ آمام محكمة موي الشرعية (سجلات وزارة 

الأوقاف سجل رقم ۲/ قبلي). 
(4) حجة وقف السيد محمد الطرزي -من كبار التجار- المحررة أمام محكمة ملفلوط الشرعية بتاريخ 

1 م (سجلات وزارة الأوقاف- سجل ۲/ قبلي). 

AY 


أأرقأف. وانجتمع والسياس تفي مصر 


وفي حجة وقف محررة من محكمة إدفو الشرعية (أسوان) في سنة ۷١۱۹م‏ نص 
الواقف/ حسين بك محمد» على أن ناظر وقفه «لا يؤجر الأطيان- ٠١‏ فداتًا- ولا المنزل 
(الذي وقفه) لذي شوكة» ولا لمماطل ولا لذي جاه ولا لصاحب حماية»(. 

ونلاحظ أن مثل هذه الشروط قد زادت بشكل واضح في الوقفيات التي نشأت خلال 
سنوات ٹور ۱۹۱۹م -من سنة ۱۹۱۹٩‏ إلى سنة ۱۹۲۲م تقريبًا- وأصبحت أكثر تفصيلاًء 
ومن ذلك ما ورد في حجة وقف حسن بك شادي المحررة في ۳۱ يوليو 1۹1۹م وهو أن 
الناظر لا يؤجر أطيان الوقف- ٠١۷‏ فدانًا بجهة المنيا- لمماطل» ولا لمن يخشى ضياع 
حقوق الوقف عنده. . . » ولا لأحد من رعايا الدول الأجنبية القاطنين بالقطر المصري» أو 
لغيرهم من الأجانب أو الوطنيين المحميين بحماية دولة أجنبية مهما كانت»". وفي 
سمالوط وقفت/ عائشة بنت عمار عبد الرازق مساحة قدرها نصف فدان فقط وذلك في 
سنة ١1۹۲م‏ واشترطت في حجة وقفيتها «ألا تؤجر لذي شوكةء أو لأحد من أهالي البلاد 
الأجنبية»" . 


إن النصوص السابقة ليست سوى غاذج قليلة ما نجده وارد بكثرة وانتظام في حجج 
وقښيات أهالي وجه قبلي» وهو ما نجده أيضا في ججج وقفيات آهالي وجه بحري -في 
نفس الفترة المشار إليها فيما سبق- بصيغ وتعبيرات متنوعة؛ تؤدي في مجملها معنى 
المقاطعة› ورفض التسلط الأجنبي والظلم أا كان مصدره. ومن ذلك ما تضمنته حجج 
وقفيات أهالي الإسكندرية بشكل ملفت للنظر عقب احتلال الأسطول الإنجليزي لها في 
سنة ۱۸۸١‏ م» فإضافة إلى إقبالهم على وقف متلكاتهم آنذاك مقارنة - با كان عليه الحال 
في السابق- لم تخل حجة وقف -تقريبًا- من النص على أن الواقف يقبل إجراء أي 


(1) حجة وقف حسين بك محمد المحررة بتاريخ ۲۸/ /١‏ ۷٠1۹م‏ (سجلات وزارة الأوقاف -سجل١/‏ قبلي- 
مللة .)6۰٠‏ 

(۲) حجة وقف حن بك شادي الحررة أمام محكمة امنيا الشرعية بتاریخ ۲۷ ذي القعدة ۳۳۷١ه-‏ 
1 م (سجلات وزارة الأوقاف» سجل رقم /۴١‏ قبلي - مسللة ۲۹1۷). ونجدالكلير من 
النصوص الماثلة لما اشترطه حسن بك شادي؛ مها ما ورد في حجة وقف مصطفى بك عاكف المحررة أمام 
محكمة المنيا أيضًاء وينفس التاريخ (سجلات وزارة الأوقاف -سجل /۴١‏ قبلي“ مسلسلة ۲۹۱۳). 

(۳) حجة وقف عائشة بنت عمار عبد الرازق» الحررة أمام محكمة سمالوط الشرعية بتاريخ ۲۷ جمادي الأولى 
۸ه ۱۷/ ۲/ ١1۹۲م‏ (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /۳١‏ قبلي -مسلسلة ۲۹۰۸). 

¥Ak 


اللتصل الرايع؛ سياسة الوق في مجال الخد مات العامة ودمم الحركة الوطنية 

تصرف فيما وقفه في حالة الحرب» مساهمة منه في مجهودات الدفاع» بجا في ذلك قيامه 
بهدم العقارات الموقوفة -إذا كانت مبان- وتسويتها بالأرض على نفقته الخاصة وبدون 
تعويض › وبمجرد أمر الحكومة. 

ومرة أخرى نلاحظ الاتجاه إلى توظيف حرمة الوقف للذود عن حرمة الوطن. ومن 
ذلك ما ورد في حجة وقف محمد أبو سلامة في سسنة ۱۸۸٦‏ م» وهو أنه يقبل هدم العقار 
الذي وقفه «وجعله أرضًا براحًا مستوية ومن طرفه بدون عوض ولا مقابل عند الحرب 
بمجرد التنبيه بذلك»"؟. وما ورد أيضًا في حجة وقف على جودة بن صالح في سنة 
4م من أن الأراضي التي وقفها «واقعة في موقع مهم جدا بالنسبة لمحاصرة مدينة 
الإسكندرية» وأنه «إذا احتاج الميري لأخذ أي شيء منها لزوم المصلحة المسكرية 
E SS a CS E E‏ وجعلها براحا مسستوية 
بدون عوض عند الحرب»" . 

ومن أكثر غاذج وقفيات وجه بحري وضوحا واشتمالا على شروط حرمان الأجائنب 
ورفض قضاء الحاكم المختلطة ما نص عليه أحمد باشا المنشاوي في حجة وقفه في سئة 
۳ مءم؛ إذ اشترط عدم تأجير أطيان الوقف -ومساحتها ٤٠٠١‏ فدان -«لذي شوكة» ولا 
لحغلب» ولا لمن يمسر استخلاص الأجرة مئه ولا مماطل»› ولا لمفلس» ولا لأحسد من 
الأوروبيين » ولا لمسلم» ولا لعيسوي»› ولا موسوي تحت حماية»( . وزاد في حجة وقفه 
المعروف بالوقف اللحديد في نوفمبر سنة ۱۹۰۳م -أيضًا- شرط عدم تأجير الأطيان «لن لا 
() کان قد صدر في عهد الندیوي إسماعیل آمر عال بتاریخ ۲٢‏ رجب ۰ھ (۱۸1۳م) وآمر آنحر بتاریخ ۱۹ 

جمادي الأولى ۸1۲۸۳ (١1۸1م)‏ بخصوص جواز وقف الأراضي والباني الواقعة في مناطق الاستحكامات 

المسكرية» بشرط ثبرت ملكيتها للواقف قبل وقفهاء وأن يقبل وضعها في خدمة المجهود الحربي بدون عوض 

وهو ما تشير إليه النصوص التي أوردناها. وينمثل إسهام الوقف هنا في قبول إجراء عمليات الهدم والتنازل عن 

العوّض في حالة ا لحرب» بالرغم من أن القواعد الفقهية للوقف لا تجيز ذلك في الحالات العادية. 
(۲) حجة وقف محمد أبو سلامة الحمامي المحررة بتاریخ ۱۸ ربيع الأول ۳١۳٠١د‏ (١1۸۸م)‏ أمام محكمة ثغر 

الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل ۸/ ١‏ إسكندرية). 
(۳) حجة وقف على جوده بن صالح بتاريخ رمضان ۸٠۳١۷‏ (۱۸۸۹م) آمام محكمة ثغر الإسكندرية (سجلات 

وزارة الأوقاف- سجل /٠١‏ إسكندرية ص۷۷). 
(4) حجة وقف أحمد باشا المنشاوي المحررة بتاریخ ۲۲ محرر ١۳۲٠م‏ ۲ ۳ م امام محكمة مديرية 

الغربية بطنطا (سجلات وزارة الأوقاف- سجل /١‏ بحري- مسلسلة .)٥١‏ 

AO 


اارقاف. والجتمع والسياست هى مصر 
يخضع لقضاء امحاكم الأهلية والشرعية». ويوضح هذا النص مغزي تلك الشروط 
التي أسميناها «شروط المقاطعة الشعبية» أو «شروط الجهاد الوطني»؛ ذلك المغزى الذي 
ثل في الاعتراض على نظام الامتيازات الأجنبية والحاكم المختلطة . كما تتجلى في النص 
المذكور نفسه «النزعة الوطنية» التي استهدف مؤسسو الأوقاف تأكيدها وجعلها معيار 
«الحرمان بحيث يكون كل من هو تحت حماية أجنبية» أو غير خاضع للقضاء الوطني 
محرومًاً من التعامل مع الوقف؛ مسلمًا كان أو مسيحيًا أو يهوديا. 

ولسنا في معرض بحث الامتيازات الأجنبية في مصر -التي أشارت إليها عبارات 
الواقفين بكلمة «حماية» أو «حمايات أجنبية» -ولكن تجدر الإشارة إلى آنها كانت نمثل 
احتلالا تشريعيًا وقضائيا أجنبيًا للبلاد» ومن خلالها «تسرب التشريع الغربي إلى النظام 
القانوني في مصر بعد معاهدة لندن ١‏ ٤۱۸م"‏ . وفي حمايتها «توغل الأجانب حتى من 
المرابين والمغامرين» وكانوا يخضعون كي معاملاتهم وجرائمهم -حتى مع المصريين- 
لقضائهم القنصلي » وبلخ الأمر أن الأجانب وعدتهم لا تزيد على ثمانين ألفًا -في منتصف 
القرن التاسع عشر- يتبعون سبعة عشر دولة؛ كانوا يخضعون» ويخضع معهم الصريون 
لسبعة عشر محكمة قنصلية» ولسبعة عشر نظام قانونيًا؛ كل حسب جنسيته ولغته»"» 
وبنشأة الملحاكم المختلطة في سنة 9٥م‏ مم توحيد المحاكم القنصلية في محكمة واحدة 
(مختلطة)ء وكذلك صارت القوانين قانونًا واحدا» واستعملت المحكمة الختلطة اللغتين 
الفرنسية والإيطالية. وكان تشكيلها من قضاة الغلبة فيهم للأجانب» كما كانت لهم 
الرئاسة في الدوائر القضائية والنيابة العامة » وطبقت قوانين أخذت كلها عن فرنسا وهي : 
المدني» والسجاري» والتجاري البحري» والعقوبات وإجراءات المرافعات» وتحقيق 
النایات0). 
(1) حجة وقف أحمد باشا المنشاوي» المحررة بتاريخ 1۹٠۴ /1١ /١‏ م» النسخة المطبوعة» ۾ س ذ» ص٣۷.‏ 
() انظر : طارق البشري: في المسألة الإسلامية العاصرة» اوضع القانوني. . .» ۾ س ذ» ص١٠٠‏ . 
() المرجع السابقء نفسه ص١١٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن بعض قضاة اللحاكم المختلطة كانوا مصريين ولكنهم لم يرأسوا 

قط أي محكمة من محاكمهاء كمالم يكونوا قط أغلبية أعضاء أي منهاء أما الحاكم الأعلية فقد كان جميم 

المستشارين القضائين بها من الأجانب من سنة 1۸۹1م إلى تشكيل وزارة الشعب برثاسة سمد زغلول في سنة 

4م. وكان أغلب من تولي منصب النائب العمومي من الأجانب من سنة ۱۸۸۲م إلى سلة ۸٠1۹م‏ . 
(5) انظر : طارق البشري: الوضع القانوني» ۾ س ذ» ص١١٠‏ . 

TA 


النصل الرايع؛ سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ود مم الحركة الوطنية 
وکان من أسوأ ما في قضاء المحكمة المختلطة أنها ابتدعت مبدأ «الصالح الأجنبي٠‏ الذي 
بمقتضاه أخضعت لاختصاصاتها القضايا المتعلقة بالشركات الاقتصادية المساهمة التي 
أسسها الأجانب في مصر أواخر القرن التاسع عشر -على نحو ما ذكرنا فيماسبق- دون 
مستند قانوني سليم. وقد كان أكثر نشاط تلك الشركات في جال الإقراض بالفوائد 
الباهظة» إضافة إلى عملها في مجال الاستثمار الزراعي؛ الأمر الذي زاد من خطر تسرب 
الأراضي والممتلكات إلى أيدي الأجانب» وكان -في الوقت نفسه- سببامن أسباب 
الإقبال على وقفها تجصيتا لها من ذلك الخطر»ء على نحو ما أشارت إليه نصوص النماذج 
السابق ذكرهاء والتي استمرت في الظهور حتى بداية العقد الثالث من القرن العشرين . 
ومن أواخر الحجج التي ورد النص -الصريح- فيها على حرمان الأجانب ومقاطعتهم؛ 
حجة وقف يوسف أفندي حسنون وحرمه فاطمة إبراهيم في سنة ١1۹۲م‏ . 
وثمة بعد آخر من أبعاد المقاومة الوطنية التي ظهرت من خلال الوقف» وخاصة في 
مواجهة الامتيازات الأجنبية » وهو أن قضاة المحاكم الشرعية قد عمدوا إلى أخذ تعهدات 
رسمية من الرعايا الأجانب -إذا رغبوا في وقف أملاكهم مصر- لإلزامهم وجب تلك 
التعهدات بالخضوع لقوانين البلاد ومحاكمها أسوة بغيرهم من أبناء البلدء ومن ثم تنازلهم 
(فيما يخص أوقافهم) عن أن ينطبق عليها شيء من امتيازاتهم الأجنبية . وكمشال يوضح 
ذلك : ما ورد في حجة وقف النواجة يعقوب منشة -أحد اليهود من رعايا النمسا في 
مصر- في سنة ۱۸۷١‏ م» وهو أن الشيخ عبد الرحمن الإبياري قاضي محكمة ثغخر 
الإسكندرية الشرعية الذي أمضى حجة الوقف» قد أخذ على الواقف المذكور «السند 
اللازم بأن يصير معاملته في وقف الكانين -اللذين وقفهما الخواجة- على حسب شريعة 
المملكة وقوانينها السياسية» وأحوالها الحارية المرعية» بدون أن يكون له أدنى امتياز في هذا 
الخصوص على أحد من ذوي الأملاك الذين من تبعية الحكومة المحلية (. . .) وأن جميع 
ما يحدث من المخاصمات والنازعات فيما يتعلق بهما يصير الحكم فيه على مقتضى شريعة 
المملكة وقوانينها السياسية وأحوالها الرعية كما هو جار في صف رعاياها» . 
(1) -حجة وقف يوسف أفندي حسنين» وحرمه» المحررة بتاريخ /٠١‏ / ١٠۱۹م‏ أمام محكمة المحلة الشرغية» م س ذ. 
(۲) حجة وقف الخواجة يعقوب ليفي منشة؛ الحررة بتاریخ ۲٤‏ شعبان 1۲۸۹د (۱۸۷۲م) أمام محكمة ثغر 
الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف -سجل رقم /٤‏ إسكندرية ص ۲۰۳- .)۴١١‏ وثمة حالاتد 
TAY‏ 


أرقا والجتمع والسياست هي مصر 
۳- إسهام الأوقاف في شراء أراضي الدولة التي بيعت أو اخر القرن التاسع عشر 

وبدايات القرن العشرين» وفاء لبعض أقسام الديون الأجنبية . وهذا هو العنصر الثالث في 

عملية توظيف الوقف خدمة القضية الوطنية . وقصة الديون وما جلبته من تدخل آجنبي في 
شئون مصر معروفة . وقد اضطرت الحكومة لبيع مساحات شاسعة من أراضي الأملاك 
الأميرية الحرة» وأراضي الدومين العام » وأراضي الدائرة السنية لمواجهة تلك الديون. وكان 
التنافسون الرئيسيون على شراء تلك الأراضي هم الأجانب من ناحية» وكبار اللاك من 

أهل مصر من ناحية ثانية ء وديوان عموم الأوقاف -والوزارة من بعده- من ناحية ثالثة . 
وتكشف الوثائق الخاصة بالفترة ا مشار إليها عن أن كبار الملاك -في حالات كثيرة- قد 

قاموا بتحويل ما اشتروه من الأراضي إلى أوقاف -أهلية وخيرية. ولا تتوفر معلومات 

كافية تبين لنا على وجه الدقة كم عدد الذين اشتروا من أراضي الدولة آنذاك» وما حجم 
المساحات التي اشتروها ووقفوها. وييكن فقط تقديم بعض النماذج التي تدل على حدوث 
الوقف بعد سنوات معدودات من تاربخ الشراء . فمشلاً اشترى أحمد باشا المنشاوي في 

سنتي 1۸۹۸م و ١٠۹٠م‏ حوالي أربعة آلاف فدان من أراضي الدومين بتفتيش الهياتم - 

مديرية الخربية- ووقفها كلها في سنة ۳٠۱۹م“‏ وقفًا خيريًا به حصة صغيرة أهلية . 
واشترى علي باشا عبد الله مهنا في سنة ۱۸۹۸م مساحة ٩1۸م‏ فدانًا من أراضي الدائرة 

السنية ووقفها في سنة ١٠1۹م"‏ . واشترى أحمد مظلوم باشا في سنة ٤١۹٠م‏ مساحة 

"٠‏ فداتًا من آراضي الدائرة ووقفها في سنة ۱۹۰۸م" وهکذا لم تكن تمر بضع سنوات 

على الشراء حتى يتم الوقف . 
وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن سجلات الأوقاف تحفل بالوثاثق التي تشير إلى انخراط 

= عاثلة أخرى منها حجة وقف الخواجة قسطندي الحررة من نفس المحكمة بتاریخ ۱۸ صفر ٠۳١١۲‏ ه- (۱۸۸0م) 
(سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم ۷/ إسکندرية ص ۱۸۸- ۱۹۵). 

(۱) سبقت الإشارة إلى وقفية المنشاوي أكثر من مرة. والبيانات الناصة بتاريخ شرائه للأرض التي وقفها مسحمدة 
من وثاتق ملف التولية الخاصة بوقفه» ومن حجج وقفیاته نفسها. وانظر أیضسًا : على برکات: تطور؛ ۾ س ذ» 
ص۰۱1۷ ۱۸۸ ۔ 

()حجةوقف علي باشا مهنا بتاريخ ۰ رجب ۱۳۱۸ ه- /11/١١‏ ١٠۱۹م‏ الحررة آمام محكمة دمنهور 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل /١‏ بحري- مسلسلة »)٤۷١‏ وتجدر الإشارة إلى أن على باشا مهنا 
قد خحصص من ريم وقفيته مرتبات في صورة مبالغ نقدية للصرف على وجوه عديدة من وجوه البر والصدقات 
والمنافع العامة » وخاصة في مجال التعليم بالأزهر الشريف» ورعاية الفقراه والأيثام . 

(۳) حجة وقف أحمد مظلوم باشا المحررة سنة ۱۹۰۸ء ۾ س ذ. 

AA 


النصل الرايج؛ سياسة الوقف في مجال الخد مات العامة ود عم الحركة الوطنية 


أصحاب الملكيات الصغيرةء والمتوسطة من حمسة أفدئة إلى أقل من حمسين فداًا) في 
وقفها خلال الربع الأول من القرن العشرين؛ الأمر الذي يؤكد وجود الظاهرة تفسها- 
الشراء والوقف- على نطاق أوسع من دائرة كسار الملاك» وهذايؤكد ما حلصت إليه 
دراسات سابقة من أن بيع أراضي الدولة في تلك الفثرة قد أسهم في توسيع فاعدة الملكية 
الصغيرة والمتوسطة' إلى جانب الزيادة في الملكيات الكبيرة. 

ومن جهة أحرى» فإن وثائق ديوان عموم الأوقاف» وسجلات الوقفياث التي كانت 
تع إدارته “ومن بعده وزارة الأوقاف ابشداءٌ من سئة ۱۹۱۳م -تشير إلى صملياث شراء 
كثيرة قام بها الديوان مئل أن عرضت أراضي الدولة للبيع أواخر الفرن التاسع عشر؛ وم 
إلماق الأراضي المشحراة بالأاوقاف التي أسهمت في دفع الشمن من فائض ريمهاء أو من 
أموال البدل الناصة بها . ويتضمن سجل رفم/ ١‏ حيري -من سجلاث وزارة الأوقاف - 
العشرات من حجج «الشراء والوقف والإلخاق» الئي فام بها الديوان منذ أن كان محمرد 
سامي البارودي ناظرا لعميوم الأوقاف (من ۱۸۷۹ م إلى ۱۸۸١‏ م) إلى أواخر الربع الأول 
من القرن العشرين . ومن ضسمن مشثرياث ديوان صموم الأوقاف فما بين سثتي ۱۸۹۲م 
و۱۸۹۸ م مساحة قدرها ۸٩۹۳۳‏ فدانًا من أطینان ميري بلغ إجمالي فدره ۰۹ ,۳۹۳ 
جنيهاتم دفعه من أموال البدل وفاتض الريع طبقًا ما يوضحه الحدول التالي : 


۷ فداڻا من اطیان شباس والصافية 
۰۰ فدالا من ليان لرن والباکتوش 
۶ فد انا من ايان اخنهاة الکہری 


فد اذا من أحليان الشذاوية 


باریخ ۵ ذي اطحجة ۱۳۱۱۹- ۱١‏ بریل ۰۱۸۹۹٩‏ ص۷۸ . 


۸۹ 


ارقا وامجتمع والسیاست هي مصر 

وقد استمر «ديوان عموم الأوقاف» في عمليات شراء الأراضي وإ لحاقها بالأوقاف التي 
کانت تحت إدارته» ومن ذلك ما اشتراه في سنة ۱۸۹۹ م»› وكان عبارة عن مساحة ٤‏ ۸۲ 
فداتًا (ما عليهامن منقولات أخرى ومواشي . . إلخ) من أراضي الميري» وتم إلحاقها 
بوقف «الستين؟ : وهؤ عبارة عن مجموع أوقاف ستين مسجدا من مساجد الأولياء 
والمشايخ المشهورين صر وأقاليمها المختلفة' . وفي سنة ١٠۹م‏ اشترى الديوان - 
أيضًا- من فائض ريع الخديوي سعيد ووقف سنان باشامساحة قدرها ۲۷١٤‏ فدانًا 
ومنصوص في حجة «الشراء» على أن «المسوغ الشرعي الداعي لبيع ذلك من أملاك الميري 
هو ضرورة الديون المترتبة على جهة الميري» وكون الشمن البيع به هو ثمن مثله. وذفع من 
فاضل ريع الوقفين المذكورين» الذي لا مصرف له طبق شرط الواقف»". وما اشتراه: 
الديوان في الفترة من سنة ۱۹۰۰م إلى سنة ۱۹۱۰م مساحة قدرها ٠١١۹‏ فدانًا من أطيان 
اليري بمديرية بني سويف» وذلك لصالح أوقاف متعددة» من أموال استبدال جملة من 
الأحكار الخاصة بتلك الأوقاف» ومنصوص بعقود البيع لجهة الأوقاف على آن «الداعي 
وغیره. "٤.‏ . وفي سنة ١۱۹۲م‏ أشترى ديوان الأوقاف السلطانية (الملكية) بالاشتراك مع 
وزارة الأوقاف مساحة قدرها ٠٠١١‏ فدانًا؛ هي أملاك الخديوي عباس حلمي الثاني 
بتماتيش القبة ومسطرد والمنتزه وقد كانت تحت حراسة السلطات البريطانية طول فترة 
الحرب العالمية الأولى باعتبارها من «أملاك الأعداء في مصرا؛ وكانت انجلترا قد اعتبرت 
الخديوي عباس من آغدائها وخلعته من الحكم في بداية تلك الحرب» ووضعت أملاكه 
تحت الحراسة وعرضتها للبيع بعد انتهاء الحرب استيفاء لمديونية دائرة أملاك الخديوي 
اللخلوع للبنك العقاري المصري -وكان هذا البنلك عبارة عن شركة مساهمة إنجليزية/ 
(1) حجة مشتري بجحهة «وقف الستين في سئة 1۸۹4م (سجلات وزارة الأوقاف -سجل /٣‏ خیري صص۱۰۱-۷۱) 

وهي تحتوي على قائمة بأسماء الستين وقفية ا مشار إليهاء وتصيب كل منها طقًا لا دفع من مال البدل أو الريع ۔ 
(۲) حجة مشتري هة وقف ا خديوي سعيد ووقف سنان باشا» محررة بتاريخ 1۲ جمادي الآخحر ۱۳۱۸ھ- 

٠م‏ أمام محكمة مصر الشرعية (دار الوثائق القومية : سجلات مصر الشرعية» الجزء الغامن 

إشهادات غرة مسلسلة .)۱١١‏ 
(۳) من سجلات داستبدال الأحكار» الحفوظة بقسم الحجج والسجلات بوزارة الأوقاف. وعدد هذه السجلات 

۸ سجلاً ومسجل فيها عمليات الشراء من أموال استبدال الأحكار من سنة ١٠1۹م‏ إلى ١٠1۹م‏ . 

4 


اللصل الرايع؛ سياسةالوقف في مجال الخدمات العامة ودم الحركة الوطنية 
فرنسية» تأسست في سنة ۱۹٠١‏ م- وتقدم ديوان الأوقاف الساطانية ووزارة الأوقاف 
واشتريا تلك الأراضي من فائض ريع الأوقاف التي كانت تحت إدارتيهها. 

وما سبق يتضح أن «الأوقاف» قد دخلت كطرف رئيسي في عمليات شراء أراضي 
الدولة التي تم بيعها لمواجهة مشكلة الديون الأجنبية من ناحية» وقامت بدور كبير في الحد 
من تسرب مصادر الثروة من الأراضي والمباني إلى أيدي الأجانب› من ناحية أخرى . 


وبالرغم من استمرار انخفاض حجم ملكية الأجانب من الأراضي الزراعية في مصر 

من انتهاء الحرب العالمية الأولى حتى منتصف القرن"؛ إلا أن خطر تسربها إلى أيديهم - 

وأيدي المرابين بصفة خاصة- ظل ماثلاً نتيجة لكثرة الديوان العقارية التي أدت ظروف 

الكساد العا مي في الثلاثينيات إلى العجز عن سداد نسبة كبيرة منها؛ الأمر الذي ترتب عليه 
نزع ملكية ۹٤٩‏ , ۲۷۹ فدانًا في الفترة من سنة ۱۹۳۰م إلى سنة ۱۹۳۹ م. وفقد عدد من 
كبار اللاك أراضيهم نتيجة لذلك . كما بلخت جملة المساحة المرتهنة أثناء تلك الفترة 

۷۵٠,٠١‏ فدانء واضطرت الحكومة إلى التدخل لواجهة هذه المشكلةء» واستصدرت 

عدة قوانين من البر لان خلال الثلاثينيات والأربعينيات عرفت باسم قوانين التسوية؟؛ إذ 

كان هدفها الرثيسي هو تسوية الديون العقارية" . 
وفي ظل الظروف السابقة» كانت موجة المد في إدخال المزيد من الأراضي والممتلكات 

العقارية مستمرة» بالرغم من تصاعد حدة الجدل حول جدوى نظام الوقف برمته منذ 

منتصفالعشرينيات -داخل البرلان وخارجه- وما صاحب ذلك من تكرار المطالبة بحل 

(1) عقد بيع لصلحة «وزارة الأوقاف» والأوقاف السلطانية» أصله بالفرنسية ومحرر بتاریخ ۱۹/ ۱۲/ ۹۲۰١م‏ 
بمعرفة المسيو ليونيل هارجريفس» بصفته الحارس على أملاك الأعداء بالقطر المصري. والعمقد مترجم إلى 
العريبة. ومسجل بسجلات الأحکام برقم ۲۵۱ -سجل رقم/ ۳ - أحكام (سجلات وزارة الأوقاف) ولدينا 
صورة طبق الأصل من هذا العقد. 

(۲) أورد جابربيل بابر أن نسبة ما كان يلكه الأجانب من الأراضي فد انخفضت من 1١‏ من إجمالي الأراضي 
الزراعية سنة 1۹1۷م إلى ۰ نة ۱۹۲۰م ثم استمر الانخفاض خلال الثلاثينيات بسبب الكساد» وبسبب 
إلغاء الامتيازات الأجنية في سنة 1۹۳۷م -رسميا- وا صدر قانون الشركات في سنة ١٤۱۹م‏ حدث انخفاض 
آخر» وكذلك فإن مشروع قانون ملع بيع الأراضي للأجائب الذي قدمه عبد الرحمن الرافعي لبرحان في ديسمبر 
4۸ مء قد أدى إلى مزيد من تقليص حجم ملكية الأجانب في مصر . انظر : ¬ 23) B‌e21,0p. t,۲‏ 

-Bear, Op. Cit, p107-112 : اثظر‎ )۳( 
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رفا والجتمع واسياسة فى مصر 

الوقف الأهلي في العشرينيات وفي الثلاثينات وفي الأربعينيات» من داخل البر لان ومن 

خارجه أيضاً كما سيأتي بيانه بشيء من التفصیل . 
وتكشف سجلات الأوقاف عن أن السمة الأساسية التي ميزت الوقفيات التي نشأت خلال 

الفترة من سنة ١۱۹۲م‏ (تقريبًا) إلى سنة ٠۹١١‏ م: هي أن معظمها كان عبارة عن مساحات 

متوسطة الحجم من الأراضي الزراعية (أقل من ٠١‏ فدانًا للوقفية الواحدة). أما الوقفيات 

الكبيرة (أكثر من ٠١‏ فدانًا) فقد انخفض عددهاء وقلت نسبتها إلى إجمالي الموقوف سنويا. 

ففي سنة ٥م‏ -على سبيل الشال- كانت جملة المساحة التي تم وقفها من الأراضي 

الزراعية (خلال السنة المذكورة وحدها) عبارة عن ۲۹۴۸ فدانًاء منها وقفية واحدة مساحتها 

. فدانًاء ورابعة مساحتها‎ ٠١ فداتًاء وواحدة أخحرى مساحتها ۸ فدانًاء وثالفة مساحتها‎ ٥ 

۳ فداناء آما باقي وقفيات تلك السنة وعددها ۱0۸ وقفية فكانت جميعها أقل من ٠١‏ فدانًا . 

منها ۲۷ وقفية تراوحت مساحة الواحدة منها بين ٠١‏ وأقل من ٠١‏ فدانًا وبلغت مساحتها 

الإجمالية ۷۷١‏ فداتًا. واه وقفية تراوحت الواحدة منها بين ٠١‏ وأقل من ٠١‏ فدانًا وبلغت 
مساحتها الإجمالية ٠٠١١‏ فدانًا. وفي الجدول (رقم ۸) المزيد من البيانات حول تلك 
الوقفيات موزعة حسب تسجيلها بالمحاكم الشرعية في وجهي بحري وقبلي ومصر (والمقصود 

بوقفيات «مصر؟ هو : تلك الوقفيات المسجلة با لمحاكم الشرعية بمدينة القأهرة وحدها) . 
والدلالة الأساسية التي تشير إليها بيانات الجدول رقم (۱۸) هي ارتفاع نسبة الوقف في 

المساحات متوسطة الحجم التي تراوحت بين ٠١‏ وأقل من ١‏ فداتاء إذ بلغ إجمالي 

الموقوف منها ۱۷۷١‏ فداتًاء أي ما يساوي ٦٠‏ من إجمالي الأراضي التي تم وقفها في 

تلك السنة» فإذا أضفنا إلى ذلك جملة المساحة الموقوفة من فئة ١‏ إلى أقل من ٠١‏ فداتًا - 

باعتبارها مصنفة ضمن المساحات المتوسطة- فإن النسبة ترتقع من ٦١‏ إلى حوالي ۷۸/ 

من إجمالي المساحة الموقوفة في السنة المذكورة. وتختلف هذه الصورة جذريًا عما كان 

(۱) انظر ما سيأتي في الفصل انامس . 

(۲) كانت سنة 1۹٤١‏ هي آخر سنة شهدت ظهور الأوقاف بممدلها العادي الرتفع الذي سبق صدور قانون الوقف 
رقم ٤۸‏ لسنة ١٤1۹ء‏ أما بعد صدور هذا القانون فقد اتخفض عدد الأوقاف المنشأة سنويًا حى سنة 1۹9۲ 
كما انخفض متوسط مساحة كل وقفية جديدة أيضًا؛ مقارنة با كان عليه الحال قبل تلك السئةء واستمر هغا 
الانخفاض حتى عع إلغاء الوقف الأهلي سنة ٠۹5۲‏ . 
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التصل الرارخ: سياسة الوفف في مجال الخدمات العامة ود عم الحركة الوطنية 


عليه الحال في مطلع القرن» ففي سنة ٤٠۹٠م‏ -على سبيل الشال» كانت الوقفيات ذات 
المساحة الكبيرة (أكثر من ٠١‏ فداتًا) مئل حوالي ٦٤‏ من إجمالي المساحة التي تم وقفها في 
تلك السنة؛ إذ كانت جملة مساحة الوقفيات الكبيرة (أكثر من ٠١‏ فدانًا) هي ٥۲۷۲‏ فداتًاء 
وكانت جملة مساحة الوقفيات الكبيرة (أكثر من ٠١‏ فدانًا) هي ۲۷۲ فدانًا: منها تسع 
وقفيات كانت مساحة الواحدة منها آکثر من ۲۰۰ فدان ومجموع مساحتها ۳۸۰۸ من 
الأفدنة' . 

والمقارنة بين السنتين المذكورتين (٤٠۱۹م‏ و ۱۹٤١‏ م) تعطي صورة تقريبية لما حدث في 
المدة الواقعة بينهما؛ إذ كان هناك اتجاه دانم نحو انخفاض نسبة الوقفيات ذات الحجم 
الكبير» وزيادة نسبة الوقضيات ذات الحجم المتوسط . ومعنى ذلك هو أن القاعدة 
الاجتماعية للداخلين في دائرة نظام الوقف كانت تتسع باستمرار. وكانت هذه الظاهرة - 
في جانب منها- رد فعل على ما سبقت الإشارة إليه من الأزمات الاقتصادية» وكثرة 
الرهون العقارية» وما ترتب عليها من عمليات نزع الملكية . أما ما حدث من تراجع في 
نسبة مشاركة أصحاب الملكيات الكبيرة في إنشاء الأوقاف بعد ذلك فتفسره عدة أسباب 
لعل من أهمها: اتساع قاعدة الملكية المتوسطة ا لحجم على حساب الكبيرة الحجم بفعل نظام 
المواريث » هذا بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من كبار ا ملاك كانوا قد حولوا أملاكهم -أو 
أقسامًا رئيسية منها- إلى أوقاف قبل نهاية الربع الأول من القرن العشرين» للأسباب 
الخاصة بتلك الفترة التي أعقبت الاحتلال البريطاني لمصر» سواء من الناحية الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو السياسية على النحو الذي شرحناه فيما سبق . 

وحَب حَصيد ماتقدم هو: أن لجوء الأهالي -على اختلاف أوضاعهم الاقتصادية 
ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية -إلى إدخال متلكاتهم في داثرة نظام الوقف كان في 
جانب مئه جزء! من فعاليات حركة المقاومة الوطنية ضد السيطرة الأجنبية في المجالين 
الاقتصادي والتشريعي/ القضائي» على نحو ما كشفت لنا عنه وثائق الأوقاف التي سعى 
مؤسسوها في تلك الحقبة لمقاطعة الأجانب» ورفض نظام الامتيازات الأجنبية» والحد - 
(1) البيانات المذكورة بخصوص أوقاف سنة 1۹٠٤‏ هي حصيلة إحصاء شخصي قمت به من واقع سجلات وزارة 


الأوقاف (وهي سجلات قبلي» وبحري» ومصر» وخيري) فيما يخص الوقفيات من الأراضي الزراعية 
وحدها التي نشأت في سنة ٤‏ ١1۹م‏ وحدها. 
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أرقأ والجتمع والسياس تفي ءصر 
بالوقف- من تمتعهم بتلك الامتيازات» ومن تسرب مصادر الثروة الوطنية إلى أيدي 
وبعبارة أخرى يكن القول إن «الدافع الوطني» -إلى جانب كافة الدوافع الأخرى في 
مقدمتها الرغبة في احير والتقرب إلى الله تعالى -كان سببًا من أسباب الإقبال على 
الوقف» أهليًا كان أو خبرياء وخاصة في الفترة التي ضعفت فيها قوة الدولة» ولم يكن 
بوسعها توفير الحماية اللازمة مصادر الثروة الوطنية . وعلى أية حال فقد دار جدل طويل 
حول نظام الوقف بأبعاده اللختلفة» على مدى النصف الأول من القرن العشرين» ولم 
ينحسم إلا بتدخل السلطة الحاكمة وإلغائها الوقف الأهلي في سنة 1۹٠۲‏ م» هذا إلى 
جانب ما اتخذته من إجراءات كثيرة لإعادة ضبط نظام الأوقاف وتوجيهه في إطار 
السياسات العامة للدولة كما سنرى فيمابعد. 

جدول رقم (۱۸) باجمالي عدد ومساحة وقمیات سن 6٤۱۹م‏ (وحد‌ها) موزعه 


حسب جهة تسجياها باحاكم الشرعية بالقطر كله) 


الوقنيات حسب جات من دإنی‌اقلمن أ من ۲۵إلی‌نقل | من۲۵إلیاقل من Es‏ 
RR‏ اف من ۲۵نا a iT‏ 


e ej jr a E 


محاکم وجه بحري 
محاکم وجه قبلي 
محاكم القاهرة (مصس) 
الجموع ٠‏ 


ه المصدر قمت بجمع بيانات هذا الجحدول من سجلات وزارة الأوقاف (سجلات : مصر»› 
وقبلي» وبحري) فيما يخص المسجل بها سنة ۱۹٤۵‏ فقط . 
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اللصل الرايع؛ سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوطنية 


خلاصة عامة 
حول ملامح السياسات الأهلية للأوقاف في مصرالحديثة 
كان رصد جملة «السياسات الأهلية» للأوقاف وتحليلها من واقع الممارسة الاجتماعية 


لها في تاريخ مصر الحديثة هدفًا رئيسيًا لهذا الفصل -والفصل السابق أيضًا- والجدول 
التالي يلخص التضاريس العامة لتلك السياسات : 


جدول رقم (۱۹) يوضح التضاريس العامة تخريطة الوفف في إطارها المؤسسي 


الاجتماعي في مصرالحديثة 


٠‏ من جميع درجات‌السلم 
الاجتماعي (بنسب 
متطاوتة) 

* من جمیع درجات السلم 
الاجتمهاعي (بتسب 
متفاوتة. 

ءنخبة من |مراءالاسرة 
المالكة وبعش كبارالملاك 


-نخبة من كباراللاك | » 


وبعض الوزراء (قبلسنة 
0۲م( 

- من جمیع درجات السلم 
الاجتماص (بنسب 
منطاوتة) 


الرعايةالاجتمامية | - نخېة من كباراللاك 


وبعض الوزراء (قبلسنة 


٠‏ قراءة القرآن -المساجد 
والزواياء المج إفططار 
الصانهین. 

٭«کتاتیب- مدارس»- 


جەپورال ميدن 


- الكافهة.وخاصة من 
القراء والمساكين. 


طلاب العلم (بئين ويثات) 


- | وخاصة من اليتامى وأيناء 


بعثات علمية للخارج. 
٭مکتبات مامةء متاحف 
وفتون ج ميل دروس 


الفقراد وغيرالقادرين۔ 
- الكافة من رواد الثقاطة 
واتعلې 


ت | «المرضى من الشقراء وغير 
القادرين (مجاثا) وللقادرين 
بەصروفات منخطضد. 

م الكافة دون تفرقة بين 
شس وفقير 


«القثاتالخاصةمن 
العجزة والیتامی والارامل: 


أرقا والجتمي رالسياست في »مر 


9 الەلغيةالاچتماعبة للغار كى قى | الإطلارالۈسسي تتونلپتالوقف | جەھۈرامىنغيدېلمنالوقف 
الولف لی ھانجال (الشطة: مشرومات- مزسسات) ومۈسمانە 


۲,م) وبعش آهضاء 
الأسرةامالكة 

- فخبة من کبارومتوسطي 
اللاك في الريف 


٠‏ من جمیج درجات درجات 
السلمالاجتماص‌في 
القرى وامدن 
من ج مع درجات السلم 
الاجتماصي 


#إقامةالاحتطالات‌هي 
الواسم والأصراد والناسبات 
العامة واتخاصة 

٠‏ تخصيص ريع الوقت في 
صورةمرتبات 


واستحقاقات لأمصضاء 
اللأسرةء اساسناء وأولادهم 


وذریتهم. 
٠‏ منعالأجانب من التعامل 
شي أراضي الاوقسمساف 


وممتلكاتهاوالبعد عن 


العساكمالخ تلطة 
والقوائين الأجنبية. 


والأسرالتي تفير حاتهامن 
الفنى إلى الطقر. 

- کل من تضطره ذذروقفه 
من الفرهاء والساشرين. مم 
أولوية أقارب الواقش. 

ء النقراء واللساكين 
والستامى ومن ذوي 
الخصاصة بصفةهامة. 
أمضاء الأسرة والذرية 
بشروط ومقادیں والاقارب 
وذوو الرحسم؛ ويؤول من 
ہمد شم لجهات الب رحسب 
شروط الواقف. 

- قصرالانتطاع بالأصيان 
الموقوفة على أبناء البفد 
وحدهم» وحرمان الأجانب 
وذوي الەمسمایات متهم 
خاص2 


وإضافة إلى ما يشير إليه الحدول السابق من تنوع مجالات عمل الوقف»› وتشابك 
أبعاده الاجتماعية والسياسية» فقد خلصنا إلى أن أصول «السياسة الأهلية» في توظيف 
«نظام الوقف» -اندمة تلك المجالات كانت متمثلة في الآتي : 

-١‏ إنشاء الأوقاف -والمؤسسات المرتبطة بها -ببادرات تلقائية نابعة من الملجال 
الاجتماعي دون توجيه من جانب الساطة الحكومية» أو الخضوع لأي من أجهزتها أو 
مؤسساتها المختلفة . بل إن السلطة الحكومية قد سعت باستمرار للتدخحل في مجال الوقف 
بغرض الحد من هذا النشاط الاجتماعي -الأهلي المستقل » وإخضاعه لإشرافها الرسمي› 
وهو مالم یتحقق بشکل کامل إلا بعد قیام ثورة ۲٣۱۹م‏ . 
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النصل الرايع: سياس الوقف في مجال الخدمات العامة ود مم الحركة الوطنية 

۲- تمويل المؤسسات والأنشطة الأهلية تمويلاً ذاتيًا من ريع الأعيان الموقوفة عليهاء 
وإدارتها إدارة مستقلة طبقًا «لشروط الواقفين؟» مع غابة النمط العائلي في الإدارة» سواء 
فيما يتعلتق بالأعيان الموقوفة تفسهاء أو با لمؤسسات والجهات الخيرية الموقوف عليها. الأمر 
الذي أدى إلى إيجاد قطاع وظيفي خارج الجهاز البيروقراطي للدولة» وغير خاضع 
لأساليب العمل أو الرقابة الحكومية" من ناحية» كما أدى في ظل الدولة الحديثة إلى 
سعي الإدارة الحكومية لبسط سيطرتها على هذا القطاع حتى ع لها ذلك -كما سنرى فيما 
بعد- من ناحية أخرى . 

۳- الحمع بين المستوى المحلي والمستوى العام» مع أسبقية «المحلي» على «العام» في 
سلم أولويات الواقف» وذلك فيمايتعلق بتحديد مصارف الوقف وتخصيص ريعه 
للإنفاق عليها؛ إذ عادة ما كان الواقف يهتم أولا ما يحتاجه هو وأسرته وأهل بلدتهء أو 
المنطقةء أو الحي الذي يعيش فيه من خدمات مختلفة»ء تعليمية وصحية ورعاية 
اجتماعية. . . إلخ. ثم يلي ذلك -وخاصة إن كانت الوقفية كبيرة الحجم- الاهتمام 
بالمشاركة في توفير تلك الخدمات -أو بعضها- على المستوى الاجتماعي العام . 

وفي ضوء التطورات التي مر بها نظام الوقف في التاريخ الحديث لمصر يكن القول : آن 
هذا النظام قدتم تجديد بنيته المادية وا لمؤسسية تجديدا شبه كامل خلال أقل من مائة سنة 
(الربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العمشرين)ء كما أنه قد 
اكتسب مضمونًا وظيفيا مخايرا -في بعض جوانبه- لضمونه الوظيفي التقليدي السابق 
. على تاريخ مصر الحديثة . وقد تركز هذا المضمون المغاير بصفة أساسية في مجال تلبيت 
الهوية والقيم الثقافية ا لموروثة» والمحافظة على أصولها في مواجهة تحدي الغزو الثقافي 
الأجنبي» وهو ما ظهر بشكل شديد الوضوح -على نحو ما قدمنا- خلال الفترة التي ٠‏ 
خضعت فيها مصر للاحتلال الأجنبي» وعلى وجه التحديد منذ بدايات الاحتلال 
البريطاني في سنة ۱۸۸١‏ م إلى بدايات العهد ا لكي في سنة 1۹۲۳ . وكان من الملفت 
()الاستشناء الورحيد على ذلك هر قطاع الأوقاف الذي كانت تديره وزارة الأوقاف قبل سنة ۲٥۱۹م‏ إذ طبقت 

عليه القواعد الحكومية ء وخاصة فيما يتعللق بالميزانية والرقابة البرلانية عليهاء وفيما يتعلق بموظفي الوزارة و إن 

كان بشكل تدريجي بطى . ولم يتم إدماجهم ضمن موظفي الحكومة إلا بعد قيام الثورة. وسيأتي تفصيل ذلك 

في القصل الخامس . 

4y 


آأرقاف. وانجتمع والسياسة في مسر 


للنظر أن تلك الفترة هي التي شهدت وصول الدولة الصرية إلى أدنى درجات قوتهاء وهي 
التي شهدت أيضًا حيوية كبيرة في أداء الجتمع الأهلي وقوة دعمه لمؤسسات التعليم 
الموروث (من الكتاب إلى الأزهر)» ودعمه أيضًا لعديد من المؤسسات الأهلية› وأنشطة 
العمل الاختياري . ٠‏ 

وببحث عديد من ناذج الوقف وفاعلياته التي قدمها في الفترة المشار إليها -با في ذلك 
غاذج الوقف الأهلي على النفس والذرية -تبين أن نظام الوقف قد صار أحد وسائل 
المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأجنبي . وتشل إسهامه الرئيسي في دعم مؤسسات بناء 
الهوية كماذكرنامن ناحية» وفي منع قسم من مصادر الشروة العقارية -من الأراضي 
والمباني- من التسرب إلى أيدي المرابين والأجانب من ناحية أخرى . 

تبين أيضًا -من بحث السياسات الأهلية للأوقاف- آنه كانت هناك محاولة لتجديد 
النظام الإداري للوقف وتطويره من داخله؛ بحيث يكون أكشر كفاءة وقدرة على تلافي 
عيوب النمط التقليدي «لإدارة الناظر» -الفرد- وأهمها: عدم وجود رقابة منظمة عليه 
فضلاً عن صعوبة إخضاعه للمحاسبة اعتمادا على أمانته المفترضة» وثقة في حسن تصرفه 
في شون الوقف. وقد اعتبر الفقهاء ناظر الوقف آميتا على ما تحت يده من أموال الوقف؛ 
لا يضمن إلا بالتعدي بتبديدهاء أو بالإهمال حتى تهلك» أو بصرف الغلة فيما لم يخو 
له شرع . 

وقد ظهرت «المحاولة التجديدية -المشار إليها- في وقفيات النخبة من أعضاء الجحماعة 
الحاكمة» وبعض أعضاء المجالس التشريعية بصفة خاصة . وقد عرضنا لنماذج منها في 
مواضع مختلفة فيما سبق؛ إذ سعى البعض منهم لنقل خبراتهم الذاتية في الرقابة والمحاسبة 
والمساءلة -التي تحصلوا عليها من خلال عضويتهم بتلك المجالس -للاستفادة بها في تطوير 
إدارة وقفياتهمء وكذلك إدارة ا لمؤسسات الخيرية التي أنشأوها وخصصرواريع ماوقفوه 
لاإنفاق عليها. حتى إن حجح وقفيات البعض منهم صيغت في #فصول! و«مواد» -تشبه 
النصوص القانونية- وتضمنت النص على ضرورة ضبط حسابات الوقف في دفاتر 
خاصة» وتشكيل مجالس بالانتخاب لإدارة أعيان الأوقاف» وللإشراف على النفلّار -أو 
(۹)انظر: قدري باشا: قانون العدل والأنصاف» م س ذ» م/ ۲۳۱ . 
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المديرين- ومحاسبتهم سنویاء مذ مثلما رأينا على سبيل المغال- في حجة وقف سيد أحمد 
بك زعزوع (عضو مجلس شوري القوانين)» وعلي باشا شعراوي عضو الحمعية التشريعية 
وعضو الوفد الصري» وقطب بك قرشي (كان من أعضاء الجمعية التشريعية). وقد نهج 
نهجهم بعض كبار ا ملاك في وقفياتهم مثل أحمد باشا البدراويء وأحمد باشا المنشاوي»› 
وسيد بك عبد المتعال ومحمد حسن الشندويلي وغيرهم. 

ومع ذلك فقد كانت تلك المحاولة محدودة في صفوف النخبة من مؤسسي الأوقاف 
ولم يقدر لها الانتشار. وظل جمود إدارة الأوقاف -إلى جانب فساد النظًار- من أهم 
مشاكل نظام الوقف التي لم تبذل محاولة جادة للتغلب عليها من داخل النظام نفسه. ومن 
ثم كان الطريق مفتوحا أمام التدخلات الحكومية لبسط سيطرتها على نظام الوقف بحجة 
مزدوجة هي : القضاء على عيوبه من ناحية› وإصلاحه وتطويره من ناحية أخرى . وتلك 
الحجة نفسها هي التي استخدمتها السلطة غداة ثورة يوليو ١١۹٠م»‏ لتبرير حلها للوقف 
الأهلي؛ ليس فحسب وإغا حظره مستقبلاً أيضسًا» ولتسويغ استيلائها على الوقف الخيري 
کماسنری فیما بعد . 

والحاصل أن مجمل السياسات الأهلية التي بحثناها في سختلف المجالات التي 
E O E SEDE E E SE‏ 
أساس متین لبناء م مجتمع أهلي (مدني) متماسك» يعلي من شأن المبادرات الاجتماعية 
زد جهو الأكانلات الأنشرة واساضة بلكل غاي ويودي ھر کر ن اواج 
والأعمال الخدمية المستقلة -إلى الحد من إمكانيات توغل سلطة الدولة على حساب 
الجتمع. كما أسهمت تلك السيساسات «الوقفية» في دعم «المجال المشترك بين الجتمع 
والدولة كإحدى أعرق الوظائف التاريخية لنظام الوقف . 

ومع استمرار عمليات التحديث»› وتطوير مؤسسات الدولة وتعقدهاء صارت 
الأوقاف -والمؤسسات المرتبطة بها- منذ مطلع القرن العشرين موضوع اهتمام مشترك بين 
دعاة التجديد وأنصار الدولة الحديثة من ناحية» ودعاة الأصالة والمحافظة على الهوية 
الاجتماعية بقيمهاالموروثة من ناحية أخرى . ويينما كان الإقبال على الوقف يتزايد وتتسع 
قاعدته الاجتماعية والمؤسسية -خارج جهاز البيروقراطية الحكومية بطبيعة الحال- كان 
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دعاة التحديث يحثون السعي لتفكيك «نظام الوقف» من أساسه ؛ فنادوا بحل الوقف 
الأهلي وضبط الوقف الفيري وإعادة توجيهه» وإخضاعه للإشراف الحكومي المركزي . 
وقد تحققت بعض هذه المطالب بشكل جزثي بصدور أول قانون للوقف في سنة ١٤۱۹م‏ 
حيث أن هذا القانون نص على تأقيت الوقف»» وتقييد حرية الواقف» وفرض بعض 
الإجراءات الرقابية الحكومية على الأوقاف الخيرية » وكانت تلك هي إرهاصات تقويض 
استقلالية نظام الوقف برمته» وإدماجه في البيروقراطية الحكومية وإعادة توجيهه دمة 
السياسات العامة للدولة مع قيام ثورة يوليو ۱۹١١‏ م. وانتقل الوقف من الليز الاجتماعي 
إلى الحيز الحكومي» ففقد جل وظائفهء وأهمها: الإسهام في بناء مجال تعاوني مشترك 
بين المجتمع والدولة. 


الحكومية المركزية عن طريق وزارة الأوقاف» انظر ما أدلى به في الجلسة رقم ٠١‏ لمجلس الشيوخ: مضبطة 
الجلس بتاریخ ۱۷/ ۱۹٤٤/٩‏ م» ص۹۸4 . 
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الفصل الخامس 
تطور السياسات الحكومية نجاه الأوقاف 


نتید ؛ 

انحسرت الأوقاف في عهد محمد علي -خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر - 
ثم عادت للازدهار من منتتصف ذلك القرن حتى منحصف القرن العشرين تقريباء ولکنها 
عادت مرة أخرى إلى الانحسار الشديد بقيام ثورة يوليو سنة ۱۹١١‏ م. وفي كل مرة كان 
الانحسار والازدهار يصيبان البنيتين: الادية والمؤسسية (الوظيفية) للأوقاف معا. وقد تبين 
ذلك في الفصلين السابقين» كما تبين -أيضًا- أن نظام الأوقاف في مرحلة الازدهار كان 
إطارًا ممارسة عديد من «السياسات الأهلية» التي اتسمت بالتلقائية» واللامركزيةء 
والاستقلالية . وأسهمت في بناء كثير من المؤسسات الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة في 
مجالات : العبادةء والتعليمء والصحة» والرعاية والاجتماعية . 

ولم يكن انحسار الأوقاف ولا ازدهارها بمعزل عن تطورات عملية بناء الدولة الحديثة 
في مصر؛ فمنذ بدايات «تجديد قوة الدولة» على يد محمد علي ؛ بدأت محاو لات بسط 
السيطرة الحكومية على الأوقاف . وتوالت تلك المحاولات» وتراكمت آثارها على مدى 
القرنين التاسع عشر والعشرين»› وأدت في جملتها إلى تقويض استقلالية نظام الأوقاف 
والمؤسسات الأهلية التي ارتبطت به» وتحويله من نظام أهلي أصيل نابع من الإرادة 
الاجتماعية » إلى نظام حكومي تابع لسياسات السلطة وخادم لتوجهاتها. 

وإضافة إلى «التراكم» الذي اتسمت به السياسات الحكومية تجاه الأوقاف فإنها تميزت 
أيضًا بالبطى والتدرج وهي تتدخل في شون الأوقاف» وخاصة قبل أن تقوم ثورة يوليو 
باجراءاتها الجذرية السريعة المتعلقة بهذا المجال . وقد ارتبطت حظات التحول الأساسية في 
تلك السياسات بالفحولات التي حدثت في بنية سلطة الدولة ا لمصرية الحديثة ومؤسساتها؛ 
ليس فحسب» وإنا بجا حدث من تطور في وظائف هذه الدولة» وسعيها المتواصل لإحكام 
قبضتها على الج عن طريق جهازها الإداري البيروقراطي المترامي الأطراف» وا تيح 
لها من سلطات تشريعية واسعة» لم تكن متاحة قبل ذلك للدولة التقليدية . 
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ويشير التطور التاريخي للسياسات الحكومية تجاه نظام الأوقاف -حتى منحصف القرن 
العشرين- إلى أنها قد تركزت أولا في «الجوانب الإدارية“ لذلك النظام» ثم انتقلت - 
تدريجيًا- إلى جوانبه التشريعية (القانونية)» O E‏ المدنية أو 
الأهلية التي أسسها «الفقه» » إلى مجال السياسة الحكومية التي شرعتها الدولة «بالقانون» . 
آي نها أدت إلى نقل نظام الأوقاف من اللجتمع إلى الدولةء وقضت على «الملجال 
المشترك» بينهما وأعادت توجيهه -أو تسييسه- ليصبح في خدمة توجهات السياسة العامة 
للدولة ولسلطتها الخحاكمة. 

ويبدو أن العلاقة بين عمليات بناء مؤسسات الدولة الحديثة من ناحيةء وبين رغبة هذه 
الدولة في إخحضاع الأوقاف لسيطرتها من ناحية أخرى: كانت علاقة طردية . إذ كلما تقدمت 
عمليات بناء الدولة خطوةء زاد ميلها نحو تلك الرغبة في السيطرة على الأوقاف وتطورت 
آلياتها لتحقيق هذه السيطرة من ”الإدارة إلى «التشريع» إلى «التسييس». أما تفسير هذا اليل 
فيكمن في أن «النزعة المركزية» للدولة الحديثة -التي التأمت مع مركزية الدولة كمحور ثابت 
في تاريخ الملجتمع المصري -لم تنقبل النزعة اللامركزية لنظام الأوقاف» ومن ثم سعت 
لاحتوائه وفرض سيطرتها عليه عبر السياسات الحكومية المشار إليها. 

والهدف من هذا الفصل هو تحليل تلك السياسات التي أدت إلى القضاء على استقلالية 
«نظام الأوقاف» وألحقته با حيز السياسي للسلطة الحاكمة» وجففت منابعه الاجتماعية . 
فنتناول سياسة الإدماج الإداري داخل جهاز الدولةء مع التركيز -بصفة خاصة- على 
عملية التوسع في الإشراف الحكومي على الأوقاف» وما صاحبها من تطور مؤسسي 
ووظيفي «لوزارة الأوقاف» -ومن قبلها ديوان عموم الأوقاف- باعتبارها الأداة الحكومية 
الرئيسية التي تمت من خلالها عملية الإدماج الإداري. ثم نتناول الجدل الذي دار حول 
نظام الوقف خلال النصف الأول من القرن العشرين من ناحية» وسياسة الضبط القانوني 
لنظام الأو قاف من خلال التشريعات التي أصدرتها الدولة الحديثةء وكيف أدت هذه 
السياسة إلى استبدال «قانون الدولة؛» بفقه الأوقاف» من ناحية أخرى. وأخيرا نتناول 
عملية تسييس نظام الأوقاف ومؤسساته لخدمة السياسات العامة للدولة؛ مع الأخذ في 
الاعتبار أن تحليل السياسات سوف يتم بالاعتماد على الوقائع والتطورات ذات الدلالة 
الخاصة بتطور العلاقة بين المجتمع والدولة في مصر الحديثة» وكيفية تأثيرها على عملية 
إدماج الأوقاف وإكسابها الصفة الرسمية في الجهاز البيروقراطي الحكومي . 

<۲ 


الفصل الخامس: تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 
ا ا 


)0( 
إخضاع الأوقاف للادارةالحكومية 
, التطورالمؤسسي -الوظيطي لوزارة الأوقاف» 


الأصل في إدارة الأوقاف هو أنها «إدارة أهلية مستقلة»؛ تعمل وفق مبدأ التسيير الذاتي 
بعيدًا عن التدخل الحكومي'. وهذا الأصل -ينطبق على الأعيان الموقوفة كما ينطبق على 
المؤسسات والأنشطة الموقوف عليها سواء بسواء. والواقف» هو صاحب الحق الأصيل في 
تعين إدارة وقفيته» وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتهاء وفي وضع شروط شغخل وظاثفها 
والإقالة منها . لا تحده في ذلك إلا حدود «المصلحة الشرعية» لجميع الأطراف ذات الصلة 
بالوقف. 

ولكن الممارسة الاجتماعية للوقف عبر التاريخ أدت إلى ظهور قطاع خاضع لاإدارة 
الحكومية فيما عرف -في النموذج التاري يخي لنظام الوقف- «بالأوقاف السلطانية٠؛‏ التي 
كان لها ديوان حاص لإدارتها يتبع السلطة الحاكمةء إلى جانب بعض التنظيمات الديوانية 
الأخرى التي اضطلعت بإدارة نوعيات خاصة من الأوقاف تحت إشراف القضاة. ولم تکن 
تلك التنظيمات مستقرة ولا دائمة ؛ إذ وجدت حينا وألغيت أحيانًا» وضاق اختصاصها في . 
بعض الفترات واتسع في فترات أخرى . وحدثت محاولات متعددة بذلتها الساطة الحاكمة 
في فترات مختلفة من أجل السيطرة على الأوقاف» ولكنها لم تسفر عن بناء مؤسسة 
حكومية مركزية لإدارة جميع الأوقاف أو الإشراف عليها. وتشير الوقائع التاريخية 
لعدخلات السلطة في هذا المجال إلى أنها قد انصبت أساسًا على ما اعتبرته السلطة أوقافا 
غير صحيحة" . وعادة ما كانت تلك التدخلات تحدث في لحظات تغيير السلطة الحاكمة» 
وانتقالها من عهد إلى عهد. ` 


(1) انظر ما سبق حول استقلالبة إدارة الأوقاف في النموذج التاريخي لها قبل محمد علي وذلك في الفصل الأول 
من هذا الكتاب . 
(۲) لمريد من التفاصيل انظر : هیلین ریقلین ‏ الاقتصاد والإدارةء مس ذ» ص9۳ . 
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ولم تخرج إجراءات محمد على بخصوص الأوقاف -خلال العقد الأول من توليه 
حكم مصر- عن ذلك «النموذج التاريخي» الذي اتبعه كل حاكم في بدايات حكمهء مع 
بعض الاختلافات التي فرضها المشروع الإصلاحي محمد علي نفسه. فقد عمد إلى 
مصادرة الأوقاف التي ثبت من فحص حججها أنها اغير صحيحة!. وفرض ضريبة الخراج 
على ما ثبتت صحته مها" . وتعت تسوية الأعيان الوقوفة -منذ ذلك الحين- بغيرها من 
المتلكات في دفع «أموال الميري“ بصفة عامة. وتضمنت جميع حجج الأوقاف التي 
نشت طوال القرنين التاسع عشر والعشرين -بلا استثناء- النص على أن يبدأ من ريع 
الوقف «بدفع ما عليها هة الميري من الأموال والضرائب المقررة»". وقد أسهم هذا 
الالترام في إيجاد قناة اتصال منظمة بين الأوقاف من جهة» والبيروقراطية الحكومية المكلفة 
بجباية تلك «الأموال والضرائب» من جهة أخرى . 

وفي سنة ۱هد ١۱۸۴م‏ أصدر محمد علي إرادة بإنشاء «ديوان عمومي 
للأوقاف؟. وقد تحددت اختصاصات هذا الديران وجب لائحة رسمية صدرت بتاريخ ۸ 
ذي الحجة ١١٠٠ه‏ تحت عنوان لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالشغور والبناد ر" 
واشتملت على عشرة أبواب آشارت في مجملها إلى أن ا لمهمات الرئيسية للديوان هي : 
ضبط حسابات الأوقاف الخيرية من حيث إيراداتها ومصروفاتها من ناحية» والمحافظة على 
حقوق الجهات الموقوف عليها وفي مقدمتها المساجد» من ناحية ثانية» وتنظيم صرف 
مرتبات (معاليم) موظفي الجهات من ناحية ثالثة› مع تقدي إقامة الشعائر «إن ضاق الريع 
عن الشعائر والمعاليم لأن الشعائر أهم»؟. 


() ثمة تفاصيل كثيرة متعلقة بالملابسات التي أحاطت بالإجراءات التي اتخذها محمد على تجاه الأوقاف انظر : 
الرجع السابق» ص۹٥1-‏ ۹۰ . 

(1) هذا النص وارد في جميع الحجج كما ذكرناء مع اختلافات طفيفغة في صياغته . 

(۳) نص «لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالئغور والبنادر' الصادرة بتاريخ ۸ ذي الحجة ۴١۲٠م‏ من مدير أوقاف 
وجفالك (دار الوثائق القومية : محافظ الأبحاث -محفظة ٥9‏ دفتر مجموع ترتیبات ووظائف -علبة ~٣‏ 
دوسية رقم .)٤‏ وتعتبر هذه اللائحة هي أول محاولة رسمية لوضع نظام لاإشراف الحكومي على الأوقاف في 
عهد محمد علي وكانت أيضًا حجر الأساس الذي بيت عليه نصوص اللوائح الحاصة بإدارة الأوقاف بعد 
ذلك . ِ 

)٤(‏ المصدر نفسه: لائحة ترتيب. . . » الباب الخامس منها. 
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النصل الخامس: تلور السياسات | لمكومية تجاه الاوقاف 
وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذا الديوان بأن إنجازاته قد تركزت في ناحيتين فقط هما : 

وضع دفاتر (سجلات) تتضمن قوائم بأسماء بعض الأوقاف الخيرية وحساباتها عن 

سنوات ۱۲۰۰ و۱۲۵۱ و۲٠۲٠‏ ه» وإنشاء قلم لمحاسبة نظار تلك الأوقافء «وخصوطاًا 
أوقاف الأمراء والسلاطين السابقين»". ولكن سرعان ما أصدر محمد علي قرارا بإلغاء 

الديوان بعد ثلاث سنوات فقط من نشأته . وثمة غموض يحيط بالسبب -أو بالأسباب- 

التي حدت به لاتخاذ قرار الإلغاءء ولايرفع هذا الغموض ما قاله الخديوي عباس الأول 

من أن جده (محمد علي) قد ألغى ديوان الأوقاف لأنه الم يجن منه ثمرة»؛ إذأي ثمرة 

تلك التي كان محمد علي يتعجلها ولم يصطبر عليها أكثر من ثلاث سنوات؟ 
إن هذا التفسير «الرسمي» الذي قدمه الخديوي عباس الأول لا يفصح عن شيء. كما 

أن ما ذهب إليه البعض من أن سبب الإلغاء هو معارضة العلماء ونظار الأوقاف لفكرة 

الدیوان" لا يبدو مقنعا -کسبب وحيد- في ضوء ماهو معروف عن محمد علي من 
صفات الحزم والحسم» وعدم التراجع عن أمر إلا إذا أراد هو نفسه التراجع عه . والذي 
يبدو لنا هو أن قرار الإلغاء كان نتيجة للعقبات التي اعترضت عمل الديوان وخاصة فيما 
يتعلق بتسجيل الأوقاف ومحاسبة نظارها طبقًا لما نصت عليه اللائحة ؛ الأمر الذي جعل 

وجود الديران ذاته عبنًا لا فائدة منه في تحقيق «الثمرة۲ التي سعى إليها محمد علي وهي - 

فى رأينا-: أن يتمكن من ضبط قطاع الأوقاف داخل إطار «الإدارة المركزية» التي اعتمدها 

کمبدأ عام في تسییر شون الحکم . 

(1) انظر : مضبطة الجمعية التشريعية » الجاسة ۳١‏ بقاريخ /١ /۲١‏ ١٤١1۹م»‏ ص١٠٥‏ . وقد أشار عبد العزيز فهمي في 
تلك الحلسة إلى أن ما قام به ذلك الديوان مسجل في ثلاة دفاتر ضخمة ثقيلة الحمل «تبقى ما بقيت الأعرام» مدون 
بها حساب الثلاث سنوات الني استمر القلم يشنغل فبها تحت رئاسة موظف كان بطلق عليه باشمعاون الأوقاف» . 

(۲) من وثبقة عبارة عن «أمر خديوي إلى حضرة الباشا الكتخدا» صادر من ا لخديو عباس الأول بتاريخ ۳ جمادي 
الأولى ۲۹۸٠م‏ يطلب فيها إعادة النظر في مر ديوان الأوقاف (دار الوثاثق القومية : محافظ الأبحاث محمظة 
۷ -دفتر ٤۸١‏ معية تركي -ترجمة الوثيقة برقم .)٤۹١‏ 

«Baer, oP, Cit, P, 169 انظ‎ )۳( 

: حيث نقل الرأي المذكور عن امرجم التالي‎ 
~Sekaty, A . Le Proleme Des Wakfs en Egypt (Paris: 1929) p. 111. 

(4) لزيد من التفاصيل حول السمات الشخصية لحمد علي باشا وطريقته في الحكم انظر بصفة خحاصة : شفيق 
غربال محمد علي الكبير (القاهرة: ٤٤1۹م)»‏ وكرم ثابت : محمد علي (القاهرة: ۳٤1۹م).‏ 
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أأرقاف. وامجتمع والسياسة في ءصر 

ورغم قصر عمر ذلك الديوان؛ إلا نشأته وضعت بذرة التدخل الحكومي المركزي في 
مجال الأوقاف ؛ تلك البذرة لني استبتهاالخديوي عباس الأول مرة أخرى في بداية عهده 
لتستمر في النمو بعد ذلك دون انقطاع » كما سيأتي بعد قليل . 

وقد كان الإجراء الأخير في سياسات محمد على تجاه الأوقاف هو أمره الذي أصدره 
بتاریخ ٩‏ رجب ۲ه (۱۸41م) بنع إنشاء أوقاف أهلية جديدة اعتبارا من تاريخ 
صدور ذلك الأمر . وكان قد حصل على فتوى من الشيخ الجزايرلي -مفتي الأحناف 
بالإسكندرية آنذاك -بجواز أن يصدر ولي الأمر أمرا بنع الناس من وقف آملاكهم 
وتحبيسها «فيما يستقبل من الزمانء» سدا لذريعة أغراضهم الفاسدة. . . ولأنه عا تقتضيه 
السياسية الشرعية استنادا لما حكينا عن إمام المذهب» . والمقصود هو الإمام أبو حنيفةء 
الذي کان يرى جراز أالوقف دون لزومه. 

ورغم استناد أمر المنع من الوقف على «فتوى شرعية»» وصدوره عامًا شاملا بالنسبة 
لجميع الممتلكات؛ إلا أنه لم ينفذ إلا في خدود ضيقة لم تتعد نطاق الأراضي الزراعية 
العشورية» أما بقية أنواع الممتلكات من عقارات مبنية وأراض خراجية فقد «استمر وقفها 
بعد صدور أمر انع كما كان قبل صدوره»". 

غير أن أمر المنع قد استمر ساريًا من الناحية الرسمية لمدة ثلاث سنوات -فقط- من سنة 
١1م‏ إلى سنة 1۸٤۹‏ م. وما كاد عباس الأول يجلس في دست الحكم في سنة ٩٤۱۸م‏ 
حتى ألغاه» وذلك وجب إرادة أصدرها بتاريخ ۵ رمضان ١۱۲۹ھ‏ (۹٤۱۸م)‏ جاء 
فيها: «كان قد صدرت إرادة مخصوصة من جانب الحكومة بمنع الأهالي من وقف 
أملاكهم» ولكن ظهر أن هذا الأمر جائر وتعد على حقوق الناس؛ لذلك أمرنا بصرف النظر 
عن اتباع حكم هذه الإرادة ليكون كل شخص حرا في وقف أملاكه حسب حكم الشرع 
الشريف المحمدي» ولا يتعرض له أحد ولا يمنعه»" . ويبدو من هذا النص أن الخديوي 
() انظر : علوبة : مبادئ في السياسة. . . ٠‏ م س ذه ص۲۹۵- ۲۹۷ حیث أورد نص سؤال محمد علي للمفتي 

ونص فتوى المفتي» وكذلك نص أمر المنع الذي أصدره بناء على تلك الفتوى . 


(۲) انظر ٠‏ السنهوري : في قانون الوقف م س ذ» جا/ ص۹ و٠٠‏ . 
(۳) انظر : آمين سامي : تقوم النيل وعصر عباس باشا الأول ومحمد سعيد باشا (القاهرة: ١۱۹۳۱م)‏ ج٣/‏ 


ص٤۲‏ . حيث أورد نص الإرادة المشار إليها. 
£ 


القتصل الخامس؛ تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 


عباس لم يكتف بإلغاء أمر المنع الذي سبق أن أصدرته حكومة جده محمد علي» وإنغا أدانه 
أيضًا إذ وصفه بأنه كان مرا جائرا . وما إن زال أمر انع رسميا حتى أخذ وقف الأطيان 
العشورية في الظهور من جديد» ففي عام واحد (من ٩‏ ذي الحجة هھ إلى ٠١‏ ذي 
الحجة ٠۲١۷‏ ه) وقف منها لدى محكمة مصر الشرعية وحدها حوالي ثلاثة آلاف فدان . 

ثم ما لبث عباس الأول حتی أصدر «إرادة» أخری بتاریخ ۱۱ رجب ۷١۲١ه‏ 
(١٠۱۸م)‏ نصت على إعادة «ديوان عموم الأوقاف؛ ليستأنف المحاولة التي قام بها محمد 
علي . وبموجب تلك الإرادة قام «المجلس ا لخصوصي؟ بوضع لائحة -لتنظيم عمل 
الديوان- اشتملت على عشرة بنود وخاتعة"؛ كان محورها الرئيسي الذي دارت حوله هو 
تأسيس الإشراف الحكومي على الأوقاف (الخيرية)ء وتحويل هذا الإشراف إلى عمل 
إداري منظم يتسم بال ركزية » وتتوفر له مقومات الدوام والاستمرار . ۰ 

ومنذ عودة الديوان في سنة ۷١١٠ه/ ١‏ م أخذ التدخل الإداري الحكومي في 
شون الأوقاف يتطور مؤسسيًا ووظيفيًا» على نحو تراكمي منتظم دون أن تحدث له 
انقطاعات أو انتكاسات في تقدمه المستمر صوب إخضاع الأوقاف لإدارة مركزية واحدة؛ 
مفضيًا بذلك إلى القضاء على حالة اللامركزية التي ميزتها وكانت إحدى سماتها الإدارية 
الأصيلة . ونلاحظ أن هذا الاتجاه نحو الإخضاع المركزي للأوقاف قد جرت وقائعه في 
السياق العام للنمو المركزي -أيضا- لمختلف مؤسسات الدولة المصزية الحديثة . 

وثمة تفاصيل ووقائع كشيرة -حدثت ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر -تؤكد في 
مجملها على قرة العلاقة الطردية بين التحديث والتطور المؤسسي الوظيفي المشار إليه من 
ناحية» وبين الزيادة التدريجية في إخضاع الأوقاف لاإدارة الحكومية من ناحية أخرى . 
وقد اخحتلفت درجة اللإخضاع في ظل «ديوان عموم الأوقاف» من سنة ١١۱۸م‏ إلى سنة 
۳م عنها في ظل «وزارة الأوقاف» التي نشأت في سنة ۱۹١۳‏ م. كما اختلفت تلك 
الدرجة في ظل العهد الملكي (البرلاني) عنها في ظل نظام ثورة يوليو ١١۹٠م.‏ وعلى ذلك 
(4) انظر : السنهوري»ء م س ذ» ص١٠‏ والوقفيات التي أشار إليها مسجلة بالسجل رقم ٤‏ من سجلات محكمة 

مصر الشرعية أرقام ٩۷‏ و ٠٠٤‏ و 1١١‏ و ٠١۷‏ (محفوظات دار الوثاتق القومية) . 
(۲) «لائحة ديوان الأوقافه الصادرة بتاريخ 1١‏ رجب 1۳۹۷د (١1۸۵م)(دار‏ الوثائق القومية: محافظ 

الأبحاث. محفظة ٠١١‏ -دفتر 1۹0۸ : قرارات المجلس الخصوصي- بد الفروعات رقم .)۱۸١‏ 
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أأرقاف. وانجتمع والسياسة هي مصر 
فإنه يكن التمييز بين ثلاث مراحل رئيسية : الأولى هي مرحلة الاختصاصات الإدارية 
اللحدودة للديوان وسياسة التدخل خطوة خطوة في شون الأوقاف» والثائية هي مرحلة 
التوسع في الإدارة الحكومية للأوقاف والإشراف عليها من خلال وزارة الأوقاف خلال 
العهد الملكيء أما الثالثة فهي مرحلة الإدماج التام للأوقاف في البيروقراطية الحكومية 
اعتبارًا من سنة ١١۹م‏ . وبيان ذلك على النحو التالي : 
ولا مرحلة , ديوان عموم الأوقاف» وسياسة التد خل خطوة خطوة (۱۸0۱- ۱۹۱۲م): 

بدأ «ديوان عموم الأوقاف؟ أعماله في سنة ١1۸0م‏ من حيث انتهت أعمال الديوان 
الأول -الذي ألغاه محمد علي في سنة ۱۸۳۸ م- سواء فيما يتعلق باستكمال عملية حصر 
الأوقاف الخيرية وتسجيلهاء أو فيمايتعلق بمحاسبة نظار تلك الأوقاف» وإحالة من 
يرتكب منهم مخالفات إلى المحكمة الشرعية؛ حتى إذا ثبت للقاضي أنه يستحق العزل 
عزله وولٌی بدلا منه . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد حظي «الديوان الحديد» بسلطات أوسع » وباختصاصات أكبر 
نسبيا ما كان للديوان الملغي؛ وبدأت تنمو بينه وبين مؤسسة القضاء الشرعى علاقات 
إدارية منظمة . ۰ ٠‏ 

فبينما كانت سلطة الديوان الملغي قاصرة على محاسبة بعض نظار «الأوقاف اخيرية» 
وحدهم» صار من سلطة الديوان الجحديد -وفقًا للائحته- أن يحاسب بعض نظار 
«الأوقاف المشتركة» أيضًا؛ وذلك في حالة محددة نص عليها البند التاسع من اللائحة 
وهي : أن يكون الواقف قد شرط في وقفه الأهلي صرف حصة من الريع لجهة أحد 
المساجد» فإذا ثبت أن ناظر الوقف لا يقوم بصرفها كان من حق الديوان أن يطلب حساب 
هذا الوقف من ناظره. وأن يتدخل لتنفيذ ما شرطه الواقف للمسجد'. 

كذلك فقد وسعت اللائحة من سلطات «ناظر عموم الأوقاف» في عزل النظار الذين 
تثبت إدانتهم ؛ إذ نصت في بندها السادس على أنه «إذا ثبت لدى ناظر الأوقاف العمومية 
أن هناك ما يوجب فصل أحد النظار لعدم كفاءته أو لعمله على خلاف شروط الواقف أو 
لارتكابه جنحة شرعية؛ يفصله طبقًا لمقتضى الحال» وبنصب ناظر؟ آخر مناسبًاء ويكتب إلى 
(1) «لائحة ديوان عموم الأرقاف؛ الصادرةبتاریخ ۱۱ رجب ۱۲۹۷ ھ(1۱۸1م) م س ذ. 
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النصل الخامس: تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 


باشكاتب المحكمة لإخراج التقرير اللازم باسم الناظر الجحديد". هذا إلى جانب إقرار حق 
الديوان -طبقًا للبند ا لخامس من لائحته -في الحصول على بيانات الأوقاف التي تم تعيرن 
نظار لها بمعرفة قاضي محكمة مصر الشرعية اعستبار) من ۷ صفر ۲١٠٠ه‏ (وهو تاربخ 
إلغاء الديوان السابق) فصاعد وفي الحصول أيضًا على صور من حجج الوقفيات الجحديدة 
: التي تصدرها اللحكمة ليقوم بتسجيلها في سجلاته ا لخاصةه . 

وقد استمر الديوان في أداء مهماته باعتباره «ناظرا حسبيا»؛ له هيثة موظفين على 
رأسهم «ناظر عموم الأوقاف» -الذي كان تعيينه يتم بقرار من الخديوي- وتكفلت خزانة 
الدولة بدفع ماهياتهم» وجميع نفقات الديوان الأخرى» تطبيمًا لما نصت عليه لاثحة 
الديوان من أن «إيراد ومصروف مصلحة الأوقاف يجب التصرف فيه طبقًا للقواعد الشرعية 
بموجب شروط الواقفين»"» وهو ما يعني عدم تحميل المصروفات الإدارية للديوان على 
إيرادات الأوقاف حتى لا تحدث مخالفة لشروط الواقفين اللخاصة بإنفاق تلك الإيرادات . 

وإذا كانت لاثحة الديوان قد حددت اختصاصاته وسلطاته على النحر المشار إليه إلا 
أن الممارسة العملية قد أدت في بعض الأحيان إلى الخروج عما حددته استجابة لضرورات 
الواقعم» وسعيا للتغلب على مشكلات التطبيق : ورور الوقت تكرر "الخروج٤‏ عن حدود 
اللائحة؛ حتى غدت نصوصها الرسمية أضيق -بكثير - من الممارسة العملية للديران 
بحكم الأمر الواقع» فتم إصدار لائحة جديدة في سنة ۱۸۹١‏ م» وهي «لائحة إجراءات 
دیوان عموم الأوقاف»)» a E‏ اكتسبهابحکم | 
الأمر الواقع . 


٠ (1)المصدرنفه.‎ 

(۲) المصلر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه والتص المذكور هو خاقة اللائحة وقد كان عدد موظفي الديوان (في سنة ۱,) ۲٢‏ موظقًاء 
وكانث جملةمرتباتهم في تلك السنة ٤۳۷۳‏ قرشًا. . طبقًا ا ورد في «بيان الكتّاب والمعاونين وسائر 
الستخدمين؛ وهو ملحق بلائحة الدبوان. ويلفت النظر في هذا البيان أن اثنين فقط من الموظفين كانا من «أبناء 
التركه ولكن مرتب الواحد مهما كان أكلر من حمسة أضعاف مرتب نظيره المصري . إذ كان الت ركي يتقاضى 
شهربا ۵ , ۱٠٩۹‏ قرشًا بینما کان الصري بثقاضی ۳۰ قرشًا شهرا فقط . 

(4) سبقت الإشارة إلى هذه اللائحة وهي تعتبر الثالة في تاريخ الديوان» أما الأولى فهي لائحته الني صدرت في 
عهد عباس الأول . 
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قاف والجتمع والسياسة في مسر 
وقد حفلت الفترة الواقعة بين صدور لاأئحة سنة ١١۱۸م‏ وبين صدور لاثحة سنة 
۹م بكشير من الوقائع ذات الأهمية في تراكم التطور ا مؤسسي والوظيفي للديوانء 
وسنرى -من خلال بعض تلك الوقائع- أن كل واقعة كانت تعكس رغبة متزايدة من جانب 
سلطة الدولة لتوسيع نطاق إشرافها على الأوقاف وإخضاعها للإدارة الحكومية . 
فمن وقائع تطور البنية المؤسسية للديوان أنه تم إنشاء اخزينة خاصة! له في سنة 
ه/ ۹١۱۸م‏ بعد أن أحيل عايه آنذاك عدد من الوقفيات ذات الإيراد الكبير"؟. 
. وترتب على ذلك أن صارت لدى الديوان «أموال» -احتفظ بها لأول مرة منذ نشأته- 
فدعت الحاجة إلى وجود تلك الخزينة لحفظها. ولكن ما إن صارت لدى الديران أموال 
حتى قرر النديوي سعيد في السنة التالية (١۱۲۷ه/‏ ۹٥۱۸م)‏ أن يتم صرف مرتبات 
موظفيه منهاء على أن تقوم الزانة العامة للدولة بسدادها إليه فيما بعد" » وذلك على 
سبيل الاستثناء من أحكام لائحة الديوان التي نصت على عدم التصرف في شيء من ريغ 
الأوقاف بالمخالفة لشروط الواقغين. ثم ما لبث الخديوي حتى أصدر أمرا آخر في السنة 
التالية (۷۷١١٠ه/ ٠‏ م,) قرر فيه أن يتحمل ديوان الأوقاف حوالي ثلث مرتبات 
موظفيه» وتتحمل خزانة الحكومة الثلفين" . وأنشئت لذلك إدارة فرعية جديدة بالديوان 
أخذت اسم «قلم حاصل مصروف الروك». وبأخذ جزء من ريع الأوقاف لتخطية ثلث 
مرتبات الموظفين تم الخروج عما نصت عليه اللائحة على النحو المشار إليه آنمًا. ثم تكرس 
هذا الخروج -في خطوة لاحقة- بصدور آمر عال من الخديوي إسماعيل في سنة 
۰ه/ ۳٦۱۸م‏ قضی بأن يتحمل الدیوان مبلغ ۲۰٤۷١‏ قرشًا من إجمالي ماهيات 
موظفيه (وكان آنذاك ٠۰۸۲١‏ قرشًا) بينما تتحمل الحكومة الباقي وهو «مبلغ ۲٠٠۵١‏ 
قرفا“ ؛ أي أقل من نصف إجمالي الاهيات» بعد أن كانت تدفع أكثر من ثلثيهاء وقبل 
ذلك كانت تدفعها كلها . 
(1) انظر : مضبطة ال حمعية التشريعية » الجلسة ٠۴۱‏ م س ذ»ء ص۹٨5‏ . 
(۲) المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 
(۳) المصدر نفسهء وانظر أيضًا: الأوقاف في القطر المصري» مقال مجلة الزهور» م س ذ» ص٤۳۹.‏ 
() انظر: نظارة الأوفاف» مقال بمجلة الهلال . ابجزء الخامس -السنة ۲۲- أول فبرایر ۱۹۱۶م» صض۳۷۹. 


() انظر : الأوقاف في القطر المصري» مقال مجلة الزهور» م س ذ» ص٤۳۹.‏ 
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وقد جرى العمل -على هذا النحو المخالف لما نصت عليه لائحة سنة ١١۱۸م-‏ واستمر 
إلى سنة ۱۸۹١‏ م» حيث تم تقنين عملية استقطاع جزء من ريع الأوقاف التي يديرها الديوان 
بصفة دائمة- أو بصفة مؤقتة- لتخطية نفقاته الإدارية ودفع ماهيات موظفيه . وذلك طبقًا 
لنص المادتين رقم ٠۳ , ٥٠‏ من «لائحة إجراءات ديوان عموم الأوقاف؟ التي صدرت في 
تلك السنة . ومنذ ذلك الحين صار استقطاع نسبة من ريع الأوقاف التي يديرها الديوان 
قاعدة رسمية» نصت عليها جميع لوائح الأوقاف» وبالتالي ترسخ» جانب من جوانب 
العلاقة بين الأوقاف واللإدارة الحكومية بشكل مؤسسي قانوني . 

آما فيما يتعلق بالتوسع في الاخحتصاصات الإشرافية والإدارية التي للديوان على 
الأوقاف فقد حدث على نحو تدريجي -مقيد- أيضًا . فمنذ عودة الديوان في سنة ١١1۸م‏ 
وحتى سنة ۱۸٦۳‏ م» كان هذا الديوان يقوم بأعمال الحصر والتسجيل ومحاسبة النظّار دون 
أن يقوم بإدارة أي وقف من الأوقاف إدارة فعلية . وما آن تولى الخديوي إسماعيل الحكم 
في سنة ١۲۸٠ه/‏ ۳١۱۸م‏ حتى أصدر أمرا بإحالة عدد من الوقفيات القدية -التي ترجع 
إلى العصرين المملوكي والعشماني -إلى الديوان ليقوم بإدارتها وتحصيل ريعهاء مع حث 
الديوان على الالتفات إلى أحرال جميع الأوقاف التي في نظارة الأهالي بجميع أنحاء 

LE 

القطر . ونما جاء في هذا الأمر أن: «جل مرغوينا هو حسن إدارة كامل الأوقاف با يترتب 
عليه نمو إيرادها وانتفاعها با يكون فيه الأصلح والحصول على استدامة انتظامها وإقامة 
شعائرها الإسلامية. مع زيادة الالفات والتبصر لا يلزم من البحث والتحري عن أحوال 
الأرقاف (التي في) نظارة الأهالى سواء كانت بمصر أو بالإسكندرية أو بالاأقاليې والأوقاف 
التي بالاقاليم والبنادر لم يخرجوا عن نظارتكم أبضً». 

ولا كان هذا الأمر ينطوي على منح الديوان سلطات غير منصوص عليها في لائحتهء› 
ولا توجد -في الوقت نفسه- سوابق تؤكد شرعية تلك السلطات الإضافية ؛ فقد استصدر 
(۱) «أمر کرم إلى ناظر عموم الأوقاف» بتاريخ ٠١‏ شعبان ١۱۲۸م‏ (دار الوثاتق القرمية: محافظ الأہحاث» 

محفظة 1۲۷- دفثر 1۹٠۷‏ أوامر كرية). وكان الخديوي إسماعيل قد أصدر في السنة نفسها أمرا بضم مصلحة 

أوقاف الإسكندرية إلى ديوان عموم الأوقاف بمصر» بعد أن كانت تلك المصلحة ملحقة بديوان للحافظة وذلك 

بموجب «أمر کرم إلى ناظر الأوقاف بتاريخ ۲۸ صفر ٠۲۸١‏ هه (دار الرثائق القومية- محافظ الأبحاث : 

محفظة ۱۲۷ دفتر ۱۹۰۳ أوامر كرية). 
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آلأرقاف. وانجتمع والسياسة هي صر 
الخديوي إسماعيل في سنة ١۲۸٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ فتوى من الشيخ محمد العباسي المهدي 
اشتهرت بعد ذلك باسم «فتوى العشرة بنودا ؛ وهي الفتوى التي قضت بأن الأوقاف 
امندثرةء والتي ليس لها مستحقون» وتلك التي يوت نظارهاء أو تقع منهم جنح شرعية 
کالاختلاس ونحوه؛ كلها يصح تعیین «دیوان الأوقاف؟ ناظرا علیها' وکان أول تطبیق 
لهذه الفتوى على «الأوقاف الحرمين الشريفين٠‏ إذ صدر أمر بوضعها تحت نظارة الديوان 
في سنة ۱۲۸۱ د/ E‏ 


وقد استمر العمل جاريا وفقًا للفتوى المذكورة إلى أن صدرت لائحة الإجراءات في . 
سنة ۱۸4٩‏ م٠‏ حيث تم إدراج الفتوى -بعد إعادة صياغتها -ضمن نص الادة الأولى من 
تلك اللائحة" . 

٠‏ ثمو أعمال الديوان وتتحوله إلى , نظارة» في سنه ۱۸۷۸م؛ 
منل صدور فتوى الشيخ المهدي في سنة ١٠۱۸م‏ توالت عملية إحالة الأرقاف على 

الديران لإدارتهاء وبلغ عددها في سنة ۱۸۷۳م -على سبيل المثال- مائة وقف. 
وفي الفترة من سنة ۳٦۱۸م‏ إلى سنة ۱۸۷۹م أصدرت المحاكم الشرعية ۳٠١‏ تقريراً 

بإقامة الخديوي إسماعيل ناظرًا على ٠١‏ وقفية -لكل وقفية تقرير نظر مستفل وقد قام 

هو بتوكيل ناظر ديوان عموم الأوقاف بإدارتها نيابة عنه . وبتولي اللخديوي توفيق الحكم 
خلمًا لوالده انتقلت إليه النظارة على تلك الأوقاف بموجب تقرير عام أصدرثه محكمة 
مصر الشرعية . ومن هذا التقرير العام يتضح أن عددا كبيرا من الوقفيات التي تدر ريغا 

() انظر ؛ انظر : مضبطة الجمعية النشريعيةء الجلسة ۴١‏ م س ذ» ص٠٠٥‏ . 

(۲) انظر : الأوقاف الإسلامية المصريةء مقال مجلة المفتطف . الجزء الشاني -المجلد -٤۰‏ ۲/۱/ ١۹۱١م»‏ ص 
۹, ونمدر الإشارة إلى أن أوقاف ا مرمین کان لها ديوان مستفل لا بزال مبناء الدديم -الأئري- فاا حش 
الآن في شارع ۲٢‏ بوليو بجوار مبنى وزارة الحارجية الحديد [لم يعد لهلا المبئى آثر مئل سلة ٠٠١‏ م|]. 1 

(۳) نمست الادة الأولى من لائحة الإجراءات (١۱۸۹م)‏ على أن الأوقاف التي يخنص الديوان بإدارتها هي ؛ أولا: 
الأوقاف التي توول إلى يرات وانقطع شرط النظر فبها. ثانبا : الأوقافب الي لا يعلم لها جهة استحقاف . ثالنًا: 
الأوقاف الثي ترى المحاكم الشرمية وجوب إحالتها على الديوان موقَنًا . رابعا: الأوقاف التي يلام الدبوان حارسا 
قضاليًا عليها . خاستًا : الأوقاف التي برحب نظارها ومسنحاوها إحالنها على الديوان من ثلفاء أنفسهم . 

() «تقربر نظر الحديوي توفيق؛ على الأوقاف التي كانت في نظر ا-لنديوي السابق (إسماعيل)ء صادر من ميخكمة 
مصر الشرعية وهلا النقریر مؤرخ في رجب ۸۱۳١۱١۰‏ (۱۸۹۴م). ونما ذکرناء يتين عدم صحة ما ذهب إليه= 
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وفيرا كانت قد صارت تحت سيطرة الإدارة الحكومية مع نهاية عهد إسماعيل» ومن أهمها 
أوقاف السلاطين والأمراء السابقين» وأوقاف الحرمين الشريفين» وأوقاف مساجد آل 
البيت ومشاهير الأولياء صر وأوقاف بعض أروقة الأزهر ومنها رواق المغارية". 
ونتيجة لزيادة ممسشوليات الديوان واختصاصاته تجاه الأوقاف.التي أحيلت عليه» 
أصبحت له فروع وإدارات متعددة» واتسعت دائرة أعماله من المحاسبة إلى إدارة الأعيان 
الموفوفة» ومنها إلى المؤسسات الموقوف عليها (إشراقًا وإنشاء) وبالتالي كان مهيئًا لكي يتم 
تحويله إلى «نظارة» من نظارات الحكومة عند تشكيل أول مجلس للنظًار (الوزراء) -في 
أواخر عهد إسماعيل- في سنة 1۸۷۸م" . وكان أول ناظر (وزير) للأوقاف هو علي باشا 
مبارك الذي جمع بينها وبين نظارته للمعارف في الفترة من ۲۸/ ۸/ ۱۸۷۸م إلى 
۹4م" » ومرة آخری في الفترة من ۱۰/ ۳/ ۱۸۷۹م إلى ۷/ /٤‏ 1۸۷۹م . 
وق قام علي مبارك أثناء نظارته للأوقاف ببعض الإصلاحات التي عادت بالفائدة على 
كثير من المؤسسات الحيرية -وفي مقدمتها المساجد والمدارس وتكايا الصرفية- وكان من 
أهم إصلاحاته الإدارية آنه جعل للأوقاف الخيرية ميزانية واحدة» بعد أن كانت كل وقفية 
من الوزارة. 
إذ عاد لكل وقف من الأوقاف ميزانيته المستقلةء إلى أن صدرت إرادة سنية في نوفمبر 
سنة 1۸۹١‏ م» وقد نصت على تقسيم الأوقاف الخيرية أقسامًا بحسب وجوه إنفاقهاء وأن 
د دائپيل كريسليوس من أن الحديوي إسماعيل ومن بعده توفيق وعباس قد أخحضعوا تلك الأوقاف“ وغيرها- 
بمجرد قرار أصدره کل منهم من تلقاء نفسه انظر : 
~-Daniel Crecelius: The Waqfe of Muhamed Bey Abu- Al-Dhahab in Historical‏ 
Perspective" in Int. J. Middle East Stud. , 23 March 1991, pp. 75- 76.‏ 
() جميم الوقفيات التي أفيم الخديوي ناظرًا عليها مثبتة بتقارير من المحكمة الشرعية» ويوجد بيان تفصيلي بها 
بحتوي على أسماء تلك الوقفيات التي أشرنا إلى نماذج منها في : «كشف عن بيان الشقارير الشرعية بنظر 
ا لخديو إسماعيل؟ (دار الوثائق القومية : محافظ عابدين- محفظة رقم ۱۷۷). 
(۲) ومن ذلك يتين عدم صحة ما ذكره جابربيل باير من أن إسماعيل حول الديوان إلى نظارة في سنة ٤۱۸۹م‏ انظر : 
-Baer: Op. cit, pp. 169-170:‏ 
(۳) انظر : محمد خليل صبحي : تاريخ اللياة النيابية في مصر (القاهرة: ۱۹۳۹ م) الحزء السادس. 
)٤(‏ انظر: فواد كرم: النظارات والوزارات المصرية (القاهرة: 1۹٠1۹م)‏ جا/ ص164 . 
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أرقف والجتمع والسياست هي مصر 

ما يزيد في إيرادات تلك الأقسام عن نفقاتها “بعد وفاء ما يظهر من العجز في أي قسم منها 
-يتکون منه مال احتياطي لا يكن التصرف فيه إلا بأمر عال يصدر بناء على طلب مدير 
الأوقاف بعد أخذ رآي مجلس إدارة الديوان أو الملجلس الأعلى للأوقاف (وهما 
مجلسان نصت على إنشائهما لائحة إجراءات الديوان الصادرة في سنة ۱۸۹۵م). 

؛م٠۸۸٤ إلغاء , نظارة الأوقاف» والعودة إلى الديوان في سنة‎ ٠ 


لم تستمر «نظارة الأوقاف؟ بعد وقوع الاحتلال البريطاني لصر سوى عامين؛ إذ صدر 
أمر عال بتاريخ ۲۳/ /١‏ ١۱۸۸م‏ نص على إلغائها وإعادة «ديوان عموم الأوقاف» مرة 
أخرى"» باعتباره هيغة مستقلة عن «النظارات» (الوزارات) الحكومية التي كانت قد 
خحضعت لنفوذ الاحتلال الإنجليزي ونظام المستشارين الأجانب . 

ويبدو أن خحضوع الحكومة لسلطة الاحتلال كان هو السبب الرئيسي لإلخاء نظارة 
الأرقاف والعودة إلى الديوان كهيغة مسحقلة؛ نظرا لأن الأوقاف كانت مصدرا لتمويل 
عديد من المؤسسات الإسلامية في مجالات التعليم والأئشطة الاجتماعية المتنوعة» ومن 
أهم تلك المؤسسات الأزهر والمدارس الإسلاميةء وأوقاف الحرمين» والمساجد. . إلخ» 
وهي ذات حرمة دينية » ودخولها تحت نفوذ الأجانب -غير المسلمين- كان من شأنه أن يثير 
الاستياء العام في مختلف أنحاء البلاد" . وقد كان الإنجليز مدركين لحساسية هذا 
الموضوع فتغاضوا عن إلغاء «النظارة» للوقت المناسب ؛ عملا بسياسة «المجهود الأقل؟ في 
مثل هذه الأمور الحساسة. تلك البسياسة التي كانت تعني تحقيق الهدف خطوة وبأقل 
خسارة ممكنة على مدى زمني أطول نسييا. 

وبالفعل» لم يض وقت طويل حتى بدأ مثلوا الاحتلال «الخطوة الأولى» من أجل 
إعادة إخضاع الأوقاف للحكومة (الخاضعة لهم)» وذلك بشن حملة من الانتقادات ضد 
(1) انظر: الأوقاف قي القطر اللصريء مقال مجلة الزهور» م س ذ ص .۳۹٦‏ 
)ارجم تفسه» ص۳۹۵ و ۳۹۱. 
(۳) كان من رأي الإمام محمد عبده أن «الأوقاف والأزهر والمحاكم الشرعية؛ ثلاث مصالح لا بيد الإنجليز إليها 


أيديهم» ولر أملحت فإن إصلاحها بح المسلمين» انظر: تحويل مصلحة الأوقاف العمومية بمصر إلى 
نظارة» مقال بمجلة المنار > الجرء ۲ -الجلد ۱1 ؛ ص ۹۰۳. 


Ak: 


التصل الخامس: تطورالسياسات الحكومية تجاه الأوقاف 


إدارة «ديوان الأوقاف» وما فيها من فوضى» نتيجة «كثرة الحسابات وتلبكها». ووصف 
كرومر إدارة الديوان بأنها (مختلة» . واتهم الخديوي عباس الثاني بأنه يستغلها لاء ٹروته 
الخصوصية»» وقيل جس مصادر أخری- إن الخديوي يستخدم أموال الأوقاف لدعم 
الحركة الوطنية ضد الاحتلال" . الأمر الذي أكده -في ذلك الحين- استمرار اللحاكم 
الشرعية في إصدار تقاريرها بإقامة الخديوي عباس ناظرًا على الأوقاف . وبالرجوع إلى 
سجلات تقارير النظر اللحفوظة بوزارة الأوقاف تبين لا منها أنه بعد أن تولى الخديوي 
عباس الحكم في سنة ۱۸۹۲م توالت -بكثرة- التقارير الصادرة من المحاكم الشرعية بإقامته 
ناظرا على الأوقاف . فعلى مدى ست سنوات فقط من سنة ٤۱۸۹م‏ إلى سنة ۹۰۰٠م‏ 
أصدرت المحاكم ۷۷١‏ تقريرا معظمها للخديوي وبعضها مدير ديوان الأوقاف» إضافة 
إلى التقرير العام الذي أصدرته محكمة مصر الشرعية قبل ذلك بنقل ما كان في نظر 
وعلى أية حال فقد أسفرت الحملة المشار إليها ضد الديوان عن وضع مادة في لائحته - 
التي صدت في سئة ٩1۸۹ء‏ -نصت على أن يكون تنظيم حسابات الديوان والسير فيها من 
أول يناير ١۱۸۹م‏ بمقتضى القاعدة التي تقررهاً لذلك نظارة المالية (م/ ٠٥‏ من اللاثحة). 
وبناء على ما نصت عليه م/ ٥۷‏ (من تلك اللائحة) انتدبت نظارة المالية موظقًا إنجليزيا 
هو: «جورج طلاماس» لمراجعة حسابات الديوان؛ «فوضع نماذج الدفاتر والاستمارات 
للأعمال الحسابية“ء التي ظل عمل الديوان -ومن بعده وزارة الأوقاف -جاريًا وفقًا لها 
حتى منتصف القرن العشرين تقريبًا . 
(1) انظر ما نقلته «مجلة الهلال؛ عن السير بالمر (الستشار الالي للحكومة المصرية) بخصوص حسابات الأرقاف : 
الهلال (الجزء ۲۳) -السنة الرابعة . عدد أغسطس ٦۱۸۹م»‏ ص٤1٩‏ . 
(۲) انظر : لورد کرومو : عباس الثاني (مطبعة محمد مطر بمصر : ب ت) ص۷۷ و ۷۸. الطبعة المعربة. 
(۴) انظر : یوتان لبیب رزق : تاریخ الوزارات المصرية ۱۸۷۸- ۱۹۵۳م (القاهرة: ۱۹۷۰۵ م) ص۱۹۸ . 
() فمت بإحصاء جملة تقارير النظر الصادرة من مختلق الحاكم الشرعية بإقامة الخديوي عباس الثاني » ومدير 
ديوان الأوقاف في الفترة المذكورة من واقع سجلات تقارير النظر بوزارة الأوقافء وهي ثلاث سجلات بعنوان 
#تقارير خديوي؟. 


(۵) «ثقرير ا لحضرة الخديوي علي الأوقاف الميينة فيه» صادر من محكمة مصر الشرعية» ومطبوع طبعة ديوان 
عموم الأوقاف سنة ۱۳۱۵ ه- 1۸۹۷م . 


() انظر : الأوقاف في القطر الصري» م س ذ» ص۳۹۷. وقد أدى تدخل الموظقين الإنجليز في ششون الأوقاف= 
10 


ألأرقاف. وامجتمع والسياسةهى مصر 

أما «الخطوة الثانية" -في سياسة المجهود الأقل- فقد قادها كرومر نفسه ؛ إذ بدأ يتدح 
الإصلاحات التي حدثت في حسابات الديوان بفضل ما أشار به -أي كرومر- من ضرورة 
إخحضاعها لنظام حسابات الحكومة» كما بدأ يطالب في تقاريره السنوية بضرورة تحويل 
الديران إلى نظارة. وفي تقريره عن سنة ١٠۱۹م‏ كتب ما نصه «اصتقادي أن الإصلاح 

0 ۶ 

الوحيد المرضي هو وضع هذا الديوان تحت إدارة ناظر مسئول يكون عضرا في مجلس 

2 
النظار» وتتيسر مراقبة أعمالهء كما تراقب سار النظارات آما الآن فهو تحت إدارة مدير 

4 5 

عمومي مستقل عن مجلس النظارة'. ولكن هذا المطلب لم يتحقق في عهد كرومر ولا 
خحلف جور سی . 

وهكذاء كانت «الطوة الثالعة٠‏ هي تحويل ديوان عموم الأوقاف إلى نظارة (وزارة) - 
مرة آخحرى- في سنة 1۹١۳‏ م. وسنرى أن ملابسات صدور الأمر العالي بهذا التحويل 
تشير بوضوح إلى الدور الكبير الذي قامت به سلطات الاحتلال في تشجيع عملية إخضاع 
الأوقاف للإدارة الحكومية» وسيطرة الدولة عليها . 

ولكن قبل آن يتحول الديوان إلى نظارة (وزارة) لها ارتباطات نظامية وسياسية أكثر قوة 
بالمجال الحكومي ؛ كانت أعمال الديران نفسه -واختصاصاته الإدارية والوظيفية- قد 
توسعت وكبرت» كما أن بنيته المؤسسية (التنظيمية والإدارية) كانت قد تمددت ووصلت 
إلى مختلف أنحاء البلاد» في الأقاليم وعواصم المديريات". وأصبحت هناك شبكة من 
العلاقات الرسمية بين الديوان وفروعه من ناحية » وبين عدد كبير من المؤسسات الحكومية 
من ناحية أخرى . وكان قد أصبح له أيضًا «تراث؟ قانوني -إداري خاص به؛ هو حصيلة 
= إلى الدذمر والاستياءء ما جعل كرومر يؤكد في تفربره عن سنة 1۸۹7م على «أن الندخل في هذه المصالح 

الشرعية يجب أن يكون من الحكام المسلمين خاصة . وإذا احتاج الخال إلى مساعدة من غيرهم وجب أن يكون 

على آقل ما یکن٤.‏ 

انظر حيث أورد هذا الثص : أحمد شفيق : مذکراتي . .“ مس د» جا ص۹٥۲‏ و۱٥۲‏ . 
(۱) من تقریر کرومر عن سنة ۱۹۰۵ م»› نقلاً عن مقال : «تحويل مصلحة الأوقاف إلى نظارة؟ م س ذ» ص٤٩۹۰‏ . 
(۲) انظر : 17م Baer: Op. cit,‏ 
(۴) انظر : آحمد شقيق: مذكراتي . . . » م س ذ» ج۲/ ص٤۲۸‏ و ۲۸١‏ حيث أشار إلى وصول فروع الديران إلى 

مختلف جهات القطر . 

٦ 


القصل الخامسء تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 
اللوائح والأوامر العالية التي نظمت أعماله» وحددت اختصاصاتهء وضبطت علاقاته منذ 
لاثحة سنة ١١۲٠٠ه/‏ ٠م‏ التي صدرت في عهد محمد علي إلى لائحة سنة 
۳ھ ٥م‏ التي صدرت في عهد عباس الثاني› واشتهرت باسم الائحة إجراءات 
دیران عموم الأوقاف». 


وبالرجوع إلى نصوص تلك اللائحة -وهي مقسمة إلى عشرة أبواب تحتوي على 0۷ 
مادة)- يتضح مقدار ما وصل إليه «الديوان» عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين من تطور مؤسسي/ وظيفي کبیر . ويتضح أيضًا أن من أهم معالم هذا التطور : 
نشوء عدد من الأجهزة اللإدارية المركزية -لأول مرة- لتسيبر عمل الديوان» وفي مقدمتها 
كل من : مجلس الأوقاف الأعلى٠»‏ وة مجلس إدارة الأوقاف٤.‏ وقد حددت اللائحة 

عدد أعضاء كل من المجلسين وشروط عضويتهماء واختصاصات كل منهما أيضًا : 
اما الجلس الأعلى»؛ فقد نصت الادة الثانية من اللائحة على أن يتم تشكيله برئاسة 

مدير الأوقاف العمومية (وفي حالة غيابه -بحل محله رئيس الديوان الخديوي) وعضوية 

كل من رئيس الديوان الخديزي» ومفتي الديار» والعمضو الصري بمصلحة الأراضي 

الأميرية› أو مفتش العموم بهاء وناظر الدائرة السنية» ومحافظ مصر» وسر تجار صصر› 

ويكون الباشكاتب أو رئيس حسابات الديوان سكرتيراً للمجلس . ونصت ألادة الثالغة 

على تسعة اختصاصات للمجلس ؛ من أهمها فحص الميزانية السنوية للديران والتصديق 
عليها لتقديها للمعية السنية» واستصدار الأمر العالي باعتمادهاء والنظر في عزل 
وتنصيب نظار الأوقاف الخيرية والمشتركة والىجهول مستحقيها وشروط واقفيهاء وقبول 
تنازلهم وعزلهم لأنفسهم؛ وبعد النظر يجري إحالة ذلك على المحكمة الشرعية لإجراء 

المقتضى له شرعًا. 

(1) تتلخص أبواب لالحة الديوان المذكررة فيما يلي : الباب الأول: في القواعد العمومبة (م/ ١-م/‏ 4٩)ء‏ الباب 
الثاني : في العمارات الحاصة بالأعيان الموقوفة والترميمات (م/ ١٠-م/ .)٠١‏ الباب الثالث: في الاستبدال 
والدحكير والاستدائة في الأوقاف التي في إدارة الديوان (م۷٠-م/ .)۲١‏ الباب اثر ابع : : في تأجير محلات 
الأوقاف وتحصيل إيراداتها (م/ ۵ ۲-م/ ۲۸) الاب الخامسس : في المساجد والتكايا والأضرححة ونحوها 
(م/۲۹- م/ ۳( . الباب السادس : : الأرقاف المحالة على الديوان موقا (م/ -۴٣‏ م „(fo‏ . الباب السام : : في 
محاسبة الأوقاف الخيرية (م/ ۳١‏ - م/ .)٤۳‏ الباب الثامن : في تسجيل الرقفيات (م/ -٤١‏ م/ .)٤١‏ الباب 
التاسع : في الرسوم التي تؤخذ للديوان (م/ -٤۸‏ م/ )٠۳١‏ . اباب العاشر : أحكام ختامية (م/ ۵١‏ م/ 0۷). 

1۷ 


ألأرقأف. والجتمع والسياسة في مصر 

وأما مجلس إدارة الأوقاف» فقد نصت الادة الخامسة على أن يتم تشكيله برثاسة مدير 
الديوان وعضوية كل من مفتي الديوانء وباشمهندس الديوان» ومفتش عموم الزراعات» 
واثنين من الأعيان وا لمعتبرين يحصل انتخابهما معرفة المحافظة في كل سبة» ورئيس قلم 
الإدارة أو رئيس قلم الحسابات أو الباشكاتب . وحددت المادة السادسة -من اللائحة- 
خمسة اختصاصات لهذا الجلس ؛ من أهمها «عزل الخطباء والمدرسين ومشايخ الأضرحة 
والحوامع والتكايا وفقهاء ونقباء المقارئ ممن تكون لهم ماهيات أو مرتبات بالديوان أو 
بجهات الحكومة ؛ وتنصيب بدلهم فيما عدا مشايخ الجوامع المعتاد تعيينهم بالأوامر العالية 
(الخديوية) . على أنه «لا ينع الأئمة والخطباء من إقامة الجحمعة والحماعة محلات غير التي 
کانوا فیها» . 

ويشير تشكيل كل من المجلسين واختصاصاته -على النحر السابق- إلى اتساع داثرة 
الترابط المؤسسي فيما بين الديوان من ناحية» وبين عدد من الهينات والجهات الحكومية من 
ناحية أخرى . كما أنه يشير إلى امتداد مهماته الإشرافية إلى المؤسسات الموفرف عليها - 
مثل المساجد وغيرها- هذا إلى جانب ما نصت عليه اللائحة في مادتها الثامنة بالنسبة لكل 
من المجلسين -فيما يختص بالتعيينات والترقيات وال جزاءات التأديبية لموظفي الديوان - 
وهو أن يتم الالتزام في كل ذلك «باللوائح المقررة في مصالح الحكومة». 
شانیا: مرحلة وزارة الأوقاف من ۱۹۱۲ إلى ۹۵۲١م‏ 

-١‏ تحويل الديوان إلى «وزارة؟ للأوقاف في سنة 1۹۱۳م: 

في ۲٢‏ ذي الحجة ۱۳۳۱ ه- ۲۰ نوفمبر ۱۹۱۳م صدر أآمر عال بتحويل ديوان عموم 
الأوقاف إلى نظارة" (وزارة). وكان أهم ما في هذا الأمر ديباجته ومادته الثالئة . أما 
ديباجته فقد تضمنت النص على أن يتولى شون «النظارة» ناظر (وزير) يدخل في هيثة 
مجلس الوزراءء على أن بعطي له توكيل من الخديوي «بالصيغة المقررة من قدي الزمان؟ء 
ويدير الأعمال التي من اختصاصات ديوان عموم الأوقاف بنفس المسئولية الملقاة على عاتق 
() نص الأمر العالي بإنشاء «نظارة للأوقاف» بدلا من الديوان (دار الوثائق القومية : محافظ مجلس الوزراء- 

محفظة رقم )٤‏ وانظر أيضًا النص تفسه في : الوقائع المصرية العدد ٠٠١‏ بتاريخ ۲١‏ ذي الحجة ١۳۴۳٠ه-‏ 

مم 
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اللصل الخامس؛ تعطلورالسياسات الحكومية تجاه الأوقاف 

سائر النظار (الوزراء) بحيث يبقى لمصلحة الأوقاف استقلالها الذاتي» وتكون ميزانيتها 
قائمة على حدتهاء» ويكون على هذا الوزير «السهر علي حسن سير تلك المصلحة 
واستعمال أموالها في شثون الأمة الإسلامية٠ء‏ والمحافظة على الاحترام الواجب للشروط 
والقيود المدونة في الوقفيات طبقًا لأحكام الشرع» مع الاهتمام بإقامة الشعائر الدينيةء 
والأعمال الخيرية الحعلقة بهاء والرجوع إلى الملحكمة الشرعية في جميع الأحوال التي 
نصت عليها اللاثحة الصادرة سنة ١۱۸۹م‏ . 

كما نصت ديباجة الأمر العالي -المشار إليه- أيضًا على إعادة تشكيل «الملجلس الأعلى 
للأوقاف» بنفس اختصاصاته'ء وأن يقوم بالبحث في التعديلات والتحسينات التي 
تدعو الحاجة إليها في نظام مصلحة الأوقاف «ويبلغ نتيجة هذا البحث إلى مجلس 
الوزراء؟. ويجب أن يقدم كل تعديل في نظام هذه الصلحة إلى «الجمعية التشريعية ' 
للمتاقشة فيهء ثم يتم عرضه على الخديوي لصدوره في صيغة قانون . 

وأما «المادة الثالئة» المشار إليها آنقًا؛ فهي خاصة بالميزانية» وقد نصت على أن تكون 
«ميزانية الأوقاف نافذة المفعول بمقتضى إرادة خديوية تصدر بتاء على طلب ناظر الأوقاف»› 
وتصديق المجلس الأعلى» وبعد أخذ رأي الحمعية التشريعيةء ويقدم للجمعية التشريعية - 
أيضًا- الحساب الختامي لكل سنة بعد انقضائها»"' . 

ويشير ما ورد في كل من «الديباجة» و «المادة الثالغة» -السابق ذكرهما- إلى أن الأمر 
العالي بتحويل الديوان إلى وزارة قد صدر مسورا بعديد من الاحتياطات المنطوق بها 
والمسكوت عنها؛ بهدف المحافظة على استقلال الأوقاف التي تديرها الوزارة وما يتبعها من 
مؤسسات وأعمال خيريةء والنأي بها قدر المستطاع عن نفوذ سلطة الاحتلال الإنجليزي من 
ناحية» وعن أن تذوب في المجال الحكومي الرسمي من ناحية أخرى . 


(1) وفقًا للمادة الشانية من الأمر العالي المذكور صار المجلس الأعلى يتكون برئاسة وزير الأوقاف وعضوية كل من : 
- شيخ الأزهرء ومفتي الديار» وثلالة أعضاء آخرين بعينهم الخديوي بناء على ترشيح مجلس الوزراء. وتشكيل 
الجلس على هذا النحو كان يتيبح للخديوي سلطة أكبر في اختيار أعضائه مقارنة ا كان عليه الخال في ظل نص 
لاتحة الإجراءات الصادرة في سنة 60م إذ كان جميع أعضاء المجلس يتم تعيينهم بحكم مناصبهم . ولکن 
هذا التشكيل -من جهة أخرى- كان أقوى من سابقه إذ ضم في عضوية للجلس شيخ الأزهر . 
(۲) افصدر السابق. م/ ۳ من الأمر العالي المذكور. 
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أرقف واللجتمع والسياسة فيصر 

وكان من آهم تلك الاحتياطات التي نطق بها الأمر العالي : أن تبقى ميزانية الأوقاف 
مستقلة بذاتها وغير متداخلة مع الميزانية العامة للدولة . أما الاحتياطات المسكوت عنها فقد 
کان من أهمها: «استثناء» نظارة الأوقاف من أن يكون لها مستشار مالي إنجليزي . 
ولنلاحظ أن هذا هو الاستثناء الوحيد -من سائر النظارات الحكومية -الذي سمحت به 
سلطات الاحتلال البريطاني في مصر آنذاك . 

وبإجالة النظر في مجمل الملابسات التي تم فيها تحويل «الديوان؛ إلى وزارة» يتضح أن 
أمر التحويل لم يكن نتيجة لإرادة داخلية (وطنية) خالصة . إذ طالما ألح كرومر على ذلك - 
كما ذكرنا فيما سبق- ولئن كان قد أخفق هو في إنجاز ما طالب به» فإن الحكومة البريطانية 
حزمت أمر هذا التحويل في سنة ۱۹۱۳م» وتركت لكتشنر -الذي خلف جورست من بعد 
کرومر كمندوب لها في مصر -أن يتصرف في هذا الأمر «تحت مسئولیته»' . وقد استطاع 
كتشنر أن يحصل على موافقة كل من شيخ الإسلام والصدر الأعظم بالآستانة بجواز أن 
تكون في مصر وزارة للأوقاف «لأن الأمر كذلك في الآستانة1 . ولنلاحظ أن حزب الاتحاد 
والترقي ذو التوجه العلماني كان في الحكم آنذاك في تركيا نفسها. وكان الخديوي عباس 
أول المعترضين على ذلك» ومعه النخبة الوطنية من العلماء ورجال السياسة"؟. وأدى 
اعتراضه إلى إغضاب كتشنر الذي قال : «إذا كان لا يريد الموافقة فأنا أسلم العرش لابن 
مه۳ . 

إلى هذا ا لحد كانت سلطة الاحتلال مصرة على تحول الديوان إلى وزارة أوقاف. ويذكر 
أحمد شفيق أن «المخاطبات دارت في الموضوع بضعة أيام بواسطة محمد سعيد باشاء 
وحسين رشدي باشاء وانتهى الأمر بسؤال النديوي الصدارة -في الآستانة- بصفة رسمية 
(إذ كانت مصر لا تزال تابعة للدولة العشمانية من الناحية الرسمية قبل أن تفرض بريطائيا 
حمايتها في سنة ١٠۱۹م‏ وتقطع تلك الصلة الرسمية)ء فوافقت الآستانة على المشروع 
(1) انظر : أحمد شفيق؛ مذكراتي. . . » م س ذ» جا/ ص۲۹۷ . 
(۲) انظر : «تعويل مصلحة الأو قاف العمومية في مصر إلى نظارة؛ مال مجلة المنار» م س ذ» ص۰5٩‏ و٦٠۹‏ . 
(۳)المرجع السابق نفسه. وكان اين عم الأفديوي عباس -المقصود“ هو سعيد حليم باشا الصدر الأعظم في تركيا 

آنذاك . ولم یکن على وفاق مع الخدیوي . 
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وبذلك تمت المسألة كطلب كشنر»' . ولم يتمسك كتشنر بضرورة تعيين مستشار إنجليزي 
في وزارة الأوقاف» SNS EAR SE AS E‏ 
کان مثل الاحتلال قد حقق هدفه الأساسي وهو إدخال الأوقاف برمتها في مجال السيطرة 
الحكومية -الخاضعة هي نفسها لسلطة الاحتلال -هذا فضلاً عن أن عملية التحويل من 
الديوان إلى «الوزارة؟ كانت خطوة واسعة على طريق إخسضاع قطاع الأوقاف كله 
٠‏ للبيروقراطية الحكوميةء ومن ثم إضعافه كنظام أهلي مستقل ؛ بسلب تلك الاستقلالية 
منه» وبالتالي إحكام السيطرة الحكومية على المرافق والمؤسسات التي كانت تتبعهء وفي 
مقدمتها التعليم الأزهري في المعاهدء والكتاتيب» والمساجد. 
وأيا كانت النتائج التي ترتبت على تحويل الديوان إلى وزارة» فإنه لا يكن عزو هذا 
التحريل وما ترتب عليه إلى إرادة الاحتلال وخبث نواياه فحسب ؛ وإ نما هناك جملة من 
الأسباب التي مهدت الطريق لذلك» وقد كان «العامل الأجنبي» واحدا منهاء كما كان 
التضخم الإداري -البيروقراطي للديران خارج جهاز الدولة عامل آخر› وکان التطور 
ا لمؤسسي العام في مختلف أجهزة الدولة المصرية عاملاً ثالث" . 
وبتحويل ديوان الأوقاف إلى وزارة تغير المركز القانوني للشخصية المعنوية التي كان 
ييشلها؛ فبعد أن كانت مستقلة عن الحكومة أضحت مندمجة فيها وجزءا منهاء باعتبارها 
واا من وزاراا متا دور ا مر العالی فرفر ۴٩۱م‏ . ومن التتائج الفورية 
التي ترتبت على ذلك أنه تعذر الاستمرار في الدعاوى القضائية التي كان الديران قد رفعها 
على الحكومة لاسترداد بعض الأعيان الموقوفة من يدها. ومن ذلك الدعوى الخاصة 
2 انظر: أحمد شفيق› مس ذ؛ ج اا ۲۹۸ , وبلفت النظر آنه في الرقت الذي كان الإنجليز بسعون فيه لتحويل 
ديوان أوقاف مصر إلى وزارة» كانوا يسعون أيضًا لإعادة تنظيم واحد من أكبر الوقفيات في مستعم رتهم الهندية 
وهي الوقفية المروفة اسم «وقفية أرده» -أصلها في الهند ومصرفها في مدينتي النجف وكربلاء بالعرانى -وقد 
استطاع الإنجليز نحقيق ما أرادوا من هذا الوقف في سنة ١1۹1م‏ أيضًاء وهي السنة التي تم فيها تحويل الديوان 
إلى وزارة في مصر . ولزيد من التغاصيل انظر : خالد السعدون: إعادة التنظيم البريطاني لوقف «أوده في 
العراق والموقف العشماني منه خلال ستتي ١١1۹م‏ و 1۹1۳م . دراسة بالمجلة التاريخبة العرببة للدراسات 
المشمانية (تونس) العددان ۳ و -٤‏ دیسمبر ۱۹۹۱م ٠١۸-۹۱‏ . 
(1) ما بذكر في هذا الصسدد أن «مصلحة الزراعة؛ تحولت إلى وزارة في السنة نفضسها (١1۹1م)‏ اللي حول فيها 
الديوان إلى وزارة للأوقافي وذلك بحكم اللمو ا لرسسي والتطور الطبيعي في السياق المام للانجاه نحو 


مركزية مختلف أجهزة الدولة الحديثة كما ذكرناء 
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لوقاف وافجتمع والسياسة في مصر 
باسترداد مساحة ۲۸١١‏ فدانًا من أطيان السوالم ومحلة إنجاق- بمديرية الغربية -وكانت 
تلك الأطيان تابعة لوقف تكيتي مكة والمدينة المنورة. وكانت وزارة المالية قد استولت عليها 
منذ سنة ۱۸۷۷م مقابل إیجار زهید ظل ثابتا حتی سنة ٤۱۹۲م‏ وقدره ۲ مالیمًا للفدان› 
بينما كان متوسط إيجار الفدان آنذاك یتراوح بین ٤‏ و ۸ جنيهات . والحاصل أن الدعوى 
توقفت لأن المدعي صار في ذمة قانونية واحدة مع المدعي عليه . ولكن المكاتبات استمرت 
بين «الأوقاف» وال مالية؟ من سنة ۱۹1۳م إلى سنة ١۱۹۲م‏ بلا فائدة. وهنالك صدر قرار 
من مجلس الوزراء بتشكيل «ل نة لفحص النزاع؟ توطنة للفصل فيه وفي غيره من القضايا 
التي كانت معلقة بين الجانبين' . 

۲- التوسع والتراجع في وضع الأوقاف تحت إدارة الوزارة (۱۹۱۳م- ۲١۹١٠م):‏ 

شهدت الفترة من سنة ١١۱۹م‏ إلى سنة ٤١۱۹م‏ توسعا مطردا في عملية إحالة الأوقاف 
بمختلف أقسامها (الخيرية والأهلية وأوقاف الحرمين) إلى وزارة الأوقاف لإدارتها 
والإشراف عليها وعلى مايتبعها من مؤسسات اجتماعية وأعمال خيرية ومرافق متنوعة 
للخدمات العامة . ثم شهدت الفترة التالية (من سنة ١۱۹۳م‏ إلى سنة ۲٥۱۹م)‏ تراجعا 
واضحًا في حجم الأوقاف التي أدارتها الوزارة. 

كانت الأوقاف الموضوعة تحت نظر ديوان الأوقاف هي أول ما تمت إحالته على وزارة 
الأوقاف عقب قيامها مباشرة في سنة ۱۹١١‏ م» وذلك وجب القرار الذي أصدرته 
محكمة مصر الشرعية بإقامة أحمد حشمت باشا وزير الأوقاف ناظرًا على جميع الوقفيات 
التي كانت في نظارة إبراهيم نجيب باشا (آخر مدير لديوان الأوقاف قبل تحويله إلى 
وزارة). وكان عدد تلك الوقفيات ٠١‏ وقفية"' . 

وأصدرت محكمة مصر الشرعية أيضًا قرارًا بإقامة السلطان حسين كامل -الذي خلف 
الخحديوي عباس حلمي -ناظرا على جميع الوقفيات التي كانت في نظر الخديوي 
السابق" . ثم توالت بعد ذلك عملية نقل النظارة على الأوقاف التي تديرها الوزارةء أو 
(1) لزيد من التقاصيل انظر N OR SE e SE‏ 
(۲) تقرير صادر من محكمة مصر الشرعية بإقامة أحمد حشمت باشا ناظرًا على وقف القاضي عبد الجواد وآخحرين 

(شجلات وزارة الأوقاف -سجل۱/ ت م و. صض۷۸- ص۲١١).‏ 
د0 در نے تعر فر بے 6۹ ۹0E‏ کجات رت راف : سجل ۱ تقاریر 

ملك صا). 
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الفصل الشامس؛ تطورالسياسات الحكومية تجاه الأوقاف 
یدیرها ديوان الأوقاف الخصوصية السلطانية"" (الكية) كلما تغير الوزيرء أو تغير حاكم 
مصر (من الخديوي عباس إلى السلطان حسين فالسلطان فؤاد (فالملك فواد منذ ۱۹۲۲م). 
وأخيرًا إلى املك فاروق). 


وبالر جوع إلى سجلات تقارير النظر -المحفوظة بوزارة الأوقاف -يتضح منها أنه إلى 
جانب إقامة وزير الأوقاف وإقامة السلطان أو الّلك ناظرا على الأوقاف التي كانت في 
نظارة سلفه . استمرت -إلى منتصف القرن العشرين تقريًا- عملية إحالة أوقاف أخرى 
لتكون تحت نظارة الوزير (ومن ثم تديرها الوزارة) أو السلطان أو الملك (ومن ثم يديرها 
ديوان الأوقاف الملكية» وأحيانًا تديرها الوزارة بالنيابة عنه). 


وقد بلغت جملة تقارير النظر التي أصدرتها المحاكم الشرعية لوزراء الأوقاف (من 
۴- ۲٥۱۹م)‏ ۱۳۳۲ تقريرًا"» بمتوسط ۳۳ تقريرًا في السنة الواحدة» وبمتوسط ٠٤‏ 

تقريرافي السنة أيضًا لكل وزير من وزراء الأوقاف خلال تلك الفترة؛ إذ بلغ عددهم ٠۹‏ 
وزيزا (كان متوسط بقاء الواحد منهم وزيرا للأوقاف سنة واحدة تقر اء وفي بعض 
الحالات كان وزير الأوقاف يتغير في السنة الواحدة ثلاث مرات مثلما حدث في سئوات 
4 و٤1۹۲‏ و 7)1401. ٠‏ 


أما بالنسبة للتقارير التي أصدرتها امحاكم الشرعية بإقامة حكام مصر نظّارَا على 
الأوقاف خلال الفترة من سئة ۱۹١١‏ إلى سنة ۲ فقد بلغ عددها الإجمالي ٠۷١‏ 


() كانت الأوقاف السلطانية قد انفصلت عن ديوان عموم الأوقاف سنة ۰م وصار لها ديوان مستقل له مديره 
وو ق اام كما صارت له ميزانية خاصة ابتداء من سنة 1۹1۷/ 1۹1۸م وأصبح يسمى بعد ذلك 
باسم «ديران الأوقاف الخصوصية اللكيةه . د وألغي مع إلغاء الملكية بقيام ثورة 149۲م . 

(۲) قمت بعمل مسح شامل لجحميع تقارير النظر التي صدرت لوزراء الأوقاف خلال الفحرة المذكورة وذلك من 
سجلات تقارير مؤقتة- وزارة" وهي التي برمز لها بحروف (ت م و) وعددها تسع سجلات محفوظة بوزارة 
الأوقاف. وجملة التقارير المسجلة بها 1۳۳۳ تقريرا . ولكن الذي أحميته وقرأته فعلاً منها هو ٠١۹۳‏ تقريرًاً 
فقط أما الباقي وهو ۲٠١‏ تقريرا فهو مسجل بالسجل رقم (۷ ت م و). وهذا السجل مفقود. ويشير مسلسل 
السجلين التالین له (۸ و ۹) إلى أنه كان يحتوي على ۲٤١‏ تقرير؟ -كما ذكرنا- وقد صدرت تلك التقارير 
(المفقودة من السجلات) لوزراء الأوقاف في الفترة من سئة 1۹٤١‏ م إلى سنة ۱۹٤۸‏ م. 

(۳) كان ذلك في ظل حالة «عدم الاستقرار؛ التي ميزت التظام السياسي في مصر بصفة عامة» وكان لتلك الحالة 
آثار سليية كثيرة» سنشير فيما بعد إلى ما يخص موضوع الأوقاف متها . 
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تقريرا بمتوسط ٠١‏ تقريرا في السنة الواحدة» أما متوسط ما صدر منها في السنة لكل حاكم 


على حدة فيوضحه البيان التالي : 
(بيان (۵) بإجمالي تقارير المحاكم الشرعية الصادرة بإقامة حكام مصر نظارا على الأوقاف من 
ست ۱۹۱۲ إلى سنه ۱۹۵۲م) 


- يلاحظ أن تقارير النظر صادرة من 

(aw‏ محاكم شرعية مختلنة وآهمها 

فؤاد (ساطاٹا وملگا) | ۲۰ سے ( مسن ۱۹۱۷ إلى محكمة مصرالشرصية ومحكمة 
(ar‏ الإسكندرية الشرعية. 

للك فاروق ش2 (من سن 11۱۹۲۳ - كما يلاحظ أن الوقطيات التي اقيم 


الساحطان أو املك ذاظرا مايها كانت 
متباينة الأحجام (صفيرة وكبيرة 
ومتوسطة) إلى جانب النظرعلى 
بعض المساجىد وذلك كله بصضة 
مۇقتةاوبصنة داثمة حسب كل 


© الصدر: قمت بتجميع بيانات هذا الجدول من سجلات «تقارير ملك» وعددها أربعة سجلات 
محفوظة بوزارة الأوقاف (قسم الحجج والسجلات). 

ويتبين ما سبق أن «تقارير النظر» التي أصدرتها المحاكم الشرعية كانت هي الآلية 
الشرعية لوضع الأوقاف تحت إدارة الوزارة -أو ديوان الأوقاف الملكية- وذلك لأسباب 
مختلفة ومتعددة» تضمنتها نصوص تلك التقارير وكان من أهمها: خلو الوقف من ناظر 
يرعى شئونه ويثله بصفة قانونية ؛ نتيجة لوفاة الناظر المشروط له النظرء أو لصدور حكم 
بعزله» أو لعدم توفر الشروط التي اشترطها الواقف فيمن يكون ناظرًا على وقفهء أو لوقوع 
احتلاف بين المستحقين في النظر يخشى منه على مصلحة الوقف» أو قد يطلب أغلب 
الملستحقين -في وقف ما- من المحكمة الشرعية إسناد النظارة إلى وزير الأوقاف. وفي 
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اللصل الخامس؛ تلور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 
بعض الحالات كانت الوزارة تتقدم بطلب إلى المحكمة لإقامتها ناظرًا؛ وذلك إذا كان هناك 
وقف خيري خال من النظارة» أو وقف أهلي به حصة كبيرة للخيرات . 
ففي جميع تلك الحالات المذكورة؛ كانت المحاكم الشرعية تقر -إذا عرض عليها 
الأمر- إقامة وزير الأوقاف ناظرًا على الوقف بصفة دائمة أو مؤقتة؛ منفردا آو منضمًا مع 
آخر- أو آخرين- من النظار حسبما تراه اللحكمة محققًا مصلحة الوقف في كل حالة على 
حدة» مع الالتزام في جميع الحالات بشروط الواقف التي نص عليها في كتاب وقفه . 
وكماسبق أن ذكرنا فقد ظل حجم الوقفيات -التي أدارتها الوزارة- يتزايد من سنة 
٤‏ ءمءمإلى سنة ١١۱۹م‏ ثم أخذ في التناقص منذ تلك السنة (١۱۹۳م)‏ إلى سنة 
41م وذلك على النحو الذي يوضحه الحدول التالي : 
جدول رقم :)۲١(‏ تطورمساحة الأطيان الموقوفة التي كانت تد يرها وزارة الأوقاف من سنه ٠۹۱٤‏ 
ئی سن ١۱۹۵۲/۵۱م‏ (ستوات مختارة) 


EIKIEKS KIC 
IDES 


« المصدر: قمت بتجميع ببانات هذا الحدول من اللإحصاءات الواردة في مضابط مجلس 
ألنواب الثالية : 


آ- مضبطة ال لحلسة ۵۲ بتاریخ /٩‏ ۹/ ۱۹۲۹م ص۸۸۲ . 

ب- مضبطة الحلسة ۳۲ بتاریخ ۲۱/ ۷/ ۲٤۱۹م‏ ص۱٩٩‏ و ۹٥۲‏ . 

ج- مضبطة الجلسة ٤١‏ بتاريخ ۲ ,م ص1٤۱۷‏ . 

د- مضبطة الجلسة ۳٣‏ بتاریخ ۲۳/ ۷/ ۱۹۰۱م» ص٩٩‏ . 

يوضح الجدول السابق أن الفترة من سنة ٤٠۹م‏ إلى سنة ٤۹۳٠م‏ هي التي شهدت 
توسعًا مطردا في إجمالي ما كانت تديره الوزارة من الأطيان الموقوفة» حيث زادت 
مساحتها خلال عشر سنوات (من سنة ١۱۹۱م‏ إلى سنة ٤‏ ۱۹۲م) بمقدار ٠٠, ٠٠١‏ فدانًا 
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أأرقاف. والجتموالسياست في »صر 

(عما كانت عليه في سنة ٤۱۹۱م)»‏ ثم زادت مرة آخری بقدار ٤٦,۲٤۹‏ فدانًا خلال 
عشر سنوات آخرى (من سنة ٤۱۹۲م‏ إلى سنة ۱۹۳١١‏ م)ء أي أن تلك المساحة قد زادت 
بنسبة ٠٠١‏ تقريبًا خلال عشرين عامًا (من سنة ٤٠۱۹م‏ إلى سنة ١1۹۳م).‏ ثم أخذت في 
التناقص خلال الفترة من سنة ١۱۹۳م‏ إلى سنة ۲٥۱۹١مد.‏ حيث نقصت خلال عشر 
سنوات (من ٤۱۹۳م‏ إلی ٤٤۱۹م)‏ بمقدار ٠۳, ٥۷۷‏ فدانًاء ثم نقصت مرة أخرى 
بمقدار١١٠‏ , ٤۷‏ فدانًا خلال الفترة من سنة ۱۹٤ ٤‏ م إلى سنة ١١۱۹م"‏ . والشكل التالي 
يلخص هذا التطور بالزيادة حتی سنة ٤‏ ۱۹۳ ثم بالنقص حتى سنة ۰۱/ ١۹٥۲‏ م: 

شكل رقم (۲) يوضح تملور حجم الأطيان التي أدارتها وزارة الأوقاف من سنة ۱۹١١‏ إلى سنة 
0۲م 


المساحة بالفدان 
oa, oe‏ 
An o‏ 
VT,‏ 
En, oe‏ 


Neyo 


QQ tie 
3 


14۹14 4۹۲4 E: 144 146۲/01 


(1) يجب أن نلاحظ أن مقدار ما كانت تديره الوزارة من الأوقاف لم يكن ابا ؛ لا من حيت عدد الوقفيات ولا من 
حيث حجمها الإجمالي؛ إذ كانت الوقفيات تدخل في نظر الوزارة لأسباب معينة -كما أسلفنا- وعندما تزول 
. تلك الأسباب كانت تخرج من نظرها مرة آخرى» وهكذااستمرت عملية الدخول والخروج إلى آنم حل 
الوقف الأهلي سنة 7هم. وبناء على ذلك فإن جميع التقديرات الإحصائية الواردة لا تنطبق إلا على 
السلوات الخاصة بكل منها فقط . 
a‏ 


الصل الخامس: تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 

وقد كانت المحاكم الشرعية تثق في حسن إدارة وزارة الأوقاف لا يحال عليها من 
الوقفيات» ولذلك أحالت إليها عددا كبيرًا من الوقفيات لإدارتها؛ ومن ثم زادت مساحة 
الأطيان التي تنظرت عليها من سنة ١٠۱۹م‏ إلى سنة ١۱۹۳م"‏ غلى النحو الذي يوضحه 
الشكل السابق. أما النقصان التدريجي في إجمالي تلك المساحة من سنة ۱۹۳١١‏ م إلى سنة 
۲م فمرجعه إلى ضعف الشقة في وزارة الأوقاف من قبل المستحقين في الأوقاف 
الأهلية بصفة خحاصة» وذلك لعدد من العوامل كان من أهمها التي : 

أ- انخفاض مستوى الكفاءة الإدارية لوزارة الأوقاف في ظل ظروف الأزمة الافتصادية 
العالمية في الشلاثينيات؛ إذ كان من نتائج تلك الأزمة انخفاض إيرادات الأوقاف التي 
أدارتها الوزارة مع ثبات مصروفاتها. الأمر الذي أدى إلى حدوث عجز دائم في ميزانية 
وزارة الأوقاف کان مقداره ٠١١٠۲۲‏ جنيها في سئة ١۱۹۳م"‏ ووصل إلى حوالي مليون 
.جیه في سن ۱٩۱۹م‏ . 

ب- تضخم مديونية وزارة الأوقاف نتيجة لعجز ميزانيتها -المشار إليه في الفقرة 
السابقة- فمن أجل سد هذا العجز لجأت الوزارة إلى الاستدانة من الحكومة تارة» ومن 
«صندوق أموال البدل» الخاص بالأوقاف المستبدلة تارة أخرى. وقد بلغ إجمالي مديونيتها 
في سنة ١‏ م حوالي مليون جنيه (وهذا المبلغ هو قيمة العجز في ميزانيتها)» وکان معظم 
هذا الدين مستحق السداد «لصندوق أموال البدل»“؟ إذ لم تكن الوزارة مدينة للحكومة إلا 
بمبلغ ٠١۷ , ٠٠١‏ جنيه بينما كانت مدينة لصندوق البدل بحوالي ۰۰۰ , ۸۰۰ جنيه . 


أما مديونيتها للحكومة -بالمبلغ المذكور- فيرجع سببها إلى ما قامت به من تنفيذ بعض 


(1) ظلت نة الأوقاف مجلس النواب والشيوخ حتى منتصف الثلاثينيات تشيد بالثقة في وزارة الأوقاف وحسن 
إدارتها وبثقة الناس بها وكذلك المحاكم الشرعية التي واصلت إسناد المزيد من الأوقاف إليها لتديرها -انظر على 
سبيل الال تقرير نة الأوقاف عن مشروع ميزانية وزارة الأوقاف لسنة ۱۹۳۲- ۱۹۳۳م الالية . ملحق رقم ٠١‏ 
بمضبطة مجلس الشیوخ جلسة تاریخ 1/۲۰/ ۱۹۳۲م» ص۸٠۳‏ . 

(۲) انظر : مضبطة مجلس النواب» الجلسة ۵۷ بتاریخ ۷/ /٩‏ ۰٤۱۹م‏ ص٥٠۲۰‏ حيث يوجد جدول ين تطور 
العجز في ميزانية وزارة الأوقاف من سدة ۱۹۳١‏ إلى سلة 1۹۳۸م . 

(۳) انظر : ملحق رقم ٠١‏ مضبطة مجلس النواب الحلسة بتاریخ /٩‏ ۷/ ۱م ص٩۸‏ . 

() كانت الوزارة تحتفظ في هذا الصندوق بحصيلة بيع بعض الأعيان الموقوفة لين شراء أعيان بدلا منهاء وكانت 
تعضي مدد طويلة دون أن تقوم بعملية الشراء. 
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أرقا وانجتمع والسياس هي مصر 
المشروعات الخيرية الكبرى- في بداية الأز مة الاقتصادية في الثلاثينيات -وأهمها تجديد 
مسجدي محمد علي بالقلعة» وأبي العباس المرسي بالإسكندرية 7 , 

وأما مديونيتها لصندوق البدل فقد كان لها أثر بالغ في إضعاف الفقة بها -أي بوزارة 
الأوقاف- نظرا لأن أموال هذا الصندوق كانت مكونة من حصيلة بيع بعض الأعيان 
الموقوفة (على ذمة شراء أعيان أخرى بدلا منها) ومن أموال أمانات أخرى خحاصة 
بالأوقاف» وكان للأفراد -الستحقين- في ذلك کله نصیب کبیر؟. ومن ثم فن قيام 
الوزارة بأحذ تلك الأموال -ولو على سبيل القرض- كان معئاه عدم حصول عدد كبير من 
أولثك المستحقين على شيء من مستحقاتهم» وبالتالي زاد ضعف الثقة بالوزارةء وقلت 
الرغبة في إسناد إدارة الأوقاف إليها . 

ج- ما أضعف الثقة بوزارة الأوقاف -أيضصً- قيام بعض موظفيها بالاختلاس من أموال 
الأوقاف وسرقة بعض محاصيلهاء كما حدث مثلاً في تفتيش أوقاف بني سويف سنة 
rt‏ ,م" وقد تكررت حوادث السرقة أكثر من مرة بعد ذلك . 

ويضاف إلى ما سبق -من أسباب ضعف الثقة بإدارة وزارة الأوقاف- أن الفترة من 
منتصف الثلاثينيات إلى منتصف القرن هي التي شهدت الحولتين الشالثة والرابعة من الجحدل 
حول الوقف الأهلي والمطالبة بحلهء أو بإصدار قانون يحدمله. وقد أدى صدور قانون 
(1) افترضت وزارة الأوقاف من وزارة الالية مبلغ ١ ٠‏ جج. م لإعمار المسجدين المذكورين اللذين بلغت 

تکالیف [عمارهما مبلغ ۲۳۲۳۴۳۸ ج. م منه ۱۴٤۳۳۸‏ ج. م مسجد أبي العباس و٠ ۹۹٠٠‏ ج. م مسجد محمد 

علي باشاء وقد صرفت الوزارة من میزانيتها مبلخ ۸5۳۳۸ ج . م والباقي وقدره ۱٤۸٠٠٠١‏ ج. م من سلفة وزارة 
المالية » وكثيرًا ما طالبت نة الأرقاف مجلس النواب يإعفاء وزارة الأوقاف من هذا الدين لأن همذين المسجدين 
يعتبران من الباني القومية الأئرية› ولأن الأعمال التي أجريت فبهما تعتبر «من التحسينات العامة لظهر الدولة 
التي تعني الحكومة بها وتنفق علبها من ميزانيتها' انظر : : مضبطة مجلس النواب الجلسة ٥۷‏ بتاريخ 
۷ / ۰م ص٤‏ ۲۰۰. ولكن الدين ظل قائمًا إلى سنة /٠١‏ ١١۹٠م‏ انظر: مضبطة مجلس النواب ابخلسة 
٤‏ بتاریخ /٩‏ ۱۹۱/۷م› ص۹۱ . 
(۲) انظر: تفرير جنة د شون الأرقاف مجلس التراب» مضبطة ابا ة ۲ بتاریخ 1/۸/ ۱۹4۸م ص۹۳٣۲‏ . 
(۳) انظر: مضبطة مجاس النواب» الجلسة ٤۲‏ بتاریخ ۳/ ۸/ ۱۹۳۸م ص۹٤۱۹‏ و ۱۹١١‏ حيث ذكر أحد التواب 
أن موظف الأوقاف بتفتيش بني سويف اختلس ٠٠۰‏ أردب قمح و٠‏ ۰ آردب فول» واتضح من التحقيقات أن 


المفتش الزراعي بالتفتيش نفسه كان ضالعًا مع ذلك الموظف . 
)٤(‏ اظر : مضبطة مجلس التواب الجلسة ۲۰ بتاریخ ۱۹۳۹/۸/۲۵ ص٥۱٩‏ حيث أشارت إلى حالات أخرى 
للاخلاسات . 
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الفصل الخامس؛ تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 


۳; A GE ELS 
ناشیا ؛ رن خرچ ج اما ی دان ارزو زاوا وی فرت شنح رفح‎ 
. م٠۹١۴ لسنة‎ ۲٤۷ جميع الأوقاف الخيرية تحت نظر وزارة الأوقاف وجب أحکام القانون‎ 
نمو الجحهاز الإداري لوزارة الأوقاف‎ -۳ 
أدى التوسع في وضع الوقفيات تحت نظارة وزارة الأوقاف إلى غو أجهزتها الإدارية‎ 
وتعددهاء كما أدى إلى زيادة عدد موظفيها بإطراد؛ حتى تتمكن من القيام بالأعباء التي‎ 
: م٠۹۰۰ إلى‎ ۱۹۱٤ البيروقراطي بصفة عامةء والحدول التالي يوضح هذا التطور من سنة‎ 
يوضح تطور العدد الإجمالي لموظضي وزارة الأوقاف وإجمالي أجورهم ومرتباتهم‎ :)۲١( جدول رقم‎ 
إلى سنة ١۱۹۵م (سنوات مختارة)‎ ۱۹١4 السنوية من سنة‎ 
إجمالي عدد موظفي وزارةالأرقاف أ إجمائيالأجوروالرتباتالسنوية‎ 
وفروءها (بالجنیه)‎ 


AYA 


YT 
IYA 
{fee 
A۸۰0 

#المصدر: قمت بجمع بيانات هذا الجدول من الإحصاءات الخاصة بوزارة الأوقاف 
الواردة بمضابمل مجلس النواب التالية : 

- مضبعلة السة 0۸ بتاریخ ۲۸ 1 4٤۹م‏ ص۷۲۲. 

- مضبطة الجلسة ٤۲‏ بتاریخ ۳/ ۸/ ۱۹۳۸ مء ملحق رقم٤‏ » ص٤١۱۷‏ . 

- مضبطة الحلسة ۳٣‏ بتاریخ ۲۳/ ۷/ ۱٥۱۹م»‏ ملحق رقم ۱»> ص۹۳ . 

(يلاحظ أن عدد الو فلفين بهذا الجدول خاص بوظفي ديوان عام وزارة الأوقاف ومأمورياتها با لحافظات) . 
() انظر : ملحي رقم ١ء‏ بمضبطة مجلس الشیوخ الحلسة ۳۷ بتاریخ ۹/۱۸/ 4۹٤۱۹م»›‏ ص۹٠٠۲‏ وكذلك اللحق 

رقم ۲۰۹ بمضبطة مجلس الشیوخ بتاریخ ۵/ ۷/ ۹٤۱۹م‏ ص۱۳۳۱ و۱۳۳۷ حيث لاحظ الدكترر إبراهيم بيومي 

مدكور استمرار انخقاض حجم الأراضي التي تشرف عليها وزارة الأوقاف من سنة ۱۹۳۹م إلى سنة ۹٤۱۹م‏ وأكد 

على أن انون الوقف سيساعد على خروج الزيد من الأوقاف الأهلية من نظر الوزارة وهو ما حدث فعلاً . 
(۲) انظر : قوانين الوقف؛ م س ذ» صر ۹٤‏ ۹5 . 
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أأرقأف. وامجتمع والسياسة في مصر 

وتشير بيانات الجدول السابق إلى إطراد الزيادة في عدد موظفي الوزارة وفي إجمالي 
أجورهم ومرتباتهم السنوية من سنة 4 م إلى سنة ۱۹۰۰م دون تراجع » بالرغم من 
النقص الحدريجي في الحجم الإجمالي لمساحة الوقفيات التي آدارتها الوزارة خلال الفترة 
من سنة ١۱۹۳م‏ إلى سنة ١١۹م‏ على النحو السابق بيانه في الشكل رقم (۳). ونظرًا لأن 
أولك الموظفين كانوا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم من حصيلة الرسوم المفروضة على 
الأرقاف (بنسبة /٠١‏ من إيراداتها) نظير قيام الوزارة بإدارتهاء فقد كان نقصان ما في 
نظارتها من أوقاف سببا رثيسيًا من أسباب عجز ميزانيتها» واضطرارها إلى الاستدانة سواء 
من صندوق أموال البدل والأمانات الخاص بهاء أو من وزارة المالية . 

ويهمنا هنا التأكيد على أن الأعباء المالية التي تحملتها وزارة الأوقاف فوق طاقتها بسبب 
زيادة عدد موظفيهاء قد أسهمت -بحكم الأمر الواقع- في توثيق ارتباطاتها المؤسسية 
الرسمية مع الجهاز الييروقراطي الحكومي» وخاصة أن موظفي الأوقاف كانوا قد أصبحوا 
على قدم المساواة مع موظفي الحكومة منذ سنة ۱۹۲١‏ م» وذلك فيما يتعلق بجميع الحقوق 
وا مزاياء ومن أهمها: الماهيات» ونظم الترقيات» والمعاشات» والمكافأت المقررة مقتضى 
القوانين واللوائح الحكومية". الأمر الذي لم يعد من الممكن معه تقليل عدد موظفي 
وزارة الأوقاف سواء زادت مواردها أم نقصت . 

وقد اضطرت الحكومة أن تقدم إعانة سنوية لوزارة الأوقاف عندما عجزت مواردها عن 
الوفاء بمصروفاتها ابتداء من سنة 1۹٤٤‏ م. ففي تلك السنة حصلت وزارة الأوقاف على 
إعانة من وزارة المالية قدرها 1۷١ , ٠٠٠١‏ جنيهء زادت في السنة المالية (٥٤1۹م)‏ إلى 
۴٠‏ جنيه» واستمرت في حدود هذا المبلغ إلى أن تضاعفت في سنة ١٥۱۹م‏ 
(1) نص القانون رقم ۷ لسنة 1۹۲۳م على اعتبار موظفي وزارة الأوقاف من موظفي الحكومة لأول مرة منذ نشأة 

ديوان الأوقاف في منتصف القرن التاسع عشر انظر : مضبطة مجلس النواب» الجلسة ۵۸ بتاريخ 

۸ مء ص۷۳۱. وانظر آيضًا: مضبطة مجلس النواب» ال جحلسة ۳۹ بتاريخ ۲۳/ ۷/ ١۱۹۵م»‏ 

ملحق رقم ۱۳ ص۹۲ . وكان مجلس شورى القوانين قد قرر في سنة 1۸۸۸م مساواة موظفي ومستخدمي 

ديوان الأوقاف بموظفي الحكومة من حيث المعاشات والمكافأت فحسب» وذلك بناءً على اقتراح الشيخ محمد 


العباسي المهدي انظر : محضر جلسة مجلس شوری القوانین بتاریخ ۲۷/ ۱۸۸۸/۱۲ م» ص۸٤۰۱ ٠٤۹‏ . 
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التصل الخامس؛ تور السياسات الحكومية تجاه الأرقاف 
فبلغت 1۷١1, ٠٠١‏ جنيه»ء وزادت مرة أخرى لتصل إلى ۷٤۷ , ٠٠١‏ جنيه في سنة 
1همءم. وكان إجمالي ما حصلت عليه من إعانة خلال تلك السنوات (من ۱۹٤٤‏ إلى 
۱)مبلغ ۰۰٠‏ ات 


وعلى أية حال فقد كانت الزيادة المطردة في عدد موظفي الوزارة هي الوجه الآخر 
للريادة فى عدد أقسامها وفروعها الإدارية ؛ إذ زاد عدد تلك الأقسام والفروع -منذ تحويل 
الديوان إلى وزارة- زيادة كبيرة بحكم الأمر الواقع . ولم يتم تقنينها إلا في اللائحة 
الداخلية لوزارة الأوقاف التى صدرت عقب صدور لائحة إجراءاتها بالقانون رقم ۳١‏ لسنة 

1 همءم؛ فبينما كانت هناك خمسة آقسام إدارية رثيسية ورثتها الوزارة عن ديوان الأوقاف 

في سنة ۱۹١١‏ م» وصلت تلك الأقسام في سنة ١٤۹٠م‏ إلى خحمسة عشر قسمًا» بالإضافة 

إلى عدد من المؤسسات والأجهزة الإدارية الأخرى مشل «التفتيش الالي والإداري» 

«ومؤسسة القرض الحسن»» واثنتاعشرة لجنة فنية» إلى جانب المجلس الأعلى 

للأوقاف' . 

(4) المصدر السابق نفسه» ص۳٩‏ . 

(۲) تضمنت اللائحة الداحلية للوزارة الصادرة سنة ١٤1۹م‏ - ٥۳۷‏ مادة بينما كانت لائحة الإجراءات الصادرة في 
سنة 1۸۹١‏ عبار ة عن ٥۷‏ مادة فقط› أما الأقسام الإدارية للرزارة كما وردت في لائحنها الداخلية الصادرة 
بتاریخ ۲۹/ ۱۰/ ٦٤۱۹م‏ فهي كالتالي : 

-١‏ قسم محاسبة وتولية النظار والسجلات. 
۲- قسم الأعيان والاستبدال 

۳- قسم الزراعة . 

. قسم الأملاك والأحكار‎ -٤ 

قسم الهندسة. 

-٦‏ قسم الري واليكانيكا. 

۷- قسم الأوقاف الأهلية . 


۸- قسم الحسابات۔ 

۹- قسم المخازن والمشتريات . 

-٠١‏ قسم المساجد 

١-القسم‏ الطبي . ۲- قسم المستخدمين والمعاشات . 
۳- قسم القضايا. ٤‏ - القسم الشرعي . 


. قسم الإدارة والخدمة الاجتماعية‎ -٠ 


آلأرقأف. وامجتمع والسياسة في مصر 

وقد كانت تلك الزيادة الكبيرة في عدد الوحدات الإدارية للوزارة من العوامل التي 
دعمت بنيتها الؤسسية» وجعاتها أكثر تركيبًا وأكثر تعقيدًاء ومن ثم أكثر قدرة على البقاء 
والاستمرار والتكيف مع المتغيرات الجديدة» وإن كانت قد أضحت أكثر بطأ في أداء 
وظاثفها وإنجاز مهماتها؛ نتيجة لاكتسابها سمات الروتين الحكومي وارتباطها به . 
شالا دمح وزارة الأوقاف جزنیا في ا لحکومة (۱۹۱۲- ۱۹۵۲م) 

كان مقتضى الأمر العالي الذي صدر في نوفمبر سنة ١٠۱۹م‏ بتحويل ديوان الأوقاف إلى 
وزارة هو أن تصير -هذه الوزارة- مندمجة نمام الاندماج في الحكومة بحيث يسري عليها ما 
يسري على بقية الوزارات» وخاصة فيما يتعلق بطريقة تعيبن وزيرهاء وبشئون ميزانيتها 
وموظفيها. ولكن الأمر العالي المشار إليه جاء متضمتًا عددا من الاحتياطات -كما أسلفنا- 
كان الخرض منها هو المحافظة على الاستقلال الذاتي للصلحة الأوقاف قدر المستطاع . 

وقد انصبت تلك الاحتياطات بصفة أساسية على ميزانية وزارة الأوقاف»› حيث أكدت 
على أن تظل «قائمة بنفسها على حدتها» من ناحية» وأن يحتفظ كل من «الجلس الأعلى 
للأوقاف» و«مجلس الإدارة» بجا لهما من اختصاصات وآراء قطعية قررتها لهما لائحة 
الإجراءات الصادرة في سنة ١۱۸۹م‏ من ناحية أخرى . 

وبذلك لم تكن وزارة الأوقاف منذ نشأتها في سنة ١٠۱۹م‏ مندمجة تام الاندماج في 
الإطار الحكومي . وزاد من عدم اندماجها هذا أمرانء أولهما: أنها ظلت تدفع مرتبات 
موظفيها وأجور عمالها من ميزانيتها هي؛ وليس من الميزانية العامة للدولة شأن بقية 
الوزارات والهيشات الحكومية . وثانيهما: أنها تمتعت باختصاصات إدارية واسعة» وقامت 
پأداء خدمات متنوعة في مجال العناية بالمساجد» وفي مجالات التعليم والصحة والرعاية 
الاجتماعية » إلى جانب قيامها بإدارة الأعيان الموقوفة المشمولة بنظرها من عقارات وأراض 
زراعية في مختلف أنحاء القطر . 
> هذا بالاضافة إلى عديد من الوحدات الإدارية والإتتاجية التي تشات تباعَا مع توسع اختصاصات الوزارة» ومن 

ذلك أنه نشأت في ستة ٤٤1۹م‏ وحدها أربع وحدات جديدة هي : : وحدة الإتاج الحيوائي» وقسم تسوية 

الديوان» ووحدة البيعات » ومكثب مساعدة المستأجرين . انظر: مضبطة مجلس التواب الجلسة ٤١‏ بتاريخ 


۲ م ملحق (رقما) ص٩۷٤۱‏ . 
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التصل الخامس: تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 


وفي ضوء ما سبق اختلف وضع وزارة الأوقاف عن وضع بقية وزارات الحكومة» 
وكانت كما وصفها إبراهيم عبد الهادي -أثناء عضويته مجلس النواب قي سنة ١۹٤١‏ م- 
مثل «عساکر الباقببوزق ° ؛الذين كان من الصعب إدماجهم في الجيش النظامي في 
مطلع القرن التاسع عشر . 

وقد ظلت الوزارة على هذا الوضع منذ نشأتها في سنة ۱۹۱۳م إلى سنة ٠۹١۲‏ م: لها 
قدم داخل الحكومةء وأخرى خارجهاء ولم تسفر الجهود التي بذلت من أجل إدماجها نهائا 
داخل النظام الحكومي إلا عن تعديلات جزئية في وضعها المشار إليه وبيان ذلك كما يلي : 

-١‏ إلغاء مجلس إدارة الأوقاف». وإضعاف سلطة «الجلس الأعلى) 

سلفت الإشارة إلى أنه مع نشأة وزارة الأوقاف في سنة ۳١۹٠م‏ احتفظ كل من المجلس 
الأعلى للأوقاف ومجلس الإدارة بجا كان لهما من اختصاصات وآراء قطعية . وفي الوقت 
الذي أصبح فيه وزير الأوقاف عضرا مجلس الوزراء ومطالبًا بالالتزام بتوجيهات الحكومة 
وسياستها العامة ومشاركًا في تحمل المسئولية الوزارية ؛ كان عليه أيضصًا أن يرجع إلى 
اللجلسين المذكورين في كل صغيرة وكبيرةء وأن يلتزم با يبتان فيه من قرارات تتعلق.بمعظم 
المسائل الإدارية والمالية لوزارة الأوقاف دون أدنى مسئولية لهما أمام مجلس الوزراء. ولم 
يثر هذا الوضع مشاكل ذات أهمية خلال الفترة من سنة ۱۹۱٤‏ م إلى سنة ١1۹۲م‏ . 

وبقيام النظام النيابي في ظل دستور سنة ۱۹۲۲ مء سرعان ما تنبهت «لحنة الأوقاف» 
مجلس النواب إلى تعارض نظام المجلس الأعلى للأوقاف مع مبدأالمسولية الوزارية -لوزير 
الأوقاف- أمام البر لان ؛ فطالبت في تقريرها عن ميزانية وزارة الأوقاف لسنة ١۱۹۲م‏ بأن 
تقوم الوزارة «بادحال التعديلات اللازمة على نظامهاء واختصاص انها ومجالسھا با يتفق 
مع المسئولية الوزارية -التي نص عليها الدستور- مع مراعاة صبغة الأوقاف الخاصة) . 

(۱) «الباشبوزقه أو 'الباشي بوزق» كلمة تركية تعلي ال لحنود غير المنتظمين› اللكونين من أخحلاط غير متجائسة» 
وکان عددهم في مصر حتی سنة ۱۸۳۸م یقدر ب ٤۱,٨۷۸‏ جنديا في عهد محمد علي» انظر» عبد الرحمن 
زكي : التاريخ الحربي لعصر محمد علي الكير (القاهرة : 6 م) ص۱۷٥‏ وعبد الرحمن الرافعي: عصر 
محمد علي (القاهرة : ۱ م) ص۳۷۳ . وعدالفقار حسين: بئاء الدولة الحديثة في مصر (القاهرة: 
1مم ) جا/ ص۷٤۱‏ . 

() انظر : مضبطة مجلس النواب» الجلسة ٩۱‏ بتاریخ ۱۹۲۹/۹/۸ م؛ ص٤۸1‏ ومضبطة مجلس الشيوخ الجلسة 
٥‏ بتاریخ ۷/۱۱/ ۱۹۲۷م» ص۱۳۲۱ . 
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ألأرقاف. وامجتمع والسياسة هي مسر 

وبناء على ذلك؛ وضعت وزارة الأوقاف مشروعا لتعديل لاثحة إجراءاتهاء واقترحت 
فيه إلغاء مجلس إدارة الأوقاف» والإبقاء فقط على «المجلس الأعلى للأوقاف»؛ على أن 
يكون رآبه استشاريا وليس قطعيًا. وأن تُرفع بعض المسائل ذات الأهمية الخاصة إلى 
مجلس الوزراء لإصدار قراره فيها" . ولكن هذا المشروع ظل مؤجلاً دة عشرين عامًا 
(من سنة ۱۹۲۷م إلى سنة ٠۹٤٩‏ م). وظلت لحنة الأوقاف بمجلسي النواب والشيوخ تلح 
-في جميع تقاريرها السنوية عن ميزانية الوزارة -على ضرورة تعديل لائحة الإجراءات 
لإزالة ما بها من «مخالفات دستورية تتعارض مع مبدآ المسئولية الوزارية» إلى أن صدر 
القانون رقم ۳١‏ لسنة ١٤۱۹م‏ بتعديل تلك اللائحة تعديلاً شاملاًء فتم إلغاء مجلس إدارة 
الأوقاف» أما الجلس الأعلى فقدع تقليص سلطاته بتقسيم المسائل التي تُعرض عليه إلى 
ثلاثة أنواع وإعطاء كل نوع منها حكمًا خاصًا به . 

فالنوع الأول: هو الحاص بيزانية الوزارة وحسابها الختامي وطلب فتح الاعتمادات 
الإضافية -أو تعديل آبواب الميزانية- يجب أن تُرفع القرارات الصادرة بشأنه من الملجلس 
الأعلى إلى مجلس الوزراء لاستصدار قانون بها. 

والنوع الثاني: هو الذي يتعلق بمسائل الاستدانة على الأوقاف أو استبدال أعيانهاء 
وتكون قرارات الملجلس الأعلى فيهانافذة «لأن الرأي في هذه المسألة يتصل بأحكام 
الشريعة» وفي المجلس أعضاء بيثلون أعلى الهيثات الشرعية»". 

أما النوع الثالث: فيشتمل على مسائل رى أن لها أهمية تستدعى أن يشترك املجس 
الأعلى مع الوزير في إصدار القرارات فيها كمسائل تعيين الموظفين في الدرجات الكبيرة . 
وتمشيًا مع مبدأامسئولية الوزارية ري ألا يكون القرار نافتا إذا رأى الوزير مخالفة رأي 
الجلس الأعلى» وأعطى له الحق في هذه الحالة في أن يرع الحلاف إلى مجلس الوزراء 
للفصل فيه" . وبذلك سلبت معظم سلطات المجلس الأعلى في إصدار قرارات قطعية . 
(۱) انظر: مضبطة مجلس النواب» الحلة ٩۰‏ بتاریخ ۳/ ۷/ ۹۲۷١ء‏ ص۱۷۲۹ . 
(۲) انظر: المذكرة الإيضاحية لشروع قانون تعديل لائحة إجراءات وزارة الأوقاف (دار الوثاثق القومية محافظ 

عابدين- محافظة رقم .)1١١‏ وهي مطبوعة مع مشروع القانون بمطبعة وزارة الأوقاف في سنة ١٤1۹م‏ ص آ»> 


وء ب. 


(۳) المصدر نضسه. 
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الصل الخامس؛تطورالسياسات الحكومية تجاه الأوقاف 

وإضافة إلى ما سبق؛ فقد صرحت الادة ا لخامسة من اللائحة المعدلة بأن يتم تشكيل 
اللجلس الأعلى للأوقاف من تسعة أعضاء منهم خمسة وزراء هم وزراء : الأرقاف› 
والأشغال» والصحة» والاليةء والزراعة. ولم يكن في تشكيله السابق من الوزراء سوى 
وزير الأوقاف فقط . أما الأربعة الباقون فهم : شيخ الأزهرء ومفتي الديار» وريس لمحنة 

قضايا الحكومة» ووكيل وزارة الأوقاف» على ألا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا 
حضره خحمسة أعضاء على الأقل» ويكون من بينهم ثلاثة وزراء". ومعنى هذا أن 
الجلس لم يفقد سلطته القطعية فحسب؟ بل أصبح يغلب عليه الطابع الحكومي -أيضًا- 
بكون أغلبية أعضائه من الوزراء . وصار من الممكن مساءلة وزير الأوقاف أمام البرلان دون 
حرج بعد أن تمت إعادة هيكلة المجلس الأعلى للأوقاف على النحو المذكور من حيث 
عضویته» ومن حیث اختصاصاته . 

۲- تضييق الاختصاصات الوظيفية لوزارة الأوقاف: 

مع الزيادة الطردة في الأوقاف التي أحيلت على وزارة الأوقاف لإدارتها؛ امتدت 
احتصاصاتها -كما أسلفنا- إلى عديد من المجالات الخدمية والإنتاجية . وكان هذا الامتداد 
من العوامل التي دعمت استقلاليتها عن الحكومة وسياستها العامة ؛ ذلك لأنها كانت تنفذ 
«شروط الواقفين؟ الذين أصبحت وكيلة عنهم بتنظرها على وقفياتهم ؛ أي آنها كانت تنفذ 
«السياسة الأهلية» التي وضعها أولثك الواقفون» وفي ظل هذا الوضع كانت قدرة الحكومة 
على توجيهها محدودة. 

ولكن مع تطور مؤسسات الدولة الحديثة وتكاملها؛ وذلك بنشأة هيشات حكومية 
ووزارات جديدة تقوم بأداء الخدمات التي كانت تقوم وزارة الأوقاف بجانب كبير منها؛ 
أضحى هناك تداخل بين اخحتصاصات الوزارة وبين تلك الهيئات والوزارات الحكومية› 
وخاصة وزارات المعارف (التعليم) والصحةء والشئون الاجتماعية . 


(1) انظر نص م/ ۵ من القانون ۳١‏ لسنة 1۹٤١‏ م بشأن لائحة إجراهات وزارة الأوقاف » م س ذ» الصفحة (ب). 
(۲) کان من أهم الأسباب التي دعت إلى تعديل لائحة إجراءات وزارة الأوقاف أن مجاها الأعلى يجعلها جنأى 
عن الرقابة البرلانيةء ويبعد وزيرها عن المستولية الوزاريةء وأن استمرار هذا الوضع فيه مخالغة دستورية كبيرة. 
ولزيد من التفاصيل حرل ذلك انظر : مضبطة مجلس الشیوخ الجحلسة ۲۱ بتاریخ ۳۱/ ۴/ ۳٤1۹م‏ . 
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أأرقاف. والجتمع والسياست هي مسر 


وإعمالا ليدأ التخصص وتقسيم العمل بين الأجهزة الحكومية المختلفة ء اتجهت السياسة 
العامة للدولة طرال العهد اللكي -في هذا اللجال- إلى اقتطاع بعض البرامج والخدمات 
من وزارة الأوقاف وإسنادها إلى الوزارات الأخرى الختصة بتقدي تلك البرامج 
والخدمات» فأحيلت - خلال الشلاثينيات والأربعينيات- المدارس الكبرى0) 
والمستشفيات الرئيسية"). وبعض اللاجى" التي كانت تابعة لوزارة الأوقاف» وأسندت 
إلى وزارات المعارف والصحة والشثون الاجتماعية ؛ على التوالي . 

وكانت عملية سحب المؤسسات الخدمية من وزارة الأوقاف وإحالتها إلى الوزارات 
الأخر ی ذات نائج متباينة ؛ إذ أدت إلى تخفيف الأعباء الإدارية التي كانت ملقاة على 
عاتق وزارة الأوقاف› ولكنها أدت -في الوقت نفسه- إلى تضييق اختصاصاتها الوظيفيةء 
ومن ثم فقدت أعمالها سمة الشمولية التي كانت تميزها عن غيرها من الوزارات» وكانت 
تمدها -أيضا~ بأسباب الاستقلالية عن السياسة العامة للحكومة . 

وقد توافقت عملية إحالة المؤسسات.التابعة لوزارة الأوقاف إلى الوزارات الأخرى مع 
انخفاض الحجم الإجمالي للأوقاف التي كانت مشمولة بنظرها -منذ منعصف الثلاثينيات 
على ما سبق بيانه- الأمر الذي أدى إلى تفاقم الحجز في ميزانيتها من ناحية» وتضخم 
أجهزتها الإدارية -البيروقراطية من ناحية أخرى؛ نظراً لاحتفاظها بجميع موظفيها وعدم 
قدرتها على تسريحهم . وإزاء هذا الوضع ظهر اتجاه داخل البرلان -يمجلسيه- النواب 
والشيوخ -يرى ضرورة تحويل وزارة الأوقاف إلى «مصلحة» أو إعادتها إلى نظام 
«الديوان» كما كانت قبل أن تصبح وزارة ابتداءً من سنة ۱۹۱۳م . ۰ 

وكان إسماعيل صدقي من أبرز أعضاء مجلس النواب الذين أيدوا هذه الفكرة في سنة 
1 وأكدت «بمنة الأوقاف» بمجلس النواب أيضًا -في تقريرها عن ميزانية وزارة 
(1) انظر : مضبطة مجلس الشيوخ» الجلسة ٤١‏ لسنة ۲۲/ ۷/ ۱۹۳۴۷ م» ص۲٠۸‏ وقد أحيلت أكبر مدارس وزارة 

الأوقاف إلى وزارة المعارف في سنة ١1۹۳م‏ . وانظر ما سبق من هذه الدراسة حیث بین الجدول رقم (۱۰) آن 

وزارة الأوقاف کان لها ۲۴ مدرسة سنة ٤۱۹۱م‏ انخفضت إلى ٠۳‏ ممدرسة في سنة ٤1۹۲م‏ ولم يعد لهاسصوى 

مدرسة واحدة في سنة ۲٥۹٠م‏ . 
() انظر : ما سبق في المبحث الأول من الفصل الرابع » من هذه الدراسة. 


(۴)انظر: ما سبق بهذا ا صوص في البند الثاني من الفصل الرابع . 
(4) انظر : مضبطة مجلس النواب اللسة 1۸ بتاریخ ۲۸/ ۷/ ۱ ۱۹4 م» صر ۱۸٤٤‏ . 
بتاریخ م ص 
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النصل الخامس؛ ەاور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 
الأوقاف لسنة ٤٤۱۹م‏ على أن «الأمر المتوقع حتمًا هو تحويل وزارة الأوقاف إلى مصلحة ؛ 
وفي هذا التحويل الضمان الكافي لإصلاح حال إدارة الأوقاف»' . وبنت اللجنة توقعها 
هذا على أساس ما كانت تعانيه الوزارة من عجز في ميزانيتها وتضخم في إدارتهاء ولکن 

توقعها لم یحدث» بل العكس هو الذي حدث؛ إذاستمرت وزارة الأوقاف وزادت 
أهميتها؛ بعد أن سلس قيادها وصارت أكثر اندماجا في الإطار الحكومي» واکتسبت موقعا 
وظيفيا داخل النظام السياسي وليس خارجه» وخاصة بعد قيام ثورة سنة ۲ م› وسيأتي 
تفصيل ذلك فیما بعد 

۳- ضبط الميزانية والرقابة عليها: 

قبل سنة ۱۸۹۷م لم يكن ديوان عموم الأوقاف يضع ميزانية عامة للأوقاف التي 
یدیرهاء بل كان يضع حسابًا لكل وقف على حدة؛ باعتبار أن لكل وقف شخصية معنوية 
مستقلة » وذمة مالية منفصلة عن بقية الأوقاف . وطبقًا لذلك لم يكن من المستطاع جميع 
تلك الحسابات وتبويبها تبويبًا منتظمًا يسهل الإشراف عليها ومراقبتها. 

وكانت لائحة الإجراءات الصادرة في سنة ١۱۸۹م‏ قد نصت على أن توضع للأوقاف 
ميزانية منتظمة على الطريقة التي تسير عليها الحكومة في ميزانيتهاء فأصدر مجلس النظار 
(الوزراء) قرارا بتعيين لحنة من العلماء ء لدراسة الموضوع بغخرض توحيد حسابات الديوان 
ووضعها في ميزانية عامة . وبناء على ما انتهى إليه رأي اللجنة صدرت إرادة سنية في 
نوفمبر ۱۸۹1م نصت في مادتها الأولى على أن توضع ميزانية لديوان الأوقاف اعتبارا من 
اول ینایر ۱۸۹۷م بحیث بحيث «تكون مشتملة على بيان كافة الإيرادات والمصروفات» مع 

ترتیبها بحسب انراتا ووجوه إنفاقها»(* . 
(1) انظر: مضبطة مجلس النواب» الجلسة 1١‏ نة ۱۹٤٤/1/۱۲‏ م» ملحق رقم (۱) ص١٤۷٠‏ . 
() انظر : مضبطة مجلس النواب» الجلسة ۳۷ بتاریخ ۱۸/ 1/ ۹٤۱۹م‏ ملحق رقم (۱) ص۰۹٠۲‏ و۰ 

حيث تعرضت بإئنة الأوقاف في تقريرها لبحث مستقبل وزارة الأوقاف » واندهت إلى التسليم بأهمية وجودها 

واستمرارها لأداء «رسالتها السامية في عمال البر واخدمات الدينية والثقافية والاجتماعية؟ . 
(۳) انظر فيما بعد القسم الثالث من هذا الفصل . 
)٤(‏ انظر : الأوقاف في القطر المصري» مقال مجاة الزهور» م س ذ» ص ۳۹۱. 
() انظر : مضبطة الحمعية التشريعية» الجلسة ۳۱ تاريخ ۱۹14/٥ /۲١‏ م» ص ٠۲٥٠ء‏ وكذلك مضبطة جلستها رقم ٣۲‏ 

بتاریخ /۲١‏ ۵/ 1۹14م ص٠۳٠‏ حيث يوجد النص الكامل لاإرادة السنبة المشار إليها. وكان الشيخ محمد شاكر 

ريسا للجدة ١درس‏ مشروعات الأوقاف» التي قدمت تقريرها عن ميزانبة الديوان للجمعية التشريعية في تلك السنة ‏ 
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أأرقاف. وامجتمع والسياسة هي صر 
وصرحت تلك الإرادة في مادتها الثانية بأن الأوقاف المقصود عمل ميزانيتها على النحو 

اأذكور هي المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والشانية من المادة الأولى من لائحة 

الإجراءأات الصادرة في سنة 6٥‏ م› وهی : 
أولا: الأوقاف التي آلت أو تؤول للخيرات وليس النظر فيها مشروطًا لأحد. 
ثانيا: الأوقاف التي لا يعلم لها جهة استحقاق بمقتضى شرط واقف» ولا من يستحق 

النظر عليها. ) 
واستشنت الادة السادسة -من تلك اللائحة- أوقاف الحرمين الشريقين من أن تنطبق 

عليها أحكام ميزانية الديوان. وعلى ذلك سارت میزانیته ابتداء من سنة ۱۸۹۷م . )٩‏ 

وكان «المجلس الأعلى للأرقاف» هو اللختص بوضعها ومناقشتها وتقديها للمعية السنية 

واستصدار الأمر العالي باعتمادها. ولم يكن مجلس شوري القوانين ولا للجمعية 
العمومية -كهيئتين نيابيتين آنذاك- أي اختصاص في شأن ميزانية الأوقاف . ومعنى هذا أن 
الميزانية لم تخضع لرقابة أي سلطة من سلطات الدولة» واقتصرت سلطة الخديوي على 

اعتماد الحسابات التي يقدمها إليه الملجلس الأعلى . 
وبتحويل الديوان إلى وزارة في سنة ١١۱۹م‏ نص الأمر العاليٰ الصادر في نوفمبر من 

تلك السنة على أن تكون ميزانية الوزارة «قائمة بنفسها على حدتها»» ولكنها لا تعتمد إلا 

بعد أخذ رأي ١ال‏ حمعية التشريعية“" ؛ وهي الهيئة النيابية التي حلت محل كل من مجلس 

ونظرا لأن الجمعية التشريعية ذاتها كانت مجرد "هيئة استشارية»؛ فإن رقابتها على 
ميزانية وزارة الأوقاف لم تكن ذات قيمة كبيرةء فضلاً عن أن ا جحمعية التشريعية نفسها لم 
تمكث طويلاً؛ إذ سرعان ما نشبت الحرب الكبرى في سنة ٤۱۹1م»‏ فتوقفت أعمال 

(4) المصدر السابق نضسه. 

(۲) في سنة 1۸۹۸ م ظهرت الميزانية الأولى للديوان عن سنة 1۸۹۷ م وكانت مشتملة على ميزانية للاوقاف الثيريةء 
وأخرى للأوقاف الأهلية» وثالعة لأوقاف الحرمينء› وظل تقسيمها على هذا النحو إلى سنة /١‏ ۲٥۹٠م‏ مع 
إضافة ميزانية خاصة بآوقاف الخديوي إسماعيل بالوادي في بعض السنوات خلال العهد اللكي . 

(۳) انظر الصفحات السابقة من هذا الفصل . 

() انظر: طارق البشري : دراسات في الديقراطية. . . ۽ م س ذ» ص1١۱‏ و ٠١١‏ . 
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الجمعيةء ولم تنظر خلال عمرها القصير إلا في مشروع ميزانبة وزارة الأوقاف لسنة 
4 ٥٠۱۹م‏ المالية فقط . وأثناء نظرها دار جدل طويل بين بعض أعضاء الجمعية 
حول المطلوب من وزارة الأوقاف بخصوص ميزانية الأوقاف الأهلية : هل تعرضها على 
الجمعية مفصلة وقفًا وقفًا لتبدي رأيها فيها؟ أم تعرض بياناتها الإجمالية فقط؟ . وانتهى 
رأي أغلبية أعضاء الجمعية إلى حل وسط» وهو : أن يتم عرض ميزانية الأوقاف الأهلية 
مأمورية مأمورية دون الدخول في تفصیلات کل وقف عل ح دة ؛ سترا لأسرار 
العائلات المستحقة في تلك الأوقاف . 

وقد تجدد الحدل المشار إليه مرة أخرى عندما عرضت ميزانية الأوقاف على البرلان 
بمجلسيه في سنة ۱۹۲۶م . وكان المجدل في هذه المرة أكثر حدة من المرة السابقة ؛ إذ دار في 
سياق صراع الك من أجل تدعيم سلطاته والحد من سلطة البرلانء وتفريغ دستور سنة 
۳م من مضمونه" . وانقسمت الآراء حول ما إذا کان من حق البر لان أن يناقش 
ميزانية الأوقاف الأهلية أصلاً ام لا؟ 


وانتهى رأي مجلس النواب إلى إصدار قرار بأنه مختص بالنظر في ميزانية الأوقاف 
الأهلية وأوقاف الحرمين إلى جانب الأوقاف الخيريةء وتبعه مجلس الشيوخ بقرار 
اثر . ولم جد نفع ا لحج ج التي ساقها كل من محمد نجيب الغرابلي وزير الأوقاف 
وحسن نشأت وكيل الوزارة -آنذاك- من أجل إقناع الملجلسين باستشئاء الأوقاف الأهلية من 

(1) كانت ميزانية تلك السنة هي أول ميزانية للأاوقاف تُعرض على هيئة يابية لتبدي رأيها فيها: انظر: مضبطة 
الحمعية التشريعية» الحلسة ۳۱ بتاریخ /٩ /۲٤‏ 1۹۱4م» ص٥۱‏ . 

(۲) لزيد من العقاصيل حول ذلك المحدل وتعدد الآراء التي ظهرت بين أعضاء ا لجمعية بخصوصه انظر : المصدر 
السابق نفسه» ص٠۲٠‏ وكذلك مضبطة الجحلسة رقم ۳۲ بتاریخ ۲۹/ /٥‏ ٤1۹۱م»‏ ص٤۳٥‏ . وکان من رأي 
سعد زغلول -وكيل الحمعية- أن يندرج في الميزانية التي تعرض على الجممية ا لحصص الخصصة للخيرات 
فقط . في الأوقاف الأهلية . 

(۳) مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر بصغة خاصة : : طارق البشري» المسلمون والأقباطء مس ذ» . 
ص ۳۳۵-۳۳۲ . وانظر له أيضًا: دراسات في الديقراطية . ۾ س ذ» ص۷٤‏ . 

)٤(‏ لمعرفة تفاصيل الناقشات الئي دارت داخل البر لان وحجج الذين أيدوا وأولئك الذين عارضوا حق البرلان في مناقدة 
ميزانبة الأوقاف الأهلية وأوقاف الحرمين انظر : مضبطة مجلس النواب الجلسة ٥۰‏ بتاریخ ۹/۲۰/ ٤1۹۲م؛‏ 
ص .۷٠١ -۷٩1‏ ومضبطة مجلس الشیوخ الجلسة ۳۵ بتاریخ ۳/ ۷/ ٤۱۹۲م»‏ ص1٤ ٤١٤ -٤‏ . 
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ويإاقرار حق البر لان في الرقابة على ميزانية الأوقاف -بأقسامها الثلالة : الخبرية والأهلية 
وأوقاف الحرمين -طفقت نتا الأوقاف بمجلسي النواب والشيوخ تتعقبان أعمال الوزارة 
وإبداء الملاحظات عليها وتقديم عدد كبير من الاقتراحات والرغبات لترشيد سياستها في 
إدارة الوقفيات المشمولة بنظر ها . : 

وكان من أهم أوجه النقد التي ركزت عليها التقارير السنوية للجنتين: زيادة عددة 
موظفي الوزراة عن الحاجةء وعجز ميزانيتها» وتضخم جهازها الإداري» والإبطاء في 
إنجاز الأعمال الموكولة إليها -وخاصة فيما يتعلق باستغلال أموال البدل -وارتكاب بعض 
الخالفات الدستورية وفي مقدمتها: تجاوز الاعتمادات التي يقررها البر لان قبل استئذانه 
تحقيقًا للرقابة البر اة" وصرف مبالغ دون أن يكون لها اعتمادات في الميزانية أصلاً. 
وتحميل ميزانية سنة مالية جصروفات سنة مالية سابقة» والتأخر في تقدي الميزانية للبرئان 
عن المواعيد المحددة -بنص الدستور- لتقديی . 

والحاصل أن الرقابة البرلانية على ميزانية وزارة الأوقاف -طوال العهد الملكي- لم تكن 
فعالة فقط ؛ وإنا أسهمت أيضًا في أن تخطو تلك المبزانية خطوات على الطريق المؤدي إلى 
فقدان استقلاليتها ودمجها في الميزانية العامة للدولة . 

فقد أدت تلك الرقابة إلى ضبط ميزانية الأوقاف على مسطرة ميزانية الدولة من ناحية» 
وإلی إخضاعها لراجعة ديوان الملحاسبات -ابتداء من السنة المالية ١٤۳/٤٤۱۹م‏ -من 
ناحية أخرى» وفي منتصف الأربعينيات طالبت نة الأوقاف بمجلس الثواب بإدماج 
ميزانية وزارة الأوقاف في ميزانية الدولة إدماجا تامَاء وذكرت في تقریرها أنه : لن ينصلح 


(1) حملت جلسات مجلسي النواب والشيوخ طوال المهد الملكي ناقشات مكثفة حول اليزانية السنوية لوزارة 
الأوقاف ونقارير لجنتي المجلسين بشأنهاء أنظر في ذلك مضابط المجلسين من سنة ۱۹۲٤‏ م إلى سنة ١١1۹م‏ . 
(۲) انظر على سببل المشال: مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ۰ تة ۷/۲1 ۳۷م ملحق (رقم »)1٤۲‏ 

ص11۷ . 
(۳) انظر على سبیل المثال : مضبطة مجلس النواب الحلسة 1٩‏ بتاریخ ۲۲/ ۷/ ۱٤۱۹م‏ ص۱۷۵۰ و ص٤١۷٠‏ . 
(4) انظر : مضبطة مجلس الشيوخ بتاريخ /١ /٠١‏ 1۹6۸م الملحق (رقم۹۹) ص۲۸۷ . وقد اقتصرت مراجعة 
ديوان اللحاسبات -وهو الجهاز الركزي للمحاسبات الآن- على ميزانية الأوقاف الخبرية وميزانية أوقاف 
الخرمين ثم امتدت مراجعته إلى الأوقاف الأهلية ابتداء من سنة 1۹٤۷‏ م. انظر : مضيطة مجلس الثواب الجلسة 
٩‏ بتاریخ ۱۹۰۱/۷/۹٩‏ م؛ ملحق رقم ۱۳ . ص ۸5. 
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حال إدارة الأوقاف إلا بإدماج ميزانيتها في ميزانية الدولة» وتحويلها من وزارة إلى 
ل 
ورغم كل ما سبق فإن ميزانية الأوقاف ظلت مستقلة عن ميزانية الدولةء ولم يتغیر 
وضعها هذا إلا بعد أن تغير النظام السياسي کله بقيام ثورة يولیو ۲٥1۹م؛‏ فعلى أثرهاتم 
إدماج نظام الأوقاف -وليس الميزانية وحدها- في جهاز الدولة"» بعد أن كانت صلات 
نظام الأوقاف بالمجتمع قد وهنت . 


() انظر : مضبطة مجلس النواب» الجلسة ٤۱‏ بتاریخ 1/۱۲/ ٤٤۱۹م‏ ص ۱۷٤۲۰٩‏ و ص١٤۱۸‏ . 
(۲) انظر ؛: القسم الفالث من هذا الفصل حيث نتناول فيه علمية إدماج نظام الأوقاف وتسييسه في ظل النظام 
السلطوي لثورة يوليو. 
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)( 
الجدل حول نظام الوقف 
والسياسة التشريعية للدولة تجاهه 


أول؛ الجد ل حول الأوقاف من منظور العلاقة بين المجتمع والدولة 

على مدى النصف الأول من القرن العشرين دار جدل متعدد الأبعاد -اجتماعيًاء 
واقتصاديا وفقهيًاء وقانونيًا حول «الوقف الأهلي» . وقد امتد هذا الجدل في كثير من 
الأحيان إلى نظام الوقف برمته . وانقسم المتجادلون إلى فريقين أساسيين: فريق كان يرى 
ضرورة الإبقاء على نظام الوقف» لأن له شرعية دينية وتاريخية واجتماعية» كما أن له من 
امنافع ما لا يكن أن يستغني عنها المجتمع ولا الدولة؛ بشرط أن يتم إصلاح عيوبه . وقد 
ركز هذا الفريق -كما سنرى- في دفاعه عن الوقف على إبراز وظاثفه الإيجابية في تقوية 
البناء اللاجتماعي» والمحافظة على تماسكه من ناحية» وإقامة العديد من المؤسسات الأهلية 
التي تسهم في توفير النافع العامة من ناحية ثانية› واللحافظة على مصادر الشروة من 
التسرب إلى أيدي الأجانب والمرابين من ناحية ثالثة . 

أما الفريق الثاني فقد كان يرى ضرورة إلغاء نظام الوقف -وخاصة الوقف الأهلي- لا 
له من مساوئ لا يكن أن يتحملها المجتمع ولا الدولة «الحديشة٠.‏ وآنه لا سبيل إلى إصلاح 
مساوئه إلا بالقضاء عليه والتعفية على أثره. وركز هذا الفريق انتقاداته في عدة جوانب 
تلتقي جميعها في أن الوقف يؤدي إلى «إضعاف الدولة نتيجة حبس قسم لا يستهان به من 
مصادر الثروة عن التداول الحر» وما يترتب على ذلك من فقدان الثقة المالية بالبلادء ولأنه 
ایشا بکد نن اصاسات الدولة؛ إذيقوم بأداء جاتب من الخدمات العامة التي يجب 
أن تقوم هي بهاء فضلاً عن أنه أسهم في إشاعة روح الكسل والبطالة بين المستحقين ”في 
الأوقات الأهلية- وأدى إلى شغل المؤسسة القضائية ية بكثير من المنازعات والقضايا. 


تلك خلاصة شديدة الاختصار لوجهة نظر كل من الفريقين؛ تلك الوجهة التي على 
أساسها دار الجدل بينهما وتشعبت مسائلهء وتعددت وسائلهء وأخذ عدة جولات 
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بدأت -كما ذكرنا- في مطلع القرن» وانتهت في منتصفه بحل «الوقف الأهلي؟ في سنة 
۲ م› وضبط «الوقف الخيري» ونقله من الحيز الاجتماعي إلى الحيز الحكومي 
الرسمي . وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول وقائع هذا الجدل الذي كانت له جولات 
أربع »هي : 
الجولة الأولى 

بدأت الجولة الأولى -مع بداية القرن- بسلسلة من المقالات كتبها عزيز خانكى في 
الفترة من سنة ١٠۱۹م‏ إلى سنة ١٠۱۹م‏ . وقد وجه فيها عدة انتقادات لنظام الوقف 
تتلخص في أنه نظام عتيق مناف لبادئ الاقتصاد السياسي » وللمدنية الحديثة٠.‏ وذهب 
في نقده إلى أنه «نظام غير جاثز شرعاء وأنه ليس من الدين أصلاً ويجوز للحاكم إلغاژه 
بالرةء «وآن جحوه محواً e‏ , وإلى أن يەحذدث ذلك فقد طالب خانکی بإعطاء اللحاكم 
الأهلية حق الفصل في جميع مسائل الأوقاف «بلا استثناء شيء منهاء» ومحو كل سلطة 
للقاضي الشرعي على الأوقاف بأسرهاء وأن تكون مسائل الأوقاف جزءا من القانون 
المدني الأهلي» . 

وقد تولى الشيخ رشيدرضا الرد على ما ذهب إليه خانکى» مؤكدا في رده على «أن 
الوقف مشروع في الدين وجائز بإجماع المسلمينء وأن امحامي -يقصد خانكى- يريد 
إبطال الوقف في الإسلامء أو إباحة التصرف بالأوقاف تمدينًا للمسلمين بزعمهء وقطعًا 
لطرق انير والبر في الواقع ونفس الأمرء أو تحكيمًا للحكام فيها»“. ودعا الشيخ رشيد 
إلى وجوب المحافظة على الأوقاف مع ضرورة إصلاح العيوب التي كشفت عنها الممارسة 
وخاصة في نطاق الأوقاف الأهلية . ولم تتسع دائرة الجدل في تلك الجولة إلى أكثر من 
ذلك»› وانتهت عند هذا اللد. 


(1) کان عزیز خانکی محامیًاء ونشر مقالاته ا شار إلبها في جريدتي المقطم؟ وها لجوانب» ثم جمعها وأضاف إليها 
ونشرها في کثاب بعنوان: رسائل في الوقف (القاهرة: 1۹٠۷‏ م). وقد رجمت إلى هذا الكتاب . 
(۲) عریز خانکی» المرجع السابق» ص۰1۹ و٣٣‏ و ۳۲ء 
(۳) المرجع نفه» ص۲۱ . 
(£) انظر : رشيد رضا: الوقف من الدين › رد ثان علی/ عزیز خانکی -مجلة المنار- جزء ۰۱۸ ص۷۳۳ أما رده 
الأول فكان في مجلة المنار أيضً با لجزء ٠۷‏ (ص١١۸).‏ 
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الجولة الثانية 
مع بداية العهد البر لاني (الملكي) في سنة ۹۲۴٣م‏ بدأت وقائع الجولة الثانية» واستمرت 

إلى أواخر العشرينيات . وكانت أوسع نطاقًا وأشد حدة من الحولة السابقة ؛ إذ ارتبط الجحدل 
حول الوقف هذه المرة بمجمل القضايا الفكرية والثقافية التي احتدم حولها الجدل آنذاك بين 
«المجددين» و«المحافظين» أو بين أنصار الوافد وأنصار الموروث. كما تعددت أدوات 
الجدل حول الموضوع -أيضًا- فشملت إلى جانب الكتابة في الصحف والمجلات؛ إلقاء 
الخطب» والمحاضرات» وتأليف الكتب» وطرح القضية للمناقشة في البرلان. والمطالبة 

علانية بحل الوقف الأهلي في مجلس النواب . 
وقد كانت البادرة الأولى لإثارة الجدل في هذه الحولة عبارة عن كتاب أصدره مصطفى 

صبري - ا لمحامي- في سنة ۱۹۲١‏ م بعنوان «اقتراحات في إلغاء الأوقاف الأهلية». ولم 

یختلف مضمونه عما سبق أن نادی به زمیله في المهنة عزیز خانکی . غير أنه سعى لاستمالة 
املك فؤاد إلى صفه ليضمن انحياز القوة التنفيذية للدولة إلى جانب الداعين حل 
الأوقاف. وعلى أية حال فإن هذا الكتاب لم يكن له صدى كبير في الجدل حول 

الموضوع . 
وفي مارس سنة ١1۹۲م‏ نشرت جريدة الأهرام فتوى لأحد علماء طرابلس الشام قال 

فيها ببطلان الوقف على الذرية (وهو الوقف الأهلي باصطلاح أهل مصر) فرد عليه الشيخ 

محمد بخيت المطيعي -مفتي الديار المصرية آنذاك- ونشر رسالة بعنوان «المرهفات البمانية 
في عنق من قال ببطلان الوقف على الذرية»" . وقد فند فيها الفتوى التي قال بها العالم 
الشامي» وأثبت آن الوقف على الذرية (أو الوقف الأهلي) مشروع› وجري عليه العمل 

منذ عهد الرسول ية . 

(۱) اتظر : مصطفى صبري (الحامي) : ضرورة إلغاء الأرقاف الأهلية -مقال مجلة للحاماة. العدد ۷ السنة ۷- 
بتاریخ ۱/ /٤‏ ۱۹۲۷م» ص١۷-‏ و٤ .۷١‏ (وهذا الحامي شخ آخر غير الشيخ مصطفى صبري آخر شيخ 
إسلام في الدولة العشمانية) . 

(۲) ذكر مصطفی صبري في مقاله المشار إليه -في الهامش السابق- أنه قابل الك فزاد رسميًا في سلة ۹۲۳٠م»‏ 
وأهدى له كتابه «اقتراحات في إلخاء الأوقاف الأهليةه وحصل من ال ملك على وعد بححقيق آمال المستحقين 
ورفع الظلم عنهم . 

() أشار إليه محمد فرج السنهوريء مس ذ» جاار ص۱۲ .۔ 
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وأخذ الحدل حول الموضوع بعدًا جديدا بانتقاله إلى البرلمان في سنة ١۱۹۲م‏ وذلك 
عندما أشارت نة الأوقاف مجلس النواب' في تقريرها عن الميزانية السنوية لوزارة 
الأرقاف -إلى سلبيات الوقف الأهلي» ورأت اللجنة «أنه من المحتم على البرلان والمهتمين 
بشثون البلاد الاجتماعية أن یفکروا في صلا حية بقاء نظام الأوقاف أو عدىه 3 . ودار 
بجلسة النواب جدل عنيف بين خصوم الوقف -وعلى رأسهم عبد الحميد عبد الحق» 
ومحمد علي علوبة -وبين أنصاره» وعلى رأسهم محمد نجيب الغرابلي -وزير الأوقاف إذ 
ذاك- وكان سعد زغلول رئيسًا مجلس النواب في تلك الفترة» وقد أيد وجهة نظر أنصار 
الوقف وفيما يلي جانب عا دار في مجلس ألنواب بينه وبين عبد الحميد عبد احق : 

«عبد الحميد عبد الحق آفندي : أقول بكل جرأة وبكل صراحة» أنه ليس هناك نظام بدفع 
الضرر عن المستحقين إلا إلغاء الأوقاف الأهلية نفسها لأنه في كل يوم يقوم البرهان على 
أنه نظام ظالم لم تتحقق الغاية منه . 

رئيس.المجلس (سعد باشا) : ما معنى أن هذا النظام ظالم يا حضرة العضو؟ 

عبد الحميد عبد الحق أفندي : أقصد نظام الأوقاف الأهلية يا دولة الرئيس . 

الرئيس (سعة باشا): إن الواقفين قد وقفوا الأعيان محض اختيارهم فهل ظلموا 
أنفسهم بذلك؟ 

عبد اللحميد عبد احق أفندي : الذي أراه أن هذا النظام فاسد مضر غير مفيده (...) 

الرئيس (سعد باشا): ... على كل من يهمه هذا الموضوع أن يبسمحث ويفكر في 
الطريقة التي يكن أن تزيد في حماية المستحقونء لأن الإلغاء ليس طريقة لزيادة الحماية بل 
هو طريقة لرفعهاء" . 

وقد سعى خحصوم الوقف إلى توظيف المؤسسة التشريعية لخدمة دعواهم» فتقدموا 
(1) كانت تلك اللجئة مكونة من ۲۳١‏ ناثبًاء برثاسة الشيخ مصطفى القاياتي» وسكرتاربة يوسف الجتدي» وكا 

من بين أعضائها: عبد الحميد عبد الحق› ومحمد علي علوبة» وكل منهما تولى وزارة الأوقاف لفترة حلال 

العهد اللكي وإيراهيم الهلباوي» وكان من كبار المحامين ومن أعضاء مجلس النواب . 
(۴) انظر : مضبطة مجلس الثواب» الجلسة ٠١‏ بتاریخ ۸/ ۱۹۲٦/۹‏ م» ص۸1۷ 
(۴) المصدر تفسه» ص۸1۸ و ۸1۹. 
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مجلس النواب في سنة ١۱۹۲م‏ باقتراح تأليف لحنة لبحث نظام الأوقاف الأهلية» ولكن 

الجلس رفضها. وحاولوا مرة أخرى في سنة 1۹۲۷م استصدار قانون من البرلان يقضي 
بتأقيت الوقف الأهلي والإبقاء فقط على الوقف الخيري» وقدم علوبة باشا مشروعا بهذا 

العنى ولكن مجلس النواب رفضه' . وقدم أحمد رمزي ويوسف الجندي مشروعاً آخر» 

ولكن الحل أدرك مجلس النواب نفسه في سنة ۱۹۲۸م قبل أن ينظر في مشروعهم"'. 
ولكن الجدل بين خصوم الوقف وأنصاره استمر خارج المجلس . وکان من هم وقاثعه 

من جانب فريق المنتقدين محاضرتان ألقاهما محمد علي علوبة باشا الأولى في ۲١‏ ديسمبر 

7م والشانية فى ٠١‏ دیسمبر ۱۹۲۷ م؛؟ انتقد فيهما الوقف من النراحى الاقتصادية 

والاجتماعية» وخلص إلى أن ضرر الوقف أكثر من نفعه» وبا أنه تصرف مدني صرف - 

حسب رأيه- فيجب أن تتدخل السلطة لتنظيم القائم منه- سواء كان خيريا أو أهليًا -أما 

الوقف الأهلي الذي ينشأً جديدًا فيجب ألا يكون إلا مؤخ" . 
وتصدى الشيخ محمد بخيت للرد على ما ذهب إليه علوبة باشاء فألقى محاضرتين في 

الموضوع: الأولی بتاریخ ۲۰ فبراير ۹۲۷م» والثانية في ۱۹۲۸م“ . وقد فند فيهما 

الحجج التي استند إليها علوبة في انتقاداته لنظام الوقف ومطالبته بتغيير أحكامه وتبديلها؛ 

باعتباره نظامًا مدنا . 
وتكشف الحجج التي ساقها الشيخ بخيت» عن إدراكه لأهمية وجود نظام الوقف 

واستمراره لمصلحة المجتمع والدولة معا. كما تكشف عن أن إدراكه هذا مبني على تصور 

قوامه عدم إطلاق يد السلطة الحاكمة في بسط سيطرتها على المجتمع باسم الدولة ؛ حتى 
يظل المجتمع محتفظا بحيويته وتتفرغ سلطة الدولة -في الوقت نفسه- لأداء مهماتها 
الأساسية في إقامة العدل وحفظ الأمن والنظام . ويتجلى هذا التصور في قول الشيخ 

(۱) انظر نص مشروع علوبة باشا في : مضبطة مجلس الثواب»› الجلسة ٤۳‏ بتاربخ ۱۱/ /٤‏ 1۹۲۷م» ص٠١۷‏ . 

(۲) نشر أحمد رمزي ويوسف الحندي مشروعهما ومذكرته التفسيرية في كتاب بعنوان: مشروع قانون بنع الوقف 
الأهلي وحل الو جود منه (القاهرة: -۱۳٤٩‏ ۱۹۲۷م). 

(۳) انظر : محمد علي علوبة : مبادئ في السياسة المصرية» م س ذه ص۲۸۷- ٠٠۷‏ . 

(4) نشرت الطبعة السلفية -بالقاهرة- محاضرتي الشيخ بخيت الأولى في سنة 1۹۲۷ م٠‏ والثائية في سنة 1۹۲۸م . 
ونلاحظ أن الشيخ بخيت ألقى محاضرته الأولى عقب المحاضرة الأولى لعلوبة باشاء والفانية عقب الثانية 
لعلوبة باشا أيضًا. 
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بخيت وهو يحاور علوبة باشا: «لو جاز لولاة الأمور إبطال الأوقاف . . . لجاز لهم أن 
يبطلوا جميع الأحكام : شرعية كانت أو أهليةء وذلك فتح لباب الفساد والفوضى». ‏ 
وفي رده على حجة أن الوقف يضعف الثقة الالية للبلاد قال الشيخ بخيت «الثقة المالية في 
الأم إنغا هي بشروتهاء وكشرة حاصلاتهاء وحسن نظامها. والمدار في ذلك كله على إقامة 
العدل بين الرعية في ضرب الضرائب وإنصاف المظلوم من الظالم› وعدم المحاباة في شيء 
من الحقوق العامة والخاصة»ء أما نظام الوقف فسبيل «لانتقال النفع من الفرد إلى 

الجموع» فلولاه ما وجدت الملاجى ومعاهد العلم والعبادة والمستشفيات . . . إلخ»". 
وإلى جانب ماقام به الشيخ بخيت من الرد على ما ذهب إليه علوبة باشاء أصدر 

العلماء في سنة ۱۹۲۸م بيانًا شاملا" أوضحو! فيه «حكم الشريعة الإسلامية في الوقف 

الخيري والأهلي» وقد وقع على هذا البيان ٠٠١‏ عالًا من العلماء“ء كان منهم ساثر 
أعضاء هيثة كبار العلماءء وشيوخ المعاهد الأزهرية» وعدد كبير من العلماء والمدرسين 
بالأزهر الشريف . ولم يختلف مضمون ما جاء في بيان العلماء» عما سبق أن قرره الشيخ 
بخیت في محاض رتیه » مع إضافة إشارة إلى أهمية نظام الوقف كوسيلة للتصدي «للكارئة 
الاستعمارية. . . (لأن) إطلاق الأراضي من حصانة الوقف يجعلها سهلة التناول 
للأجانب؛ فيتوغلون بسببها في خلال وطنناء ویستأثرون بفوائد نحن أحق بها من وجهتي 

الحياة المدنية والحياة الاستقلالة» . 

(1)انظر : محاضرة الشيخ بخيت في نظام الوقف؛ مس ذ» ص۱۳ . 

(۲) انظر : الشيخ محمد بخيت» امرجم السابقء ص۱۳ و ٠٤‏ . وفي ختام محاضرته كشف الشيخ بخيت عن أن 
مهاجمة نظام الوقف والدعوة إلى حله هي جزء من حملة دعاة الفرتّجة والتجديد «الذين يدعون وجود فرق بين 
الدين والعلم» ويقولون أن الدين قاصر على الأمور الروحية وقد كذبواً وافترو!» (ص١٠-‏ 1۸). 

(۳) نشر هذا البيان بعنوان «حكم الشريعة الإسلامية في الوقف الحيري والأهلي (القاهرة: 1۹۲۸م). 

. ٠١ -٥٦ص انظر قائمة كاملة بأسماء الموقعين على البيان ا مشار إليه» ۾ س ذه‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابیء» ص٥٤‏ و ٤٦‏ . وانظر أيضًا ص۹٤‏ حيث انتقد البيان حجة القاثلين بضرر الوقف اقنصاديا . وتجدر 
الإشارة هنا إلى آن كلية الشريعة بجامعة الأزهر قد أجازت في سنة 1۹۲۹م وحدها حمس رسائل علمية حول نظام 
الوقف -قدمت كأطروحات للتخصص في الشريعة . وفي سنة ١1۹۳م‏ أجيزت رسالتان حول نفس الموضوع وفي 
سنة ١۱۹۳م‏ رسالتان أيضسًا ثم أجيزت ثلاث رسائل حول نفس الوضوع واحدة في سنة 1۹۳۳م وواحدة في سنة 
٥م‏ والثالثة في سنة ۱۹٤۹‏ م. انظر: سامي التوني: الكشاف عن كتب الأوقاف (الكويت : ١1۹4م)‏ ص٥٠‏ 
و۹٥‏ . وأجيزت رسالة أخرى في سنة ١1۹۴م‏ بعنوان «رسالة في لزوم الوقف وشروطه؟ وقد أعدها الشيخ محمد 
عبد المجيد النياوي بمدرسة القضاء الشرعي (لدينا نسخة منها) . 
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الجولة الثالثة 

هدا جدل العشرينيات في نهايتهاء ثم ما لبث أن تجدد -في جولة ثالة- في منتصف 
الفلاثينيات. ويلقت النظر أن « نة الأو قاف بمجلس النواب» هي التي قادت -للمرة 
الثانية- الحملة ضد نظام الوقف ؛ إذ اقترحت على المجلس في تقريرها عن ميزانية وزارة 
الأوقاف في سنة ۱۹۳١‏ م: «الموافقة على إصدار تشريع بنع إجازة الأوقاف الأهلية. . . 
أما الأرقاف الخيرية فتبقى جائزة بشرط أن تكون أعيانها محددة». وعادت اللجنة 
وأكدت تلك الرغبة نفسها في تقريرها عن سنة ۱۹۳۷م . 

ودارت رحى الجدل من جديد بين أنصار الوقف وخصومه داخل البرلان وخارجه" . 
ولم يسفر الجدل هذه المرة عن حجج جديدة؛ حيث ثبت كل فريق على موقفه» وأعاد 
تأكيد حججه التي سبق أن آبداها. وأخفق خحصوم الوقف -مرة أخرى- في استصدار 
قانون من البرلان يحقق وجهة نظرهم» وذلك بعد أن تم رفض المشروع الذي تقدم به عبد 
الحميد عبد احق إلى مجلس النواب في سنة ٩1۹۳م(‏ . 

ولكن التطور الجديد الذي حدث في تلك الحولة هو موافقة «مجاس الوزراء» -بتاريخ 
٩‏ ديسمبر ١۱۹۳م‏ - على تشكيل لمنة بوزارة العدل «تقوم بوضع مشروع قانون شامل 
للأحوال الشخصية وما يتفرع عنهاء والأوقاف والواريث والوصية وغيرها ما يدخل في 
احتصاص المحاكم الشرعية والمجالس الحسبية»*. وبتشكيل «اللجنة؟ انتهى دور الطالبة 
بإاصلاح نظام الوقف» وبدآت الخطوات العملية للإصلاح المنشود". ومع ذلك لم يتوقف 
() انظر : تقرير اللجنة (ملحق رقم )٤‏ بمضبطة مجلس النواب اللحلسة ٩‏ بتاریخ ۱۹۳۹/۸/۲۰م» ص۹۰1. 
(۲) انظر : تقرير اللجنة بمضبطة مجلس النواب» الحلسة ۵٩‏ بتاریخ ١۹۳۷ /۷ /۱٤‏ م» ص۱۸۷۹ . 
() أهم ما صدر عن أنصار الوقف خارج البر لان في هذه الجولة مقالة كتبها محمد فريد وجدي بعنوان: هل يلغى 

الوقف الأهلي؟ بمجلة الازهر ج۲ الجلد ۸ صفر ۱۳۵۹- ۱۹۳۷م (ص٣۱۲-‏ ۱۲۹). وفيها حفر من خطر 

حل الوقف لانه سيؤدي إلى تسرب ثروات البلاد للأجانب . 
)٤(‏ انظر: مضبطة مجلس النواب الجحلسة ٤‏ بتاريخ /١١‏ 1مم ص۸۱. وقد تولی عبد الحميد عبد الق 
وزارة الأوقاف في الفترة من ۲/ 1/ ۱۹٤۳‏ إلى ۸/ ١٠٠/٤٤۱۹م‏ . 
() انظر: محمد أحمد فرج السنهرريء م سذ جا ص١٠‏ وقد ع تشكيل اللجلة الخاصة بتحضير قاترن 
الوقف بتاريخ ۹/ /٠١‏ 1۹۳۸م وأورد السنهوري قاثمة بأسماء أعضاثها (ص۷١).‏ 


(2) لاحظ الشيخ فرج السنهوري أن «محاربة نظام الوقف والشورة عليه من سنة ۹ إلی سنة ٦1۹۳م‏ لم تكن = 
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الجدل حول الموضوع › وكانت له جولة رابعة دارت رحاها داخل البرلان بمجلسيه -النواب 


والشيوخ- أثناء مناقشة مشروع قانون الوقف» وخاصة في سنتي ٤٤1۹م‏ و ١٤1۹م‏ . 
الجولة الرابعة 


في هذه الحولة لجأ كل من الفريقين (خصوم الوقف وأنصاره) إلى استخدام حصيلة ما 
دار من جدل حول نظام الوقف منذ بداية القرن؛ لدعم موقفه» وتأييد مطالبه داخل البرلان 
وخارجه. ۰ 


فخصوم الوقف -بالمجلسين- ركزوا على سلبياته» وكان مدخلهم إلى ذلك -كما كان 
دائمًا- هو المدخل الاقتصادي الإداري؛ إذ أعادوا التأكيد على أن حبس الأعيان الموقوفة 
عن التداول يضعف الثقة المالية بالبلادء ويجمد ثروتهاء ويبعدها عن الاستغلال الأمثل › 
وإنه قد يتخذ سبيلاً لتعطيل فريضة الميراث» فضلاً عن سلبياته الناجمة عن إهمال النظار 
وفسادهم»› وتضاؤل نصيب كل مستحق رور الزمن حتى يصل إلى قروش معدودة. هذا 
إلى جانب ما يسببه الوقف الأهلي من كسل وتواكل . وخلاصة وجهة نظرهم هي : أن 
تلك الأضرار ناشئة عن عيب في ذات النظام لأنه لا يسير مع الزمن"ء ولا يتمشى مع 
التطور الاقتصادي الحديث› فضلاً عن أنه يؤدي إلى الفساد الإداري نتيجة لفساد «النظّار q‏ 
عليه . 


” 


= نابعة لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من مثلي الأمة المصرية بمجلسي النواب والشيوخ في أغلبيتهم» ما 
الرآي العام فلم يكن مغتبطا بتلك الدعوة» «وقد قام بها نفر قليل كان نصيبهم على الدوام الئذلان والفشل» 
وأكد الشيخ فرج أن الرغبة في إصلاح الوقف كانت -على العكس من ذلك- «مطلب الجحميع على الدوام؟. م 
سذ جا ص۱۹ . 

(1) كان من أبرز أنصار الوقف في مجلس الشيوخ في سنة ٤٤1۹م:‏ محمد حلمي عيسى » ومصطفى محمود 
الشوربجي»ء ومحمد خيرت» أما أبرز خصومه فكان منهم: د. إبراهيم بيومي مدكور» وعبد الحميد عبد 
احق وعحمد جيب جمعة» ومحمد خحطاب» ومحمد حسین هیکل ؛ أما في مجلس النواب (1٤۱۹م)‏ فقد 
كان أبرز حصوم الوقف : سيد جلالء وعلى المنزلاوي» ومحمد عبد القادر . وكان من أنصاره الشيخ محمد 
عبد اللطيف درازء وعبد المجيد الشرقاوي» وعلى راتب. 

(۲) أشار حصوم الوقف -في مجادلاتهم- إلى إلخاء الأوقاف في تركيا سنة ٤١۱۹م‏ على أثر الورة الكمالية. كما 
أشاروا مرات كثيرة إلى قيام الثورات التي حدثت في البلدان الأورويية بإلغاء أنظمة مشابهة نظام الوقف مثل 
فرنسا إبان ثورتها الكبرى في سنة 1۷۸۹ م» وسويسرا الي حظرته في سنة ١١۱۹م‏ وألانيا في سنة ۱۹1۹م . 
واعتقد خحصوم الوقف أن القضاء عليه أحد شروط التقدم واللحاق بركب المدنية الحديثةء وقد قال سلامة 
موسى ذات مرة «إن وزارة الأوقاف تؤخر تقدم البلاده انظر كتابه : البوم والغد (القاهرة: 1۹۲۷م). 
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وقد دافع حصوم الوقف عن وجهة نظرهم تلك في مجلسي الشيوخ والنواب. وعندما 
طُرح مشروع القانون لأخذ الرآي عليه من حيث المبدأء اعترضواعليه» وحاولوامن 
جانبهم أن يستصدروا قرار من البرلمان با لموافقة فقة على إلغاء الوقف الأهلي القديم» ومنعه 
مستقبلاً a‏ ولکن 
ال2 8 

Gy 
إيجابيات الوقف» وكان مدخلهم إلى ذلك- كما كان دائمًا هو المدخل الشرعي/‎ 
الاجتماعي» فأكدوا على آنه نظام إسلامي شرعي ؛ خلافً لما ادعاه خصومه من أنه اليس‎ 
من الدين». كما أكدوا على أهمية وظائفه في دعم قوة المجتمع يا يوجده من مؤسسات‎ 
ذات نفع عام تتمتع باستقلال ذاتي عن سلطة الدولة ء إلى جاتب محافظته على كيان الأسرة‎ 
. من التفكك» وعلى مصادر الثروة من التبديد أو التسرب إلى أيدي المرابين والأجانب‎ 

أما عن موقف الحكومة من هذا الجحدل» فنجد أنها قد تبنت الرؤية الإصلاحية لأنصار 
الوقف» وعبر عن ذلك محمد صبري أبو علم -وزير العدل في الحكومة الوفدية في سنة 
~٤‏ إذ قال في مجلس الشيوخ إن الحكومة رأت ألا تذهب إلى حل الوقف أو منعه 
في المستقبل› لأن إصلاح نظام الوقف وعلاجه لم يجرب وهذاالمشروع -يقصد مشروع 
قانون الوقف- هو أول مشروع بقانون للوقف» والحكومة ترى أن نظام الوقف نظام صالح 
بشرط ألا يكون مؤبدا» لأن هذا التأبيد هو أكبر الحجج التي قال بها أنصار حل الوقف»“ . 

وقد صدر قانون الوقف برقم ٤۸‏ لسنة ٩٤۱۹م‏ بعد مناقشات حادة بين خصوم 
الوقف وأنصاره داخل البرلان وخارجه» وكان الجمهور العام يتابع باهتمام -غير مسبوق- 
() انظر مضبطة مجلس الشیوخ السة ۲٢‏ بتاریخ ۲۱/ ۳/ ۱۹٤٤‏ م» ص۲٠٠‏ و ٠٠۳‏ حيث يوجد نص المشروع. 
(۴) انظر : مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ۲١‏ بتاريخ ۲۷/ ۳/ ٤١۹٠م‏ ص١٤٥‏ . ومضبطة مجلس النواب الحلسة 

1۲ بتاریخ ۲۱ و ۲۲ و 1/۱/۲۳۳٤۱۹م»‏ ص۷۲۱. 
() انظر تفاصيل المناقشات قي مضابط مجلس الشيوخ سنة ٤٤۱۹م»‏ ومجلس اللراب سنة ١٤۱۹م‏ وقد سبقت 

الإشارة إلبها. 
)٤(‏ انظر : مضبطة مجلس الشيوخء الجلسة ۲۷ بتاریخ ۲۸/ ۳/ ٤٤۱۹م‏ ص0۷ و 50۸ . 
(0) أورد الشيخ فرج السنهوري تفاصيل المراحل التي مر بها وضع قائون الوقف» انظر» م سذ جا/ ص1۷- ٤٤‏ . 
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الضصل الخامس: تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 
مايدور من مناقشات برلانية حول مشروع القانون»ء وكانت البرقيات تصل إلى أعضاء 
مجلس الشيوخ أثناء انعقاد الجلسات» وتضمن بعضها تهديدات بالقتل لأعضاء من كلا 
الفريقين: أنصار الوقف وخصومه؟. 

وفي تلك الأثناء -أيضصًا- قام بعض المستحقين في الأوقاف الأهلية بتشكيل نة للدفاع 
عن مصالحهم باسم «ل نة الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمستحقي الأوقاف»" . وكانت حالة 
عدم الاستقرار السياسي التي ميزت العهد الملكي كلهء هي ذاتها أحد العوامل التي أسهمت 
في إطالة الجدل حول الوقف . لأكشر من مرة خلال تلك الفترة بينما كان على وشك النظر 
في مشروع من مشروعات إصلاح الوقف . ومن كثرة حل البرلان شاع بين خصوم الوقف- 
الذين حبطت آمالهم في كل مرة- مقولة «أن الحل أدرك الجلس قبل أن يدرك الوقف» 
وبالفعل فإن الحل لم يدرك الوقف إلا بعد أن أدرك النظام السياسي القائم برمته» وذلك 
بقيام ثورة ۲۳ يوليو سنة 40۲م وهو ما سنعرض له بشيء من التفصيل فيما بعد . 

وإذا تأملنا الآن في مضمون الجدل بين خصوم الوقف وأنصاره منذ مطلع القرن 
العشرين إلى منتصفه» يتضح أن خصومه قد ارتكزوا في أطروحتهم على «رؤية تحديثية» 
كانوا يسعون من خلالها إلى تقليد ما جرى من تطور في المجتمعات الخربية» مع إعطاء 
الدولة حق السيطرة المجتمع بكل مسئولياته» حتى لو اقتضى الأمر القضاء على المؤسسات 
والأنشطة التقليدية الموروثة» ومنها «الوقف». وبالرغم من النزعة الليبرالية التي ميزت 
معظم خحصوم الوقف» إلا أنهم لم يشعروا بأي تناقض بين ليبراليتهم التي تفترض درجة 
أكبر من حرية النشاط الاجتماعي ومؤسساته» وبين مطالبتهم الدءوب بحل الوقف «والحد 
() كان محمد خيرت بك -مقررا للجدة مشروع قانون الوقف هو أحد الذين تلقوا تهديدا بالقتل عقب إلقائه بيانه 

الناص بادة #الرجعية في القانون» ونتيجة لذلك -ولالات مائلة كثيرة- قرر مجلس الشيوخ أن تصدر 

الحكومة مرا بمنع مصلحة التلغرافات من قبول أية برقية موجهة إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مشروع 


فانون الوقف ما دام منظورا أمام مجلس . انظر : مضبطة مجلس الشيوخ ال محلسة ٩٩‏ بتاریخ ۳۰ / ١۹٤٤/٥‏ م؛ 
ص٤۱۰۹‏ و .۱١۹۵‏ 

(۲) وثيقة عبارة عن «عريضة تظام؛ بتاربخ ۸/ ٥‏ م مرفوعة إلى رئيس الديوان الملكي من ئة «الدفاع عن 
الحقوق المكتسبة لمستحقي الأوقاف» (دار الوئائق القومية : محافظ عابدين- محفظة .)1١۸‏ 

(۳) ضج مجلس الشيوخ بالضحك عندما وردت ال حملة المذكورة علي لسان أحمد رمزي بك -أحد أبرز أتصار 
حل الوقف والمئاداة بذلك منذ سنة ١۱۹۲م‏ -انظر: ممضبطة مجلس الشيوخ) الجلسة ۲٤‏ بتاريخ 
1 ‫م) ص۹۹٤‏ . 
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من حرية الواقفين»' هكذا صراحة وبلا موارية . وقد تجلت هذه الأطروحة -بتناقضاتها- 

في كثير غا قاله خصوم الوقف ومنهم على سبيل الخال الدكتور/ محمد حسین هیکل »› 

الذي قال أمام مجلس الشيوخ في سنة ۹٤٤‏ م «إن المنشآت الخيرية يجب أن ينفق عليها من 

ميزانية الدولةء وإنه لم يبق حوف على فكرة الخير إذا امتنع الوقف بعد أن ترتب على 

الحكومة بصفة كونها الممثلة للهيئة الاجتماعيةا" . هذا بينما كان دفاع «أنصار الوقف» 

عن بقائه وضرورة إصلاحه» معبرا في جوهره عن رؤية مختلفة للعلاقة بين الجتمع 

والدولة ء أساسها هو «التوازن» بحيث لا يطغي طرف على الآخرء وقد تواتر التأكيد على 
مضمون هذه الرؤية في الحجج التي ساقها أنصار الوقف منذ الشيخ رشيد رضا في مطلع 
القرن» إلى الشيخ أحمد إبراهيم» والشيخ محمد عبد اللطيف دراز وغيرهما من أنصار 
الوقف الذين دافعوا عنه داخل البرلان -وخارجه- في منتصف الأربعينيات» مرورا 

بالشيخ محمد بخيت في العشرينيات . 
والحاصل أن جدل الفريقين قد أسهم -على الأقل- في صدور أول «قانونا موحد 

للوقف في تاريخه» وهو القانون رقم ٤۸‏ لسنة 1۹٤١‏ م» الذي يعد أيضصًا أول عمل تشريعي 

حاص بنظام الوقف تقوم به 3الدولة المصرية الحديثةه -وكان في الوقت نفسه عبارة عن حلقة 
في سلسلة التشريعات الخاصة بششون الأحوال الشخصية» التي أصدرها البرلان خلال 
الأربعينيات» وهي قوانين : اميراث» والوقف» والوصية . وقد أسفر تطبيق أحكام قانون 
الوقف خلال المدة من يونيه ۱۹٤٩‏ م إلى سبتمبر ١١۱۹م‏ عن اتجاه موجة المد في الوقف نحو 
الانحسار من ناحية"» ورجوع عدد كبير من الواقفين عن أوقافهم التي يرجع تاريخ إنشائها 
إلى ما قبل صدور قانون الوقف من ناحية أخرى؛ إذ رأوا«أن مصلحتهمء ومصلحة 

(1) كانت فكرة «الحد من حرية؛ الواقفرن؟ من بون أهم الأفكار الموجهة للجنة إعداد مشروع قائون الوقف» وقد أكد 
عليها كشير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب أثناء مناقشة المشروع ٠‏ وظهر آثرها في معظم مواده. وکان 
الدكتور/ إبراهيم بيومي مدكور من أكثر أعضاء مجلس الشيوخ تسكًا بتلك الفكرة ومناداة بها . 

(۲) انظر : مضبطة مجلس الشیوخ) الجلسة ۲۷ بتاریخ ۲۸/ ۳/ 1۹٤٤‏ م» ص٩١٦٥‏ . 

(۴) من المؤشرات على ذلك أن عدد ما سمح من إشهادات الوقف في محكمة مصر الشرعية من ۱۷/٩/۹٤1۹م‏ 
حتی ۱۷/ ۳/ ۷٤۱۹م‏ کان ۲٠‏ إشهادا فقط بينما كان عدد ما سمع منها أمام نفس اللحكمة في مثل تلك الشهور 
من السنة السابقة عليها ۱۹٤١-٤ ٥(‏ م) هو ۹۷ إشهادا (حصر من واقع سجلات وزارة الأوقاف في الستتين 
المذکورتین). 
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الموقوف» والموقوف عليهم رجوعهم في الوقف»'. وظلت م/ ١١‏ من القانون وهي 
ا لحاصة بالرجوع في الوقف هي أكثر مواده تطبيقًاء إلى أن تع حل جميع الأوقاف الأهليةء 
وفضى بمنعها مستقبلاً وجب المرسوم بقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ١١۱۹م‏ الذي أصدرته حكومة 
الثورة» ودخل الوقف في طور الاضمحلال» والاندماج التام في جهاز الحكومة. 
ثانيا؛ السياسة التشريمية للد ولة تجاه الأوقاف 

منذ عهد محمد علي إلى منتصف الأربعينيات من القرن العشرين ؛ اقتصر التدخل 
المباشر للدولة الصرية في مجال الأوقاف على الجانب الإداري". وقد أخذ هذا التدخل 
صورتین : الأولى هي إصدار سلسلة من اللوائح الإدارية لتنظيم الإشراف الحكومي على 
الأوقاف التي كانت مشمولة بنظر ديوان الأوقاف ومن بعده الوزارة. والثانية هي استعمال 
سلطة الحاكم في الولاية العامة على الأوقاف لتخصيص القضاء في مسائل الأوقاف» وفي 
تجزئة الاختصاص القضائي في النظر في تلك المسائل -أيضًا- بين المحاكم الشرعية 
والأهلية والختلطةء ولم يكن ذلك أمرًا متعلقًا بمسائل الأوقاف فحسب وإغا كان من 
تداعيات ازدواجية النظام القضائي في مصر؛ تلك الازدواجية التي حدثت نتيجة لظهور 
القضاء المختاط والقضاء الأهلي إلى جانب القضاء الشرعي . 

وفي سنة ١٤۱۹م‏ كان أول تدخل للدولة في «الأحكام الشرعية» للوقف» وذلك 
بصدور «القانون رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹م‏ بأحكام الوقف» الذي ع بموجبه تقنين جانب 
أساسي من القواعد الفقهنية التي بنى عليها نظام الوقف في ذات نفسه. وکانت تلك هي 
أول مرة تتدخل فيها دولة مصر الحديثة -كما ذكرنا- لتضع يدها على عملية التشريع- 
بمعناها الاصطلاحي -لنظام الوقف' . ثم تلى ذلك تدخل آخر على يد مجلس قيادة ثورة 
(1) انظر: عبد الوهاب خلاف : ابحديد في قانون الوقف ا مديد : مجلة القانون والاقتصاد» العدد الثاني ؛ السنة 

۷“ يونیه ۱۹٤۷‏ م» ص۱۸۱ . 
(۲) سہق أن تناولنا الإجراءات الإدارية التي اتخذها محمد علي تجاه الأوقاف وخاصة في بدايات عهده» وسبق 

أبضًا تناول محاواته نع الموقف بأمر أصدره في سنة ١٤۱۸م‏ سد لذريمة الفسادء ولكن أمره لم يطبق تطبيقًا 

كاملا وبعد ثلاث سنوات ألغاه الجديوي عباس الأول؛ وكانت تلك هي الرة الوحيدة التي سعت فبها السلطة 


طوال القرن التاسع عشر للتدخل بفرض تشريع بحظر إنشاء الأوقاف ٠‏ انظر ما سبق في الفصمل الثائي من هذا 
الكتاب. 


(۳) انظر : السنهوري: في قانون الرقف» م س ذ» جا/ ص۸". 
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أرقف وامجتمع والسياست في مصر 

يوليوء الذي أصدر المرسوم بقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ١١۹م‏ بإلغاء الوقف على غير اخيرات 

في الحظة التحول السياسي الكبير التي كانت مصر تمر بها آنذاك. وبالرغم من أن اللوائح 

الإدارية التي نظمت الإشر اف الحكومي على الأوقاف هي في ذاتها إحدى صيغ السياسة 
التشريعية للدولة في مجال الأوقاف» إلا آننا فضلنا تناولها في سياق تحليل التطور 
المؤسسي والوظيفي لوزارة الأوقاف -ومن قبلها ديوان عموم الأوقاف- باعتبار أن تلك 

اللوائح لم تعد كونها تشريعًا إداريًا منظمًا لذلك الإشراف الحكومي المشار إليه. 
وفيما يلي نتناول السياسة التشريعية للدولة فيما يتعلق بالولاية العامة على الأوقاف؛ 

وذلك في إطار تعدد نظم التقاضي التي عرفتها مصر منذ أواخر القرن التاسع عشرء وما 

نشأً عن ذلك التعدد من تنازع في الاختصاص بين تلك النظم حول مسائل الأرقاف» وفيما 
يتعلق أيضصًا بتقنين القواعد الفقهية للوقف» وما ترتب على هذا كله من نتائج ثرت على 

نظام الأوقاف بصفة عامة . 

-١‏ الولاية العامة على الأوقاف ومشكلة تعدد نظم التقاضي: 

ظلت «الو لاية العامة في جميع مسائل الأوقاف من اختصاص القضاء الشرعي" - 
الذي كان ينيبه ولي الأمر واجب الطاعة -وحده دون غيره» ولاثياء وقضاتيًاء إلى أن ظهر 
إلى جوار هذا القضاء الشرعي القضاء الختلط والقضاء الأهلي في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر» حيث اقتطع كل منهما جزء! من تلك الولاية؛ ضاق ذلك الجزء واتسع 

(1) فيما عدا بعض الأحكام الحزئية الخاصة بالوقف التي تضمنتها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة سنة 
٠۰‏ م والتعديلات التي أدخلت عليها۔ 

(۲) للقضاء في النظام الإسلامي ولاية عامة على الأوقاف تشمل شئون النظارة عليها وإجراه التصرفات الشرعية 
الختلفةء وهذه الولاية العامة هي التي تقابل «الولاية الخاصة؛ التي هي للواقف على وقفه» طبقًا لاصطلاح 
الفقهاء انظر : السنهوري؛ م سذ ج٣ا‏ صض۸۸- A10 ATE g A94‏ . وأبو زهرة: محاضرات» مس ذ» 
ص٤ .۳٠١ -۴١‏ كما تشمل تلك الولاية العامة النظر في المنازعات التعلقة بالأوقاف والفصل فيها» وهي 
«الولاية القضائة؛. والراد بها عند فقهاء الشريعة حو تلك الولاية الححدة التي تهيمن على المرافق الحجانسة 
للمتقاضين الذين يحق لهم التقاضي في حدود تلك الولاية دون غيرها. وقد تواضع الفقهاء على أن الولاية 
القضائية ينبغي أن تكون في حقيقنها ذات سيطرة عامة شاملة ؛ تتخصص ولكنها لا تتعددء وهي بهذا العنى 
تعتبر ركنًا للاستقلال القضائي -التشريعي ومظهرا من مظاهره . ولهذا المعنى أهمية كبيرة في سياق الظطروف 
السياسية التي مرت بها مصر في تطورها الحديث والمعاصر؛ و لزيد من الإيضاح حول هذه النقطة الدقيقة انظر : 
طارق البشري: الوضع القانوني م س ذء ص1-11٦.‏ ۰ 
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حسب ما جرت به وقائع تنازع الاختصاص القضائي -والقانوني في بعض الحالات- في 
مسائل الأوقاف وفي غيرها بين المحاكم : الشرعية والأهلية والمختلطة» إلى منتصف القرن 
العشرين تقريبا. 
لقد ذكرنا منذ قليل أن القضاء الشرعي -إلى ما قبل نشأة الحاكم الختلطة والأهلية 
بعدها بسنوات قليلة -كان هو صاحب الولاية العامة بنوعيها المتمثلين في الاختصاص 
الولائي والقضائي؛ ليس في جميع مسائل الأوقاف فقط » وإغا في جميع مواد الأحوال 
الشخصية وأوضاع الملكية والحقوق أيضً . فلما نشأت تلك المحاكم تيمت ما كان للقضاء 
الشرعي من ولاية عامة با في ذلك ولايته على مسائل الأوقاف . وكانت تلك المحاكم با 
لها من لوائح إجرائية هي أحد مظاهر التحديث التي انتهجتها الدولة المصرية ضمن سياق 
عام كان ملتبسًا بسبب الضغوط الأجنبية من ناحية» والرغبة في التحديث من ناحية 
أخرى» كما يستفاد ما كتبه المستشار البشري حول هذا الموضوع'. 
فبالنسبة للمحاكم المختلطة نجد أنها نشأت في سنة ١۱۸۷م‏ باتفاقية بين حكومة مصر 
وحكومات الدول صاحبة الامتيازات الأجنبية . ولم يرد في قانونها نص ينعها من النظر 
في مسائل الوقف» «وكانت الحكومة المصرية عند إنشاء المحاكم المختلطة تريد أن تجعل 
النظر في المسائل العينية الحاصة بالوقف من اختصاص المحاكم الشرعية» ولكن اللجنة 
الدولية التي ألفت اوضع قانون تلك اللحاكم (المختلطة) رفضت ذلك" ونصت على 
أنه إذا كان المدعى عليه في مسألة خاصة بالوقف أجنبيًا كانت المحكمة المختلطة هي المختصة 
بالنظر فيها. ولاعتبارات دينية «سلمت اللجنة بأن الدعاوي المرفوعة من الأجانب على 
(1) لزيد من التفاصيل حول تطور نظم القضاء الشرعي وغير الشرعي في مصر خلال القرن التاسع عشر وحتى 
الشلاثينيات من القرن العمشرين انظر سلسلة المقالات التي كتبها عباس طه في مجلة الأزهر سنة ۳۵۷١د‏ 
م) المجلد التاسع » الأجزاء الحامس والسادس والسابع» تحت عنوان «القضاء الشرعي والقضاء القانوني 
في مصره وتحت عنوان آخر هو "القضاء الشرعي والقضاء الملي>. 
() انظر : البشري. الوضم القانوني» م س ذ» ص٣٤‏ و ص ٥1-٥۴‏ . 
(۴)انظر : الخمراوي» أبحاث في الوقف»› م س ذ» صض۳۸. وبذكر الدكتور الغمراوي أيضًا: أنه قد حدثت 
إجراءات ماثلة لا حدث عندما نشآت المحاكم المخثلطة -في مصر سنة ١1۸۷م‏ -في كل من تونس سنة 
٤م»‏ وازاثر سنة 4م إذع نزع مواد الأحرال العينية من القضاء الشرعي في هذين البلدين» 
وجعلها حاضعة للقانونين المدني الأهلي والمخاط المأخوذين من القانون الفرنسي . انظر الرجع نفسه» ص٠٠‏ . 
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٤‏ ارقا وامجتمع والسياسةهي مسر 
جهة وقف خيري باستحقاق عقارات في حيازته ؛ تكون من اختصاص المحاكم الشرعية› 
مع احتفاظ المختلطة با لحكم في الدعاوي التعلقة بمسائل وضع اليد القانوني أيا كان المدعي 
والمدعى عليه . وعلى هذا جرى قضاء المحاكم المختلطة في مسائل الأوقاف» إلى أن 
أزيلت الامتيازات الأجنبية من مصرء قرب منتصف القرن العشرين » وذلك بعد أن نصت 
على إلغائها اتفاقية مونترو في ۱۲ إبريل سنة ۱۹۳۷ م؛ وهي الاتفاقية الخاصة بإلغاء 
الامتيازات الأجنبية من مصر . 

وبالرغم من أن المحاكم المختلطة كانت تحكم في قضايا الأوقات وفقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية"» إلا أن انتزاعها الاخحتصاص بالنظر في تلك المسائل كان -في حد ذاته- 
افتعاتًا لا على اختصاص القضاء الشرعي فحسب» وإ نها على السيادة الوطنية في نظامها 
القضائي » وتفتيتا لوحدة هذا النظام أيضً . 

وأما بالنسبة للمحاكم الأهلية » فقد نشأت سنة ١۱۸۸م»‏ وصدرت لائحتها في ٠٤‏ يونيه 
من تلك السنةء ونصت م/ ٠١‏ منها على أن الملحاكم الأهلية منوعة من النظر في المسائل 


(۱) المرجع نفسه» ص۳۸ و ۳۹۔ 

(۲) بالرجرع إلى أحكام الحاكم الختلطة -وخاصة الاستنافية- في قضايا الأوقاف› بتضح أنها كانت تطبق بشأنها 
أحكام الشريعة الإسلامية» نظرا لأن القوانين الأجنبية التي كانت تحكم بها -تلك الحاكم- لا تصرف نظام 
الوقف» ومن الأمثلة على أحكام المحاكم المختلطة في قضايا الأرقاف . 

أ- حكم محكمة الاستتناف للختلطة في /٤ /٠١‏ 1۸۸۹ م» الذي قالت فيه بشأن حجية الإشهاد بالوقف أنه : 
«يحم الوقف ويصبح حجة على الغير بججرد صدور الإشهاد به وقيده بالمضبطةء فالتصرف الحاصل من 
الواقف بعد ذلك لا يؤثر في صحة الوقف ولو كان عقده مسجلا قبل تسجيل كتاب الوقف؛ ذلك لأنه لم 
يعهد في الشرع الإسلامي ولا في نظامه القضائي» ولا في اللوائح الصادرة بنظام المحاكم الشرعيةء أن 
التسجيل في السجل المصان مشروع لحمل التصرفات حجة على الغير؛ (مجلة التشريع والقضاء» السنة 1۸- 
p8۸‏ مس١٦).‏ 

ب“ حكم محكمة الاستتناف المختلطة في ۱۸۹١ /١ /١١‏ م الذي قالت فيه «إن الأموال الموقوفة لا تزال خاضعة 
لنصوص الشريعة الإسلامية » وهي النصوص التي كانت تطبق عليها قبل صدور القانون المدني الختلط 
(مجموعة التشريع والقضاء الختلط› ص۱۸ و ص .)۱1٥‏ 

وقد كانت الحاكم المختلطة في تطييقها لأحكام الشريعة الإسلامية تستند إلى نص الفقرة اللائية من م/ ۷۷ من 

القانون المدني الختلط وهو أن الشريعة الإسلامية تعتبر قانونًا إقليميا واجب التطبيق في مسائل الوقف «آيا كانت 

جدسية الواقف أجبًا کان أو مصرياء ويا كانت طائفحه مسلمًا كان أو غير مسلم؟. انظر: عبد الرزاق 

السنهوري» مقالات وأبحاث م س ذ» الجزه الثاني» ص۷۴٥‏ . 
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الشعلقة بأاصل الأوقاف. وفي ۲۸/ /٠١‏ ۱۸۸۳م صدر -أيضًا- القانون المدني الأهلي 

متضمتًا نصوصاً تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ومنها الهبة والمواريث والوقف'. 
ونشأ عن ذلك تنازع كبير -بين المحاكم الشرعية من ناحية» والحاكم الأهلية من ناحية 

أخرى» بشأن الاختصاص القضائي لكل منهما في مسائل الأوقاف . 
وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة في سنة ٠۱۸۸م‏ قد حرصت على إبقاء 

الولاية العامة لها في جميم المواد الشرعية » با في ذلك المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية 

وما يتفرع عنها ويلحق بها": ونظرًا لاحتلاف النابع التي يتاح منها كل من النظامين 
القضائيين : الشرعي والأهلي (المدني) فقد حدث التنازع -المشار إليه- بينهما في رسم 
حدود ولاية كل منهما في مسائل الأوقاف بصفة عامة -وكان تعن المقصود بتعبير «أصل 

الأوقاف» الوارد في نص م/ ٠١‏ من لائحة المحاكم الأهلية هو المادة الرئيسية للتناز ع 

حول هذا الموضوع . 
فالقضاء الشرعي من جانبه تمسك بعموم ولايته في كافة المنازعات المتعلقة بالأوقاف 

سواء كانت في ذات أصل الوقف أو في شرائطه» وسواء كانت متعلقة به من قريب أو من 

بعيد» معتبرا أن مسائل الأوقاف هي من نوع مسائل الأحوال الشخصية الخارجة عن ولاية 

القضاء الأهلي بصريح نص م/ ٠١‏ المذكورة آنمًا . 
أما القضاء الأهلي فقد تدرجت أحكام محاكمه في تفسير تلك المادة من الاتساع إلى 

التضييق ؛ فكان في أول عهده يفسر «أصل الوقف» تفسيراً واسعًا يشمل كل مايتعلق 

بشئون الوقف حتى المسائل التي لا تتصل بأصله» ولكنه عاد ليضيق من هذا التفسير» حتى 

(1) انظر : صليب سامي بحث المادة ١١‏ من لاثحة ترتيب المحاكم الأهليةء مجلة الحاماةء العدد الثالث- السنة 
الثانية- دیسمېر ۷م (ص1٦۲۷- (TAY‏ . 

(۲) انظر : البشري؛ الوضع القعانوني؛ مس ذ» ص٤9‏ و ۰59 ومحمد مليمان: باي سرع تُحكم (القاهرة: 
1,م,) ص١٤‏ وقد أورد نص م/ ٠۳‏ من لائحة المحاكم الشرعية وهو كالتالي : تختصس الحاكم الشرعية 
بالنظر وا لمكم في كافة المواد الشرعية با في ذلك الواد المعلقة بالأحوال الشخصية وما يتفرع عن كل ذلك 
وبلحق په" . 

(۴) ليس من مهمننا في هذه الدراسة الدخول في تفاصيل هذا التنازع . وسنكتفي باستنباط دلالته العامة التي تبين 
السياسة التشريعية للدولة تجاه الأوقاف مع بعض التفاصيل التي تفي بهذا الهدف. 
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ارقأ وانجتمعوالسياست هي مصر 


أخحرج منه ما يتصل بأصل الوقف» ومن ثم اتسعت اختصاصات المحاكم الأهلية في نظر 
مسائل الأوقاف . وقد ساعدها على ذلك أمران : 

الأول هو توسع نصوص القانون المدني -الذي صدر في سنة ١۱۸۸م‏ بعد صدور لائحة 
ترتيب المحاكم الأهلية- وشمول تلك النصوص للعديد من المسائل التي كانت داخلة في 
ولاية المحاكم الشرعية . ۰ 

والثاني هو أن مسائل الأوقاف كانت تأتي عرضًا في المنازعات المدنية ء فكان القاضي 
المدني (الأهلي) يفصل فيها باعتبارها فرعا للأصل الختص بالفصل فيهء وفقًا لقاعدة 
«قاضي الأصل» قاضي الفر ع۲ . 

وفي حكم أصدرته محكمة الاستناف الأهلية بتاریخ ۲۰/ /١‏ 1۸۹۸م ذهبت إلى 
تفسير «أصل الوقف» بأنه يعني ما تتوقف عليه صحته مثل أهلية الواقف» وملكه للشيء 
الموقوف وتنجيزه» وحكمت بناء على ذلك بأن دعوى الاستحقاق في النظر تدخل في 
اختصاصها لأنها خحارجة عن أصل الوقف . 

ردت عليها محكمة مصر الشرعية الکبری في حکم أصدرته بتاریخ ۲۹/ ۷/ ١٠۱۹م‏ بأن 
المراد بأصل الوقف في م/ ٠١‏ من لائحة الحاكم الأهلية هو عقده الذي يصدر من الواقف 
بجميع أجزائه ومشتملاته إجمالاً وتفصيلاً. . . لأن غرض واضع القانون -من المادة المذكورة- 
هو منع اللحاكم الأهلية من النظر فيما يسمى في اصطلاحه وعرفه بالأحوال الشخصية؟. 

وقالت محكمة مصر الشرعية في حكمها هذا أيضًا «إن استناد الحكمة الأهلية في 
تفسير أصل الوقف على اصطلاح علماء الشريعة ؛ استناد في غير محلهء وهو خطأ في 
فهم الخرض من هذه التسمية -أي «أصل الوقف»- فإن علماء الشريعة اصطلحوا على 
تسمية ما يرجع إلى صحة الوقف وجعلوا إنشاءه وشروطه ليست من أصله» ليرتبوا على 
() انظر : صلیب سامي» بحٹ م/ ۰۱٦‏ م س ذه ص٣۰۲۷‏ ۲۸۲ ولزيد من التفاصيل انظر أيضًا: الغمراوي: 

أبحاث م س ذ» ص۳۷ و ۳۸. وعز الدين عبد اللهء أصل الوقف والمنازعة في ملكية العين الموقوفة. مجلة 

القانون والافتصادء الأعداد ۱ ۰۲ ۳ السة ۱۵ (ینایر وفیرایر ومارس ۱۹٤١‏ م) ص ٥۲۸ -٠۲۳‏ . وكان اطراد 

تضييق المحاكم الأهلية لعنى «أصل الوقف؛ من أسباب تعديل لائحة للحاكم الشرعية في سنة ۹٠1۹م‏ والنص 

في ذلك التعديل على إرجاعها إلى التفسير الواسع نسبيًا . انظر : عز الدين عبد الله» ۾ س ذ» ص۲۷٥‏ . 
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ذلك بیان أحکام کل منھماء فان لکل منھما آحکامًا ليست للآخر» مثل کون أصله من 
حقوق العباد؛ فلا تثبت لها أحكام حقوق الله» وتثبت تبت لها أحكام حقوق العباد تسهيلاً 
لضبط الأحكام» وليس كما ظن مصدر ذلك الحكم -القاضي الأهلي- فإن غرض واضع 
القانون ما يرجع إلى مبدئه في الأموال التي استشناها في م/ ٠١‏ كما صرح فيها بقوله «ما 
يتعلتق بالأحوال الشخصية؛ ولم يقصد غير ذلك» فالعدول عنه والانتقال إلى اصطلاح 
علماء الشريعة الذين يرجع مقصدهم فيه إلى ما كر خلط اصطلاح واضع القائون الذي لا 
علاقة له بهذه الأحكام بالاصطلاحات الفقهية»؟. . 

ولم ينحسم التنازع بعد هذا الحکم› بل استمر قائما حتی سنة ۷٤۱۹م‏ حیث تم حسمه 
بالمادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۹٤۱۹م‏ بنظام القضاء وذلك با نصت عليه تلك 
المادة من أنه «لا تختص المحاكم بنظر المنازعات والمسائل المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته 
أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت» 
وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة باستحقاق العين الموقوفة ووضع اليد 
عليهاء أو بفرزها إذا كانت شائعة في ملك غيراموقوف» وكذلك بالمنازعات التعلقة 
بحصول الوقف إضرارا بحقوق داثني الواقف» . وثمة عديد من أحكام الحاكم 
الشرعية» والأهلية (بدرجاتها الابتدائية والاستئنافية» والنقض) التي سجلت وقائع 
تنازع الاختصاص القضائي -المشار إليه- في مسائل الأوقاف» ومايستفاد من تلك 
الأحكام الآتي : 

آ- أنها تشير -في حدها الأدنى- إلى أن مسائل الأوقاف قد تمت تجزتتها بين القضاء 
الشرعي والقضاء الأهلي- إضافة إلى ما سبق ذكره عن القضاء الختلط- وذلك كأآحد 
تداعيات التطور المؤسسي القانوني الذي حدث في مصر في سياق عمليات بناء دولتها 
الحديثة» وهي خاضعة لسلطة الاحتلال الأجنبي . 
() انظر نص الحكم في مجلة المحاماة الشرعية» السلة الثاية» ص۹٠۳.‏ ولزيد من التفاصيل والتعليقات حوله 

انظر : الغمراوي» م س ذ» صض۳۸. 

(۲) انظر : نشريمات السلطة القضائية (القاهرة: ١1۹۹م)‏ ص۲٥٤‏ وقد تم إلغاء هذا النص بالفانون ٤٦١‏ لسنة 


فا ا . وانظر أيضًا بدران أبو العينين: أحكام الوصايا والأوقاف (الإسكندرية : 
۲ ) ص1٢۲۵‏ . 
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آذرقاف. وانجتمع وانسياس تفي مر 
ب- إن تلك الأحكام تشير -في حدها الأوسط- إلى انكماش اختصاص القضاء 

الشرعي وفقدانه ما كان له من ولاية عامة'. إذ أن القول بأن له تلك الولاية بعد وقود 

القوانين الأجنبية ونشأة القضاء الأهلي» كان يقابله القول بأن «القضاء الأهلي» هو صاحب 
الولاية العامة في مسائل اللكية› عا يجعل له -من الناحية القائونية- حق الانفراد بنظر 

المسائل المتعلقة بها ما في ذلك ما يتصل منها بمسائل الأوقاف" . 

ج- أما الحد الأعلى الذي تشير إليه وقائع تنازع الاختصاص القضائي في مسائل 
الأوقاف» فهو آنها عكست جانبًا من جوانب تقويض مرجعية الشريعة الإسلامية"» 
وتفكيك البني المؤسسية الموروثة التي كانت قائمة على تطبيقها في امجتمع› وبناء 
مؤسسات جديدة مجلوبة من الخارج . وقد استمرت عملية التقويض في هذا الجانب إلى 
أن ألغيت المحاكم الشرعية -كما أسلفنا- في سنة ٠۹١١‏ مء وأحيلت جميع 
اختصاصاتها -با فيها مسائل الأوقاف- إلى دوائر الأحوال الشخصية بالقضاء المدني 
ليطبق عليها قوانينه ؛ وافقت أحكام الشريعة أم خالفتها. وجاء إلغاء الحاكم الشرعية 
(1) أشار الإمام محمد عبده إلى عملية تضييق اختصاص المحاكم الشرعية في تقريره الذي وضعه لإصلاحها في 

سنة ٩1۸4م‏ › وأكد على أن محاولات التضييق لن تنجح » ولکنها نحت للأسف. انظر مانشرته مجلة انار 

من ذلك التقرير في عددها رقم ۳۷- الجلد الخامس- السنة الشانية بتاریخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۸۹۹م وانظر أيضًا : 

البشرې : الوضع القأنونيء مس ذ؛ ص٣٤‏ و٤٤‏ ` 

لمريد من التفاصيل انظر ؛ عز الدين عبد الله ء مس ذ» ص٤٥‏ . 

(۳) انظر : محمد سلیمان: بأي شرع تُحکم» م س ذ» ص۳۹- ٤١‏ . وكان المؤلف نائبًا للمحكمة الشرعية العليا. 
وبلفت النظر أن المحاكم الأهلية كانت أكثر جرأة في الخروج على أحكام الشريعة الخاصة بالأوقاف من الحاكم 
الختلطة . فقد طبق القضاء المختلط أحكام الشريعة في إيجار الوقف» وعللت محكمة الاستخناف المختلطة ذلك 
بأن أحكام الشريعة متصلة اتصالا تامًا بطبيعة الوقف» وبالوظيفة التي يؤديها وهو نظام إسلامي محض . بينما 
لم تأحذ للحاكم الأهلية بتلك الأحكام وطبقت أحكام القانون المدني» ومن ذلك -على سبي الثال- أنها كانت 
ترفض الطعن في إجارة الوقف بسبب الغبن لأن القانون المدتي -القدي- لم ينص على بطلان عقود الإجارة 
لهذا السبب. انظر على سبيل الخال حكم محكنمة الاستثناف الأهلية في ۲۸/ /١‏ ۷٤۱۹م‏ مجلة المحاماة» 
١‏ ص۷٤۳.‏ وكذلك فعلت محكمة النقض في الكثير من أحكامها حيث استبمدت حكم الشريعة 
القاضي بعدم جواز الغبن الفا حش في إبجار الوقف . انظر : عبد الرزاق السنهوري : الوسيط (القاهرة؛ 
۳ م) جا . (المجلد الثاني)» ص۲٠٠٠‏ . 

: حول التطورات التي أدت إلى إلغاء اللحاكم الشرعية وعلاقة ذلك بنمو الدولة ومؤسساتها العلمانية انظر‎ )٤( 
- Nadav Safran: “The Abolition of the Shari Courts in Egypt” in “The Muslim World" 

Vol. XLV (1). January No. 1 (pp. 20-28) and April, No.2 (pp. 125-135). 
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متوافقًا مع وصول عملية دمج نظام الأوقاف في الجهاز الإداري للدولة إلى قمتها كما 
سنری فیما بعد . 
. ومثلماتم تضييق الاختصاص القضائي للمحاكم الشرعية لصالح الحاكم الأهلية على 
النحو السالف شرحه» فإن اختصاصها الولائي في مسائل الأوقاف قدعم تضييقه هو 
الآخرء ولكن لصالح وزارة الأوقاف والسلطة الإدارية للدولة ذات الطابع المركزي. وقد 
تم ذلك على نحو تدريجي طوال النصف الأول من القرن العمشرين» وانتهى بالإدماج 
الإداري الكامل للأوقاف في ال لحهاز البيروقراطي للدولة عقب قيام ثورة سنة ۲٥۱۹م‏ . 

لقد كان من تداعيات تحويل «ديوان الأوقاف» إلى وزارة في سنة ۱۹۱۳م أنه أتاح 
للسلطة الحاكمة أن تحدٌ من الاختصاص الولائي للقضاء الشرعي على الأوقاف. وكان 
الاعتراض على هذا التحويل لهذا السبب أحد موضوعات الجدل الذي دار بين أعضاء 
الجمعية التشريعية آنذاك . وكان سعد زغلول -وكيل الجمعية المنتخب- يسعى إلى توطيد 
سلطة القانون وولاية القضاء واستقلاله""؛ فأكد على أن ولاية ا لخديوي على الأوقاف 
ليست بصفته حاكمًا ولكن بصفته مولى عليها من قبل القاضي الشرعي . أما حسين رشدي 
-رئيس مجلس النظًار- فقد كان يرى أن الخديوي مولى عليها لأنه الحاكم» وقال: «إن 
القاضي الذي لايقيم الخديوي ناظرایعزل». فرد عليه سعد بقوله «یکنکم آن تعزلوه 
بالقوة» أما نحن الآن فإننا نتكلم بالقانونء ولذلك فالقاضي يصدر دائمًا قرارات التولية في 
كل الأوقاف النيرية -المشمولة بنظر الديوان- فسلطته في ذلك سلطة حقيقية لا ينازعه فيها 
یں . 

ولكن الأمور سارت على غير ما كان يراه سعد» وخاصة بعد أن تعطلت أعمال الجمعية 
التشريعية بنشوب الحرب العالمية الأولى -وإعلان بريطانيا حمايتها على مصر- ففي تلك 
الظروف انفتح الباب واسعا أمام السلطة الحاكمة لكي تزيد من اختصاصاتها في الإشراف 
على الأوقاف» وكان ذلك على حساب اختصاص القضاء الشرعي . 
() انظر ما سبق بهذا ا خصوص في هذا الفصل ۔ 
(۲) انظر : طارق البشري : شخصيات تاريخية (القاهرة : تاب الهلال ٩1۹۹م)‏ ص4٤‏ . 
(۳) مضبطة الحمعية التشريعية » الجحلسة رقم ۳۰ بتاریخ ۲۳/ /٩‏ ٩۹۹١مء‏ ص۸۳٤‏ . 
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الأرفاف. والجتمع والسياستشي مصر 

وبيان ذلك أنه في ظل السيادة العشمانية على مصر -التي انتهت رسميًا في سنة 
٤4‏ م- كان الساطان العثماني يعين «قاضي مصر٤"»‏ وان «ديوان الأوقاف» يولّى في 
النظر على الأوقاف التي يديرها من قبل القاضي» ويستمد قوته منه . فلما ألغيت السيادة 
العثمانية على مصرء وصار ولي الأمر في مصر لا يستمد ولايته من الدولة العثمانية رسميًا 
وفعليًاء أصبح هو الحاكم الذي له الولاية «على كل الأوقاف التي ليس لها نظار من قبل 
الواقفين» وله ذلك بمقتضى كونه حاكما لا مقتضى كونه مولى من قبل القاضي الشرعي› 
بل إنه هو الذي يعطى القاضي الشرعي حق إقامة النظار»"“ طبقًا للرأي الذي ذهب إليه 
حسين رشدي باشا رئيس مجلس التظار على النحو السالف ذكره. 

ولكن على العكس من ذلك أصدرت محكمة مصر الشرعية قرارا بتمكين السلطان 
حسين كامل ناظرًا على الأوقاف التي كانت مشمولة بنظر سلفه الخديوي عباس" ؛ أي أن 
القضاء الشرعي لم يتنازل عن حقه في مارسة ولايته العامة على الأوقاف . ولكن تلي ذلك 
صدور آمر آخر من السلطان بتاريخ /1/۲١‏ ١٠۱۹م‏ نص فيه على أن إقامة وزير الأوقاف 
ناظرًا على الأوقاف التي تحال على وزارته «لا حاجة فيها إلى إقامة من الحكمة 
الشرعية» بل يتم الاكتفاء بتنصيبه من السلطان صاحب الولاية العامة الشرعية على 
هذه الأوقاف . 

وقد خلص الشيخ آبو زهرة - ما سبق- إلى أن ولاية القضاء الشرعي على الأوقاف لم 
تكن كاملة من الناحية الفعلية لأن ولي الأمر في الدولة الملصرية -بعد انفصالها عن الدولة 
العثمانية- «لم ينب هذا القضاء إنابة تامة بل جعل لوزارة الأوقاف سلطانًا بجواره» والفقه 
الإسلامي يجعل سلطان القضاء غير محدود فيما يتعلتق بعزل النظلار . وكان في جعل 
وزارة الأوقاف في الأحوال التي لها الولاية فيها ناظرا غير قابل للعزل حد من ذلك 
السلطان وكف له(“ . 
(1) حول تطور وضع «فاضي مصرة أو «قاضي القضاة" منذ أواخر القرن التاسع شر وحتى بدايات القرن العشرين › 

ورغبة الإنجليز في إنهاء وجوده من مصر انظر البشري» الوضع القائوني. . . » م س ذ» ص11- 1١‏ . 
(۲) انظر : بو زهرة» محاضرات» م س ذ» ص۳۸۴ . 
(۴) قرار محكمة مصر الشرعية بتمكين السلطان حسين ناظر؟ على الأوقاف (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم 

1-تقارير ملك» ص۱). 


)٤(‏ انظر ٤‏ أيو زهرةء م س ذء ص۴۸۴ . )٥(‏ المرچع نفسه» صس۳۷۸. 
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وإضافة إلى ما سبق فقد جاءت لائحة إجراءات وزارة الأوقاف الصادرة بالقانون رقم 
لسنة ١٤۱۹م‏ لتزيد من تقليص ولاية القضاء الشرعي على الأوقاف من ناحيتين : 
إحداهما بإعطاء الخيار لوزير الأوقاف في قبول أو رفض إدارة ما تحيله عليه اللحكمة 
الشرعية من أوقاف» وذلك بموجب المادة الرابعة من تلك اللائحة؛ في حن كانت اللائحة 
القدية توجب على الوزارة إدارة كل وقف يحال عليها بتقرير اللحكمة الشرعية . وثانيتهما 
نح وزارة الأوقاف سلطات واسعة في محاسبة نقلًار الأوقاف (الخبرية والمشتركة)ء بعد أن 
كانت تلك المحاسبة من اختصاص القضاء الشرعي'. 
وخلاصة ما تقدم هي آنه : في مسائل الأوقاف قد ضاق الاختصاص القضائي للمحاكم 
الشرعية لصالح المحاكم الأهلية» وضاق أيضًا اختصاصها الولائي لصالح وزارة 
الأوقاف» وكان هذا وذاك مظهرين من مظاهر تقويض المؤسسات الموروثةء ومحاصرة 
القواعد الشرعية التي قامت عليهاء لصالح المؤسسات الوافدة والقواعد القانونية الموضوعة 
بسالطة الدولة الحديثة . 

- تدخل الدولة بتقنين أحكام الوقف 

أللحنا فيما سبق إلى أن الدولة تدخلت لوضع أحكام نظام الوقف -في ذاته- لأول مرة 
عندما أصدرت قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤1۹م‏ ثم توالى تدخلها بعد ذلك» وخاصة 
بعد قيام ثورة سنة ١١۹٠م‏ باستخدام نفس الآلية ؛ وهي آلية التشريع وإصدار القوانين 
وتعدیلها باستمرار . ! 

ومن الناحية الفنية الصرف كان القانون رقم ٤۸‏ لسنة 7٤۱۹م‏ عملا تقنينيًا- بالمعنى 
الاصطلاحي الذي يعرفه علماء القانون- لبعض أحكام الوقف . وكان هذا العمل حلقة في 
سلسلة حركة التقئينات الواسعة -نسبيًا- التي بدأت بقانون المواريث في سنة ۱۹٤٩‏ م› 
وتلاه قانون الوصية في السنة نفسها". 

ولن نتناول قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤1۹م‏ من حيث مبناه الفقهي» أو من حيث 
(1) لزيد من التفاصيل انظر الناقشات التي دارت بين أعضاء البرلان مناسبة تعديل لائحة إجراءات وزارة الأوقاف 

وخاصة في مضبطة مجلس الشیوخ الجحلسة ۲۲ بتاریخ ۱۹٤۳ /٤ /٦‏ ص۰۲۸۹ و ص ۳۹۰- ۲۹۲ . 


(۲) لعرفة السياق العام الذي ظهرت فيه تلك التقنينات انظر : البشري» الوضع القانوني. .» م س ذه ص6٤‏ . 
اذو 


أرقف والجتمع والسياستهي صر 
انهجية التي اتبعها واضعوه في رصف أحكامه من منظور شرعي . كذلك لن نتناول ما 
تضمنه هذا القانون من أحكام تفصيلية إلا بالقدر الذي يسهم في إلقاء الضوء على المسألة 
الأساسية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة؛ وهي أن «الدولة» هي التي أمرت بشقنين 
أحكام الوقف» وآنها هي التي أصدرته عبر مؤسستها التشريعية -في صورة «قانون» 
يحتوي على قواعد مجردة وملزمة ومصحوبة بجزاءات»› واتبعت في ذلك من الإجراءات 
ما يتبع في شأن أي قانون آخر تحتكر الدولة إصداره""“ء إعمالا لبد السيادة المعروف في 
مجال «نظرية الدولة؛ ومجال «القانون الدستوري» . 

لقد تحدثت المذكرة التفسيرية لقانون الوقف عن الدوافع التي أدت إلى تقنين أحكام 
الوقف» وهي تتلخص في أن «المصلحة قضت بوضع قانون تستمد أحكامه من المذاهب 
الإسلامية يكفل إصلاح نظام الوقف وتنقيته من العيوب والشوائب» ويجعله مطابقًا 
لقاصد الشريعة السمحةء وملائمًا للغرض المقصود منه»"' . وإلى جانب ذلك فقد 
كشفت الناقشات التي دارت بمجلسي البرلان عند نظر مشروع قانون الوقف عن أن الحد 
منه» وتزهيد الئاس فيه -وليس فقط علاج مشكلاته وتنظيمه» كما جاء في المذكرة 
التفسيرية- كان هدقًا رئيسيًا من أهداف وضع هذا القانونء وتحفل تلك المناقشات بالأدلة 
التي تؤكد ذلك" وخاصة من أقوال فريق خصوم الوقف والداعين إلى إلغاثه . 

وقد قام خصوم الوقف في البرلان بدور كبير من أجل تعديل عدد من أهم نصوص 
مشروع القانون حتى يتحقق غرضهم في الحد من انتشار الوقف -وخاصة بعد أن فشلت 
الملحاولات التي قاموا بها لاستصدار قانون بحل الوقف الأهلي آنذاك- واستطاعوا (على 
سبيل المئال) أن يعدلوا نص الادة الخاصة بجواز تأبيد الوقف الأهلي وتأقيته . فقد كان نص 
تلك المادة في المشروع الذي أعدته نة الأحوال الشخصية هر أنه يجوز أن يكون الوقف 
مؤقتًا أو ميد سواء أكان أهليا آم خيريًاء ولا يكون الوقف الأهلي مؤبدا إلا إذا انتهى إلى 
(1) ستتناول تلك الإجراءات بالتفصيل في الصفحات التالية . 
(۲) انر : المذكرة التفسيرية لمشروع قانون أحكام الوقف» في : قرانين الوقف» م س ذ» ص۱۸ . وأكد الشيخ 

السنهوري على نفس الدافع» انظر: في قانون الوقف» م س ذ» جا/ ص۷١‏ . 
(۳) سبق أن عرضنا لوقف حصوم الوقف في البر ان أثناء مناقشة قانون الوقف وذلك في معرض تناولنا للجولة 

الرابعة من الحدل حول الوقف . 
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جهة بر لا تنقطع!. وعند مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ اعترض ثلاثة من أبرز خصوم 

الوقف على النص المذكور -وهم : أحمدرمزي» وإبراهيم بيومي مدکور»؛ وعاذر 

جبران'٠‏ -واستطاعوا ببراعتهم البيانية أن يحصلوا على موافقة اللجلس على تعديل النص 
ليصبح كالاتي : «یجوز أن یکون الوقف على اخيرات مؤقتًا ومؤیدء وإذا أطلق کان مؤبداء 

أما الوقف على غیر ا خیرات فلا یکون إلا مؤقتاء ولا جوز على أكثر من طبقتون. ٠.‏ . 
ولا أحال مجلس الشيوخ المشروع إلى «لحنة التنقيح»"ء أعادت هذه اللجنة النص 

المذكور إلى أصله وهو «جواز التأقيت والتأبيد في الوقف الأهلي». ثم أعيد المشروع مرة 

أخرى إلى البرلان فثار خحصوم الوقف من جديد -في مجلس النواب هذه المرة- وقدم 
أحدهم وهو محمد فكري أباظة -اقتراحًا مؤداه «وجوب تأقيت الوقف الأهلي». تم أحذ 
الرأي على هذا الاقتراح فوافقت عليه أغلبية أعضاء اللجلسء وانبرم الأمر وصار النص 
فى صيغته النهائية كالتالى : «وقف ال مسجد لا يكون إلا مؤبداء ويجوز أن يكون الوقف 
على ما عداه من اخيرات مؤقتًا أو مؤبدًاء وإذا أطلق كان مؤبداء ما الوقف على غير 
اخيرات فلا يكون إلا مؤقتًا ولا يجوز على أكثر من طبقتين»؛ أي أنه أعيد إلى الصيغة ‏ 

وما حدث من تعديل في «مادة التأقيت» حدث -مع اختلاف في تفاصيل الوقائع” في 
بعض المواد الأخرى مثل مواد: الرجوع في الوقف»› وانشهائه» وشروط الواقف. وقد 
أسهمت تلك التعديلات -إلى جانب عوامل أخرى- في جعل الوقف طبقًا للصيغة النهائية 

(1) لعرفة تفاصيل الناقشات والحجج التي ساقها الثلائة الذكررونء وما انتهى إليه مجلس انظر : مضبطة مجلس 
الشیوخ» الجحلسة ۲۷ بتاریخ ۲۸/ ٤/۳‏ ٤1۹م»‏ ص ٥٥٦-۵1‏ . والبلسة رقم ۲۸ تاریخ ۲۹/ ۳/ ٤٤۹٠م‏ 
ص1۸ . وتجدر الإشارة إلى أن أحمد رمزي كان من أشهر معارضي نظام الوقف في البر لان منذ سنة ١1۹۲م‏ 
وثابر على معارضته عشرین عامًا. 

() المصدر السابق نفسه» نفس الحلسات والصقحات . 

(۳) کان أعضاء دلحنة الحنقيح" هم كل من : محمد حافظ رمضان (وزير المدل) ومحمود غالب (وزير الأشغال) 
وعبد اللطيف خربال وكيل وزارة العدل) والشيخ عبد المجيد سليم (مفتي الديار) ومحمد خيرت راضي (عضو 
مجلس الشيوخ ومقرر مشروع القانون) وأحمد حسين (مفتي وزارة الأوقاف) والشبخ فرج السنهوري (عضو 
الحكمة الشرعبة العليا). انظر : السنهوري» في قانون الوقف» م س ذ» جا/ ص٣٠‏ 

. انظر : مضبطة مجلس النواب الجلسة ۱۲ بتاریخ ۰۱۹ ۲۱ء ۰۲۲ 1/۱/۲۴٤۱۹م ص۲۷۲‎ )٤( 

(۵) انظر : قوانين الوقف» مس ذ» ص۸ 
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التي استقر عليها القانون «أشبه شيء بالوصية بالمنافع'ء طبقًا لا أكده الشيخ السنهوري . 
وقد أكد الشيخ السنهوري أيضًا على أن «الوصية بالمنافع على ما عدا اخيرات بالوضع 
الذي اختاره قانون الوقف» لا تکاد تخلو من نظائرها شريعة من الشرائم الوضعية» ومن 
طويلة قد محاه هذا القانون في الأوقاف التي تصدر بعده وأحل محله نظامًا آخر يخالفه 
تما اللخالفة وإن كان يحمل اسم الوقف». 
ولسنا ندري أكان الشيخ يعبر عن رضائه عن القانون بعبارته تلك» آم عن عدم رضائه 
عنه؟ وهو قد ضرب بسهم کبیر في وضع أحکامه . وعلى أية حال فإن النتائج التي أسفر 
عنها التطبيى العملي للقانون خلال السنوات التالية لصدوره قد برهنت على فاعلية أحكامه 
في تحقيق أهدافه التي من أجلها وضعت؛ وخاصة تلك التى نصت على توقيت الوقف 
(م/ )١‏ والرجوع في الوقف (م/ )١١‏ وإزالة القدسية عن «شروط الواقف» وتقييد حريته 
في استعمالها (م/ ۱١‏ وما ۲١‏ وتلك التي نصت أيضًا على الاستحقاق الواجب لبعض 
الورثة في الوقف الذي يزيد على ثلٹ ما یله الواقف عند وفاته (م/ ٤۲و‏ م/ ١۲)ء‏ 
وعلى فتح عدة أبواب لإنهاء الأوقاف الأهلية" . وقد كشف التطبيق العملى للقانون عن 
فاعلية نصوصه في تحقيق هدف الحد من الوقف» وصرف الناس عنه0. 
(1) السنهوري»› في قانون الوقف» م سذ ج۰۱ ص۴۳۸ . 
(۲) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
() لمزيد من التفاصيل حول ما تضمئه القانون بخصوص الواد المشار إليهاء وما احتوى عليه من مأخذ وما وجه إليه 
من اننقادات انظر بصفة خحاصة: أحمد إبراهيم : الوقف وبيان أنواعهء م سذ ص ٤0۸-٤۲۳‏ . وعبد 
الوهاب حلاف : الحديد في قانون الوقف الحديد. مجلة القانون والاقتصاد العدد الثاني -السنة -١۷‏ يونيه 
۷م ۲٠ -۱۹١‏ وهو يعرض صورة إجمالية وأخرى تضصيلية للقانون مع قليل من النقد. ومحوض 
مصطفى سرحان: أهم التعديلات في قانون الوقف الجديدء مجلة الخحقوق (جامعة فاروق الأول- الإسكندرية 
حاليا) العدد الأول -السنة الثالة- ینایر ومارس ۸٤۹٠م‏ ص۲۱۹“ ۲۹۱ . وخاصة من ص۲۲۹ وما بعدها. 
وآبو زاهر : الاستحقاق الواجب. . م س ذ» ص ۷۸-۳۹ وخحاصة من ص٣٤‏ وما بعدها. وانظر أيضًا: 
-J.N.D. Anderson: Recent Development In Sharia Law ix. The Waqf System in, The‏ 
Muslim World, Vol ., XLIH, Part4 (1952) pp. 257-276.‏ 
حيث حاول أندرسون الخوض في هذا الموضوع ولکئه طفا علی سطحه » ولم یزد على نقل مقتطفات من القانون 
ومذكرته اللفسبرية» و عا كتب بعض العلماء السابق ذكرهم» دون أن يهتم بأن يسند إليهم ما أخذه منهم . 
() انظر : حلاف الدید. مس ذ» ص1۷۹ و۱۸۰ . 
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وقد سبق أن بينا ما حدث عقب صدور القانون مباشرة من انكسار موجة المد في الوقف 

(الأهلي والخيري والمشترك)ء وأوضحنا كيف أن انكسارها قد استمر إلى أن تهشّمت - 

تلك الو جة- على صخرة مجلس قيادة الثورة سنة ۲٥1۹ء‏ الذي بادر غداة قيام الثورة 

بإصدار المرسوم بقانون رقم 1۸١‏ في ٠٤‏ سبتمبر ۲٥۱۹م‏ بإلغاء نظام الوقف على غير 

الخيرات. وخلاصة هذا المرسوم هي أنه لا يجوز الوقف في المستقبل إلا على الخيرات» 

وأن لا يبقى من الأوقاف الماضية سوى ما كان منها حالصا لجهة من جهات البرء أماما كان 

وقمًا هليا حالصا فينتعهي » وما اختلطت مصارفه -في الخال آنذاك- بين الأهلية والخيرية ؛ 

بأن كان لإحدى جهات البر في وقف أهلي مرتبات معينة أو قابلة للتعيين ؛ فيتم الاحتفاظ 

لجهات البر بحصة من أعيان الوقف توفى بهذه المرتبات أو المقادير المنصوص عليهاء 
ويتتهي الوقف فيما يتبقى من الأعيان بعد ذلك ؛ أي بعد فرز حصص افيرات في الأوقاف 

المشتركة كل وقف على حدة. 
ورغم أن ذلك المرسوم كان في ظاهره عملاً قانونيا مستندًا إلى الشرعية الدستورية التي 

كانت لا تزال قائمة -من الناحية الرسمية"- في السنة الأولى للشورةء إلا أنه كان في 

جوهره تدبيرا من التدابير السياسية التي اتخذتها السلطة الحديدة لتقويض دعائم النظام 
القديم» وتثبيت دعائم الحكم الجديدء ومحاولة إعادة هيكلة أوضاع المجتمع وضبط 
مختلف علاقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وفقًا للتوجهات الجديدة التي 

تبلورت في المبادئ الستة للثورة . 
ونظرا لغلبة الطابع السياسي على مرسوم إلغاء الوقف الأهلي -وما تلاه من مراسيم 

وقوانين أخرى خاصة بالوقف أيضًا- فسوف نرجى التفاصيل المتعلقة به إلى القسم التالي 

الخاص بتسييس نظام الأوقاف وإدماجه في البيروقراطية ا لحكومية . 
بقی آن نبین هناء بإيجاز» كيف أثرت الظروف السياسية العامة -في ظل العهد الملكي- على 

. انظر ما سبق حول هذا الموضوع في الفغصل الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) انظر النص الكامل للمرسوم بقانون رقم 1۸١‏ لسنة ١١1۹م‏ في : : قوائين الوقف» م س ذه ص٤1‏ و14 . 

(۳) أشارت ديباجة المرسوم بقانون ۱۸١‏ لسنة ١١۹٠م‏ إلى أنه «بعد الإطلاع على الادة ٤١‏ من الدستور (۹۲۳٠م)‏ 
وعلى القائون رقم ٤۸‏ لسنة 1٤1۹م‏ الخاص بأحكام الوقف» وعلى ما أرتاه مجلس الدولة» وبتاء على ما 
عرضه وزير المدلء وموافقة راي مجلس الوزراء رسمت مما هو آت . . . » انظر المصدر السابق تفسه» ص٤٦‏ . 
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«عملية؟ وضع قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹م»‏ ومنها ندلف ولو قليلاً إلى معضلة تقنين 
أحكام الشريعة الإسلامية -كما ظهرت من خلال حالة قانون الوقف -لا من حيث الجوانب 
الفنية أو الفقهية الدقيقة لهذه المعضاة؛ وإعا من حيث كونها واحدة من المفاصل الكاشفة عن 
جانب من جوانب تطور العلاقة بين المجتمم والدولة في مصر الخديثة على وجه التحديد. 

لقد صدر قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹م‏ بعد جهود استمرت قرابة ست سنوات» 
منذ بدأت نة الأحوال الشخصية التي شكلتها وزارة العدل في إعداد مشروعه في سنة 
٠‏ ءمءم» إلى أن صدر بتاريخ 1۲7 "م . وحدثت خلال تلك المدةعدة 
تدخلات من جانب بعض الشخصيات والهيئثات -ذات التفوذ- وكان للك التدخلات 
«أثر غير قليل في توجيه نصوص القانون وأحكامه»". 

وقد أشار الذين تناولوا هذا القانون -بالشرح» والتعليق» والنقد- ومعظمهم من شيوخ 
العلماءء أمثال: الشيخ فرج السنهوري» والشيخ أحمد إبراهيمء والشيخ محمد أبو 
زهرة» والشيخ عبد الوهاب خلاف» والشيخ محمد مصطفى سرحان- أشاروا فيما كتبوه 
إلى بعض ما حدث من تدخلات في وضع أحكام القانون تلميحًا لا تصريحًا» فيما عدا 
الشيخ السنهوري الذي أورد باقتضاب بعض النماذج» وأعرض عن بعضها الآخر . وما 
ذكره في مقدمة كتابه أن صبري أبو علم باشا -وزير العدل آنذاك- لم يكن موافقًا منذ 
البداية على ما تضمنه مشروع القانون من نصوص تجعل محاسبة نظار الأوقاف من 
اختصاص المحاكم الشرعية امحتجًا بأنه يحتاج إلى زيادة في عدد رجال القضاء الشرعي لا 
تسمح بها الحالة المالية» وبآن فيه سلبًا لاختصاص المحاكم الأهلية والمختلطة (كذا) وأنه غير 
مستريح أيضسّا إلى عدم النص على أن تكون قسمة الوقف من اختصاص الحاكم 
المدنية“". وصدر القانون محققًا لوجهة نظر الوزير إلى حد كبير فيمايتعلق محاسبة نظار 
الأوقاف إذ أبعدتها نصوصه عن المحاكم الشرعية قدر الإمكان١.‏ 
() لزيد من التفاصيل انظر : السنهوري» في قائون الوقف» م س ذ» جا/ ص۱۸- .۲١‏ 
(۲) انظر : سرحان: أهم التعدیلات» م س ذ» ص٤۲۲.‏ 
(۳) انظر : السنهوريء م س ذ» جا/ ص٤۲‏ . 
(4) انظر في نقد ذلك: أبو زهرة:؛ انتهاء الوقف الأهلي والأدوار التي مر بهاء مجلة القانون والاقعمصاد» المددان 

الأول والثاني -السلة ۲۳- مارس ويونيه ۱۹۲م» ص1۴ . 

A 


النصل الخامس: تدطور السياسات ا تحكومية تجاه الأوقاف 
س 


أشار الشيخ السنهوري أيضًا إلى ما أطلق عليه «الشورة الخفية؟ على المادة ٤۷‏ من 
القانون» وهى الخاصة بالنظر على الأوقاف الغيرية » وقال إن تلك الادة قد «اقترحها وزير 
الأرقاف› وتعب رئيس المجلس وتعبنا معه في صياغتها يومين حتى جاءت مُحكَّمة 
وأقرتها اللجئة بالإجماع» ووافقت عايها الحكومةء وأطئب تقرير اللجنة في الثناء على 
وزارة الأوقاف. . ولكنها استّردت من مجلس وتبخر الثناء على وزارة الأوقاف وتضاءل 
آمرها فصارت حكمًا لا داعي له» وفقرة من مادة» ولست أريد آن أتحدث في هذا المقام 

بأکثر من هذا" . 
والثلان السابقان يشيران -رغم اقتضابهما- إلى طروء تعديلات في بعض مواد مشروع 

القانون أثناء إعداده . ويشيران أيضنًا إلى أن تلك التعديلات كانت نتيجة «لتدخلات» من 

جهات ذات ساطة أو نفوذ قوي» لم تقو أمامها لجنة إعداد المشروع التي كانت مكونة من 
نخبة من الراسخين في العلم» الذين وصفهم الشيخ السنهوري-بحق- بأنهم «يكونون 
مجمعا فقهيًا له من دقة البحث› ومتانة الرأي› وتفهم الأصول والفروع› مالا یکن أن 

یتوافر لفرد»". 
ومهما يكن من أمر تلك التدخلات -التي ظهر أقلها وبطن أكثرها- فإن أثرة النظام 

اللكي» قد انعكست بأوضح ما يكون في نصوص القانون؛ إذ نصت م/ ٦١‏ منه على 

عدم سریان ۲۷ مادة من مواده على «الأوقاف التي صدرت أو تصدر من الملك» 

والأوقاف التي يديرها ديوان الملكية("› أو يكون له حت النظر عليها سواء أصدرت 

(۱) انظر : السنهوري» م س ذ› جا ص۳۱ . 

(۲) المرجع نفسه؛ جا ص۳۹. 

(۳) ترجم نشاة ديوان مسقل للاوقاف الملكية إلى سنة ١٠۹٠م‏ عندماع فصل الأوقاف السلطانية عن الأوقاف 
الأحرى التي كانت مشمولة بنظر ديوان الأوقاف» وصارت للأوقاف السلطانية إدارة حاصة بهاء ولم تظهر 
ميرانية شاملة لها إلا ابتداء من سنة ۱۹١۸‏ انظر في ذلك «مذكرة مرفوعة إلى مجلس إدارة ديوان الأوقاف 
السلطائية سنة 1۹1۸م (دار الوثائق القومية ؛ محافظ عایدین › ممحفظة رقم ٩۱۷۷‏ وعند قيام ثورة ۲ کان 
إجمالي ما يديره الديوان من الأطيان الموقوفة عبارة عن مساحة نتراوح ما بين ٠۲١‏ و ٠١١‏ آلف فدان»ء أي أن 
الك كان ناظرا على ما يقرب من خمس إجمالي المساحة الموقوفة في مصر انظر : 178 .م ,.٤أ‏ .م0 ٠.846۲:‏ 
وتلك المساحة الشاسعة تبين حطورة الاستثناء الذي تم وضمه في قانون الوقف فضلاً عن أن عدم المساواة بين 
جميع المخاطبين بأحكام القانون مدآ غير شرعي . 

4 


أأرقان. والجتمعوالسياسة شي مصر 
قبل العمل بهذا القانون أم بعده»'. 

مثل هذا الاستثناء ا خطير الذي ييز بين الحاكم والمحكوم في مثل هذا القانون الشرعي» 
لم تشر إليه المذكرة التفسيرية للقانون بكلمةء ولم يتحدث عنه أحد من أعضاء مجلسي 
البرلمان أثناء مناقشاتهم المسهبة حول مواد القانون مادة مادة. أما الذين كتبواعن القانون 
إلى ما قبل ثورة بوليو ١١۱۹م‏ فقد سكتواتمامَاعن هذاالموضوع : فقد أشار الشيخ 
السنهوري في كتابه إشارة عابرة إلى أن ذلك الاستثناء «لم يكن وارد بالمشروع الأول»". 
وفي موضع آخر من كتابه أيضا أورد إشارة مبهمة يفهم منها أن مجلس الوزراء هو الذي 
وضع مادة استئناء أوقاف الملك وديوانه على النحو المذكور" . وحاول الشيخ في بقية ما 
كتبه شرحا لهذه المادة أن يقلل من أهمية الاستشناء الذي تضمنته . ولكن يحم له أله لم 
يسع إلى تسويغها شرعا. 

حاصل ما سبق هو آنه قد حدثت تدخلات -أثناء وضع مشروع القانون- كانت خارجة 
عن إرادة اللجنة الملختصة بوضعه. وأن تلك التدخلات قدع أخذها بعين الاعتبار. 
وظهرت آثارها في النص النهائي للقانون. وكان أبرزها وأكثرها وضوحًا هو استشناء 
أوقاف املك من أن ينطبق عليها ما يقرب من نصف أحكام القانون. وذلك وثيق الصلة 
بالمعضلة التي سلفت الإشارة إليها وهي معضلة تقنين أحكام الشريعة في ظل أوضاع 
الدولة الحديثة با تيح لها من مؤسسات تشريعية ذات تكوين سياسي بالدرجة الأولى» وبا 
لهذه الدولة أيضًا من خاصية «السيادة التشريعية» التي تجعل لها حق إصدار القانون 
وتغييره. هذا إلى جانب الوضع الغاص لركزية السلطة في النظام الصري بصفة عامة» 
وسطوة السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية بصفة خاصة . 


() انظر: قوانين الوفف» م سذ ص١٠‏ . وكان القانون رقم ۳١‏ لسنة ١٤۱۹م‏ بشأن لاشحة إجراءاث وزارة 
الأوقاف قد نص في الادة ۲۲ منه على استخئاء قريب ما نص عليه قانون ٤۸‏ لسنة ٩٤۱۹م‏ وملخصه هو عدم 
سریان أحکام الباب السابع «في محاسبة النظار؛ على الأوقاف التي في نظر الملك أو اللكة أو ولي العهدء 
والأوقاف التي في نظر من سبق له أن كان كذلك والأوقاف التي يديرها ديؤان الأوقاف الملكية أو تديرها 
مصالح حكومية . . ٠.‏ انظر : القانون رقم ۳١‏ تة ١٤۱۹م‏ م سذء الصفحة (ح). 

(۲) انظر : السنهوري» في قانون الوقف› مس ذء ج/۳٤۹‏ . 

(۳) المرجع نقسه» جا ص۲۹ . 

(£) نفسه» ج۲ ص۳٤۹‏ و٤٤۹.‏ 


¥» 


النصل الخامس؛ تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 
۴۳- معضلة التقنين من الوجهة السياسية (حالة قانون الوقف). 
ثمة جوانب متعددة -ومعقّدة- معضلة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في العصر 
الحديث . وليس من مهمتنا هنا الدخول في تلك الجوانب› وسنقتصر على بحث الدلالات 
العامة «لعملية التقنين؟ من حيث صلتها بجموضوع هذه الدراسة› وذلك من خلال ما حدث 
في حالة تة تقنين أحكام الوقف بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ٩٤1۹م‏ . 


لقد سلف القول بأن تدخل الدولة لوضع هذا القانون كان سابقة غير مسبوقة في مصر 
في مجال الأوقاف على وجه القحديد > أمافي المجالات الأخرى فهناك بعض 
السوابق؛ كان قانون امواريث الصادر سنة ۳٤۹م‏ هو أقربها -زمنيًا- من قانون الوقف . 
وهدفنا هنا هو تحليل عملية التقنين التي تمت بالنسبة لأحكام الأوقاف› فى ضرء السياق 
السياسي العام الذي تمت فيه . 1 
وبداية فإن المعنى الاصطلاحي للتقنين هو صوغ القانون في نصوص مرتبة ووضع 
النصوص في مجموعة مبوبة» . وهو إن كان صورة مستحدثة- فرضتها الضرورات 
العملية- لعرض الأحكام بأسلوب دقيق وموجز؛ إلا أنه في حالة أحكام الشريعة 
الإسلامية ينطوي على عملية مركبة وشديدة التعقيد؛ من حیث مصادر استمداد تلك 
الأحكام ومنهجية الاختيار من تلك المصادرء فضلاً عن الاجتهاد فيها والإضافة إليها 
العملية . 
ودون الدخول في التفاصيل اللخاصة (بصنعة التقنين» ؛ فإن الذي يهمنا هنا هو جانبها 
الإجرائي» الذي يُعنى بتحديد أفضل السبل التي تتبع في خطوات عملية التقنين. وقد 
(1) أشرنا فيما سلف إلى أن لوائح الإجراءات الخاصة بتنظيم عمل ديوان الأوقاف ومن بعده وزارة الأوقاف - 
فضلاً عن لائحة إجراءات المحاكم الشرعية وتعديلاتها- فد تضمنت بعض النقنبنات ال جزئية التي تعالج حكما 
بذاته في مألة ما من مسائل الأوقاف؛ ولکن آپا منها لم ینناول الموضوع برمته وکان قانون الوقف رقم ٤۸‏ 
لسنة ۱۹٤١‏ م هو المحاولة الأولى التي شملت معظم أحكام الوقف؛ وينطبق عليه اصطلاح التقنين مناه الفني . 
کما تجدر الإشار ة أيضًا إلى كتاب «قانون العدل والإنصاف في حل مشكلات الأوقاف» لقدري باشاء باعتباره 
عملا تقنينيًا متكاملاً لأحكام الأوقاف» ولکنه کان عبارة عن مجهود فردي غير رسمي . 
(۲)انظر : عبد الرزاق الستهوري : وجوب تنقيح القانون المدني اللأصري٠‏ في «مقالات وأبحاث الدكتور 
السنهوري» م س ذ› جا ص1٤‏ . 


¥ 


أرقف وامجتمع والسياس في مسر 
خلص الدكتور السنهوري في هذا الصدد -بعد آن أشار إلى ما انتهى إليه العلماء الذين 
عنوا بهذه المسألة -إلى أن «ترك الأمر في التقنين إلى هيئة سياسية كالبر لان ليس من شأنه أن 
بوجد تقنيتا صاًا موافقًا لأصول الفن»'. وحجته في ذلك هي «أن رجال البرلان رجال 
سياسيون قبل کل شيء؛ وأن لوائحهم الداخلية (مصممة) طبقًا لطبيعة المناقشة في المسائل 
السياسية أو الاجتماعية التي غالبا ما لا تلائم عملية القنين بالمعنى ا مشار إليه» ومن ثم لا 
يمن أن يخرج التقنين «مفكك الأجزاء متناقضًا غير متماسك». وتلافيًا لذلك يجب أن 
تقوم إجراءات التقنين على أسس ثلاثة هي : 

. تشكيل لجحنة فنية يعهد إليها بوضع مشروع للتقنين‎ -١ 

۴- تنظيم طريقة منتجة لاستقاء ما يلزم من المعلومات وإجراء استفتاءات (مشورات) 
واسعة النطاق» حول موضوع التقنين . 

“٣‏ إدخال تعديلات جوهرية في الإجراءات البر لانية عند نظر البرلان لمشروع التقنين› 
ومن أهمها: عدم جواز مناقشة التقنين نصا نصًاء بل يجب اعتبار المشروع وحدة واحدة لا 
تحجزأء ويقتصر البرلان على إقرار المبادئ العامة للتقنين ويفوض إلى نة -مكونة من 
العلماء ذوي التخصص في الموضوع -تقوم بصياغة النصوص وفقًا لهذه المبادئ. . . "٠‏ . 

والمغترض -بداهة- أن تكون الهيثة البرلانية (النيابية) مثلة لرأي أغلبية الأمة تمشيلاً 
صادقًا» دون أن شوب تکوینها تزییف أو تزویر . 

ولننظر الآن فيما جرى في حالة قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤1۹م‏ ومدى استيفاء 
إجراءات عملية تقنينه في ضوء ما سبق . 

إن الشيخ فرج السنهوري قد كتب با فيه الكفاية في بيان «كيف وضع هذا القانون متتبعًا 
مراحل وضعه منذ موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ۹/ ۱۹۳١/١١‏ م على اقتراح وزارة العدل 
بتشكيل نة بها لتقوم بوضع مشروع قانون شامل للأحوال الشخصيةء وما يتفرع منها 
كالأوقاف والمواريث والوصيةء إلى أن وافق مسجلسا البرلان (النواب والشيوخ) على 


(1) امرجم السابق نفسه» ص۹۸ . 
(۲) المر جم السابق نفسهء ص۹۹ و۰٠٠‏ . 
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الفصل الخامس: تطلور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 


مشروع قانون الوقف وصدر به مرسوم ملكي › ونشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم 

. وصار قانونًا من قوانين الدولة واجبة التنفيذ‎ TABATA 
ويتبين ما كتبه الشيخ السنهوري أنه قدتم استيفاء إجراءات عملية التقنين فيما يتعلق‎ 

بتكوين حنة فئية -كانت رفيعة المستوى علمًا وفقهًا"- لوضع مشروع القانون» وفي 

إجراء البحوث والمشورات العلمية وا مذاكرات اللازمة حول الموضوع» وخاصة قبل أن تتم 

إحالة مشروع القانون إلى البر ان لمناقشته وجب مرسوم ١١‏ مارس ۳٤۱۹م‏ . 
أما فيما يتعلق بالتعديلات التي كان يجب إدخالها على الإجراءات البرلانية -طبقًا لا 

سبق ذكره- عند نظر المشروع فلم يتم منها شيء؛ إذ تداول كل من المجلسين (الشيرخ 

والنواب) مشروع القانون طبقًا للائحته الداخلية كما لو كان يناقش أي موضوع آخر ليست 
له خصو صية النقئين › بل إن رئيس مجلس الشيوخ قد حرص في الحلسة الأولى للمناقشة 
على تنبيه الأعضاء إلى ما نص عليه كل من الدستور واللائحة الداخلية للمسجلس 

بخصوص ضرورة مناقشة المشروع مادة مادةء ثم أذ الرأي عليه في جملته في النهاية" . 
وكان هذا التنبيه ردا على ملاحظة أبداها محمود غالب باشا -عضو اللجلس- لفت بها 

النظر إلى آن مشروع قانون الوقف المعروض على المجلس له طبيعة خاصة تقتضي أخذ 

الراي «على كل مبدأ يرد في كل مادة من مواده»“ بدلا من أخذ الرآي على المشروع في 

(۱) انظر تفاصيل ذلك في کتابه : في قانون الوقف» م سذ جا/ ص۰۱۷ ۳١‏ . 

(۲) كانت « نة الأحوال الشخصية حين قيامها بوضع قانون الوقف مكونة من: الشيخ محمد مصطفى الراغي 
شيخ الأزهر رئيسًاء وأربعة عشر عضوا هم : محمد محمود (وكيل وزارة المدل ورئيس استثناف مصر) 
والشيخ فح الله سليمان (رئيس الحكمة العليا الشرعية) والشيخ عبد الجيد سليم (مفتي الديار) ومحمد حسن 
المشماوي (المستشار اللكي» ووزير المعارف) وعلى السيد أيوب (عضر مجلس النواب) والشيخ عبد الرحمن 
حسن (عضو المحكمة الشرعية العليا' والشيخ أحمد حسين (مفتي وزارة الأوفاف) والشيخ أحمد إبراهيم 
(أستاذ الشريعة بكلية الحقوق ورئيس التفتيش الشرعي)ء ونقيب المحامين الشرعبين (الشيخ على عبد الرازق؛ 
ثم عبد الرازق القاضي) والشيخ محمد أحمد فرج السنهوري (عضو المحكمة العليا الشرعية) والشيخ حسن 
مأمرن (قاضي قضاة السودان) والشيخ محمد عبد الفتاح العناني (شيخ الالكية وعضو جماعة كبار العلماء) 
والشيخ يوسف موسى المرصفي (الشافعي› وعضو جماعة كبار العلماء) والشيخ محمد عبد اللطيف السبكي 
(الحنبلي» والأستاذ بكلية إلشريعة) . انظر : المرجع السابق نفسه» هامش ص۷٠‏ . 

(۳) انظر : مضسبطة مجلس الشیوخ» اللسة ۲٢‏ بتاریخ ۳/۲۱/ »۱۹٤٤‏ ص۹۸٤‏ . 

)٤(‏ الصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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أارقان. وانجتمع والسياست هي مصر 
جملته من حيث المبدأًء وإن كانت اللاثحة تقضي بذلك» فرفض رئيس المجلس هذا 
الاقتراح وأورد تَنبيهة السابق ذكره. 

ورغم أن طريقة مناقشة المشروع مادة مادة لها فوائد من حيث أنها تتيح فرصة أكبر 
لتمحيص جميع مواد المشروع بإشراك أكير عدد مكن من الأعضاءء إلا أنها في حالة وضع 
تقنين» أو تشريع قانوني مثل قانون الوقف - مما له من خصوصية مستمدة من موضوعه 
ومن الظروف التي أحاطت بوضعه -قد أدت إلى فتح باب المصاولة البيانية بين أعضاء 
البرلمان؛ كل يسعى لتأيبد وجهة نظره» وكسب رأي بقية أعضاء المجلس إلى جانبه؛ بقوة 
بيانه وفصاحة لسانه في عرض حجته . 

وبتقليب النظر في جملة المناقشات التي سجلتها مضابط البرلان حول هذا القانون 
يتضح أن عددا من أهم مواده التي كانت مثارا لاختلاف وجهات النظر بين الأعضاء قد تم 
حسم الرآي فيها تحت تأثير قوة البيان في عرض الحجج والبراهين -بغض النظر عن قوة 
تلك الحجج والبراهين في حد ذاتها- على نحو ما حدث مشلا بالنسبة لمادة الرجوع في 
الوقف ومدى حق الواقف في ذلك . فبعد أن احتدم الجدل حولها بين صبري أبو علم 
(وزير العدل) وسحمود غالب (عضو المجلس وكان وزيرا سابقًا للعدل أيضًا) عم حسم 
الجدل لصالح وجهة نظر -وزير العدل صبري أبو علم- بفارق صوتين فقط' . 

وكذلك المادة التي حددت الحكمة اللختصة بقسمة الوقف؛ إذ كان النص الأصلي لها 
ينص على أن تكون المحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن. ولکن بعد 
انتهاء المناقشة حولهاع تعديلها لتنص على أن تكون اللحكمة الأهلية -لا الشرعية- هي 
المختصة بقسمة الوقف'. 


() انظر : مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة 6۸ بتاریخ EUT‏ ص ۱۰۹۸-۱۰۹۲ . وقد کان غالب باشا 
وزير سابقًا للعدل في حكومة الأقلية سنة ٠‏ م» وكان بو علم باشا وزبرًا للعدل في حكومة الوفدء وأشار 
الشيخ السنهوري إلى هذه الواقعة في كتابه ملمحًا إلى أن المصالح والآراء الشخصية قد تدخلت في الجدل حول 
هذه الادة» انظر: في قانون الوقف» م س ذ» جا/ صض٠۴.‏ 

(۲) انظر : مضيطة مجلس الشيوخ› الجلسة ۳۳ بتاريخ /٤ /١١‏ ٤٤1۹م»‏ ص۰1۸ وقد تم حسم الغلاف حول هذه 
المادة أيضًا بأخذ التصويت عليها فكانت النتيجة هي ٤٦‏ صوتًا إلى جانب اختصاص الحاكم الأهلية و٠٤‏ صونًا 
إلى جاتب الحاكم الشرعية. وکان کل من عاذر جبران» وتوفیق دوس» وأحمد رمزي قد أبلوا لاء مضنيًا في 
تلك الجلسة لبيان أحقية الحاكم الأهلية لا الشرعية بهذاالأمر. 
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الفصل الخامس: تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 


ولا يتسع اللجال لمزيد من التفاصيل بهذا ا لخصوص . والحاصل هو آن معاملة مشروع 
قانون الوقف تلك المعاملة -في حد ذاتها- قد أسهمت في إخراج القانون في صيخته 
النهائية معضمنًا العديد من مظاهر عدم التناسق بين مواده وأحكامه . إضافة إلى أنه جاء 
متضمنًا بعض المواد الخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية"'» ولم يكن إقرارها به إلا لأن 
البرلان قد أقرها" . 


لو بحثنا -إلى جانب ما سبق- في مدى شرعية البر لان الذي ناقش مشروع هذا القانون 
وأقره» لتبين لنا وجه آخر من وجوه معضلة التقنين سالفة الذكر . ويتمثل هذا الوجه في 
الخطر الناجم عن السلطة غير المحدودة للحاكم وهيمنته على كافة السلطات الأخرى في 
الدولة؛ با فيهاالسلطة التشريعية»› بل والتحکم في تکوینها وتسخیرها لصلحته دون 
معقب عليه . 
فمجلس النواب الذي أقر مشروع قانون الوقف بعد أن ناقشه المناقشة النهائية في سنة 
٦٩م‏ کان ولید انتخابات مزورة جرت في سنة ۱۹٤١‏ م» وذلك بعد أن كان الملك قد 
أقال حكومة الوفد في ۸/ ۱۹٤٤/۱۰‏ م» وخلفتها حكومة أخرى برئاسة أحمد ماهر - 
ضمت أحزاب الأقلية ا لمؤيدة للقصر -وتم حل مجلس النواب قبل أن تنتهي مدة وكالته من 
الأمةء وأجريت انتخابات جديدة قاطعها الوفد وزورتها الحكومة آنذاك" . 


وبناء على تلك الانتخابات تكون مجلس النواب الذي أقر مشروع القانون. وليس 

القصود هنا إقامة صلة بين تزوير الانتخابات وصدور قانون الوقف -فمثل هذه الصلة غير 

موجودة إذ كانت عملية تزوير الانحخابات تتم بشكل روتيني كلما أراد املك والإنجليز 

(1) أكد الشيخ أبو زهرة على أن مادتي الاستحقاق الواجب ۲٤(‏ و٠۲‏ من القانون) مخالفتان لأحكام الشريعة 
الإسلامبة» ولمعرفة تفاصيل ذلك انظر : أبو زهرةء الاستحقاق. . » م س ذء ص٥٤ ٤٦‏ كسا أن الشيخ قد 
أسهب أيضًا في بيان مظاهر عدم الاتساق بين مواد هذا القانون وتضارب أحكامه (نفس المرجع). وأكد أيضًا 
على أن المادة/ 1١‏ الناصة باستثناء أوقاف الك مخالفة للشريعة . 

(۲) لعل من أسباب وقوع المخالفة لأحكام الشريعة هو أن البرلان هيئة سياسية غير مختصة بالنظر في مثل هذه 
الأمور أو الفصل فيها. 

(۳) انظر : على الدين هلال : السياسة والحكم في مصر (القاهرة: 1۹۷۷م) ص۴۴٠‏ . وكانت نسبة المشاركة في 
التصويت في تلك الانتخابات ٥٤‏ فقط من إجمالي من لهم حت التصویت آنذاك وعددهم ٣,۲۳٣,٤۲٩‏ من 
الممربين. انظر الرجع نفسه ص٠٠٠.‏ 
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أرقف والجتمع والسياسة هي مصر 
إقصاء الوفد عن الحكم- ولكن المقصود هنا هو أن تكوين الهيئة التشريعية (نفسها) لم يكن 
شرعیاء ومن ثم لم تكن تلك الهيئة معبرة عن إرادة الأمة . . ومشل هذه الهيئة هي التي 
ناقشت القانون وآقرته» هذا فضلاً عن أن المجلسين (النواب والشيوخ) لم يبد يبديا رأيا في 
دة اني دحت في مشروع لفاون لاستتاءأوقاف الك وديوان من أحكامه» وكات 
هذه المادة (م/ 1١‏ من قانون الوقف) هي الوحيدة التي تمت الموافقة عليها في المجلسين دون 
أن يَفوّه أي عضو بكلمة. 

والخلاصة هي أن عملية تقنين أحكام الشريعة -كما كشفت عنها حالة قانون الوقف - 
محفوفة بكثير من المخاطرء ومعرضة لتدخل السلطة الحاكمة وطغيانها على «المجالس 
التشريعية٠.‏ وربا لهذا السبب لم تكن تصدر بأحكام الشريعة قوانين يطبقها القاضي» إغا 
كان يستقي أحكامه مباشرة من كتب الفقه الخاصة بمذهبه»" . واستقر مبدأ استقلالية الفقه 
«دون تدخل من أية هيئة حكومية أو رسمية»» لتظل سلطة الدولة في خدمة امجتمع . 

وهكذا الحال بالنسہة لنظام الأوقاف؛ إذ ظل محكوما بفقه المذاهب المختلفة -والمذهب 
الحنفي بصفة خاصة في مصر في ظل السيادة العشمانية- وكان ذلك من أكبر ضمانات 
الحافظة على استقلاليته» وبالتالي على استقلالية مؤسساته وأنشطته عن سيطرة السلطة 
الحكومية. 

وتفيد وقائع عملية إخحضاع الأوقاف لسلطة الدولة الحدية» وتطورات تلك لعملية 
(إداريا وتشريعيًا) بأن السياسة الحكومية في هذا اللجال قد سلكت طريق الإحلال 
التدريجي «للقاعدة القانونية -التي تصدر باسم الدولة- محل أحكام الفقه الموروث 
ا لخاص بنظام الأوقاف . وأن هذا الإحلال كان في جانب مئه أحد تداعيات تطور الأبنية 
المؤسسية والقانونية للدولة الحديثة واتجاهها المترايد نحو المركزية. فالذي حدث هو أنه مع 
اطراد نمو جهاز الدولة واتساع اختصاصاته ومركزية السلطة فيه» تقلصت مؤسسات 


() انظر : سضبطلة مجلس الشيوخ الخلسة ۷۲١‏ تاريخ /۱١‏ ۷/ ٤٤1۹مء‏ ص ١٠٤1ء‏ ومضبطة مجلس النواب 
ابجلسة ۱۳ بتاریخ ۰۲۸ ۰۲۹ ١ |۴١‏ هم ص۸9۸ ؛ وفي كلا اللجاسين ليت الادة المشار إليهاء وسجلت 
المضبطة بعدها «موافقة عامة». 
(۲) انظر : البشري» الوضع القانوني؛ م سذ ص'٤.‏ 
(۳) انظر : الشاوي» فقه الشوری؛ مس ذ» ص۹٤۷.‏ 
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الصل اتخامس: تطور السياسات اتحكومية تجاد الأوقاف 
الجتمع الأهلي وأنشطته المستقلة ومبادراته الذاتية » وزاد اليل -من جانب السلطة- نحو 
دمجها في المؤسسات الحكومية وبيروقراطية الدولة» وانطبق هذا فيما انطبق على نظام 
الأوقاف ومؤسساته الأهلية . 

لقد كان صدور «قانون الوقف» يعني انتقال نظام الأوقاف من «الفقه! ونظامه 
اللامركزي› إلى «القانون» ونظامه الم ركزي المغلق الذي تهيمن عليه سلطة الدولة الحديئة . 
تلك السلطة التي اعتمدت في بنائها على استراتيجيات مستحدثة» كان في مقدمتها احتكار 
سلطة التشريع » وسن القواعد القانونية وتطبيقهاء وشمولها لعظم شئون المجتمع» باعتيار 
أن ذلك من صميم أعمال «السيادة» التي تتمتع بها الدولة . 

وبخقنين أحكام الوقف» حرجت الأوقاف من النظام الفقهي غير القان ودخلت في 
النظام القانوني للدولة -الذي لا يخالف الأحكام الشرعية بالضرورة»ء وإن كان ليس , 
محصتًا ضد احتمالات وقوع المخالفة- وفي تلك الأثناء عم دمج الأوقاف في الجهاز 
المركزي : إدارة» ونشاطاء وتمويلاً» ومن ثم جفت منابعها الاجتماعية أو كادت . 

وكان من أبرز سلبيات تقنين القواعد المنظمة للأوقاف هو خضوعها للتعقيدات 
البيروقراطية الحكومية › فضلاً عن أن وضع قواعد قانونية موحدة لهذا النظام قد أدى 
-من الناحية العملية- إلى تنميط المجتمع» وجعلت الاستجابة الأهلية للحاجات 
الحلية عن طريق المبادرة بالوقف ضعيفة جدًاء وتكاد تق تقتصر على مجال واحد فقد 
هو مجال المساجد» وهو ما حدث بشكل واضح بعد التغيرات التي حدثت في بنية 
السلطة ونظام الدولة معا بقيام ثورة ۲ مم؛ إذ أمعنت السلطة الجديدة في استخدام 
آلية التشريع وإصدار القوانين لمساعدتها في إعادة هيكلة الملجتمع وتنظيم كافة علاقاته 
وأوضاعه على نحو جديد» وكان نظام الأوقاف مادة أساسية للسياسات الحديدة التي 
انتهجتها الثورة. 
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أأرثاف. والجتمع والسياست في مصر 


(f) 
ثورة يوليو واستيلاء الدولة على نظام الأوقاف وإدماجه في‎ 
البيروقراطية الحكومية‎ 


أحدثت ثورة يوليو سنة ١م‏ تحولات جذرية في بنية السلطة الحاكمة» وفي هيكل 
النظام السياسي› وفي التوجهات الداخلية والخارجية للدولة بصفة عامة . وکان من بین 
أهم النتائج التي أسفرت عنها تلك التحولات حدوث تغير كبير في نمط العلاقة بين المجتمع 
والدولة ؛ إذ زال غط «الاستقلال السبي» لكل من طرفي هذه العلاقة عن بعضهما البعض 
-بعد أن ظل سائد! طوال العهد الليبرالي الملكي- وحل محله مط «الدولة السلطوية القائم 
على أساس المركزية في الحكم والإدارةء وفي كافة مجالات الإنتاج والخدمات العامة . 

في ظل هذا النمط السلطوي تضاءل هامش الاستقلال النسبي للمجتمع عن الدولةء 
وتضخمت البيروقراطية الحكومية"؟» وتوغلت في كافة تفاصيل الحياة الاجتماعية» 
واتخذ النشاط السياسي شكل القرارات الإدارية» «وانقسم الجهاز الحاكم إلى عدة أجهزة 
مكونة على صورته من حيث امتلاك كل منها القدرة الكاملة على مارسة العمل العام بكافة 
نواحیه وبغیر تخصیص ولا توزيع رشيد للساطة»"'. واختلطت مفاهيم «الدولة» 
و«السلطة الخحاكمة» و«النظام السياسي» والبيروقراطية الحكومية وأصبحت كلها في حكم 
المترادفات . 

۰ (1) لزيد من التحليل حول هذه المسألة انظر : طارق اليشري» دراسات في الديقراطية المصرية (القاهرة 1۹۸۷م) 
ص ۲۲۲. وفي هذا الكتاب قدم اللمسنشار البشري تحليلاً موسعًا ومعمقًا ما آل إليه وضع العلاقة بين الجتمع 
والدولة بعد قيام ثورة يوليو» انظر الصضحات التالية من كخابه المذكور : ۲+ T4‏ 4 و۸٤۱‏ و1۹۷ 
وه PY Tog‏ وقد اعتمدت على ما قدمه من أفكار نظرية بهذا ا لخصوص في تحليل وفهم 
سياسات الدولة تجاه الأوقاف خلال اخمسينيات والستيئيات بصفة خاصة؛ وما بعدها بصفة عامة» على نحو 
ما سيأتي تفصيله في الصفحات التالية . انظر أيضًا المستشار البشري: منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة 
ليلدان العام الإسلامي؛ م سة»› ص۳٥‏ و ص۷۹ -۸۱. 

(۳) انظر : نريه الأيوبي : الدولة الركزية فيي مصرء م س ذه ص٤٠٠-١٠٠.‏ 
(۳) انظر : البشري : دراسات» م س »> ص۲۱۹ . 
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الفصل الخامس؛ تطورالسياسات الحكومية تجاد الأوقاف 


وفي ظل هذا النمط السلطوي أيضًا» أصبحت «الدولة" هي المسئولة عن كل صغيرة 
وكبيرة في حياة المجتمع ؛ في إطار عمليات التعبئة الشاملة» والتوجيه الاشتراكي الذي 
تبه السلطة الحاكمة . ولتأكيد تلك المسئولية قامت الساطة الحاكمة باتخاذ سلسلة من 
الإجراءات الحتالية لإعادة هيكلة كافة مؤسسات الدولة والمجتمع - با فيها المؤسسات 
التطوعية أو الاختيارية- وإخضاعها للبيروقراطية الحكومية» وطبعها بطابع النظام السائد 
من حيث مركزية التوجيه» ومركزية الإدارة في الوقت نفسه . 

كان ذلك خلال عقدي الحمسينيات والستيئيات» ثم حدثت انفراجة قي هذا النمط منذ 
منتصف السبعيئيات من أجل تحرير المجتمع -نسبيا- من أسر الدولةء» ولكن جوهر العلاقة 
بينهما «لم يتغير كشيرا٠"‏ ؛ حيث ظلت الدولة هي العائل الأكبر للمجتمع» وظلت 
وساوس الشك قائمة لدى الدولة من جهة المجتمع» تقابلها حالة من الانتظار والترقب 
والتَصَبّر من قبل المجتمع تجاه الدولة حتى تنجز وعودها في تحقيق التنمية والتقدم . 
واستمرت تلك الحالة حتى نهاية السبعينيأت وبداية الثمانينيات : دولة متدخلة» ومجتمع 
منسحب إلى حد اللامبالاة والسلبية. 

وفي ظل التعددية السياسية المقيدة» وسياسات الإصلاح الاقتصادي -التي بدأت منذ 
منتصف الثمانينيات تقريبًا- حدث تغير ملحوظ في نط العلاقة بين المجتمع والدولة في 
اتجاه الحد من تدخل الدولة وزيادة درجة الاستقلال النسبي للمجتمع عنها. 

تلك صورة موجزة لأهم معالم تطور العلاقة بين المجتمع والدولة في مصر منذ قيام 
ثورة يوليو . وفي ضوثها يكن فهم وتفسير -الإجراءات التي تعرض لها نظام الأوقاف 
بكل أركانه ومكوناته التي تشمل إطاره القانوني» ومؤسساته الخيرية » ووظائفه الاجتماعية 
التي كان يؤديهاء وبنيته المادية (الأعيان الموقوفة) وما آل إليه وضعها في ظل تحولات 
العلاقة بين المجتمع والدولة» على النحو المشار إليه فيما سبق . 

لقد أخحضعت ثورة يوليو نظام الأوقاف لسلسلة من السياسات والإجراءات المتتالية 
ضمن سياساتها الاجتماعية الأشمل؛ التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتئمية 
الشاملة طبقًا للأيديولوجية الاشتراكية التي تبنتها الساطة الحاكمة. وقد أفضت تلك 
(۱) انظر : البشري» دراسات»› م س ذ» ص٤۲۰‏ . 
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ارقا والجتمع والسياست في مصر 
الإجراءات -كما سنرى- إلى ضمور الأصول المادية للوقف» وإلى إدماج أنظمته الإدارية 
ومؤسساته الخدمية المتنوعة في ال حهاز البيروقراطي للدولة". وساعد ذلك على انحسار 
#المجال المشترك بين امجتمع والدولة -الذي كانت الأوقاف تسهم في تکوينه كما قدمنا - 
وتم نقل نظام الأوقاف ومؤسساته بأكملها» من المجال الأهلي إلى المجال الحكومي» أو من 
امجتمع إلى سلطة الدولة . 

وفيما يلي سنتناول أهم سياسات الدولة تجاه نظام الأوقاف وما صاحبها من إجراءات 
إدارية مختلفة» وما ترتب عليها من آثار متبايئة بالنسبة لنظام الأوقاف في حد ذاته» 
وبالنسبة لدوره في مجال العلاقة بين المجتمع والدولة أيضًا. 
أولا؛ حل الأوقاف الأهلية وسياسة الإصلاح الزراعي 


لم تلبث ثورة یولیو بعد قیامها لا قلیلاً حتی آصدرت في ٠٤‏ سبتمبر ١١۹م‏ المرسوم 
بقنانون رقم 1A۰‏ لسنة ١١۱۹م‏ الذي قضى بالإبقاء فقط على الوقف الخيري اللحض› 
ومنع إنشاء أوقاف جديدة على غير الخيرات» وحل الوقف الأهلى وقسمة أعيانه على 
مستحقیه» وفقا للطريقة التي نص عليها هذا القانون نفسه والتعديلات التي أدخلت عليه 
بعد ذللی . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المرسوم بقانون قد انحاز للرأي الداعي -منذ 
مطلع القرن العشرين- إلى إلغاء الوقف الأهلي على ما قدمنا فيما سبق . 

وقد ارتبط هذا الإجراء الميكر للثورة تجاه الأوقاف بسياسة الإصلاح الزراعي التي بدأت 
غداة الثورة مباشرة بصدور القانون 1۷۸ في سبتمبر سنة ۱۹١١‏ م» وهو القانون الذي حدد 
الملكية بمئتي فدان للفردء وأجاز له أن يتصرف في مائة فدان أخرى لأولاده» وجاء قانون 
حل الوقف المذكور ليبين أنصبة المستحقين من الأراضي الزراعية الموقوفة ويدخلها في 
(1) لم تقتصر عملية الإدماج البيروقراطي على مؤسسات الوقف فقط وإ نما شملت كافة المؤسسات والأنشطة 

الاختبارية -الأهلية الأخرى» فيما وصفته الدر i GSE‏ : الأيوبي؛ م 

سذ٤‏ ص۹ ۰و 
(۲) انظر نص المرسوم بقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ١١۱۹م‏ في : قرائين الوقف»› م س ذ» ص٤۰1 ٦۵‏ وقد نصت مادته 

الثالئة على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف الأهلي ملكا للواقف إن كان حيًا وكان له حق الرجوع في الوقف. فن 

لم يكن؛ آلت اللكية للمستحقين كل بقدر حصته في الاستحقاق . وادخحلت عدة تعديلات على هذاالمرسوم 

خلال سنوات ۲٥۱۹ء‏ ۳١1۹ء‏ ٤١۱۹م»‏ انظر نص المرسوم بتعديلاته في : قوانين الوقف والحكر والقرارات 

التنفيذية (القاهرة: 1۹۹۳م) ص۱- ۲۵. 
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النصل الخامس: تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 
حساب ملكية الشخص حتى يتحدد موقفه من أحكام قانون الإصلاح الزراعي. وقد كان 
الإصلاح الزراعي أحد أهم دعائم السياسة الاجتماعية للنظام الجديد. ونظرًا لوجود 

مساحة تقرب من نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية كانت موقوفة وققًا أهليًا - 

ومشتركًا- عند قيام الثورة» فقد كان بقاء الأوقاف -وخاصة الأوقاف الأهلية ذات 

اللساحات الكبيرة- على ماهي عليه يعني أن «الإصلاح الزراعي سيفقد نتائجه 

ويفشل»'. طبقًا لا ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم المذكور . 
هذا هو الهدف الأساسي من إلغاء الوقف الأهلي بذلك الإجراء المبكر -الذي جاء بعد 

أسبوع واحد من صدور أول قانون لاإٍصلاح الزراعي» وبعد أقل من شهرين من قيام ثورة 

يوليو -أما القول بأن الإلغاء كان للتخلص من سلبيات الوقف الأهلي وسوء استغلاله 
وفساد نظاره"“- أو إدارته الأهلية- فلا يعدو أن يكون تبريرا هامشيًا لا حدث» وخاصة أن 

قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۹٠م‏ كان قد تكفل بمعالحة معظم تلك السلبيات والمفاسد. 
لقد جاء حل الوقف الأهلي في سياق الإجراءات التي اتخذتها الثورة لتقويض الدعائم 

الاجتماعية والاقتصادية للنظام القديم» وللحد من سلطة كبار ملاك الأراضي -بصفة 

خحاصة- الذين شكلوا القاعدة الاجتماعية والسياسية لذلك النظام› وكانوا في الوقت نفسه 
إضعاف قوتهم لتأمين مستقبل النظام الجديد. وكانت سياسة الإصلاح الزراعي من هم 

السياسات التى انتهجتها حكومة الثورة لتحقيق هذا الهدف'. 

(1) انظر : المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون ۱۸١‏ لسنة 1۹١١‏ م. منشورة بالوقائ المصرية » المدد ۲ (مكرر) 
بتاریخ ۱۹۰۲/۹/۱٤‏ م. 

(۲) انظر كتاب : وزارة الأوقاف في اثني عشر عامًَاء ۾ س ذ» ص٠۳»‏ ۳۷. وفي مذكراته أكد الشيخ أحمد حسن 
الباقوري -وكان أول وزير للأوقاف في عهد الثورة- على أن فساد الوقف الأهلي هو سبب إلخاؤه انظر : بقايا 
ذكريات (القامرة : ۸ م) ص ۱۳۲۱ء ۱۲۲ . 

(۳) ثمة دراسات متعددة تلاولت سياسة الإأصلاح الزراعي في مصر بالبحث والتحلبل والنقد والتقييم» وحول 
الأبعاد الاجتماعية والسيامية لتلك السياسة وما حققته من أهداف الثررة انظر على سيل الال : 
«Ali E. Hillal Dessouki, "The Politics of Income Distribution in Egypt" in G. Abdel-‏ 
Khalek and R. Tignor, eds., The Political Economy of Income Distribution in Egypt‏ 


(New York, Holmes and Meier, 1981). 1 = 
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أأرقاف. والجتمع والسياست هي مصر 

وليس من المعروف -على وجه الدقة- الحجم الإجمالي لساحة أراضي الوقف الأهلي 
الذي تم حله وتم تطبيق قانون الإصلاح الزراعي الأول عليه . ولا تشير الإحصاءات المتوفرة 
إلا إلى أراضي الأوقاف التي كانت تحت إدارة ديوان الأوقاف الملكية» وكانت مساحتها 
تتراواح بین ٠۲۰‏ و٠٠‏ ألف فدان'ء وكان معظمها أوقاف لأعضاء الأسرة المالكة. وقد 
صادرتها الثورة ووزعتها طبقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ۱۷۸ لسنة 1۹٥۲‏ م» ولم 
تأحذ الشورة في اعتبارها أن تلك الأراضي كانت موقوفة» كمالم تلق بالا إلى أن 
٤‏ ۷۵ أفدنة منها"؟ء كانت أوقاقًا خيرية لصالح منافع عامة؛ لو طبقت عليها أحكام 
المرسوم بقانون ۱۸١‏ لسنة ١١۹٠م‏ لماعم حلهاء ولكن الثورة عاملتها معاملة أراضي 
الإقطاع فصادرتها ووزعتها. 

هذا رغم من أن الشورة كانت قد بادرت بوضع جميع الأوقاف الملكية تحت نظارة وزارة 
الأوقاف" -بعد طرد اللك فاروق خارج البلاد -فضلاً عن أن مجلس قيادة الثورة كان قد 
أصدر المرسوم بقانون رقم ۱۲١‏ بتاريخ ۲/ ۸/ ١١۹٠م‏ الذي نص في مادته الوحيدة على 
إلغاء المادة رقم ٠١‏ من قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسئة ١٤1۹م“‏ ء وهي المادة الخاصة باستثناء 
أوقاف الملك -وتلك التي كان يديرها ديوان الأوقاف الملكية- من أحكام سبع وعشرين 
مادة من مواد قانون الوقف . ومعنى ذلك هو أنه لم يكن هناك مبرر لتجاهل صفة 
«الوقف» في آراضي الأسرة المالكة » خاصة أن نسبة كبيرة منها كانت للمنافع العامة . 


= وانظر أيضًا: مصطفى الحبلي : «ثورة يوليو والتدمية الزراعية» في كتاب «ثورة يوليو : قضايا الحاضر وتغديات 
المستقبل (القاهرة: 144¥ cp‏ ص۰۲۸۹ ۰ ومبحمود عبد الفضيل : الشحولاث.. .» مس ذ» س۱۷ . 
وألان ريتشاردز: التطور الزراعي. .» م س ذء ص٤۲۲۷-۲۲.‏ وكتاب منظمة العمل الدولية «الإصلاح 
الزراعي والفقر في الريف المصري ۲٥1۹ء-‏ ١۱۹۷ء٠‏ (القاهرة: ۰ م) ص۷- ۲۷ وهدا ا مرجع الأخير به 
خطأ في تاريخ صدور آول قانون للإصلاح الزراعي حيث ورد به أن القانون صدر عقب الثورة بستة أشهر 
(ص۷) والصحيح أنه صدر بعدها يسنة أسابيع فقَط . 

- Baer: Op. Cit., p. 178 - : انظ‎ )1( 

(۲) انظر: بيان الشيخ الباقوري وزير الأوقاف آمام مجلس الأمةء الخلسة ٩‏ بتاریخ ۲۰/ ۸/ ۱۹۵۷ م» ص۲۸۹ 
حيث ذكر آن ۷١ ,۸٠١ ٤‏ أفدنة من أوقاف الديوان الملكي كانت خيرية . 

(۳) كان ذلك وجب عدة تقارير أصدرتها محكمة القاهرة الشرعية خلال شهر أغسطس سنة ۲٥۹م‏ وهذه 
القرأرات مسجلة بسجلات وزارة الأوقاف (سجل رقم ۸ ثقارير وزارة). 

. انظر الصفحات السابقة من هذا الفصل‎ )١( . انظر: بدرانء أحکامء م سذ ص۲۵۹۸‎ )٤( 
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القتصل الخامس» تطور السياسات الحكومية تاد الأوقاف 


وإذا قدرنا -على سبيل التقريب- أن حوالي ٤٠,٠٠١‏ فدان" من إجمالي أراضي 
الوقف الأهلي المنحل طبقًا لأحكام القانون ۱۸١‏ لسنة ١١۱۹م‏ تم توزيعها وفقًالقانون 
الإصلاح الزراعي الأول ثم أضفنا إليهاحوالي ٠٠١,٠٠١‏ فدان هي جملة أراضي 
الأوقاف الملكية التي صودرت ووزعت كما ذكرنا وفقًا لهذا القانون؛ فإن الجموع يكون 
۰ ,۱ قدان» وهذا الجموع نفسه يساوي حوالي /.٤٥‏ من جملة مساحة الأراضي 
المصادرة والموزعة طبقًا لأحكام قانون اللإصلاح الأول» إذ بلغت جملتها ٠٠١, ۱٤۷‏ 
فداً . 


وإذا كانت سياسة الإصلاح الاجتماعي التي تبنتتها سلطة يوليو -وفي القلب منها 
سياسة الإصلاح الزراعي -قد اقتضت حل الأوقاف الأهلية لضمان نجاحهاء فإن ثمة 
اعتبارات أخرى"' قد أدت إلى إقدام تلك السلطة على إصدار قانونين آخرين هما القانون 
۲ لسنة ۱۹0۷م و ٤٤‏ لسنة ۲١۹م‏ لتقوم وزارة الأوقاف بموجبهما -بتسليم جميع ما 
كان لديها من.أراض موقوفة على جهات البر العام أو ا لخاص إلى هيئة الإصلاح الزراعي 
لكي تطبق عليها قانوني الإصلاح : الأول الذي صدر سنة ١١۱۹م‏ والثاني الذي صدر سنة 
1 م. وقد بلغت جملة الأراضي التي تسلمها الإصلاح الزراعي من وزارة الأوقاف 
۲۲۹,1 فدات . وإذا أضفنا إلى هذه المساحة ٠١١ , ٠٠١‏ فدان (هي جملة أراضي 


(1) ريما كان من المسشحيل الوصول إلى تحديد دقيق لإجمالي أراضي الأوقاف الأهلية المنحلة التي انطبق عليها قانون 
الإصلاح الزراعي » ذلك لأن الإحصاءات الرسمية تتضمن فقط بيانات إجمالية تبن حجم مساحة الأراضي 
الموقوفة (أيا كان نوع الوقف فيها: أهليًا أو خيريًا أو مشتركًا أو تابعًا للأوقاف الملكية أو أوقاف الخحرمين) وطبقًا 
لتلك الإحصاءات فإن جملة مساحة أراضي الأوقاف الأكثر من ۲٠٠‏ فدان كانت فدانًا في سبلة 
۲ م وقفها ۵۷١‏ شخصاً (الإحصاء السنوي العام من سنة ۱۹٩٤-۱۹0۱‏ م» م س ذ» ص۰۱۳۸ .)۱١۹‏ 
ومن هذا الرقم الذي بشير إلى جملة أراضي الأوقاف الأهاية الأكشر من ۲٠٠١‏ فدان ومن العدد الإجمالي 

الذكور لؤسسي تلك الأوقاف توصلت إلى تقدير تقريبي لحملة آراضي الأوقاف الأهلية النحلة والموزعة طبقًا 

لقانون اللإصلاح الزراعي (وهو ٠٠, ٠٠١‏ فدان) وذلك بعد سلسلة من العمليات الحسابية البنية على معلومات 
أخحرى خاصة بنسبة الوقف الأهلي إلى انيري في مصر بصفة عامة في تلك الفترة. والتيجة في كل الأحوال 
لابد أن تؤخذ على أنها تقريية إلى أن يتمكن باحث آخر من الوصول إلى تفديرات إحصائية أكثر دقة . 

(۲) هذا الرقم مأخوذ من الإحصاءات التي أوردها محمود عبد الفضيل . . . » م س ذ» ص۲۲ نقلاً عن إحصاءات 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

(۳) سيأتي بيان تلك الاعتبارات في الصفحات التالية . 

(5) انظر :.النمر؛ فصة. . ء مس ذ» ص١٠‏ . 
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لقأف والجتمع والسياس في مصر 

الوقف التي خضصعت لقانون اللإصلاح الأول کما بینا) فإن اللجموع یکون ٠۹٤,۷۸٩‏ 

فدانًاء وهذا اللجموع نفسه يساوي حوالي /.٤۸‏ من جملة الأراضي الزراعية التي صودرت 
وتلك التي تم توزيعها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي من سنة ١١۹٠م‏ إلى سنة م ؟ 
إذ بلخت جملتها ۵۳۸۲ , ۸۱۷ فدانًا)()۰ 
ومعنى هذا أن نصف مساحة أراضي الإصلاح الزراعي خلال تلك الفترة كانت من 
تأجيرهاء أو احتفظت هيئة الإصلاح بإدارتها خلال الفترة نفسها كانت هي عين الأراضي 
الزراعية الموقوفة على البر العام والبر ا لخاص التي تسلمها الإصلاح من وزارة الأوقاف 
بجو جب القانونین ٠١١۲‏ لسنة ۷٥۹م‏ و ٤٤‏ لسنة ۲م 

وقد تم تنظيم عملية استبدال أراضي الأوقاف التي استلمتها هيئة الإصلاح الزراعي» 
كماتم تحديد مقدار ما تحصل عليه وزارة الأوقاف من عوائد عملية الاستبدال بنسبة تتراوح 
بين ١‏ و /.٤‏ سنوياء من قيمة السندات المستحقة لها طبقًا لما نصت عليه القوانين الصادرة في 

هذا الشأن» وسيأتى بيانها فى الصفحات التالية . 

خالقا؛ الاستيلاء البيروقراطي على الأوقاف الخيرية وتسييسها 
قامت لورة يوليو بإلغاء الأوقاف الأهلية -رسميًا- بعد أقل من شهرين من قيامهاء 

(1) انظر : الإصلاح الزراعي والفقر. . . » م س ذ» جدول رقم (۲) ص١٠‏ . 

(۲) نؤكد على أن نصف مساحة أراضي الإصلاح الزراعي -على الأقل- كان مصدره من أراضي الأوقاف ؛ ذلك 
لأننا اقتصرنا في هذا التقدير على مام تسليمه للإصلاح بالفعل من وزارة الأوقاف (بالإضافة إلى ٤١‏ ألف 
فدان افترضنا أنها آلت للإصلاح من الأوقاف الأهلية النحلة) دون أن ندخل في اساب مساحات أراضي 
الأوقاف الأهلية التي تم حلها من سنة ١١1۹م‏ وكانت مساحة الوقفية الواحدة متها أكثر من ٠١‏ فدانًاء إذمن 
الغترض أن يكون قد حضع قسم منها لأحكام قائوني الإصلاح الثائي (سنة 1۹11م) والثالث (سنة 1۹۹14 م)ء» 
ورغم استبعاد ما خحضع لهذين القانونين من الأوقاف الأملية المنحلة (وهذاالاستبعاد لتعذر معرفة تلك المساخة) 
فإن نسبة أراضي الأوقاف التي دخلت ضمن أراضي الإصلاح تظل كبيرة وذات دلالة مهمة؛ وخحاصة أن 
معظمها كان من أراضي الأوقاف الخيرية . وحتى لو استبعدنا مساحة ٤٥, ٠٠١‏ فدان- على افتراض خطأً 
الطريقة الحسابية التي توصلنا بها إلى تحديدها- فإن إجمالي مساحة أراضي الوقف التي خضحت لقرانين 
الإصلاح الزراعي تظل كبيرة ولا تقل عن /.٤١‏ من جملة المساحة التي تم توزيعها طبقًا لقوانين الإصلاح . 
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النصل الخامس,؛ تور السياسات الحكومي ة2 تجاه الأوقاف 
لتهيى بهذا الإلغاء أسباب نجاح سياستها في مجال الإصلاح الزراعي كما قدما“. آما 
الأوقاف الخيرية فقد استمرت -لدة قصيرة- على ما كانت عليه قبل الثورة» وخاصة من 
حيث إدارتها (أو النظارة عليها) وصرف ريعها طبقًا لشروط الواقفين المنصوص عليها في 
حجج أوقافهم . بيد أن هذا الحال لم يدم طويلاً؛ إذ سرعان ما أصدرت حكومة الثورة في 
١‏ ماو ۳٥۱۹م‏ القانون رقم ۲٤١‏ الذي قضت أحكامه والتعديلات التي أدخلت عليه 
تباعا" -بامرین آساسیین: 


أولهما: هو وضع جميع الأوقاف الخيرية تحت «نظارة» وزارة الأوقاف لتتولى هي 
إدارتها وتحصيل ربعها وإنفاقه في وجوه اخيرات . 

وثانیهما: هو تخويل وزير الأوقاف سلطة تغيير مصارف تلك الأوقافء ب 
جهات بر «أولی؟ دون تقید بشروط واقفیها . 

وبالأمر الأول تم القضاء على الاستقلال الذاتي لإدارة الوقف النيري» وبالأمر الثاني تم 
تسييس نظام الأوقاف برمته» وتم وضعه في خدمة السياسة العامة للسلطة الحاكمة. وكان 
ذلك في سياق الاتجاه العام الذي تبنته ا لسلطة لإحكام قب قبضة البيروقراطية ا لحكومية على 
كافة أشكال العمل الأهلي وأنشطته ومؤسساته الاجتماعية» وبيان ذلك كما يلي : 

-١‏ إدماج الأوقاف الخيرية في إدارة مركزبة واحدة 

نصت المادة الثانية من القانون ۲٤١‏ لسنة ١١۹٠م‏ سالف الذكر وهي المعدلة بالقانون ٤۷‏ 
E E E‏ 
لوزارة الأوقاف» ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه»". وبهذا النص «القانوني» تمت إزاحة 
(1) انظر ما ورد بهذا الشآن في الصفحات السابقة . ولا يزال عدد قليل من الأوقاف الأهلية قائمًا حتى الآن 

(۹۹۷م) وتقوم وزارة الأوقاف بإدارته لمسالح الستحقينء وذلك لأسباب متعددة أهمها تعذر قسمة أميان 

تلك الأوقاف» ووجود حصص خيرية بها لم يتم فرزها بعد . 
() انظر نص القانون ۲٤۷‏ لسنة ۳٥1۹م‏ في : قوانين الوقف» م س ذ» مس٤۹ 4١‏ أما آهم التمديلات الي 

أدحلت عليه فهي بموجب القرانين الأربعة التالية : ٥٤۷‏ لسنة ۲۹١ ٠1۹0۳‏ لسثة ٤٥۱۹ء ٠١‏ لسلة ٠۹٥۷‏ 

و۳۸ لسنة ١1۹۷م‏ وقد انصبت معظم التعديلات على الادة الناصة بالنظر على الأوقاف الخيرية > وسيأني بيان 

ذلك في الم . 
(۳) كان نص هذه الادة قبل تعديلها بالقانون ٥٤۷‏ لسنة ١١١١م‏ يجعل الولاية للواقف على وقفه إذا اشتر مها أنفضمه 

أو لمن يعينه بالاسم» ولكن ع تعديلها بعد أقل من ستة أشهر على النحو المذكور بالمن. 
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أرقف وامجتمع والسياس تشي مصر 

معظم أحكام فقه الأوقاف الخاصة بالولاية على الوقف» وهي الأحكام التي كانت تجعل تلك 

الولاية -من حيث المبدأ- حقًا مطلقًا للواقف» أو لمن يشترطها له في حجة وقفه"؟. وبدلأ من 

ذلك صارت «وزارة الأوقافا هي صاحبة الولاية الأصلية على جميع الأوقاف الخيرية» 

وصار الاستئناء هو أن تتنازل هي عن تلك النظارة في بعض الحالات» مع الاحتفاظ بحقها في 

إقالة من تنازلت له عن النظارة. وبعبارة أخرى فقد حلت الإدارة الحكومية (مثلة في وزارة 

الأوقاف) محل الإدارة الأهلية للأوقاف الخيرية والمؤسسات التابعة لها . 
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تبريرا رسميًا -لهذاالخروج على 

الأحكام الشرعية لفقه الولاية على الوقف -مؤداه «أن الواقف نفسه قد يرى أن وزارة 

الأوقاف أقدر منه على إدارة وقفه وحسن توجيه مصارفه»" . ولا يستند هذا التبرير إلى 
الواقع بقدر استناده إلى رغبة السلطة في السيطرة على موارد الأوقاف «ولها»"“ ووضعها 

تحت إدارة مركزية واحدة» بدعوى المحافظة عليها واستغلالها الاستغلال الأمع ؛ 

خاصة وآن غالبية الأوقاف النيرية ا لمعنية بهذا القانون هي من النوع القدي الذي لم يكن قد 

بقى أحد من مؤسسيه على قيد الحياة عند وضع هذا القانون. وعلى أي الأحوال فإن 
استفناء الحالات التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه هو استثناء مؤقت بحياة الواقف 
فحسب» ثم ينتقل النظر من بعده مباشرة إلى وزارة الأوقاف وإلا تعرض ورثته أو واضعوا 
اليد على خيرات وقفه لتوقيع العقوبة التي نص عايها القانون نفسه» وهي عقوبة الحبس 
والغرامة با لا يزيد على خمسمائة جنه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقول المذكرة 
الإيضاحية إن القانون قد «راعى أن تكون العقوبة زاجرة مرهبة لمن تحدثه نفسه أن يتأخر في 

الإخطار عن الوقف أو يستبقيه في يده..٠.‏ 

(1) لزيد من التفاصيل حول آحكام الفقه في الولاية على الوقف انظر : محمد زيد الإبياني: كتاب مباحث الوقف 
(القاهرة: ١١1۹م)‏ ص۹٤-‏ 0۹ . ومتحمد أبو زهرة: محاضرات» م س ذ» ص ۳۷١-٠٠١٤‏ ولمعرفة 
تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع طبقًا لأحكام الفقه ولقانون الوقف 4۸ لسنة ۱۹٤١‏ م أيضصًا» انظر السنهوري : 
في قانون الوقف› م س ذ» ج۲/ ص۷٤۸-‏ ۸۸۲ . 

(۲) انظر : «المذكرة الإيضاحية ۲٤۷‏ لسنة ١١1۹ء٠‏ في قوانين الوقف وا لكر . . ٠.‏ ۾ س ذ» ص۳۷ . 

(۳) المصدر نفسهء ص٥٤‏ . 

. انظر : وزارة الأوقاف وشئون الأزهر في أحد عشر عاما (القاهرة: ۹۳١۱۹م) ص۸‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : المذكرة الإيضاحية. . » م س ذ» ص۳۹. وربا كانت هذه هي الرة الأولى التي تفرض فيها عقوبة اليس 
ضمن أحكام تنظيم الوقف على طول تاريخه . 
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اللصل الخامس,؛ تطورالسياسات الحكومية تجاه الأوقاف 

ولتعزيز السيطرة البيروقراطية للوزارة على المؤسسات الغيرية التابعة للأوقاف صدر 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۷١۹م‏ بتسعديل المادة الأول من القانون ۲٤۷‏ لسنة ۳١۱۹م»‏ 
وبموجب هذا التعديل أصبح «لوزير الأوقاف أن يغير في شروط إدارة الوقف الخيري»' . 
وصرحت المذكرة الإيضاحية بأن ذلك ينطبق على «سائر المؤسسات الفاصة ذات النقع العام 
التي أنشئت بطريق الوقف» والخاضعة لنظارة وزارة الأوقاف» . 

وبالإضافة إلى استثناء الوقف الذي يشترط واقفه النظر لنفسه عليه مدة حياته -من 
وضعه تحت إدارة الوزارة- اشتمل القانون وتعديلاته على أربعة استثناءات أحرى ؛ ثلاثة 
منها شكلية وغير مؤثرة في تحقيق السيطرة الحكومية على الأوقاف» وهي : استئناء «الوقف 
ضشيل القيمة أو الريع؟. و«الوقف على جهة بر خاصة كدار الضيافة وفقراء الأسرةا 
والوقف الذي تكون جهة البر فيه عبارة عن جمعية أو هيثة» ؛ ففي جميع هذه الحالات 
«يجوز؟ لوزارة الأوقاف أن تتنازل عن النظارة» مع احتفاظها بحقها «القانوني» في طلب 
عزل الناظر أو الجهة التي تنازلت لها عن النظر» وإعادة الأعيان الموقوفة- وكذا المؤسسة 
الخيرية- إلى نظارة الوزارة مرة أحرى"'. ومن ثم فقد كانت تلك الاستشناءات شكلية 
ومفرغة من مضمونهاء ولم يجر العمل بها إلا في حالات قليلة. 

أما الاستثناء الرابع فهو خاص بوقف غير المسلم إذا كان على جهة غير إسلامية» ففي 
هذه الحالة نصت المادة الثالغة من القانون على أن يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية» 
إذا لم يشترط الواقف النظر لنفسه . ومن العجيب أن ثُرفع الحماية القضائية الشرعية عن 
الأزقاف كلها فيما يتعلق بإدارتها وتبقى فقط لوقف غير المسلم . وقد عللت محكمة 
النقض هذاالؤضع -في حكم لها في سنة 1۹۷١‏ م- بأنه «لرفع احرج عن الطواثف غير 
الإسلامية وعن وزارة الأوقاف في ولايتهاعلى أوقاف جعلت لمصارف الطاثفة 
خاصة٤‏ . وقد انطوى هذا الاستئناء على امتياز تناله الطوائف غير الإسلامية باستمرار» 
(۲) المصدر نفسه» ص٣٤‏ . 
(۴) انظر المواد الحاصة بالاستئناءات المذكورة في القانون ۲٤۷‏ لسنة ۳٥1۹م‏ وهي م/ ۱ و م/ ۲ وكذلك في القوانين 

المعدلة له وهي القانون ۲۹١‏ لسنة ٤‏ ١۱۹م‏ والقانون ۲۸ لسنة ١1۹۷م»‏ في : قوانين الوقف» م. 
)٤(‏ حکم محکمة النقض ۳۸/١‏ ق (۲۹/ ۳/ ۱۹۷۳ م) س٣‏ ۲/ ۵۹۷ , 
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ألأرقأف. وانجتمعوالسياسة هي صر 
وهو جعل النظارة على أوقافهم الخصصة لأغراضهم الدينية خارجة عن اختصاص وزارة 
الأوقاف»› وبالتالي بعيدة عن الإدارة البيروقراطية الحكومية ؛ بالرغم من عدم وجود مبرر 
لهذا الامتياز» وخاصة بعد أن تم إدماج ميزانية الأوقاف في الميزانية العامة للدولة("» . 
اعتبارًا من السنة المالية ۱۹۰۹/ ۰٦۱۹م‏ . 

وبجوجب أحكام القانون ۲٤۷‏ لسنة ۳١۱۹م‏ وتعديلاته -التي أشرنا إلى أهمها- ألغيت 
الإدارات الذاتية (القاعدية) للأوقاف الخيرية ومؤسساتهاء وتم وضع جميع أعيانها ا موقوفة 
تحت الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف وشملت هذه الأعيان الأراضي الزراعية› 
والعقارات البنية » والأراضي الفضاء والأحكار» وأموال البدل التي كانت محفوظة في 
خزائن المحاكم الشرعية على ذمة شراء أعيان للأوقاف الخيرية والمشتركة (وبعض الأوقاف 
الأهاية التي تأخر تسليمها لمستحقيها) . 

وبعد مرور حوالي حمس سنوات على تطبيق هذا القانون» كانت مساحة الأراضي 
الزراعية الموقوفة التي ضعت تحت إدارة الوزارة قد بلغت ۲۲۹,۷۸٦‏ فدالا" . وحسب 
ميزانية وزارة الأوقاف عن سنة 0۷/ ۸١۱۹م‏ المالية -وهي آخر ميزانية لها قبل البدء في 
تسليم أراضي البر العام للإصلاح الزراعي في سنة ۱۹0۸م -كان إجمالي ريع جميع 
الأعيان التي تديرها الوزارة قد بلغ ۷,۲۸٠,٠٠١‏ جني" . وذلك بعد أن أصبحت 
الأوقاف الفيرية كلها في سلة واحدة في يد وزارة الأوقاف» با في ذلك الأعيان الموقوفة 
من الباني والعقارات (غير الزراعية) وهي التي لا يتوفر بشأنها إحصاء عام . 

۲- تغيير مصارف الأوقاف وفقًا لإرادة السلطة الحاكمة بدلا من إرادة المجتمع 

بالقانون رقم ۲٤١‏ لسنة ١١۹٠م‏ ع القضاء على الاستىقلال الإداري للأرقىاف 
ومؤسساتها -على النحو السالف ذكره- وع القضاء أيضًا على استقلالها «الوظيفي» الذي 
كانت تفرضه شروط الواقفين -كتعبير عن اللإرادة الاجتماعية الاخشيارية- وكانت تلك 
(۱) انظر : آبو زهرة: محاضرات. . » م س ذه ص٥۱۰‏ و۳۵٤‏ و ص٦۳٤‏ حیث أکد على عدم وجود مبرر لفصل 

الأوقاف غير الإسلامية ومنبحها هذا الامتياز المشار إليه. 
() انظر؛ الثمرء قصة. ٠٠.‏ م سذ» ص٠٠‏ ولا توجد إحصاءات إجمالية خاصة بالعقارات والأحكام التي 

تسلمتها الوزارة خلال الفغرة الملكورة. 
(۳) المرجع نفسه» ص١٠‏ . 
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اللصل الخامس,: تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 


الشروط تضمن هذا الاستقلال الوظيفي أيضًا ما لها من حصانة أسبغتها عليها الأحكام 
الشرعية لفقه الوقف؛ فيما أكدت عليه من أن «شرط الواقف كنص الشارع في لزومه 
ووجوب العمل به» مالم يخالف مقصدا من مقاصد الشريعة. . 
فالمادة الأولى من القانون ۲٤١‏ لسنة ۹١١‏ م» المذكورة أعلاه -وهي المعدلة بالقانون 
رقم ٠١‏ لسبنة 1۹١۷‏ م- أجازت لوزير الأوقاف آن يصرف ريع الوقف «كله أو بعضه على 
ا لجهة التي يعينها (هو) دون تقيد بشرط الواقف»'“؛ وبذلك أقامت الدولة نفسهامقام 
الإرادات الاجتماعية المعبر عنها في شروط الواقفين» بعد أن جمعتها تحت الإدارة المركزية 
لوزارة الأوقاف› ومنحت لوزير الأوقاف -مثلها التدفيذي في هذا القطاع- سلطة تقديرية 
واسعة في عملية تغيير مصارف الأوقاف بحجة أن هناك «جهة بر أولى»" من تلك الجهة 
التي عينها الواقف في حجة وقفه . ولم يكن هذا الإجراءء أو السياسة» أو القانون -وكل 
هذه المصطلحات صارت في حكم المترادفات في ظل سلطوية الدولة» على حد ما خلص 
إليه الستشار البشري"- لم يكن ما سبق سوى عملية تأميم وارد الأوقاف الخيرية» 
وسعيا لإعادة توظيفها في خدمة السياسة العامة للدولة» في إطار التوجه الاشتراكي 
للسلطة الحاكمة ؛ الذي توالت وقائعه بسرعة منذ أواخر الخمسينيات . وقد ألمحت المذكرة 
الإيضاحية للقانون إلى ذلك» وصرحت به القرارات الإداريةء وأكدته الإجراءات 
التنفيذية التي تمت في هذا المجال. 
فالمذكرة الإيضاحية للقانون -بعد أن هرت من تعدد مصارف الوقف الخيري وكشرة 
شروطه» وأشارت إلى أن بعضها يثل «ضربًا من السخف» وإلى «عدم إدراك بعض 
الواقفين غير المصارف التي يأتي بها الزمان»* -أكدت على ضرورة توجيه ريع الأوقاف 
(۱) انظر : قوانرن الوقف وال جکر . . ٠.‏ م س ذ» ص۲۹ . 
(1) للصدر نفسه» والصشحة نفسهاء وقد ترك القانون للوزير سلعلة ديد جهة «البر الأولى» ولم يقيده إلا يشرط 
موافقة «الجلس الأعلى للأرقاف؛ الذي هو هيثة إدارية خاضعة لرثاسة وزير الأوقاف نفسه. 
(۳) انظر : البشري» دراسات. . » م س ذ» ص۸٤۱‏ و ص۰۲۱۹ و ص۹٣۲۳‏ . 
() انظر: المذكرة الإيضاحية للقانون ۲٤۷‏ لسنة ۳٠1۹م»‏ م س ذء ص٠.‏ وقد أشار الشيخ الباقوري -وزير 
الأوفاف آنذاك- في بيانه أمام مجاس الأمة في سنة 1۹۷ م إلى بعض الأمثلة التي ١لا‏ تتفق مع حاجة العصر» 
مثل الأوقاف الني كان يصرف ريمها على السبل» والكلاب» والجيش التركي -جيش الخلافة- انظر بيانه في 
مضبطة مجلس الأمة» الجلسة ٩‏ بتاریخ ۱۹۵۷/۸/۲۰ م» ص۲۹۲ . 
)١(‏ انظر : المذكرة الإيضاحية. . » مس ذ» ص۷٣.‏ 
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ارقا وامجتمع واسياستهي صر 


الخيرية إلى المضارف ذات النفع العام» كما أكدت على أن «تأميم مصارف الوقف وحسن 
إدارته أمل منشود في المستقبل القريب»''. 

ما القرارات الإدارية فكثيرة جدا حول هذا الموضوع» وخاصة خلال الستينيات»› 
وأهمها القرار الذي أصدرته «بحنة شثون الأوقاف» بتاريخ ۲ / ۹۷م بتغییر مصارف 
ريع الأوقاف الخيرية جميعها -وما هو متجمد من أموالها أيضًا- وجعلها على مصرفين 
اثلين فقط هما: نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج» والبر على اختلاف ألوانه 
بأولوية أقارب الواقفين" . 

وقد جاء هذا القرار ليشدد من قبضة السلطة الإدارية ا لحكومية على موارد الأوقاف»› 
ويينحها مطلق الحرية في توظيف تلك الموارد خدمة الأهداف التي تراها هي بخض النظر 
عن الأغراض التي نص عليها الواقفون. وكان من أهم النتائج التي ترتبت على هذا القرار 
أنه قطع الصلة نهائيًا بين الأوقاف وبين المؤسسات الخيرية الأهلية من مستشفيات» 
ومدارس» وملاجى. . . إلخ- التي أنشأتها أو أسهمت في إنشائها وتعويلهاء ومن ثم 
حرمت تلك المؤسسات من التمويل الذاتي المستقل الذي كانت تحصل عليه من ريع تلك 
الأوقاف» هذامن نانحية» ومن ناحية أخرى فإن هذا القرار قد أحل إرادة السلطة الحكومية 
محل الإرادة الاجتماعية ا عبر عنها في شروط الواقفينء واختزل الأهداف التي نصوا 
عليها في هدفين فقط اتسما بالعمومية الشديدة. والقرار من تلك الناحيتين كان في جوهره 
عملا تشريعيًا وليس مجرد قرار إداري بسيط أصدرته لحنة إدارية بحتة . وهذا لا يحدث إلا 
في الأنظمة الشمولية المستبدة . 


وكان من أهم المبررات الرسمية التي سيقت لتبرير قرار اللجنة بتخيير مصارف جميع 
الأوقاف واختزالها في المصرفين المذكورين هو «أن الدولة بصدد تعديل القوانين با يساير 
المبادئ الاشتراكية» وما يحقق أهداف الخطة الموضوعة للتحول الاشتراكي . وأن وزارة 
الأوقاف هي وزارة الدعوة؛ لابد لها أن تنقل دعوتها لتكون تحت تصرف كل مواطن عربي 
في جميم الأقطار دون استفناء“"(1!!) ثل هذه التبريرات -التي ليس لها منطق 

(1) المصدر نضسهء والصفحة نفسها. 

(۲) مذكرة (رقم ۹۲) من الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة «بخصوص تغيير مصارف الأوقاف النبرية إلى جهات 
بر أولى؟ء وهي تتضمن شرحا لأسباب قرار لجحنة ششون الأوقاف بالوافقة على تغيبر مصارف الأوقاف الخيرية 
كلها بتاريخ /١ /١١‏ ۱۹1۷ م. (لدينا صورة طبق الأصل من هذه المذكرة). 

(۳) المذكرة (رقم )4١‏ المصدر السابق نفسه. 
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مستقيم- لم يعد «(شرط الواقف كنص الشارع بل أصبح «شرط الواقف كزرغبة السلطة 
الحاكمة»؛ وافقت هذه الرغبة الإرادة الأصلية لمؤسسي الأوقاف أم لم توافقها. 

كانت عملية تغییر مصارف الأوقاف قد بدأت منذ صدور القانون ۲٤۷‏ لسنة ۳٥۹١م‏ 
الذي أجاز لوزير الأوقاف هذا التغبیر -کما قدمنا- وجاء القانون ۲۷۲ لسنة ۹٥۱۹م‏ ليؤكد , 
هذا الاختصاص ولكن من خلال «لجنة شثون الأوقاف» التي نص على تشكيلها'“ وخولها 
وحدها سلطة «تغيير مصارف الأوقاف اخيرية وشروط إدارتها»" . وكان أهم عمل لهذه 
اللجنة قي هذا الصدد هو قرارها -السالف ذكره- بتغيير مصارف جميع الأوقاف . 

ومع تغيير مصارف الأوقاف خضعت وزارة الأوقاف نفسها لكثير من التعديلات 
الهيكلية في بنيتها الإدارية واختصاصاتها الوظيفية ؛ حتى تتكيف مع المتغيرات الجديدة» 
وخاصة بعد أن تم تسليم الأعيان الموقوفة التي كانت تديرها إلى الإصلاح الزراعي 
والمجالس المحلية في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات . 


۹ م إلى سنة ۱۹14م بشأن إعادة تنظيم وزارة الأوقا ف" ء أصبحت هذه الوزارة أداة 


(۱) نصت م/ ۲ من القانون المذكور على أن تؤلف نة شون الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف وعضوية سبعة من 
وكلاء الوزارات النالية : الأوقاف» واخزانةء والأشخالء والشنون الاجتماعية» والإصلاح الزراعي» 
والشئون البلدية » والصناعةء بالإضافة إلى التي وائنين من رؤساء المحاكم الابحدائية يعينهماً وزير العدل› 
ومستشار إدارة الفحوى مجلس الدولة» ومدير عام بلدية القاهرة انظر : قوانين الوقف. . ٠.‏ م س ذ» 
ص١١٠‏ . ثم أعيد تشكيلها عدة مرات كان أهمها في سنة ١1۹۷م»‏ وفي سنة ۱۹۷۷ م» وأصبحت سمي 
باسم «مجلس الوكلاء» . وكان آخر تعديل في تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ٠١‏ لسنة ١۹۸م‏ الذي نص على 
أن يشكل مجلس الوكلاء برثاسة وكيل أول وزارة الأوقاف» وعضوية رئيس هيئة الأوقاف الصريةء والسكرتير 
العام للمجلس الأعلى للشنون الإسلاميةء ووكلاء وزارة الأوقاف» والقائمين باعمال هؤلاء الوكلاء 
والمستشار القانوني لوزير الأوقاف. 

(۲) اتظر : فراتین الوقف. t.‏ م س ذ» ص۱۲۲ غ 

(۴) کان القانون رقم ۲۷۲ لسنة ۱۹١۹‏ م هو الذي أعاد تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءانها بشكل جذري» ثم 
أدحلت عليه عدة تعديلات بعد ذلك من أهمها التعديل بقانون ٥۷‏ لسنة ١٠۹٠م‏ الخاص بضم جميع المساجد 
ووضعها تحت إشراف الوزارة» وكذلك القرار الجسسهوري رقم 1٤‏ لسنة 1۹٦1١‏ م بتنظيم العمل بوزارة 
الأرقاف» واللائحة التنشيذية لهذا القرار الصادرة بشرار وزاري رقم ١‏ لسنة ۲٩۹م‏ أيضًا . انظر: فوائين 
الوقف. .۰ م س ذ» ص۱۲۰ و ص٤٥۱‏ و ص ۱۸۸-۱۷1 . 
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رئيسية من أدوات التعبئة السياسية والفكرية للسلطة الحاكمة وحتى تتفرغ الوزارة لهذه 

امهمة قامت بتسليم ما كان لديها من مدارس ومستشفيات ومؤسسات خيرية اجتماعية 

أحرى إلى وزارات التعليم» والصحةء والشئون الاجتماعية على التوالي. وسلمت - 

أيضًا- جميع الأعيان ا موقوفة على اخيرات للإصلاح الزراعي والمجالس الحلية. وفي 

الوقت الذي تقلصت فيه السلطات الإدارية للوزارة على الأعيان الموقوفة"ء نتيجة 
لتسليمها للإصلاح والحليات؛ اتسعت اختصاصاتها الوظيفية أفقيا ورأسيًا في مجال 
«الدعرة الإسلامية» -من منظور السلطة الحاكمة وتوجهها الاشتراكي -وقد تجلى هذا 
التوسع في إنشاء جهازين إداريين كبيرين اعتمدا في تمويل نشاطهما على ريع الأوقاف التي 
تم تغيير مصارفها «لنشر الدعوة في الداخل والخارج» وهما: 0إدارة الدعوة والمؤتمرات 
والزيارات» بوزارة الأوقاف نفسها و«المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةه الذي نشا ملحقًا 

بالوزارة نفسها أيضًا . 
أما الجهاز الأول فقد نشأ بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤‏ لسنة ۲٦۱۹م‏ بشأن 

تنظيم وزارة الأوقاف» ونص على أن تكون تلك الإدارة «إحدى الإدارات العامة التي 

تتكون منها وزارة الأوقاف»"'. وأما اختصاصاتها فقد حددها قرار وزير الأوقاف رقم 

/١‏ لسنة ١١۱۹م‏ وهي تتلخص في: إجراء البحوث والدراسات الخاصة بنشر الدعوة 

الإسلاميةء والإعداد للمؤتعرات واللجان الدولية -لنشر الدعوة طبعًا- وتزويد الهيئات 

الأجنبية با تطلبه من بيانات عن نشاط الوزارة» وتنفيذ القرار الجمهوري رقم ۳٠۸‏ لسنة 

۷ م بتنظيم اتصال الوزارات والمصالح والهيشات الحكومية بالمنظمات الدولية 

والحكومات الأجنبية أو بعثاتها التمثيلية» ورسم سياسة استقدام الخبراء وإيفاد المبعوثين 

للخارج طبقًا خحاجة الوزارة». 

(1)انظر : وزارة الأوقاف في أحد عشر عامًا. . » م س ذ» ص٤٠-١٠.‏ وتقرير ابحنة ا لخدمات» مجلس الأمة 
مضبطة الجلسة ۱۵ بتاريخ /٦‏ ۲/ 1۹1۸م -والدمر . . » قصة» م س ذ» ص۹ . 

(۲) كانت السلطة الإدارية المركزية لوزارة الأوقاف في إدارة الأعيان الوقوفة قد بلغت قمتها في مطلع الستيئيات 
حتى إنها وصلت -على سبيل الثال- إلى حد قبام وزير الأوقاف (الذي كان ناتبًا لرئيس الحمهورية أيضًا آنذاك) 
بإصدار تشكيل مجالس إدارات العمارات السكنية التابعة للوزارة. ومن ذلك القرار الوزاري رقم ٠١‏ بتاريخ 
1/ م بتشكيل مجلس إدارة للعمارة رقم ٤‏ (أ) بكوم الريش بالظاهر -بدينة القاهرة- (مجموعة 
القرارات الوزارية لوزارة الأوقاف الصادرة في سنة ۲١1۹م).‏ 

(۳) انظر: نص القرار في «قوانين الوقف» م س ذء ص١۷٠‏ . 


. المصدر نفسهء» ص۱۷1‎ )٤( 
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وهذاالتوسع الكبير في اختصاصات ت تلك «الإدارة» ملفت للنظر جداء إذ أنه كان أن 
يستوعب بعض اختصاصات وزارة الخارجية" . والملفت للنظر في هذا التوسع أيضًا أن 
الاختصاصات التي نص عليها ظلت -في معظمها حبرا على ورق» ولم تكن سوى أحد 
أوجه صراع مراكز القوى التي تكونت في ذلك العهد» وسخرت أجهزة الدولة ومواردها 
لخدمة أغراضهاء ولم تنج منها وزارة الأوقاف» إذ عائت ت فیها فسادا» وعرضت مواردها 
للضياع» وأجهزتها للتضارب والاضطراب . ويؤكد ذلك أن اختصاصات امجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية -آنذاك- لم تكن تختلف عن اختصاصات «إدارة الدعوة والمؤتعرات» 
بالوزارة -كما سنرى بعد قليل- ولكن سرعان ما اختفت تلك «الإدارة العامة» من خريطة 
وزارة الأوقاف» وحلت محلها «إدارة عامة للدعوة الإسلامية٠‏ -وليس للمؤتمرات 
والزيارات- وتكونت من أربع إدارات فرعية : الأولى لشئون القرآن» والشانية لإدارة 
المساجد» والثالة للوثائق» والرابعة للأضرحة والمدافء. 


وكان أهم مشروع لاإدارة الأولى الخاصة بشئون القرآن هو مشروع إنشاء مؤسسة 
ضخمة متعددة الوظائف باسم «دار القرآن» على مساحة قدرها ۲٠۵۰‏ مترا" من أرض 
وقف أولاد عنان قرب ميدان رمسيس -بالقاهرة- بتمويل من ريع الأوقاف المشروطة أصلاً 
لقراءة القرآن» ومن ريع ۱۷۷ وقَقًا غيرت لحنة شئون الأوقاف مصارفها الأصلية» وجعلتها 
مخصصة لهذا المشروع"'» وكانت تدر ريعا سنويًا قدره - ۸٠ , ٠٠١‏ جنيه في أواخر 
الخمسينيات . وبقي هذا المشروع في نهاية ا مطاف على الورق فقط» ولم ير النور قط 


(1) لزيد من التفاصيل حول تلك الإدارات واختصاصاتها إنظر : وزارة الأوقاف في اثني عشر عامًا؛ م س فى 
ص۹٥٤-۱۱۱.‏ 

(۲) المصدر نفسهء ص۹٥‏ . وقد ورد في هذا الكتاب أن من أسباب التفكير في إنشاء دار القرآن» هو محارية 
الخطط الاستعمارية التي كانت تهدف إلى التشكيك في مقدرة الجمهورية العربية المخحدة على القيام بطع 
المصحف الشربف ٠‏ والباعدة بينها وبين الدول الإسلامية» ( ص٥ .)١‏ 

(۳) هذه المعلومات مستمدة من وثائق نة شئون الأوقاف» (اللمذكرة رقم -٠١١‏ من اللجنة التحضيرية) وهي تتضمن 
قائمة بالأوقاف التي تم تغيير مصارفها (1۷۷ وففًا) وأعيان كل منهاء وملخص الشروط الأصلية للواقف. وكان 
من أهم تلك الأوقاف أوقاف الخديوي سعيد ويعض نساء الأسرة المالكة التي بلغت أربعة آلاف فدان» بالإضافة 
إلى بعض الأوقاف اللنيرية التي وقفها بعض كبار اللاك والوزراء في العهد اللكي ومنهم قطب بك قرشي» 
وحصة من وقف أحمد مظلوم باشاء وقد قررت بحنة شئون الأوقاف تغيير مصارفها جميعا ٠۷۷(‏ وقتًا) لصالح 
إتشاء دار القرآن بجلستهارقم ۷ بتاريخ ۱۹١۳١ /٥ /١١‏ مء وهي الدار التي لم تخرج قط للئور كما ذكرنا في 
المتن. وغير معروف إلى أين ذهبت هذه الأموال! . 

() انظر : وزارة الأوقاف في أحد عشر عامًا» م س ذ» ص۲۲ . 
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وأما «الجهاز الثاني» وهو الجلس الأعلى للشثون الإسلاميةء فقد نشأ في سنة 
21۹1 على يد وزير الأوقاف آنذاك الصاغ عبد الله طعيمة (أحد الضباط الأحرار) 
ليؤدي مهمة سامية وهي -على حد ما ورد في كتاب وزارة الأوقاف- مد أشعة الرسالة 
الدينية من الجمهورية العربية المتحدة إلى أقطار العالم جمعيه في الشرق والغرب. . 
والغاية النبيلة التي يستهدفها تقتضي أن يكون طليقًا من القيود الروتينية . . "٠‏ . وأكدت 
على ذلك اللائحة التي صدرت لتنظيم أعمال المجلس وتحديد اختصاصاته موجب القرار 
الوزاري رقم 1۹١‏ لسنة 1۹14 م. وأصبح للمجلس جهاز إدارة ضخم مكون من مقر 
سنوي» ول حنة تنفيذية علياء وثمانية لجان فنية» وعشرة أقسام متخصصة في الأعمال 
المختلفة التي يقوم بها" . 

وباشر المجلس أعماله في إرسال بعثات من مصر إلى الخارج»› وفي استقبال البعثات 
القادمة من الخارج إلى مصر»› وقام بطباعة لصحف الشريف وبعض الكتب الإسلامية 
والثقافية والسياسية -بما فيها الميثاق الوطني -وتوزيعها على كثير من البلدان العربية 
والإسلامية والإفريقية والآسيوية والأجنبية بصفة عامة . وكان عا نصت عليه لائحته 
المشار إليها أن ينشاً باللجلس «معهد للدراسات الصهيونية؟ لدراسة الديانة اليهودية وتاريخ 
اليهود».وأغراض أخرى كثيرة نصت عليها تلك اللائحة*ء ولم يكن مشروع هذا المعهد 
بأوفر حظلًا من مشروع «دار القرآن؟ فلم ير الثور أبدا. 

وتشير بعض اللابسات التي أحاطت بنشأة اللجلس الأعلى للشثون الإسلامية في تلك 
الفترة» إلى أن بعض مراكز القوى قد استغلته لخدمة مصاها بشكل غير رسمي» إلى 
جانب توظيفه كأداة من أدوات التعبثة السياسية للنظام» وخاصة في الخارج بشكل 
() انظر: وزارة الأوقاف في اثئي عشر عاماً. . » ۾ س ذ» ص١٠٠‏ . 
(۲) المصدر نفسهء والصفحة نفسها. ۰ 

(۴) انظر: القرأر الوزاري رقم 1۹١‏ لسنة 1۹٦4‏ م باعتماد لائحة الجلس الأعلى للشثون الإسلامية (مجموعة 
القرارات الوزارية الأوقاف قي سنة 4٦1۹م)‏ وكان وزير الأوقاف آنذاك هو المهثدس أحمد عبده الشرباصي . 
(6) انظر: وزارة الأوقاف في اثني عشر عامًَا. . ۽ ۾ س ذه 1۷۹-11۷ حيث تفاصيل إنجازات المجلس من سنة 

۰ إلى ٤٩۱۹م‏ . 
)٥(‏ انظر : لانحة المجلس الصادرة بالفرار الوزاري رقم 1۹١‏ لسنة 4٦1۹م»‏ م س ذ. وكذلك اللائحة الداخلية 
للمجلس الصادرة بتاريخ 1۹٠1١ /١ /٠١‏ م (مجموعة القرارات لوزارة الأوقاف في سنة ١٦۱۹م).‏ 
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رسمي' . ومن تلك الملابسات أن الصاغ «طعيمة» -وزير الأوقاف الذي أنشأ الجلس 
الأعلى -قد أسند إلى الملازم ثاني محمد توفيق عويضة» وظيفة السكرتير المساعد 
للمجلس» وفوضه منذ إنشاء اللجلس في سلطات رئيس المصلحة"ء علمًا بأن سلطة 
رئيس المصلحة لا يُفوض فيها إلا موظف يشغل درجة مدير عام على الأقل . 

ولم يكن الأمر مجرد مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون» وإغا كان -أيضًا- مظهرا من 
مظاهر الصراع بين أجنحة مراكز القوى في الحكم» وفقا لا رواه الدكتور محمد البهي في 
مذکراته -وکان وزير للأوقاف من سنة ۱۹۹۲ إلى سنة ٤٦۱۹م-‏ وروى أيضًا أن 
«عويضة٠ع‏ نقله من الجيش إلى «وظيفة مدنية في وزارة الأوقاف» وتولى منها الإشراف 
على فرع الخابرات العامة في الدائرة الثالعة » وهي الداثرة الإسلاميةء وألحق هذا الفرع 
بالأوقاف للتستر على هدفه وللإنفاق على شثونه في غير مساءلة من أموال البر»" . أما 
فكرة إنشاء اللجلس فى حد ذاتها فقد جاءت -طبقًا لرواية الدكتور البهي أيضًا- تقليدا 
«للمجلس الديني الأعلى اللحق برئاسة الوزارة السوفيتيةء وقصد منه في مصر رصد 
الحركات الإسلامية وضربها بالمؤامرات. . “٠.‏ . ولئن صح مثل هذا القصور الذي ذكره 
الدكتور البهي عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الستينيات ؛ فرجاؤنا ألا يكون 
صحيحًا بعد الستينيات . 
شالا من تسييس نظام الأوقاف إلى تطكيك بنيته المادية 


كانت محصلة اللإجراءات التي اتخذتها الثورة بخصوص الأوقاف من سنة ۲١۱۹م‏ إلى 
سنة ۱۹۵۷ دماح جميء الأوقاف الخيرية ووضعها تحت إدارة مركزية واحدة ممثلة ذ 
۾ هي دماج جميع ي 

وزارة الأوقاف؛ التي أصبح لها -بقوة القانون ۲٤۷‏ لسنة ٠۹١۳‏ م- أن تغير مصارف تلك 


(1) حول الدور الرسمي للمجلس الأعلى للشثون الإسلامية في الترويج لسياسات النظام انظر» رفعت سيد 
أحمد: الدين والدولة والثورة (القاهرة: ۱۹۸۹م) ص۲۲۲ و۲۲۴ . 

(۲) انظر : محمد البهي : حياتي في رحاب الأزهر (القاهرة: ۱۹۸۳م) ص١١١‏ . وتجدر الإشارة إلى أن لائحة 
الجلس الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1۹۲ لسنة ٤1۹7م‏ (م س ذ) قد نصت في المادة رقم ٤۹‏ منها على تخويل 
السيد محمد توفيق عويضة جميع السلطات والصلاحيات المخولة أرئيس مصلحة في القوانين واللوائح بالرغم 
من عدم انطباق التفويض عليه آنذاك. 

(۳) انظرء البهي : حياتي . . . » م س ذ» ص۰۱۹1 ۱۱١‏ . 

.۸٣ المرجم تفسهء ص‎ )٤( 
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الأوقاف كما قدمنا؛ بحجة توجيهها إلى جهات بر أولى من تلك التي اشترطها مؤسسو 
الأوقاف أنفسهم . ونتيجة لذلك كان من السهل توظيف -أو تسييس- نظام الأوقاف بكل 
طاقته الرمزية والمادية- لدعم السياسة العامة التي انتهجتها السلطة الثورية في الداخل 
والخارج معا. 

أ- فعلى المستوى الداخلي قامت وزارة الأوقاف بتخصيص جانب من مواردهى) 
لدعم سياسة التصنيع والإنتاج التي تبتتها حكومة الثورة من ناحية» وتخصيص جانب آخر 
للإسهام في حل أزمة المساكن من ناحية أخرى . 

e 
٠٠٠,٠٠٠ الثاني من الخمسينيات كان من أهمها: الشركة المصرية للأغذية ورأسمالها‎ 
جنيه. وشركة مصر للألبان‎ ٠٠١, ٠٠١ جنيه» ساهمت في (وزارة الأوقاف) بلغ‎ 
جنيه.‎ ۸٩,٠٠٠ والأغذية ورأسمالها ۰ و٠٤ جنیه» ساهمت فيه الأوقاف بلغ‎ 
جنيهء‎ ٠٠١, ٠٠٠ وشركة إدفينا لتصنيع المنتجات الزراعية وتصديرهاء ورأسمالها‎ 
جنيه» وشركة الصناعات الكيماوية وساهمت فيها‎ ۷١, ٠٠۰ ساهمت فيه الأوقاف بلغ‎ 
جنيهء وشركة الصناعات الكيماوية وساهمت فيها الأوقاف يبلغ‎ ۷١, ٠٠١ الأوقاف بمبلغ‎ 
جنيه» ومصنع تجفيف البصل بسوهاج» ومصنم الثلج بسفاجة . بالإضافة إلى‎ ٠٠, ٠٠ 
اشتراك الأوقاف أيضًا في إنشاء شركتين تجاريتين كبيرتين هما: شركة مصر للتجارة‎ 
جنيه» والشركة العامة‎ ٠٠, ٠١ جنيه ساهمت فيه يبلغ‎ ٠٠۰ , ۰۰٠ الحارجية ورأسمالها‎ 
جنيه» ساهمت فيه يبلغ ۰و٣ چتيه.‎ ٠٠٠, ٠٠٠ للتجارة الداخلية ورأسمالها‎ 
واشتركت كذلك في القرض الوطني لتغذية المشروعات الإنتاجية بلغ مليون جنيه» وفي‎ 
قرض الإنتاج والخدمات يبلغ ۰ ,۷0 چلیه» وفي إنشاء بنك الجمهورية بمبلغ.‎ 
O eg i 


(1) كانت الموارد التي استخدمتها الوزارة في مجال التصنيع وفي المجالات الأخرى -المذكورة بعد ذلك- هي من 
متحصلات ريع الأوقاف الخبريةء وآموال البدلء وأثمان الأحكار التي قامت الوزارة ببيعها (وبلغ عددها 
خلال الفترۃ من ۱۹۰۵۲ إلی ۱۹۷ م- ٤۹,۳۸۰‏ حکرا) بشمن إجمالي قدره-۰۰۰ ٤۲۹,‏ ,۳ جنيه حسب ما 
ورد في : بيان وزير الأوقاف أمام مجلس الأمة» مضبطة الحلسة ٩۹ء‏ م س ذ» ص۲۹۳ . 

(۲) المصدر السایق »› نفسه» ص۲۹۳ و ۲۹٤,‏ 
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أما في مجال الإسكان فقد ألقت وزازة الأوقاف بشقلها فيه منذ قيام الثورة لمساعدة 
الدولة في حل آزمة المساكن «وخلق مجتمع اشتراكي تسوده العدالة:('؛ مستخدمة في 
ذلك الأموال المخحصلة من بيع بعض أعيان الأوقاف» بالإضافة إلى جزء من ريع الأوقاف 
الخيرية» وريم أوقاف الحرمين الشريفين»" . وال حدول التالي يوضح إجمالي المشروعات 
السكنية التي قامت بها الوزارة في الفترة من سنة ۱۹٩۲‏ إلى سنة ٤٩1۹م‏ : 


جدول رقم (۲۲) يوضح إجمالي المشروعات السكنية لوزارة الأوقاف من سنه ٠۹1٤-۱۹0۲‏ 


٠‏ بيانات هذا الجدول مستمدة من كتاب: «وزارة الأوقاف في اثني عشر عاما" م س ذه ص‌۲۱۹-۲۱۳. 


وإلى جانب المشروعات السكنية التي يشير إليها الجدول السابق» قامت وزارة 
الأوقاف- في تلك الفترة أيضًا- بتخصيص مساحة قدرها ۸۷١‏ فدانًا من أراضي الأوقاف 
التابعة لها بمنطقة الدقي با لجيزة -ومنها مدينة الأوقاف جنطقة المهندسية حاليًا- ووزعتها 
على الجمعيات التعاونية للبناء بأسعار مخفضة بنسبة ٠١‏ من الثمن الأصلي» وبنظام 
التقسيط على ٠١‏ سنة وبدون فوائد . فضلاً عن مساحة ٠٠١‏ فدان أجرتها بإيجار اسمي 
للأندية الرياضية بالمهندسين (نادي الزمالك ونادي الترسانة حاليًا) وهناك بعض النشآت 

(1) انظر: وزارة الأوقاف في الني عشر عامًاء م س ذ» ص۳۸. ومضبطة مجلس الأمةء الجاسة ٤١‏ بتاريخ 
1۲ هم,م» ص١٠۳.‏ وقدعم تنفيذ جميع المشروعات الإنشاثية لوزارة الأوقاف بواسطة «الإدارة العامة 
للأقسام الهندسية» بوزارة الأوقاف نفسها. 

(۲) ع تخصيص ريع أوقاف الحرمين الشريفين لإنشاء المشروعات السكنية بقرار جمهوري رقم ٤۳۹‏ لسنة ۱۹0۸ م. 
انظر نص هذا القرار في : قوانين الوقف. . » م س ذ» ص٤٠٠‏ . وكان ذلك في سياق توتر العلاقات بين عبد 
الناصر والملك سعود. 
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التابعة للدولة تكفلت وزارة الأوقاف بجميع نفقات بنائهاء ومن أهمها مبنى الكلية الحربية 
الذي تکلف ۳۱۹,۷۰۰ جنيهًا من ريع الأوقاف. 

وعلى هذا النحو مضت الوزارة في توظيف موارد الأوقاف الخيرية بعد تغيير مصارفها 
بمجرد قرارات إدارية لا معقب عليهاء وخاصة بعد إلغاء المحاكم الشرعية في سئة ۱۹۵٩‏ م»› 
وزوال ما كانت توفره تلك المحاكم من حماية قضائية شرعية لنظام الأوقاف . ومن العجيب 
أن قيام وزارة الأوقاف بتغيير مصارف ريع الأوقاف الخصصة لدعم المؤسسات الخيرية 
الأهلية -ومساعدة الفقراء واللحرومين طبقًا لشروط الواقفين- قدع تبريره بأنه من 
ضرورات «التحول الاشتراكي»» وبأن الوقف نفسه هو عبارة عن «تأميم اختياري» وهو 
في القمة من القيم الاشتراكية . . وشرع لتحقيق الاشتراكية الإنسانية» وأن «كل واقف على 
جهة بر يعتبر رائدا من رواد الاشتراكية»" . وافتخر الشيخ الباقوري -وزير الأوقاف- غي 
بيانه الذي ألقاه على مجلس الأمة في سنة ۹۵۷٠م‏ بأن وزارته «جعلت خير أوقاف امسلمين 
للمسلمین جميعًا في کل مکان»" وکان يقصد -وإن لم يصرح بذلك- ما تقوم به وزارته 
من نشاط في الجال الخارجي لدعم أهداف السياسة الخارجية للدولة . 

ب- أما على المستوى الخارجي؛ فإن وزارة الأوقاف بعد أن تنازلت عن مدارسها 
لوزارة التربية والتعليم» وعن مستشفياتها لوزارة الصحة -خلال الخمسينيات- اتجهت إلى 
استغلال أموال الأوقاف التي كانت مرصودة على تلك المؤسسات (التعليمية والعلاجية) 
في مشروعات خارجية في بلدان الدائرة الثالثة (وهي الدائرة الإسلامية) في قارتي آسيا 
وأفريقيا. وأهم تلك المشروعات التي ظلت في معظمها حبرا على ورق: مشروع «مؤسسة 
المعاهد العربية الأسلاميةا»› ومشروع مؤسسة الوحدات الصحية العربية٠‏ إلى جائب 
(۱) انظر : وزارة الأوقاف في اثني عشر عامًاء م سذ ص٠٠۲‏ وبيان وزير الأوقاف أمام مجلس الأمة. ۰مس 

ذ» ص۲۹۳ حيث ذكر أن تكلفة مبنى الكلية الحربية بلغت ۳۳١ , ٠٠۰‏ جيه . وحناك مشروعات كثيرة أخرى 

قامت بها الأوفاف في تلك الفترة مذكورة في كتاب وزارة الأوقاف في اثني عشر عامًا المشار إليه. 

(۲) انظر : وزارة الأوقاف في آحد عشر عامًاء م س ذ» ص٥‏ . والتعبيرات الوضرعة بين الأقواس في التن واردة 

بالمصدر نفسه ص1 و ص۳٠‏ وواردة أيضًا في كتاب : وزارة الأوقاف في اثني عشر عاماء م س ذ» ص٠۲‏ و 

ص۱۹۲ وص ۲٠۳‏ وكان أحمد عبده الشرباصي هو وزير الأوقاف الذي أشرف على وضع هذا الكتاب وكتابة 


مقلمته . 
(۴۳) انظر : بیان وزير الأوقاف. . .۰ م س ذ» ص۲۹۵ . 
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مشروع «رعاية الوافدين للدراسة في مصر؟ . وكان هذا المشروع أوفر حظا من حيث 

إنجازه. وكان هدفه هو : «تعزيز أواصر الصدافة بين مصر وساثر البلاد الإسلامية»' . 
هذا بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من المسئوليات التي أسندت إلى وزارة الأوقاف 

للقيام «بالدعوة في الخارج“ عن طريق «إدارة الدعوة والمؤعرات والزيارات» التي لم تنشط في 

هذا الجال الخارجى مثلما نشط الجلس الأعلى للشئون الإسلامية» الذي مارس مهماته «إيانًا 
برسالة ثورة ٠۳‏ يوليو وترسمًا لخطى الرئيس جمال عبد الناصر في نصرة الدين؛. على حد 

ما ورد في أحد كتب وزارة الأوقاف . وقد وصلت هداياه وكتبه -الطبوعة بأموال أوقاف البر- 

إلى جميع قارات العالم القديم منها والحديد"» طبقًا ا ذكره كتاب وزارة الأوقاف . 
لقد كان الهدف الأساسي من الإجر اءات السابق ذكرها هو تعبئة كافة موارد الأوقاف - 

في إطار التعبئة العامة لكافة موارد الدولة- وتوظيفها في خدمة السياسات التي انتهجتها 

السلطة الحاكمة في الداخل وا لخارج ؛ دون مراعاة لخصوصية أمرال الأوقاف أو اكتراث 
بالحصانة التي أسبغتها عليها الشريعة الإسلامية . وقد اقتصر الأمر حتى سنة ۷٥1۹م‏ على 
استغلال أموال البدل ومتحصلات ريع الأوقاف الخيريةء وبعض أعيان متلكاتها من 
العقارات والأراضي الفضاء التي سيطرت عليها وزارة الأوقاف . أماابتداء من سنة 
4۸م وبعد أن فرغت الساطة من قطفتها الأولى من الأوقاف فإنها استدارت لتوجه 
إلى نظام الأوقاف ضربات عنيفة أفقدته الكثير من أصوله الادية ؛ بعد أن فككتها وبعثرتها 
فيما بين هيئة الإصلاح الزراعي والمجالس المحلية. وكالمعتاد لجأت السلطة إلى آلية 
«القانون» لتنفيذ سياستها الحديدة تجاه الأوقاف وساعدتها البيروقراطية الحكومية -بحيلها 

التي لا تنتهي- في الوصول إلى أهدافها . 

(1) لزيد من التفاصيل حول المشروعات المشار إليها انظر : وزارة الأوقاف في أحد عشر عاماء م س ذ» ص٤٠-‏ 
1 وص۲۹ وكان إنشاء مدينة البعوث الإسلامية بالأزهر من أهم إنجازات وزارة الأوقاف في خدمة الطلبة 
الوافدين للدراسة بمصرء ولريد من التفاصیل انظر : الأزهر تاریخه وتطوره» م س ذ» ص -٥٤٦‏ 0۸۲ . 

(۲) انظر : وزارة الأوقاف في اثئي عشر عامًا» ۾ س ذ» ص۴۳٠‏ . 

(۳) لزيد من التفاصيل حول نشاط المجلس في الفترة من ١٠۹٠م‏ إلى ٤۱۹۹م‏ انظر : وزارة الأوقاف في اثني عشر 
عاماء مس ذ؛ صس ۰1۷۹-۱۲٣۹‏ وحول دوره كأداة مساعدة النظام ودعم سياساته انظر : ماجدة صالح: الدور 
السياسي للأزهر -1۹٥۲‏ ۱۹۸۱ م» م س ذء ص٤۳- ۳١‏ . 
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وملخص ما حدث هو أنه وجب قرار جمهوري بالقانون رقم 10۲ لسنة ۷٥1۹م‏ 
وقرار آخر بالقانون رقم ٤٤‏ لسنة ١1۹7م‏ قامت وزارة الأوقاف بتسلم جميع الأعيان 
الوقوفة على جهات البر العام والخاص -وما كان قد بقى لديها من أوقاف أهلية 
ومشتركة -إلى كل من الهيئة العليا لاإصلاح الزراعي» والمجالس المحليةء وببان ذلك كما 
يلي : ) 

-١‏ قضى القانون ٠١١‏ لسنة ٠١١‏ لسنة ۷١۱۹م‏ بأن تُستبدل إلى هيثة الإصلاح 
الزراعي «الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامةء في مدة أقصاها ثلاث 
سنوات» من تاريخ تطبيق القانون» على أن تقوم هيثة الإصلاح بتوزيعها وفقًا لأحكام 
قانون الإصلاح الزراعي ۱۷۸ لسنة ۲٥۱۹م‏ . iE‏ 
هيئة اللإصلاح إلى وزارة الأو قاف «سندات» تساوي قيمة الأراضي المستبدلة وما عليها من 
منشآت وأشجار وفقًا لقانون الإصلاح الزراعي» ود وی يتم استهلاك السندات على أقساط 
سنوية دة ثلاثين عامًا ء تقوم خلالها هيئة الإصلاح بأداء قيمة ما يستهلك من السنداتء لا 
إلى وزارة الأر قاف ؛ ولكن إلى «المؤسسة الاقتصادية؟ التي تتولى استغلال قيمة ما تتسلمه 
-من السندات المستهلكة- في مشروعات تنمية الاقتصاد القومي› وفي مقابل ذلك تؤدی 
إلى من له حق النظر على الوقف (وزارة الأوقاف) ریعا یتم تحدیده سنویا بقرار من رئيس 
الخمهررية بحيث لایقل عن ۰ , ۳/» ومعنى ذلك أنه ألزم وزارة الأوقاف بأن تحصل 
على فائدة ربويةء وإن سمیت ريغا . 

وإعمالآلتلك الأحكام تسلمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من وزارة الأوقاف 
(1) القصود بأوقاف البر العام تلك الأوقاف التي اد اشترط مؤسسوها إنفاق ريمها على الملساجد والمدارس 

والمستشفيات واللاجى وغير ذلك عا يحقق منفعة عامة للمجتمع . أما أوقاف البر الخاص ذ فهې التي اشترط 

زو ا ی رای یت د و ا ا 

الضايف» والمساجد التي تحمل اسم الأسرةء والمقابر الأخاصة بها وفقراء العائلة أو القرية. وهلا التقسيم إلى 

بر عام؟ ويد حاص هو من اصطناع «القانون؟ وغير معروف في الأحكام الشرعبة لفقه الوقف مثلما كان 
التقسيم إلى وقف أهلي وآخر حيري وثالك مشترك تقسيما عرفيا لم يقره الفقه كما رأينا فيما سبق . ويبدو آن 
استخدام هذا التعبير «بر عام وبر خاص؟ بشكل مجمل في القوانين المشار إليها كان نوعا من التشفير الذي يخفى 

الخحقيقة على غير الخخصص» بل وعلى التخصص غير ایر . 

. ٤۹4 -٤۷ص انظر : نص القانون المذكور في : قوانين الوقف والحكرء مس ذ»‎ )٣ 
Û: 
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مساحة قدرها ۱۱۰۷۲۸ فدانًا و٠۲‏ قيراطًا و۸ أسهم'. وتعرضت للعديد من التصرفات 

التي أدت إلى ضياع مساحات كبيرة منها وخروجها من ذمة الوقف» مثلما تعرضت 

الأراضي التي تسلمتها هيئة الإصلاح أيضًا من الأوقاف بقتضى القانون ٤٤‏ لسنة ۱۹٩۲‏ . 
۲- قضى القانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹١١‏ بأن تستبدل إلى هيغة الإصلاح الزراعي جميع 

الأراضى الزراعية الموقرفة على «البر الخاص» والواقعة خارج نطاق المدن» بنفس نظام 

الاستبدال المنصوص عليها في القانون ٠١١‏ لسنة ۷٥۱۹ء‏ مع احتلاف واحد وهو أن 

يكون ريع السندات المستهلكة ٤‏ سنویا بدلا من ٩‏ , ۳/ سنویا . 
وقضى القانون ٤٤‏ لسنة ۱۹١۲‏ أيضًا بأن تسلم إلى المجالس المحلية و#الحافظات» 

جميع المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية الواقعة داخل کک الدن؛ 

وهي الأعيان التابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف» على أن تقو 

المجالس باستغلالها والتصرف فيها «لحساب وزارة الأوقاف» . 
وتنفيذًا لتلك الأحكام استلمت هيئة اللإصلاح مساحة ۲۰۷ , ۲١‏ أفدنة و١۲‏ قیراطًا و۸ 

أسهم من الأراضي الموقوفة على جهات البر ا لخاص» ومساحة أخرى قدرها ۷۸۸, ۷١‏ 

فدانًا و۱۸ قيراطًا و٣‏ أسهم من أراضي الأوقاف المشتركة والأهلية" (والتي انتهى فيها 

. الوقف وكانت في حراسة الوزارة» أو تأخر تسليمها إلى مستحقيها) بالإضافة إلى 

العمقارات المبنية والأراضي الفضاء والمباني الاستغلالية (مساكن» ودكاكين» 

ومحلات . . . إلخ) الواقعة في نطاق المدن . 

(1) انظر : وثيقة «الاتفاق النهائي بين وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن تحديد مستحقات وزارة 
الأوقاف (القاهرة: ١۱۹۷م)‏ ص۷. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة مطبوع منها ٠٠٠١‏ نسحة فقط» وقد تم 
توزيعها في حينه على ا لحهات العئية في وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح » وقد أمدني الأستاذ فتحي عبد الهادي 
(الحامي) -رحمه الله-مدير قضايا هبعة الأوقاف المصرية بصورة من هذه الوثيفة . 

(۲) انظر نص القانون ومذكرته الإيضاحية في : قرانين الوقف والحكر» م سذ ص۱1۹- ۷۹ . 

(۳) انظر : وثيقة الاتفاق النهائي» م س ذ› ص1۹ والساحات التي أوردتها هذه الرثيقة تختلف بعض الشيء - 
بالنقص- عن الساحات التي أوردها الشيخ عبد المنعم الدمر (وزير الأوقاف السابق) في كتابه : قصة الأوقاف 
(م س ذ) فقد أورد على سبيل الثال أن أطيان البر الخاص التي تسلمها الإصلاح مساحتها ۲,۲ فداتًا و ۱۵ 
فيراطًا و٤٠‏ سهمًاء وأن أطيان الأوقاف المشتركة والأهلية التي تسلمها كانت مساحتها ٠ ٦‏ ,۲ فدانًا و۹۸ 
فراطلا وه سهمًا (ص١١)‏ وسبب الاحتلاف هو مسك هيغة الإصلاح في تقديرها بسجلاتها الخاصةء 
وتمسك وزارة الأوقاف بسجلاتها الفاصة كذلك» وآل الأمر في كثير من الحالات المختلف عليها إلى القضاء . 
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وحصيلة ما سبق هي أن هيئة الإصلاح والمجالس المحلية قد استلمت من وزارة الأوقاف 
بموجب القانونين المذكورينء» مساحة إجمالية من الأراضي الزراعية الموقوفة قدرها 
4,۷۸1 فداتًا و١۱‏ قیراطا و۸ أسهم ونصف سهمء بالإضافة إلى العقارات والمباني 
الاستغلالية والأراضي الفضاء التي تشغل أحياء ومناطق بأكملها في كثير من المراكز والمدن 
(ولا تتوفر بشأنها إحصاءات أو بيانات تحدد حجمها الإجمالي). 

وكان من المفترض أن يتم تحديد ثمن الأطيان التي استلمتها هيثة الإصلاح على وجه 
السرعة عقب استلامها؛ باعتبار أن هذا «الثمن هو أساس المحامسبة لكل من الريع وأقساط 
رأس المال التي يتم استهلاكها سنوياء وتؤول -طبقًا لأحكام القانون- إلى وزارة الأوقاف 
في صورة فوائد تحصل عليها من المؤسسة الاقتصادية ؛ لاوإنفاق منهاعلى وجوه البر 
والخيرات(1!) ولكن اللجان الكثيرة التي تم تشكيلها لتحديد ثمن الأطيان ظلت متعثرة» 
ولم تنجز مهمتها إلا في سنة 1۹۷۰ء( ؛ أي بعد مرور حوالي ٠۲‏ سنة على عماية تسليم 
الأطيان لاإٍصلاح(11!). 

وعندماعم «الاتفاق النهائي“ في سنة ١۱۹۷م‏ بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح بشأن 
مستحقات الوزارة لدى الهيئة كانت النتيجة هى الآتى : 

أ- أن جملة رأس الال المقتضى المحاسبة عليه هو ۲۳,۵۵٤,۸۳٤‏ جنها و ٩1٩‏ 
مليمًا"ء وهو جملة ثمن أطيان البر العام والبر الخاص (ومشتملات تلك الأطيان من 
آلات زراعية وأشجار. . إلخ) وهي التي كان قد ع استبدالها طبقًا للقانونين سالفي الذكر . 

ب- أن جملة المتأخر طرف هيئة الإصلاح من أقساط السندات المقتضى سدادهاء والتي 
لم تسدد في حينه حتى نوفمبر 1۹1۹م (بسبب تأخر إبرام الاتفاق النهائي المشار إليه) 
٠‏ (1) انظر : وثبقة الاتفاق . ۰ مس ذ» ص ۳- ص٥‏ و ص۹ . 
() الملصدر نفسه» ص٠۲‏ وهذاالشمن مقدر -في مجمله- على أساس أن سعر الغدان يساوي ۷١‏ مثل الضريية 

الريوطة على الأطيان في سنة 1۹١١‏ مء وكانت في التوسط حوائي ۲٤١‏ قرشًا على الفدان سنويًاء أي أن سعر 

الغدان يساوي حوالي ٠۷١‏ جنيها طبقًا لهذا التفدير » في الوقت الذي كان يباع في السوق بحوالي ٠٠۰۰‏ جنيها 
لاغير. ولم تقتصر المأساة على ذلك» بل عندما آن أوان تسديد أقساط السندات تم حساب سعر القدان على 
أساس ٠١‏ مثل الضريبة ثم على أساس ٠١‏ مثل الضريبة فقط أي من حوالي ٠١‏ إلى ٠١‏ جنيمًا للغدان» ولزيد 
من التفاصيل أنظر : تقرير عن مشروع قانون رد الأراضي الزراعية إلى الأوقاف في : مضبطة مجلس الشعبء 
ابملسة ٤۹‏ بتاریخ ۸/ /٤‏ ۱۹۷۴ مء ص٩04۰‏ . 
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وكذلك المتأخر من الفوائد -على ساس افتراض سداد الأقساط بصفة دورية في 
مواعیدها" حتى ذلك التاریخ -يساوي مبلشًا قدره 1,۹۲۱,۲۲۳ جنیها و ۱۸۲ 
مل . 

وتتلخص النتيجة المأساوية -لكل ما سبق- في أن عقد الستينيات انصرم ووزارة 
الأوقاف بلا أوقاف» وبلا ريع -تقريبًا- يصلها من أوقافها لتنفق منه على مساجدها- 
ناهيك عن وجوه البر الأخرى التي ت تغيير مصارفها على خلاف شروط الواقفين -بل 
بقيت وزارة الأوقاف نفسها خلال تلك الحقبة تحت رحمة «الإعانة» الحكومية الخصصة لها 
في اليزانية العامة للدولة بلغ لا يتجاوز الليون جنيه سنويا"ء بعد أن كانت تحصل على 
ريع يتراوح بین ۷ أو ۸ ملايين من الجنيهات سنوي من الأوقاف الخيرية قبل أن تسلمها 
للإصلاح الزراعي ابداءً من سنة 1۹0۸م“ . الأمر الذي أعجز الوزارة عن القيام 
جهمتهاء أو حتى القيام شروعات تخدم بها سياسات السلطة وتنباهى بأنها إسهام من أهل 
الخير» كما كان يفعل الشيخ الباقوري أثناء ولايته (لوزارة الأوقاف). 

لقد لحقت بالأوقاف النيرية الإسلامية وبمؤسسات مجتمعنا المدني الأصيلة -التي كانت 
معتمدة في تمويلها على تلك الأوقاف- أكبر خسارة تعرضت لها في تاريخ مصر الحديث 
والعاصر»› وريا في تاريخ نظام الوقف منذ دخوله مصر مع الفتح الإسلامي لها؛ وذلك 
من جراء سياسات السلطة تجاههاء تلك السياسات التي صيخت في القانون ٠١١‏ لأسنة 
۷ م ومن بعده القانون ٤ ٤‏ لسنة ۲ م وما نحم عنهما في التطبيق على النحو السابق 
بيانه . وكان أكبر ضرر تضمنه هذان القانونان هو أن أحكامهما قامت على أساس فكرة 
رئيسية واحدة هي خلع نظام الأوقاف من الأرض الزراعية ومن أصوله العقارية الثابتة - 
(1) لم تكن الأقساط تسد حتى سنة 1۹14 م» كما ذكرتاء ومن ثم كان المغروض حساب القوائد على جملة الدين 

امتأخر -دون افحراض سداده- ولكن اللجدة لجأت إلى هذه اليلة لتخفيض جملة الستحق للأوقاف طرف 
(۲) وثيقة الاتفاق. . » م سذ٠‏ ص۲۷ . 
(۳) انظر على سبيل ا لمال : اليزانية العامة للدولة لسدة ۱۹1١/٠١‏ م الالية » مضبطة مجلس الأمةء جلسة ۴١‏ 

بتاریخ ۲۳/ د/ ٥1٦۱۹م»‏ ص۰۲۸ حيث تظهر الإعانة الخصصة لوزارة الأوقاف ملغ ۸٤١ , ٠٠١‏ جنيه فقط . 


() انظر : النمرء.» قصة. ٠.‏ م س ذ»ء ص۱۱ . 
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سائلة في صورة سندات تُؤدى للوزارة عبر طرق متعرجة على مدى ثلاثين عامًاء وفوائد 

يتحكم شخص رئيس الجمهورية -بجوجب ما نص عليه القانون- في تحديدها سنويا بنسبة 

۳ أو ٤‏ سنويًا؛ مع إباحة بيع عقارات الأوقاف تفسها والتصرف فيها وفق ماتراء الجالس 

المحلية أو ما يراه الإصلاح الزراعي . 
وما يبعث على الأسى في هذا السياق أنه في الوقت الذي صدرت فيه تلك القوائين 

التي انطوت أحكامها على تلك المأساة بالمخالفة الصريحة للأحكام الشرعية الخاصة بنظام 

الوقف› أكد الشيخ الباقوري (وزير الأوقاف من سنة ۲ م إلى سنة ۱۹۵۹ م) أمام 
أعضاء مجلس الأمة في سنة ۷١۹م‏ على أن «كل القوانين التي صدرت احترمت معنى 
الوقف» والقانون ٠١١‏ لسنة ۷١۹٠م‏ احترم هذا المعنى» أما الوسيلة لتحقيق ذلك فلا 
أعرفها. . والمستقبل بيد الله (تصفيق). . "٠‏ . وسأله أحد أعضاء المجلس كيف ستنفذ 
وزارة الأوقاف هدفها في تنشئة الأفراد تنشثة دينية صالة (بعد تنازلها عن الأرقاف)؟ فرد 
بقسوله «أمر التنفيذ لا أملكه. ولا يلكه السيد العمضو» وإنغاهو ملك لرئيس الدولة 
(تصفيق).." وعندما آشار عضو آخر إلى أن تحديد نسبة ما ستحصل عليه وزارة الأوقاف 
به ,۴ أو /.٤‏ فوائد سندات الاستبدال فيه شبهة الربا المحرم «فكيف ننفق على المساجد من 
مال مشكوك فيه؟» أجابه الشيخ الباقوري بأن تلك الفسوائد عبارة عن «ريع طبقًا لنظام 
ES‏ ا أردت الفستوى 
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() انظر : مضيطة مجلس الأمة» الجلسة رقم ۱۱ بتاریخ ۲۰۹/ ۸/ ۱۹0۷م » ۴۷۹. 

((ء (۴) المصدر السابق نقسهء ص۳۷۹ و ص٤۳۸‏ وقد حفظ بعض أعضاء الجلس على الفانون ۲ لسنة 
۷م لأنه سيؤدي إلى تعذر العمل بشروط الواقفين التي لا تجوز مخالفتها شرعًاء فرد عليهم الباقوري بقوله 
«التصنيع لون من آلوان البرء وشعور الإنسان أنه أصبح مالكًا لون آخر من لوان البر المضبطة نفسها ص ۳۸۳ . 
وذكر الشيخ الباقوري بعد ذلك في مذكراته أن وزارة الأوقاف كانت تتلقى يوميًا معات الخطابات والشكاوى 
بسبب صدور القانون ٠١١‏ لسنة ۷١1۹م‏ بشأن تسليم أراضي الأوقاف لاإصلاح» وأن تلك الرسائل كانت 
تشتمل على مل هذه الكلمات: ”الله فوق الظالين للجرمين الذين أفدوا علينا حباة الدنيا وحباة الدين» فلما 


عرض الباقوري بعضها على الرئيس عبد الناصر فاجاء أنه تصله حول اموضوع نفسه رسائل أقذع مها انظر : 
بقایا ذکریات» م س ذ» ص۲۱۹ . 
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السابق ذكره» دار جدل آخر في مجلس الشعب في سنة ١۱۹۸م‏ حول ما حدث للأوقاف منذ 
أواخر الحمسينيات حتى مطلع السبعينيات» وفي هذا الجدل وجه العديد من أعضاء اللجلس 
انتقادات حادة لما جرى : فالشيخ صلاح أبو إسماعيل وصف ما حدث للأوقاف بأنه اتدويخ 
وبلطجة» وقال: «كأن أوقاف المساجد أوقاف لعدو وقع تحت ایدینا»' . والدكتور إبراهيم 
عواره ذكر في معرض استجوابه لوزير الأوقاف أن أراضي وقف الخديوي إسماعيل على 
المساجد ومكاتب تحفيظ القرآن -ومساحتها ۲۲ ألف فدان بمديرية الشرقية -قد «ملْكّت بأوامر 
شفوية في عهد مراكز القوى»". وختم عواره استجوابه لوزير الأوقاف بأن طالب «بعزل 
وزير الأوقاف وتقديم جميع وزراء الأوقاف السابقين للمحاكمة اعتبارًا من سنة ۲١۱۹م‏ لأنهم 
بددوا مال الله»" . وفي رد الشيخ عبد المنعم النمر -وزير الأوقاف آنذاك- على ما أثاره 
أعضاء الجلس أكد على أن ما حدث للأرقاف كان «مذبحة ومأساة لفت الأوقاف في لفائفها 
السود.. وكانت خطة مدبرة لكسر العمود الفقري للإسلام والدعوة الإسلامية“ . ووصف 
الذين اعتدوا على الوقف بأنهم «شياطين»* . 

بقيت الإشارة إلى أنه بينما تعرضت جميع الأوقاف للتفكيك والضياع من جراء تطبيق 
أحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۷١۱۹م‏ ورقم ٤٤‏ لسنة ۲٦۱۹م‏ -سالفي الذكر- عمدت 
السلطة إلى استثناء أوقاف الكنائس والأديرة وغيرها من الحهات غير الإسلامية ولم 
تخضعها لهذين القانونينء وأنشأت لها هيثة مستقلة هي «هيئة الأوقاف القبطية» لتتولى 
إدارتها وحمايتها من التعرض للتبديد أو الضياع» مع ضمان صرف ريعها في مصارفها . 
وشرعت هذا الاستثناء بقانون حاص صدر بالقرار الجمهوري رقم ۲٠١‏ لسنة ١141م‏ . 
وفضلاً عن آن هذا الإجراء قد انطوى على معاملة تمييزية لصالح أوقاف الأقباط بجعلها 
(1) انظر : مضبطة مجلس الشعب» الحلسة ۵۵ بتاریخ ۱۹/ ۲/ ۱۹۸٠‏ ص٤١٤٥‏ . وكان الشيخ أبر إسماعيل 

والدكتور إبراهيم عواره يستجوبان وزير الأوقاف الشيخ النمر حول الأعيان الثي استولى عليها الإصلاح 

الزراعي والمحليات وإهمال الحكومة في امستردادهاء وسيأتي مزيد من الشفاصيل حورل هذا الموضوع في 

الصفحات التالية . 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص٤1٤٥‏ . (۳) نفسه» 614 . 
(4)» (۵) المصدر تفسه» ص۲۸٤0‏ , 
() انظر نص هذا القرار الجمهوري في : رانين الوقف» م س ذ» ص۲٤۲‏ و١٤۲‏ وكذلك نص القرار الجمهوري 

في شان إدارة أوقاف الاقباط الأرثوڈکس» م س ذه ص٤٤۲‏ و٥٤۲‏ . والقانون ٠١‏ لسنة ١۹۷م‏ بسريان 

الاستثناءات الاصة بالأرئوذكس على بقبة الطرائف المسيحية» م س ذه ص۲۷۹ . 
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لوقاف وانجتمع والسياست هي مصر 
تابعة لإدارة الكنيسة وإشرافهاء بينما أوقاف المسلمين تحت إدارة الحكومة وخاضعة 
لسياستها وتقلباتها؛ فإن فصل أو عزل أوقاف الأقباط عن المحيط العام للأوقاف المصرية 
وإطارها المؤسسي الحكومي الذي تثله وزارة الأوقاف حاليًا من التاحية القانونيةء 
والإصرار على هذا الفصل أو العزل إغا يعبر عن متزع طائفي"ء ويوفر قاعدة اقتصادية - 
ذات استقلال نسبي كبير- لتغذية هذا النتزوع . 
رایعا؛ تعديل سياسة الدولة تجاه الأوقاف وإنشاء هيئة الأوقاف المصرية في سنة ٠۹۷١‏ 
نشأت هيئة الأوقاف المصرية في سنة ١۱۹۷م‏ في -حظة حاسمة من لحظات التحول -في 
العلاقة بين اللجتمع والدولة- حيث انتقلت من النمط التسلطي البيروقراطي الذي ساد 
طوال العهد الناصري إلى النمط الليبراليء المقيّد سياسيًا والمنفتح اقتصاديًاء الذي ساد 
تلك العلاقة بعد ذلك» وخاصة مثذ منتصف السبعينيات . 
وكانت الإرهاصات الأولى لهذا التحول قد بدأت فى الظهور على إثر هزية سنة ` 
۷م؛ [ذ بدأ ینکشف ما کان مستترا من قیام نظام الحکم علی ساس مراکز القوی ` 
التي تعني فيما تعنيه قيام حكومة الأشخاص» بدلا من حكومة القانون» وقيام التجمعات ' 
الشخصية داخل السلطة بدلا من التوزيع الموضوعي للسلطات بين المؤسسات 
الختلفة»؟. وكما آن قطاع الأوقاف -ومؤسساته بجا فيها وزارة الأوقاف- لم ينج من 
السلبيات التي لحقت بكافة مؤسسات المجتمع والدولة معا من جراء ظاهرة «مراكز القوى» 
التي نبتت وترعرعت في ظل النظام التساطي البيروقراطي"؛ فإن هذا القطاع قد نال 
نصيبه أيضًا من المحاولتين الرئيسيتين لإصلاح مؤسسات الدولة وإعادة تنظيم أجهزتها 
الإدارية والسياسية(: «الأولى» في أعقاب هزية سنة ۱۹٦۷‏ م» و«الثانية التي قادها 
الرئيس السادات في سنة ١1۹۷م‏ عقب توليه السلطة بسنة واحدة تقريبًا . 
(۱) انظر االات التي نشرتها جريدة دوطني٠‏ خلال سلة 14۹۳م في الهجوم على وزارة الأوقاف. وقد استخدمت 
الجريدة مفردات طائفية تحريضية في هذا الهجوم» انظر على سبيل الال : عددها الصادر بتاریخ /٤ /۲١‏ 1۹۹۳م . 
() انظر : البشري» دراسات. . » ۾ س ذ» ص۲۳۷ . وقد أفاض الرئيس السادات في شرح العنى المقصود «بمراكز 
القوى» انظر : «ورقة أكتوبر) المقدمة من الرئيس السادات (القاهرة : 4٤‏ ص٣٠‏ و٣‏ وکتاپه: وصيتي 
(القاهرة: ۱۹۸۲) ص۱۸۷ 1۹۰ . 
(۴) انظر في ذلك : نزيه الأيوبي» الدولة المركزية. . » م س ذ» ص ٠١٤-۱1۱۸‏ . 
)٤(‏ تقشصر مهمتنا في تناول هاتين الحاولتين على ما يخص قطاع الأوقاف وحده» ولمزيد من التفاصيل حول 
القطاعات وا لجحوانب الأخرى انظر بصقة خاصة: البشري» دراسات» م س ذ» ص ۲٤۳-۲۳٣‏ . 
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الفصل الخامس: تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 

كانت المحاولة الأولى محدودة الأثر على المستوى العام» وكانت محدودة كذلك على 
مستوى قطاع الأوقاف ؛ إذ اقتصر الأمر على إجراء بعض المناقشات الجريئة داخل مجلس 
الأمة وخاصة في سنة ٩٦۱۹م‏ -وكان المجلس قد أعيد تشكيله في سنة ۱۹1۸م بالانتخاب 
بدلا من التعيين -وتضمنت تلك الناقشات بعض الانتقادات لسياسة الحكومة تجاه 
الأوقاف» وخاصة فيما يتعلق بإهدار شروط الواقفين وصرف ريع أوقافهم في غير ما 
خُصصت له»ء وإهمال المساجد التابعة لوزارة الأوقاف . ومثل هذه الانتقادات لم تكن 
معهودة قبل ذلك في مجلس الأمة منذ نهاية الحمسينيات› ولکنها ظهرت في سياق 
محاولة التصحيح العامة التي أعقبت هزية سنة ۷٩۱۹م‏ كما أسلفنا. وکان أقصی ما 
وصلت إليه بشأن الأوقاف هو ما ورد في «تقرير للحنة ا لخطة والميزانية٠‏ عن السياسة المالية 
لمشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 1۹/ ۹۷١‏ م» إذ طالبت اللجنة بضرورة «احترام 
شروط الواقفين وعدم إدماج إيرادات الأوقاف ضمن الميزانية العامة للدولة» وكانت قد 
دمجت فيها ابتداء من السنة المالیة ۱۹۰۸/ ۹٥۱۹م‏ كما ذكرنا آنقًا . 

وعلى غير المعهود -أيضًا- انتقدت «لمنة الخدمات1 مجلس الأمة الشروع الذي قدمته 
الحكومة في سنة ٩٩۱۹م‏ لتعديل بعض أحکام القانون ۲۷۲ لسنة ۱۹۵۹م بشأن تنظيم 
وزارة الأوقاف» لأن ذلك المشروع قد تضمن نصا يضفي حصانة على القرارات الإدارية 
لوزير الأوقاف -وهي القرارات الخاصة بإعطاء مساعدات من ريع الأوقاف- وينع الطعن 
فيها أمام الجهات القضائية . وبالرغم من أن تحصين القرارات الإدارية ضد القضاء كان 
اتجاهًا سائدا في معظم أجهزة الحكم والإدارة آنذاك". إلا آنه بات موضع انتقاد بعد 
النكبةء وهو ما فعلته «بإعنة ا لخدمات» مناسبة النص المشار إليه ؛ إذ وصفته بأنه «ظاهرة غير 
ديقراطية لا ينبغي السكوت عليهاء فليس من ديقراطية الحكم في شيء أن تد ساطان 
الإدارة دون معقب عليه» وأن ينحسر ويتضاءل تبعًا لذلك سلطان القضاء»؟. 

وكان أهم ما ظفرت به الأوقاف في إطار تلك المراجعات هو «تقرير اللجنة المشتركة من 
(1) انظر : «ثقرير نة النطة واليزانية . ٩.‏ مضبطة مجلس الأمةء الجلسة ۲۸ بتاریخ /٦/۱۷‏ ٩۱۹1م‏ » ص۲۷ و۲۸۔ 
(۲) انظر : البشري» دراسات» م س ذه ص۲۳۷ ومواضع آخرى من الكتاب نفسه. 
(۳) انظر : «تشرير لحنة اللخدمات . . .> بمضبطة مجلس الأمةء المحلسة ۲۳ بتاريخ /١ /۲١‏ 1۹1۹م (ملحق رقم ۸ 
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أأرقاف. والجتمع والسياست في مصر 
وزارة الأوقاف والهيثة العامة للإصلاح الزراعي» بشأن تحديد مستحقات وزارة الأوقاف 
خاصة لانمازه تاریخ ١۹۹۸/۸/۵‏ وانتهت اللجنة من أعمالها في ماي ست ۱۹۷۰م 
واعتّبرت النتائج التي تم الاتفاق عليها «وثيقة رسمية»' تحتج بها وزارة الأوقاف في 
a he hE SESE SAS‏ وهو ما حدث خلال السبعينيات 
والثمانینیات . 

ذلك ما نالته الأوقاف من محاولة التصحيح الأولى التي تلت هزية سنة ۷١۱۹م»‏ وقد 
ظل كلامًا على ورق -با في ذلك ما ورد في و ثيقة ثيقة الاتفاق النهائي المشار إليها- ولم يأخذ 
طريقه إلى التطبيق (جزثتا) إلا بعد أن نشأت هرئة الأرقاف المصرية . 

جاءت نشأة هيشة الأوقاف في سياق المحاولة الثانية للتصحيح أو ما عرف باثورة 
التصحيح! التي كان من مظاهرها انتصار الرئيس السادات على مراكز القوى في ٠١‏ مایر 
سنة ١1۹۷م.‏ ففي ٠١‏ أكتوبر من نفس العام )1۹۷١(‏ صدر القرار الجحمهوري بالقانون ۸٠‏ 
لسنة ١۱۹۷م‏ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية› التي كانت في تقدير البعض إحدى الثمرات 
المبكرة للك الشورة". وكانت -أيضًا- إنجازا له دلالته الرمزية المهمة في إطار سلسلة 
الإجراءات التي اتخذها السادات لإرساء شرعية نظام الحكم في جانب منها على أسس 
إسلامية . وكان للدكتور عبد العزيز كامل -وزير الأوقاف آنذاك -دور بارز في نشأة هيثة 
الأوقاف المصرية وفي محاولة رد الاعتبار لنظام الوقف وإحياء دوره قدر المستطاع . 


لقد أدت «ثورة التصحيح -بعد إزاحة مراكز القوي- إلى إحداث تحولات أساسية في 
التوجهات السياسية العامة للدولة» وإلى إعادة تنظيم علاقتها باللجتمع على نحو أكثر 
مرونة وأقل تصابًا ما كانت عليه في العهد السابق. وكالعادة في كل لحظات التحول 
الكبرى في العلاقة بين المجتمع والدولة في تاربخ مصر الحديثة -منذ محمد علي- جاءت 


(1) سبقت الإشارة إلى هذه الوئيقةء وهي المعروفة باسم *الاتفاق النهائي . ١‏ وکانت قد تمت محا ولات متمددة 
للوصول إليها منذ سنة 1۹0۸م ولكنها بات كلها بالفشل نتيجة لسيادة حالة الترهل البيروقراطي وانعدام 
الحاسبة في مختلف آجهزة الدولةء ولم يتم إنجازها إلا في سنة ١1۹۷م»‏ كما ذكرنا. 

(۲) هذا طبقًا لرأي الشيخ محمد حسين الذهبي (وزير الأوقاف في منحصف السبعينيات) انظر : هيئة الأوقاف في 
عامین. . ۰ مس ذ» ص٥‏ من المقدمة التي كتبها الشيخ حسين الذهبي تفسه. 
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الخصل الخامس: تطورالسياسات الحكومية تجاه الأوقاف 
الأوقاف في مقدمة القطاعات التي استخدمتها السلطة للتمهيد لهذا التحول ولتجعل منها 
رمزاعلیه» مع فارق أساسي هذه المرة وهو أن المصلحة كانت متبادلة بين السلطة 
والأوقاف» وبيان ذلك كما يلي : 

أ“ بالنسبة للسلطةء أشرنا منذ قليل إلى أنها فطنت إلى أهمية القيام بعمل إيجابي في 
مجال الأوقاف يكون من شأنه الإسهام في إرساء شرعية الحكم على أساس إسلامي -أو 
إضفاء صبغة إسلامية عليه- ويعطي قدرًا من المصداقية لشعار «دولة العلم والإيان؟؛ وقد 
كان إنشاء هيئة الأوقاف المصرية في سنة ١1۹۷م»‏ ثم إصدار القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷۳م بشأن 
استرداد جميع الأراضي الزراعية والعقارات الموقوفة -التي تسلمتها هيئة الإصلاح والمجالس 
الحلية في السابق- إلى وزارة الأوقاف' لتديرها عن طريق «هيثة الأوقاف المصريةة 
وحدهاء وتستشمر أموالها حتى «توفر الدعم اللي لحركة الدعوة الإسلامية» ورعاية شروط 
الواقفين"؛ كان كل ذلك يعني -فيما يعنيه- أن سلطة الحكم حريصة على «مال الله . 
وجادة في استرداده من الذين بددوه» ومن الذين الغتصبوه في عهد مراكز القوى . 

وبالنسبة للسلطة -أيضًا- ومن زاوية سعيها لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني وتحويله من 
النظام الاشتراكي وهيمنة القطاع العام إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع 
الاستثمارات الخاصة ؛ فإن نشأة هيغة الأوقاف المصرية في سنة ١۱۹۷م‏ قد رمزت إلى هذا 
التحول مبكرا؛ إذ كانت بثابة أول هيثة استشمارية كبرى أنشأتها الدولة آنذاك خارج هيمنة 
نظام القطاع العام والاقتصاد الموجه» وعلى خلاف نظم المؤسسات العامة والهيثات 
الحكومية الموروثة عن حقبة الخمسينيات والستينيات . صحيح أن هيثة الأوقاف المصرية قد 
جمعت أموال الأوقاف البعثرة ولم تخرجها عن سيطرة الدولة » إلا أن هذا الوضع أفضل 
بكثير مقارنة ما كان عليه حال الأوقاف في الستينيات . 

وما يؤكد ذلك : أن هيغة الأوقاف قامت ككيان اقتصادي بحت» بهدف إدارة أمرال 
()انظر نص القانون ٤١‏ لسنة 1۹۷۳م بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص. . > 

في : قوانین الوقف» م سذ ص۳۱۷. 

(۲) انظر : المذكرة الإيضاحية للقانون ۸٠‏ لسنة ١1۹۷م‏ بإنشاء هيثة الأوقاف المصرية في : فوانين الوقف والحكر . ٠.‏ م 


س ذ» ص1۳۸ . وما ورد بهذه امذكرة أكدته مناقشات أعضاء مجلس الشعب التي جرت حول الموضوع نفسه في 
جلساته في سنة 1۹۷1م انظر مثلاً: مضبطة مجلس الشعب ال بلسة ۳ بتاریخ ۱۳/ ۱۲/ ۱۹۷۱م ص۲۲ و۴٠‏ . 
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ارفا وامجتمع والسیاست في مصر 

وغتلكات الأوقاف واستشمارها والتصرف فيها ما يحقق لها أكبر عائد عكن «على أسس 
اقتصادية -دون التقيد بالروتين الحكومي- باعتبارها أموالا خاصة»'ء وأن الهيئة قامت - 
أيضًا- على أساس «مبدأ اللامركزية" في تصريف ششونها الإدارية والمالية» مع 
استقلالها بميزانية خحاصة غير مدمجة في الميزانية العامة للدولةء ويتقاضى موظفوها 
وعمالها مرتباتهم وأجورهم من حصيلة إيراداتها من الأعيان ا موقرفة التي تديرها وتقوم 
باستشمار أموالها. 

ب- أما بالنسبة لا تحقق لنظام الأوقاف من بعد إنشاء هيئة الأوقاف المصرية -في السياق 
الذي نشأت فيه وبا شهده هذا السياق من تحولات في التوجهات العامة للدولة وإعادة 
تنظيم علاقتها باللجتمع » وتعديل سياستها تجاه الأوقاف على وجه الخصوص- فيمكن 
إيجازه فيما يلي : 

-١‏ إلزام المجالس المحلية وهيثة الإصلاح الزراعي برد ما سبق أن سلمته إليها وزارة 
الأوقاف من الأراضي الزراعية والعقارات الموقوفة» وذلك بنصوص قانونية قاطعة. 
فبالنسبة للمجالس المحلية » قضت المادتان 1۹ و ٠١‏ من القرار الجمهوري الصادر برقم 
١‏ لسنة 1۹۷۲م بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية بأن تَسلّم تلك المجالس إلى 
هذه الهيشة جميع العقارات والأراضي الزراعية الموقوفة التي تقع داخل نطاق المدن» وهي 
التي سبق أن تسلمتها وجب أحكام القانون ٤٤‏ لسنة ۱۹١١‏ م» على أن تؤول إلى هيثة 
الأوقاف جميع العقارات والمنشآت التي أقامتها المجالس المحلية أو اشترتها من مال البدل 
الحاص بالأوقاف' . 

وبناء على ذلك استردت هيغة الأوقاف عديدا من العقارات المشار إليها -منها مساحة 
٠١‏ فداتًا داخل نطاق مدينة دمياط » و٣۸‏ فدانًا داخل مدينة الإسكندرية» با عليهامن 
(1) انظر : نص م/ ٠‏ من القانون ۸١‏ لسنة ١1۹۷م‏ بشأن إنشاء هيئة الأوقاف» في قرانين الوقف والحكر . . » ۾ س 

ذ» ص٤٠‏ . ونص م/ ١‏ من لاثحة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف» الصادرة بقرار رئيس الجمهورية برقم ٠٠١١‏ 

لسنة ١۹۷م‏ بالمصدر نفسه» ص١٤1‏ . وكذلك : هيثة الأوقاف المصرية في عامين» م س ذ» ص٠٠‏ . 

(۲) أكد على ذلك قائون تأسيس الهيئةء ولائحة تنظيم عملها المشار إليهاء وقد جرى العمل على ذلك أيضً انظر : 

هيئة الأوقاف في عامينء مسد ص۲۸ وص۲۹ وص1۸ . والثمر» قصة» مس ذ» ص. 

(۳) انظر نص المادتين الذكورتين في : قوانين الوقف» ۾ س ذ» ص٣٠۳.‏ 
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الضصل الخامس: تطور السياسات الحكومية تجاء الأوقاف 
المنشآت والمباني. . . إلغ. ولكن اتضح أن امجالس المحلية قد ارتكبت كثيرا من 
الخالفات في إدارتها للأوقاف التي تسلمتها في السابق» وتسببت في ضياع الكثير منها 
وطمس معاله واغتصابه . ومن ذلك : أنها قامت بإنشاء عمارات سكنية على بعض أراضي 
الأوقاف دون سداد ثمنها للوزارةء ومنحت بعضها الآخر لعدد من الوزارات والمصالح 
الحكومية والهيئات العامة لإقامة منشآت خاصة لتلك المصالح والهيثات دون سداد ثمنهاء 
ودون تحرير عقود إيجار أو الارتباط معها بقيمة إيجارية محددة مقابل الانتفاع بها بالمخالفة 
لأحكام القانون ٤٤‏ لسنة ١١۱۹م‏ . واتضح أيضسًا أن معظم تلك الجهات -با فيها 
اللجالس المحلية- مديئة بمبالغ كبيرة لوزارة الأوقاف» وقد استردت الوزارة منها ۸١‏ مليون 
جنيه حتى سنة ۱۹۸۳م" . وكانت أهم تلك الجهات المدنية هي وزارات : التعليم»› 
والصحة» والداخليةء والشئون الاجتماعيةء والحرية. 

وأما بالنسبة للأراضيٰ التي استولى عليها الإصلاح الزراعي فقد صدر القانون ٤١‏ لسنة 
۳م وقضى بأن تسترد وزارة الأوقاف جميع الأراضي الموقوفة لدى هيئة الإصلاح› 
وأن يتم تقدير قيمة الأراضي التي تصرفت فيها بتمليكها لصغار المزارعين لتقوم الدولة 
بدفعها نقدًا لهيثة الأوقاف . وأن توضع جميع الأراضي والأموال المستردة تحت إدارة هيثة 
الأوقاف لتقوم باستشمارها نيابة عن وزارة الأوقاف وتسليمها الريع السنوي لتتولى «(صرفه 
طبقًا لشروط الواقفين». 

وتنفيذا لهذا القانون»ء بدأت هيثة الإصلاح في سنة ۱۹۷۳م برد ما لديها من أراضي 
الأوقاف على دفعات متتالية» والجدول التالي يوضح إجمالي ما استردته منها وزارة 
الأوقاف حتى سنة 1۹۸۰م : 
(1) من مقابلة شخصية مع مدير قضايا هينة الأوقاف المصرية الأستاذ حي عبد الهادي في ۱١‏ يونيو 1۹۹٦‏ م. 
(۲) انظر : الئمر» قصة. . » م س ذء ص١١‏ . وهيئة الأوقاف في عامين» ۾ س ذ» ص ۳۷-۳٣‏ . 
(۳) انظر : تفرير لحلة الشنون الديئية والاجتماعية مجلس الشعب . مضبطة الجلسة 1۲ بتاريخ /٥ /٠١‏ 1۹۸۳م» 
e O EE‏ 
(۵) انظر : نص م/ ۲ من القانون ٤۲‏ لسنة 1۹۷۴ في قواتين الوقف. . . » ۾ س ذ» ص۷٠۳‏ . 
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أرقأ والجتمع والسياست شي مممر 

جدول رقم )۲١(‏ يوضح إجمالي مساحة الأراضي الزراعية الموقوفة التي تسلمها الإصلاح الزراعي 

والمحليات من وزارة الأوقاف» وإجمالي ما استردته الوزارة من تلك الأراضي» من سنة ١۹۷٠م‏ إلى سنة 
۰م وما تبهی دون رد حتی سنه ۱۹۸۰م. 


a 
4 ر الاوقاف من ۱۹۷۴ إلى ۱۹4م‎ 


ه المصدر: بيانات الجدول مستمدة من تقرير اللجنة التي شكلت برثاسة الشيخ عبد المنعم 
النمر (وزير الأوقاف في سنة ۱۹۸١‏ م) للرد على الاستجوابين المقدمين في مجلس الشعب 
بشأن أراضي الأوقاف التي استولت عليها هيشات حكومية (مضبطة مجلس الشعب الجلسة 
رقم ٥٤‏ بتاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۹۸۰م) . 

وبالإضافة إلى تلك البيانات التي يوضحها الجحدول السابقء فقد ثبت أن هيئة اللإصلاح 
باعت من أطيان البر العام وا لخاص مساحة قدرها ٦۱, ٩۳۷‏ فدانًا و ۲قیراط و٢٠‏ سهماء 
وملكَتها للمزارعين طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي» ومن ثم أصبحت مديئة لوزارة 
الأوقاف بشمن تلك المساحة"ء طبقًا لا نصت عليه المادة الثالثة من قانون الرد رقم ٤۲‏ 
لسنة ۱۹۷۳ م. 

۲- السعي لاسترداد أعيان الأوقاف المغخصوبة» أو المستولى عليها بدون وجه حق في 
الفترات السابقة » وخاصة في الفترة التي تولت فيها المجالس المحلية إدارة الأعيان الموقوفة 
الواقعة في نطاق المدن مند سنة ١٦1۹م‏ وتصرفت فيها على أنها «مال سائب»"» حتى 


() انظر : النمر» قصة. . .> ص۱۸ حيث أورد إجمالي المبلغ المستحق للاوقاف دى الإصلاح من ثمن المساحة 
التي قامت هيشة الإصلاح بتمليكها وباقي ريع سندات أطيان البر العام والخاص»ء وريم المساحة التبقية دون 
تسلیم حتی سئة ۱۹۸۰ء وهذا الإجمالي هو ۸,۷۹۸,۲۰۹ من الجنيهات . 
(۲) انظر: هيئة الأوقاف في عامين. .» ۾ س ذ» ص۹ . 
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الفصل الخامس, تطورالسياسات الحكومية تجاه الأوقاف . 
«بلغت قيمة الأعيان المخصوبة رقمًا رهيًا»"» على حد ما ورد في الكتاب الصادر عن 
هيثة الأوقاف المصرية في سنة ٤۱۹۷م‏ . 

وبموجب الصلاحيات التي خولها القانون لهيئة الأوقاف» قامت الهيئة بتشكيل لجان 
متخصصة لرد الأعيان المغصوبة» وأعلنت عن مكافآت تشجيعية تصل إلى )٥‏ من قيمة 
العين الملغصوبة ؛ تمنح لن يرشد عنها. وخلال عامي ۱۹۷۳ و ٤۱۹۷م‏ فقط تلقت الهيثة 
٠‏ بلاعًَا بهذا الشأن» وبناء على التحقيق في ٠٠١‏ بلاغ منها فقط استردت في سنة 
٤‏ م أعیانًا موقوفة قیمتها ۱,۸٤۸, ۷۷٤‏ جنري . 

ومع توالي البلاغات وكثرتها صدرت عدة قرارات وزارية بإعادة تشكيل ان استرداد 
الأرقاف الملغصوبة وإنشاء فروع لهذه اللجان بمختلف المحافظات . ومن أواخر تلك 
القرارات قرار وزير الأوقاف برقم (٤۲-أ)‏ لسنة ٤۱۹۹م"‏ بشأن إغادة تشكيل اللجنة 
المركزية واللجان الفرعية لاستلام تلك الأوقاف . 

ونظرا لكثرة المنازعات القضائية الناجمة عن عملية استرداد أعيان الأوقاف من 
غاصبيهاء فقد عمدت هيئة الأوقاف منذ منتصف التسعينيات -تقريبًا- إلى سياسة 
التصالح مع واضعي اليد على تلك الأعيانء مع وضع شروط تضمن حقوق جميع 
الأطراف. وتشير ملفات أعمال «لنة التصالح» المشكلة لهذا الغزض؟ء إلى استمرار 
وجود الكثير من متلكات الأوقاف الخيرية تحت وضع يد عديد من الجهات الحكومية 
والشركات العامة والخاصة والأفراد مختلف أنحاء البلادء وذلك حتى سنة ۱۹۹۷ء 
الأمر الذي يوضح ضخامة حجم الكارثة التي حلت بالأوقاف أثناء إدارتها عن طريق 


)١(‏ الصدر نفسه»؛ الصفحة نفسهاء ولم يذكر هذا المصدر تحديد حسابيا لعتى الرقم «الرهيب» بالرغم من أنه 
مصدر رسمي » ولم نهند إلى مصدر آخر يكشف عن هذا الرقم . 


(۲) المصدر نفسه» ص٦٤‏ و١٤‏ . 
(۳) نص القرار الوزاري رقم )-۲٤(‏ الصادر بتاريخ 1۹۹٤/١/۲۹‏ م (أرشيف هيشة الأوقاف المصرية- مكتب 
رئيس مجلس الإدارة). 


)٤(‏ م تشكيل نة العصالح؛ بموجب قرار وزير الأوقاف الصادر برقم )|-٠٠١(‏ لسنة ٥م‏ (أرشيف هيشة 
. الأوقاف- الإدارة العامة للششون القانونية). 
() اطلعت على ملفات «لمنة التصالح» المشار إليها منذ تشكيلها حتى منحصف سنة ۱۹۹۷م (أرشيف هيشة 
الأوقاف- إدارة السكرتارية الفنية). 
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أرقا والجتمع والسياست هي مصر 
الإصلاح والمجالس الحلية كما سبق أن بيناء ويوضح أيضً البطىء في عملية الاسترداد 
وطول إجراءاتها 

۴۳ مع استمرار عملية استرداد الأعيان الموقوفة -منذ منتصف السبعينيات تقريبا -ارتفع 
الإيراد السنوي لهيثة الأوقاف المصرية بمعدلات متزايدة. فبعد أن كان صافي الريع قد 
تدهور في ظل إدارة امحليات والإصلاح الزراعي -خلال الستينيات- إلى ۸٠٠,٠٠١‏ 
جنيه في السنة تقريبًاء ارتفع هذا الصافي إلى ٤, ٠٠١, ٠٠١‏ جنيه في آول ميزانية لهيشة 
الأوقاف المصرية سنة /۷١‏ ١1۹۷م‏ . واسستمر هذا الارتفاع بعد ذلك حتى وصل 
إجمالي الريع في ميزانية السنة المالية /٩٤‏ ٩۱۹۹م‏ إلى ۰۹۲ ٩1,۳١٠,‏ جنيي" . 
وياستقطاع رسوم الإدارة وتكاليفها الستحقة لهيثة الأوقاف ؛ آل إلى وزارة الأوقاف صافي 
ريع تلك السنة وهو مبلغ قدره 1۹۲ ٠٤,۲۸۹,‏ جنيم" . 

-٤‏ تحققت لقطاع الأوقاف فائدة أخرى -تضاف إلى ما سبق ذكره وترتبط به أيضًا- 
وهي إمكانية أكتشاف «الفساد المؤسسي٠‏ الذي يوجد بهذا القطاع» وإمكانية محاصرته : 
وذلك بفضل ما حدث من تغير في بنية النظام السياسي وانتقاله من اللمط السلطوي 
البيروقراطي -الذي قام على الرأي الواحد خلال الخمسينيات والستينيات- إلى النمط 
الليبرالي «التعددي» منذ منتصف السبعينيات؛ بالرغم من وجود قيود تحد من جدية 
التعددية -في الواقع O A E E‏ 
والمساءلة . وبمقارنة حالة الأوقاف في ظل كل من هذين النمطين سيتضح العنى الذي نرمي 
إليه فيما يتعلق بموضوع الفساد. 

إن قضية الفساد في الأوقاف قضية قدية» وقد أخذت غطا أساسيًا -يكاد يكون 
تاريخيًا- وهو نغط «الفساد الفردي»“ المحمثل في فساد بعض نار الأوقاف . وقد ظل هذا 
(۱) انظر: تقرير الحساب الخحتامي لهيثة الأوقاف المصرية عن سنة /۹٤‏ ١۱۹۹م‏ (أرشيف هيغة الأوقاف : المراقية 

العامة للحسابات) (غير مطبوع) صا وبتضمن هذا التقرير بيانات توضح إيرادات ميزانية الهيغة واستخداماتها 

من سنة 1۹۷۲ إلى سنة /۱۹۹٤‏ ٥1۹۹م‏ . ٍ 

(۲) المصدر نفسه» ص١٤‏ . (۳) الصدر نفضسهء» صا . 

(4) يتلخص مضمون غط «الفساد الفردي؛ -أو خيانة ناظر الوقف- في عدم التزام هذا الناظر بتلفيذ الشروط التي 
تص عليها الراقف في حجة وقفه ؛ سواء فيما يتعلق بإدارته ورعايته وللحافظة عليه» أو بصرف ريعه في مصارفه 


الشرعية المنصوص عليها. أي أن هذا النمط كان يتم بالمخالفة للقواعد والشروط النظمة لشثون الوقف. 
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النصل اتخامس: تطور السياسات الحكومية تجاه الأوقاف 


النمط هو المعروف في مصر إلى منتصف القرن العشرين تقريبًا. ومع وجوده وانتشاره 
وكثرة الشكوى منه» كان من الممكن دائمًا اكتشافه» وتقديم الناظر الفاسد أو «الخائن» - 
حسب المصطلح الذي كان مستعملاً في فقه الوقف في مثل هذه ا لحالة- إلى المحاكمة أمام 
القاضي الذي له حق عزله وتعیین ناظر آخر بدلاً منه إن ثبتت خیانته . 

أما في النصف الثاني من القرن العشرين فقد ظهر مط آخر من الفساد في قطاع الأوقاف 
لم يعهد فيه من قبل وهو نط «الفساد المؤسسي»'. وقد استشرى هذا النمط طوال 
الخمسينيات والستينيات -بصفة خاصة- حتى أصبح هو الوجه الثاني «للانحراف 
التشريعي» الذي مارسته السلطة تجاه الأوقاف آنذاك؛ في صورة قوانين تحقق أهداف 
السلطة » وتهدر شرعية نظام الوقف ذاته» وتعرض بنيته المادية للضياع» ونقوض مؤسسانه 
الأهلية الأصيلة على نحو ما بينا فيما سبق- ومع ذلك لم يثبت أن حالة واحدة من حالات 
الفسادتم اكتشافها ومحاسبة المسشولين عنها؛ إذ لم تكن الرقابة والمساءلة والحاسبة من 
تقاليد النمط التسلطي -البيروقراطي الذي ساد طوال تلك الفترة . 

أما في ظل «الهامش الضيق» -من حرية النقد وحرية الرأي- الذي أتاحه النمط 
الليبرالي التعددي «المقيد من منتصف السبعينيات» فقد بات من الممكن اكتشاف هذا 


(۲) يتلخص مضمون هذا النمط في قيام بعض مسئولي المؤسسة وبعض موظفيها باستخدام اللغرات الوجودة في 
النظام القانوني واللاتحي للمؤسسة ذاتها لتحقيق مصالهم» ولو أدى ذلك إلى إهدار مصلحة الؤسسة وتبديد 
مواردهاء أي أنه يحم -في أغلب الأحوال- من خلال القواعد والإجراءات الخاصة بعمل المؤسسة نفسها - 
عكس نموذج الفساد الفردي- وبدراستنا لعدة حالات من هذا الفساد المؤسسي في قطاع الأوقاف -والتي لم 
نذكرها في هذه الدراسة تفصيلاً- خلصنا إلى أن هذا النمط يتسم بعدة سمات رئيسية أهمها: 

أ- أنه «فساد دة الطويلة» التي قد تستخرق أكثر من عشر سنوات حتى يتم أكتشافه » وأنه يأخذ طابعًا تراكميًا 
متزایدا» بمرور الوقت ۔ 

ب- آنه بستغل السلطة المنوحة للمؤسسة وينف من خلال لغرات قراعدها القانونية وإجراءات العمل 
التنفيذي . : 
ج- أنه فط «شللي» لا يقوم به شخص واحد -عکس الخال في فساد ناظر الوقف «الخائن» قبل منة ۲٥۱۹م‏ . 
د- أنه لكي يتم كشغه والقضاء عليه لابد أن تتضافر عدة أجهزة وعدة مؤسسات أهمها: الأجهزة الرقابية وفي 
مقدمتها (الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسيات) والصحافة» والبرلان» وأخيرا القضاء الذي يفصل 

في الموضوع ويوقع الجزاء على مستحقيه . 
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آأرقاف. والجتمعوالسياسة هي مصر 
الفساد المؤسسي ونقده علنّا ومحاسبة السئولين عنه في بعض -آو أهم- حالاته على 
الأقل > وذلك باستخدام وسائل متعددة؛ منها الآليات التي تتيحها الرقابة البرلانية بدءا من 
«السؤال» و«طلب الإحاطة» وصولا إلى «الاستجواب؟. 

وباستخدام تلك الآليات» استطاع بعض نواب مجلس الشعب إثارة عديد من قضايا 
«الفساد المؤسسي في الأوقاف خلال السبعينيات والشمانينات -وكانت تلك ألقضايا في 
معظمها ذات جذور تتد إلى فترة النظام الناصرى التسلطي البيروقراطي -ومن أهمها 
الآتي : 

أً- استجواب النائب عادل عيد لوزير الأوقاف في سنة ۱۹۷۷م بشأن «اضطراب 
الأوضاع المالية بالجلس الأعلى للشنون الإسلاميةء وقصور إشراف وزارة الأوقاف 
عليه“ وكان امتهم الرئيسي في هذا الاستجواب هو/ محمد توفيق عويضة» الذي شغل 
منصب السكرتير العام للمجلس الأعلى للشثون الإسلامية منذ إنشاثه في سنة ١٦۹م‏ . 

وقد كشف الاستجواب عن أن وقائع «المخالفات الإدارية» وجرائم الاعتداء على مال 
الأو قاف -التي ارتكبها المتهم- وإساءته استعمال السلطات الخولة له بحكم منصبه في 
الجالس الأعلى؛ هي عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات منذ بداية الستينيات"ء ولم تنته 
إلا بإقالته في أواخر السبعينيات» وذلك عندما دم هذا الاستجواب في مجلس الشعب . 


وما يذكر أن الشيخ محمد متولي الشعراوي -وزير الأوقاف المستجوب آنذاك- قد 
فاجا الجلس وهو يرد على الاستجواب بأن ابتدأ رده بقوله «جئت هنا لا لأرد على 
الاستجواب وإنما لأردد الاستجواب»)"'. ويد كل ما جاء في استجواب الناثب وزاد 

(1)ع تقد الاستجواب المذكور للمجلس بتاريخ ۹/ /١١‏ 1۹۷۷م. وتقت مناقشته بجلستي مجلس الشحب رقم 
٣‏ و۳٤‏ بتاريخ /۲١ ٠1۹‏ ؟/ 1۹۷۸م انظر التفاصيل بمضبطة الخلستين المذكورتين. 

(۲) ذكر الدكتور محمد البهي -وزير الأوقاف الأسبق- أنه عقب توليه وزارة الأوقاف في سنة ۲م قام بتقدم 
محمد توفيق عويضه سكرتير اليجلس الأعلى للشثون الإسلامية إلى النيابة العامة للتحقيق معه في ثمان 
وأربعين قضية «عصبها التزوير والاختلاس» وأكل أموال المسلمين بالباطل» والسفه في إنفاقهاء ولم يكن 
وحده بل كانت معه عصابة من ديوان الرئاسة . .> انظر: محمد البهي : حياتي في رحاب الأزهر . . » ۾ س ذ» 
ص۱۱۸4 . ولكن البهي جرج من الوزارة» وبقى عويضة -آنذاك- وع حفظ التحقيق معه إلى أن أثيرت القضية 
مرة أخرى في أواجر السبعيئيات . 

(۳) انظر : مضيطة مجلس الشعب»› الجلسة ٤۳‏ » م س ذه س٦۹1٤‏ . 
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عليه» وريا كان موقفه هذا هو السابقة الوحيدة في تاريخ الحياة البرانية المصرية التي يؤيد 
فيها الوزير المستجوب النائب الذي يستجوبه على هذا النحو . 

ب- استجواب النائب/ الشيخ صلاح أبو إسماعيل لرئيس مجلس الوزراء في سنة 
٠م‏ عن «مخالفة عدد من الوزارات للشريعة الإسلامية بالاستيلاء ء على الأراضي 
الموقوفة على جهات البر والتصرف فيها بجا يخالف شروط الواقفين» . واستجواب آخر من 
الناثب الدكتور إيراهيم عواره لوزير الأوقاف في سنة ۱۹۸۰م -أيضا- عن «تکین جهات 
رسمية من الاستيلاء ء على الأوقاف الخيرية بالمخالفة للشريعة الإسلامية: .. 


وقد كشف النائبان -في استجوابيهما- عن الكثير من وقائع الاستيلاء على الأعيان 
الخيرية الموقوفة وغصبها هي ومؤسساتها الأهلية : من مدارس ومستشفيات وغيرها؛ منذ 
سنة ١١۹م‏ أي في أعقاب حل الوقف الأهلي في سنة ۲ءم» وبعد صدور القانون 
۷ لسنة ۳١۹٠م‏ بشأن تنظر وزارة الأوقاف على جميع الأوقاف الغيريةء وتمكينها من 
تغيير مصارفها دون اعتداد بشروط الواقفين . وطالب النائبان بعزل وزير الأوقاف»› 
ومحاكمة وزراء الأوقاف السابقين اعتبارا من سنة ١٥۱۹م‏ اومن مات منهم يحاكم 
ویصدر الحم عليه وهو میت للتاريخ» لأنهم بددوا مال الله . کمال طالب د. عواره 
ابتكليف اللجنة التشريعية بمراجعة كافة القوانين الخاصة بالأوقاف الغيرية» لإلغاء ما يتبين 
عدم دستوريته منها أو مخالفته للشريعة الإسلامية». 


ج- سؤالان لوزير الأوقاف في سنة ۱۹۸۳م عن اختلاس أموال الحصير والسجاد 
ا لخاص بفرش بعض مساجد وزارة الأوقاف بالأقاليم": وقد كشف النائبان اللذان قدما 


(۱) م تقدے الاستجوابین في ¢1 وتمت مناقشتهما في جلستي مجلس الشعب ٥٤‏ وه ٠‏ تاریخ ۰۱۸ 
۹4 ١م‏ انظر التقاصيل ومناقشات الأعضاء في مضسبطة ال جلستون المذکورتین (ص9۳۹۰- 
ص۲۷٤٥).‏ 

(۲)الصدر نفسه» ص1۹٤٥۰‏ وكان من النتائج الإيجابية لهذين الاستجوابين أنهما استحثا وزارة الأوقاف على أذ 
تجنهد في البحث عن الأوقاف الغصوية والمستولى عليها من قبل الهيثات والأفرادء وأن تقوم بعمل بحث قيم ؛ 
ألبشت فيه الكثير من المعلومات والبيانات الحاصة بتلك الأوقاف» وذلك حتى تتمكن الحكومة من الرد على 
الاستجوابين» وكان وزير الأوقاف وقتها هو الشيخ عبد المنعم اللمر› وقد أصدر هذا البحث في كتاب بعنوان 
«قصة الأوقاف؛. وقد سبقت الإشارة إليه أكثر من مرة في هذا الكتاب . 

(۳) تمت مناقشة السؤالين في جلسة مجلس الشعب رقم ٩۱‏ بتاريخ /٩ /٩‏ 1۹۸۳م . انظر التغاصيل ومناقشات 
الأعضاء بمضبطة تلك الجلسة (ص۱۷-١۲).‏ 
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هذين السؤالون عن إحدى قضايا الفساد المؤسسي الذي عشش في بعض إدارات وزارة 
الأوقاف نفسهامنذ سنة ۹۷۰٠م‏ . وتردد أن المبلغ اللختلس في «صفقة الحصير» المشار إليها 


-وحدها هو أربعة ملاين جني . 


وقد اعتمد مقدم السؤالين على تقارير الرقابة الإدارية » وعلى بعض الأخبار التي 
نشرتها بعض الصحف حول هذه القضية» ولم تتم محاسبة المسثولين عنها ومجازاتهم إلا 
بعد إثارة القضية في مجلس الشعب . 

تلقن عا سيق كل إلى أن الأو قاف قد نرت شلال الشب يات اتات 
قدرا من عافیتها التي فقدتها حلال ا لخمسينيات والستينيات . فبعد أن كادت دماۋها تجف 
خلال تلك الحقبة؛ عادت عجري من جديد بفضل استرداد أعيان الوقف في سياق 
التحولات التي حدثت في التوجهات العامة للدولةء وفي علاقتها باللجتمع إجمالا منذ 
مطلع السبعينيات على ما بيا فيما سبق . والمسألة نسبية بطبيعة الحال» إذ أن الوضع 
الصحيح لنظام الوقف هو أن يعود إلى الإدارة الأهلية مستقلاً عن الإدارة الحكومية 
وخاضعا للإشراف العام من القضاء فحسب . 

وكان من التوقع أن ترتفع الكفاءة الاقتصادية ية لقطاع الأوقاف : وآن يزداد دوره في دعم 
الاقتصاد الوطني بصفة عامة» وذلك مع اكتمال تطبيق القوانين التي صدرت في إطار 
عملية «الإصلاح الاقتصادي»؛ فبعض هذه القوانين له تأثير إيجابي مباشر على الأوقاف» 
O AN O E N‏ 
1 م بشأن إيجارات الأماكن والمساكن . 

ولكن يجب أن نلاحظ أنه مع كل التطورات الإيجابية التي حدثت للأوقاف في مصر 
خلال الثلث الأخير من «القرن العمشرين؟؛ فإن نظام الأوقاف لا تزال صلته واهية مجاله 
الحيوي وهو مجال المجتمع المدني (الأهلي) الذي نشأ منه ؛ ونشأ من أجل تحقيق أغراض 
متنوعة تدعم في جملتها المؤسسات الاختيارية » ومرد هذا الوهن إلى سببين أساسيين : 

الأول: هو آن نظام الوقف لا يزال مسيرا وفقًا لإرادة الدولة والسياسات الحكومية التي 
تنفذها وزارة الأوقاف» وليس وفقًا لإرادة اللجتمع التي حددتها شروط الواقفين الذين 


(1) المصدر السابق نفسه. 
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أرصدوا متلكاتهم» وخصصوا ريعها للإنفاق على بناء مؤسسات مجتمعنا المدني الأصيل 
في مختلف المجالات التي سبق أن عرضنا لها بالتفصيل . 

ومن أجلي مظاهر هذا التسيير : أن وزارة الأوقاف تقوم بإنفاق معظم ريع الأوقاف 
الحيرية في غير ما شرطه الواقفون»› الأمر الذي أضعف الصلة التاريخية بين الأوقاف 
ومؤسسات مجتمعنا المدني (الأهلي) . وفي الوقت نفسه تقوم وزارة الأوقاف -من خلال 
هيغة الأوقاف- بتركيز استشمارات الأوقاف الخيرية في مجال الإسكان» «تمشيا مع أهداف 
الخطة ا لناصة بالسياسة العامة للدولة وإسهامًا في حل مشكلة الإسكان»'. فضلاً عن 

سعي الحكومة لتحميل الأوقاف جزء! من الآثار السلبية الناجمة عن تطبيتى القانون الحديد 

رق ٤‏ لسنة ١۹۹٠م‏ بشأن الملاقة قة بين المالك والمستأجر في المساكن؛ وذلك بإلزام هيثة 
الأوقاف بالعدول عن سياسة تمليك مشروعاتها السكنية التي كانت تحقق لها أرباحا كبيرة 
لصالح الأوقاف» وأن تأخذ بدلا من ذلك بسياسة «التأجير» والاقتصار على مشروعات 
الإسكان المتوسط الأقل ربس . 

ولسنا بصدد تقييم إيجابيات أو سلبيات هذه السياسة أو غيرها -فهذا يخرج عن 
أهدافنا -ولكن المقصود هو بيان مدى خضوع الأوقاف التي تسيطر عليها الحكومة منذ 
مطلع الخمسينيات -لتقلبات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

والسبب الثاني: في استمرار وهن علاقة نظام الوقف بجاله الاجتماعي الأصيل هو أنه 
لا يزال حبيسًا لترسانة القوانين التي قيدته وجففت منابع تجديده منذ قيام ثورة ۲۳ يوليو» 
وأهمها القانون ۱۸١‏ لسنة ١١۹٠م‏ بإلغاء الوقف الأهلي على غير الخيرات -وقد كان 
الوقف الأهلي يشل مصدرً لتخذية الأوقاف الخيرية- والقانون ۲٤۷‏ لسنة ۳١۱۹م‏ بشأن 
تنظر وزارة الأوقاف على الأوقاف الفيرية وتغيير مصارفها وشروط إدارتها. وكذلك 
القانون ۲۷۲ لسنة ۹١۹٠م‏ بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتهاء وجميع يم القوانين 
(1) انظر: تقرير الحساب الفتامي لهيئة الأوقاف . ٠.‏ م س ذء ص۳ . وانظر دراسة تحليلية من منظور اقتصادي 

لسياسة هبئة الأوقاف في مجال الإسكان من سلة 1۹۷۸م إلى سنة ١۱۹۸م‏ في -سعيد عبد العال: كقاءة 

استشمار أموال الرقف الإسلامي الخيري (رسالة ماجستير غير منشورة- كلية القجارة؛ جامعة الأزهرء 

{e۹44 
انظر تبريرات د. محمود حمدي زقزوق -وزير الأوقاف- لسياسة التأجير بدلا من التمليك التي أحذت بها‎ )۲( 

هيشة الأوقاف (من سنة 1۹۹4٦‏ م) بئاء على قرار رثيس الوزراء: جريدة الأهرام بتاريخ ۵ و۸ 

و۲ 11/1م. 
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العدلة أو المكملة لتلك التشريعات» إلى جانب بعض أحكام قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة 
7 ءم» والقانون رقم ۳۲ لسنة ٤٦۱۹م‏ ومن بعده القانون ۸٤‏ لسنة ۲٠٠۲م‏ بشأن 
الجمحيات والمؤسسات الخاصة» الذي أخضع كافة صور العمل الأهلي -التطوعي 
لاإشراف الحكومي المركزي . 

إن البنية التشريعية -القانونية التي وضعتها الدولة لنظام الأوقاف- وهي تعكس عديد 
من التحولات في التوجهات العامة للدولة وعلاقتها باللجتمع -قد أسرت نظام الوقف 
داخلها وعزلته عن الحركة الحرةء وأسهمت ضمن عوامل متعددة في إضعاف اليل 
الاجتماعي نحو إنشاء أوقاف جديدة» بل وفي حجب نظام الأوقاف وتقاليده المؤسسية 
الخاصة به عن مجاله الاجتماعي الفسيح . وتحتاج تلك البنية التشريعية -القانونية إلى نقد 
اجتماعي وشرعي وقانوني»ء وإلى إعادة النظر فيها بناءً على هذا النقد وتعديلها حتى تته 
عوامل الثقة الاجتماعية وتنطلق «حرية الوقف» من جديد» ليقوم بدوره التاريخي 
والشرعي الأصيل في بناء مؤسسات مجتمعنا المدني» وتمويلهاء وحمايتها من خطر الغزو 
الثقافي الأجنبي المتسربل بأمو ال المساعدات والمنح -الأجنبية- بحجة الأخذ بيدنا لإنشاء 
جمعيات ومنظمات غير حكومية » أو ما يسمونه هم «المجتمع المدني». 


الخانبت 


الخائمة 

عرفنا من فصول هذا الكتأب الوقائع الأساسية لقصة الأوقاف وعلاقتها بالجتمع 
وبالسياسة فى تاريخ مصر الحديثة وا معاصرة. وتبين لنا كيف فقد نظام الوقف وظيفته 
الرثيسية فى بناء «مجال مشترك بين المجتمع والدولة» 

وإضافة إلى النتائج التفصيلية الأخرى التي خلصنا إليها نحاول في هذه الخامة أن نربط 
أهم تلك التتائج بالإطار السياسي والثقافي والاجتماعي المصري» عبر مراحل تطوره في 
تاريخه الحديث والعاصر . 
أولا: تنجد يد البنية المادية لنظام الأوقاف 

إن البنية الادية لنظام الأوقاف قدتم تجديدها بالكامل على مدى الائة سنة الممتدة من منتصف 
القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين -تقريبا- وذلك بعد أن كانت قد تضاءلت إلى 
حد كبير طوال عهد محمد علي ؛ أو خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر . 

وقد عرضنا لأسباب ما حدث بالتفصيل» سواء فيما يتعلق بتضاؤل تلك البنية وتآكل 
أصولها الاقتصادية » أو فيما يتعلق بعملية تجديدها وبنائها من جديد. وکان هم ما خلصنا 
إليه هو أن التغيرات الحذرية في أسس النظام السياسي للدولة املصرية الحديثة» وما 
صاحبها من عمليات تجديد أو تحديث في أجهزتها الإدارية » ونظمها القانونية ومؤسساتها 
التشريعية» كل ذلك كان له تأثير قوي على ما حدث لنظام الأوقافء وأن هذا الأثير قد 
اختلف من مرحلة لأخحرى حسب ملابسات وظروف كل مرحلة : 

ففي مرحلة محمد علي ؛ كان تأثير القطورات المشار إليها على نظام الأوقاف تأثيرا 
سلبيًاء فحيث أصبحت السلطة أكثر مركزية» وحيث أنها احتكرت كافة نواحي النشاط 
الاقتصادي والتجاري والصناعي والتعليمي» وحيث أن «الوالي» قد سعى طوال فترة 
حكمه -التي اقتربت من نصف قرن- إلى تعبغة كافة الموارد لإنجاز مشروعاته الحربية 
والتجديدية ؛ حيث حدث كل ذلك فقد انحسرت القاعدة المادية لنظام الأوقاف من جراء 
هذا كله» ونتيجة للإجراءات المباشرة التي طبقها محمد علي بخصوص عموم الأوقاف 
اللصرية . وكان انحسارها هذا مؤشرا على تزايد دور الدولة وانسحاب المجتمع وتناقص 
دوره أمامها. 
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آلأرقاف. وامجتمع والسياسة في صر 

أما في الرحلة التي تبدأمن متحصف القرن الشاسع عشر وتتهي قرب نهاية الصف 
الأول من القرن العشرين؛ فقد جت متغيرات جديدة كان من أهمها : إنهاء نظام 
الاحتكار الذي أوجده محمد علي -احتكار الدولة- وحدوث بعض التغيرات في بنية 
السلطة نحو مزيد من الحريات وإفساح المجال أمام المجتمع وفعالياته الختلفة كي تأخذ 
البادر ة بيدها في مجالات الإنتاج وتقدي الخدمات» على النحو الذي حدث في عهد 
إسماعيل بدرجة ما وعلى ماحدث بعد ذلك في العهد الليبرالي من ۱۹۲۳م إلى اا 
بدرجة أكبر وأكثر وضوحا. 

وكان من تلك النغيرات التي جدت -أيضً- ظهور التحدي الاستعماري الغربي بشكل 
سافر؛ إلى حد الاحتلال العسكري البريطاني لمصر ابتداء من سنة 1۸۸1م مع ما صاحب 
هذا الاحتلال من تزايد مستمر للنفوذ الأجنبي اقتصادياء وثقافيًاء وتشريعيًاء بل وفي 
مختلف الأجهزة الإدارية -البيروقراطية للدولة الصرية ذاتهاء وخاصة في قمة هذه 
الأجهزة وفي مؤسساتها الرئيسية 

في ظل تلك المتغيرات ظهرت موجة مد طويلة في عمليات إنشاء الأوقاف الجحديدة 
ومؤسساتها. وقد استمرت هذه الموجة كما ذكرنا إلى منتصف القرن العشرين» ونتح عنها 
کماقلنا أیضًا إعادة تجديد البنية الاقتصادية -الادية لنظام الأو قاف» وخاصة في نطاق 
الأراضي الزراعية . وكانت الفترة الممتدة من الربع الأخير من القرن الماضي» إلى الربع 
الأول من القرن الحالي هي قمة ازدهار- موجة المد هذه- بينما نجد عند نهاية النصف الأول 
من القرن العشرين أن الزيادة التراكمية للأعيان الموقوفة قد بلخت ذروتهاء وإن كانت موجة 
إنشاء الجديد من الأوقاف آنئذ قد هدأت و أخذت في التراجع مقارنة بجا كان عليه الحال في 
النصف قرن الممتد من ١۱۸۷م‏ إلى ١۹۲٣م‏ تقريبا 

وقد بلغت جملة الأراضي الزراعية التي دخلت في دائرة الوقف حسب إحصاء سنة 
٥9‏ مساحة قدرها ۷٠١, ٠٠٠١‏ فدان» نقصت بعد صدور قانون الوقف رقم 4۸ لسئة 
۹مم إلی ۹۰۰ , ۸۲ فداتاء وذلك حسب الإحصاء الرسمي لسنة ۲١۱۹م‏ . 

أما بالنسبة للعقارات الموقوفة الواقعة داخل المدن في مختلف أنحاء القطر فقد كانت 
كثيرة ولا يوجد حصر دقيق بها» حتى أن المصادر والوثائق الرسمية لا يوجد بها حصر 
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الخاشفه 


شامل عنهاء وإن كانت هناك محاولات جزثية في هذا الصدد. وبدلا من أن يطالع المرء 
أرقامًا وإحصائيات» يجد عبارات إنشائية تصف ضخامتها مثل إنها كانت ضخمة۲ أو 
«كثيرة» أو «رهيبة1 دون ذكر أي تحديد كمي للمقصود بهذه العبارات أو النعوت . 

ولا تكاد تتوفر إحصاءات دقيقة عن العقارات الموقوفة بالمدن› إلا بالنسبة «للأحكار»؛ 
رغم أن هذه الأحكار ذاتها كانت ولا تزال من أبرز المشاكل المزمنة في مجال إدارة الأوقاف 
نظرًا لكثرتها من ناحية (إذا بلغ عددها الذي كانت وزارة الأوقاف تشرف عليه -أربعة عشر 
ألف حكر في سنة ۱۹۸٩‏ م)ء ولصغر أحجامهامن ناحية أخرى»ء RNS‏ 
ضمن الأوقاف المركبة (وقف على وقف آخر»ء أو على مصلحة أو مؤسسة تابعة لوقف ثالث 
وهكذا) وأيضتًا لعدم وجود مستندات تثبت أصل وقف على وقف الكثير من هذه الأحكار . 

أما بعد قيام ثورة ١١۱۹م‏ فقد دخل نظام الأوقاف في طور جديد يختلف اختلاقًا كايا 
عن الأطوار التي مر بها في السابق؛ سواء كان ذلك خلال تاريخ مصر الحديغة » ابتداء من 
عهد محمد علي» أو من قبله منذ دخول الإسلام مصرء ودخول نظام الوقف الإسلامي 

وكان من أهم معالم هذا التطور الجديد للأوقاف منذ بداية النصف الثاني من القرن 
الحالي : أن الوقف الأهلي قدعم إلخاؤه بمرسوم صدر من مجلس قيادة الثورة غداة قيامهاء 
وبالتحدید يوم ٠١‏ سبتمبر ١١۱۹م»‏ ثم عمدت الحكومة إلى إدماج الهياكل الإدارية 
والوظيفية للأوقاف داخحل الجهاز البيروقراطي الحكومي بشكل شبه كاملء وباستخدام 
مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تناولناها بالتفصيل أيضاً في القصل الخامس من 
هذا الكتاب . 
ومرة آخرى لاحظنا أن ما طرأ على نظام الوقف ابتداء من منتصف القرن العشرين - 
وفي أعقاب ثورة ١١۱۹م‏ مباشرة -قد ارتبط بالتغيرات العميقة التي أحدثتها الثورة في بنية 
السلطة وفي طبيعة النظام السياسي والاجتماعي» على نحو يشبه- مع وجود فوارق بطبيعة 
الحال -ما حدث لنظام الأوقاف في ظل التغيرات والتحولات التي أحدثها محمد علي قبل 
ذلك بحوالي قرن ونصف قرن من الزمان . 
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لوقاف وامجتمع والسياسة هي مصر 

وقد كان من آهم معالم الطور الجديد الذي دخلته الأوقاف في ظل النظام الثوري وما 
صاحبه من تحولات أساسية في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية» وحلول 
الدولة محل المجتمع في كل شيء تقريبا ؛ أن تضاءل الأساس الاقتصادي (الادي) لنظام 
الأوقاف نتيجة لاإجراءات التي طبقت بخصو صه على مدى الخمسينيات والستينيات» 
وكان من أهمها: تسليم ما تبقى من أعيان موقوفة على الجهات اليرية لهيئة الإصلاح 
الزراعي (فيما يتعلق بالأطيان الزراعية) وللمجالس المحلية ومجالس المدن (فيما يتعلق 
بالعقارات الموقوفة الواقعة داخل كردون المدن) هذامن ناحيةء ومن ناحية أخرى فقد 
تضاءل هذا الأساس أيضًا لسبب آخر وهو نضوب معين الأوقاف الجديدة؛ حيث لم تعد 
هناك إسهامات ذات قيمة كبيرة في عملية إنشاء أو رصد عقارات أو غتلكات خاصة على 
جهات بر أو منافع عامة ؛ مع ملاحظة أن القانون ظل يبيح إنشاء «الوقف الخيري». 
ولكن الذي حدث هو امتناع شيه كامل من جانب أعضاء المجتمع عن عغارسة ما أباحه 
القانون. 

ومع حدوث بعض التغيرات المهمة في طبيعة النظام السياسي وتوجهات الدولة منذ 
بدايات السبعينيات من القرن العشرين» وما كانت تعنيه تلك التغيرات والتحولات من 
العودة إلى النظام الليبرالي -المقيد سياسيا واقتصاديا؛ وإن كانت قيوده السياسية أشد وأكثر 
صرامة- ومع انسحاب الدولة تدريجيًا من كثير من مجالات الخدمات الاجتماعيةء 
٠‏ انلاحظ أن هناك جهودا أهلية لإعادة إحياء العمل بنظام الوقف في بعض المجالات التي 
تنسحب منها الدولة؛ وخاصة في مجالات التعليم والخدمات الصحية والإسكان. هذا 
إلى جانب جهود رسمية من جانب السلطات الحكومية -المسثولة عن الأوقاف- لاسترداد 
متلكات الأوقاف التي تعرضت للضياع -طوال الخمسينيات والستينيات وحتى منحصف 
السبعينيات- كما أن هذه الجهود أصبحت تسعى إلى إعادة توجيه حصيلة إيرادات الأرقاف 
التي تديرها هيثة الأوقاف المصرية للخدمة في المجالات الاجتماعية والخدمية المختلفة 
وهي لا تجد صعوبة في عملية إعادة التوجيه هذه نظرا لأن الأسس القانونية والشرعية لنظام 
الوقف لا تحول دون ذلك من ناحية ولان جمي موارد الأوقاف هي في إدارة الدولة 
وتحت سيطرتها من ناحية أخرى . 
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الخاتمي 
ثانيا؛ التجديد الوظيطي لنظام الأوقاف 

لا نقصد بالتجديد هنا معنى مرادقًا للتحديث» وإغا المقصرد هو إعادة إحياء الوظائف 
التقليدية لنظام الأوقاف في سياق المتغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية والثقافية 
التي مرت بها مصر في تاريخها الحديث والمعاصر . 

ومن الدراسة خلصنا إلى أنه مع تجديد البنية المادية الاقتصادية لنظام الأوقاف -على 
الحو المشار إليه منذ قليل-تم أيضًا تجديد المؤسسات والوظائف والأنشطة التي ارتبطت 
بالأوقاف تقليديا وفي مقدمتها المؤسسات العبادية (الملساجد والزوايا- والمعابد) 
والمؤسسات التعليمية (الكتاتيب»› والمدارس» والمعاهد الدينيةء والأزهر الشريف بأروقته 
ومرافقه المختلفة)ء إلى جانب بعض المحاولات في مجال التعليم الخديث»› ودعم إنشاء 
الجامعة الأهليةء» وإرسال بعض البعشات العلمية إلى جامعات أوروبا وأمريكا خلال 
النصف الأول من هذا القرن. وكذلك المؤسسات الصحية والعلاجية (مثل المستشفيات› 
والعيادات» والمستوصفات اليرية) ومؤسسات الرعاية الاجتماعية (مثل الملاجئ» ودور 
السنينء وغير القادرين على الكسب أو العمل)ء ومؤسسات يكن أن تصنف ضمن 
(الأشغال العامة) وهي التي توفر بعض المنافع العامة مثل : «الأسبلة؟ التي كانت توفر مياه 
الشرب النقية إلى بدايات القرن العشرين» و«المضايف» التي كانت تستقبل المسافرين 
وتؤويهم -مجاتًا- إلى حين قضاء حوائجهم» وكذلك «التكايا» التي كان بعضها يخصص 
لإسكان طلبة العلم الفقراء القادمين من بلاد بعيدة» وبعضها يخصص لاستضافة التجار 
المنتمين إلى بلد معين -غالبًا ما كان هو بلد الواقف منشى التكية -أو الذين يتاجرون في 
صنف معين» وغالبًا ما كان هو الصنف الذي يتاجر فيه منشى التكية كذلك. هذا إلى 
جانب أن بعض التكايا كان يخصص لايواء بعض الفثات الخاصة» من العجزة والمسنين› 
. والأراملء بينما كان بعضها الآخر يستخدم كاستراحة للمسافرين لأداء فريضة ا لحج؛ 
الذين يعبرون الديار المصرية في غدوهم ورواحهمء GS E e EL‏ 
منها في موضعها من هذا الكتاب . 

إذنٍ؛فمع تجديد البنية المادية الاقتصادية لنظام الأو قاف في مصر تجددت الوظائف 
والمؤسسات المرتبطة بهذا النظام على النجو المشار إليه. وهذا «التجديد الوظيفي» قد تم 
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ارقا وامجتمع والسياسة هى مصر 
على نحو فيه كثير من «التقليدية» وقليل من التحديث أو العصرية؛ سواء فيما يتعلق بطريقة 
الإدارةء أو بنظم التوظيف داخل المؤسسات الوقفية» أو فيما يتعلق بأنساق القيم والمبادئ 
التي خدمتها تلك المؤسسات» وسعت لتدعيمها وإعادة إنتاجها في السياق ا لمعاصر للدولة 
والح في ع 

وإزاء هذه النتيجة الأخيرة -المذكورة في الفقرة السابقة- لم أتعجل وأسارع بنقدهاء 
وإغا قمت بدراستها في سياق الظروف والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي مر بها نظام الأوقاف في مصر الحديثة من ناحية» ومرت بها الدولة المصرية ذاتها في 
سياق تلك الظروف من ناحية ثانية » والتحديات الداخلية والخارجية التي عاشها وعاناها 
المجتمع المصري من ناحية ثالثة . 

وبدلا من تقييم أداء مؤسسات الأوقاف في ضوء معايير التحديث» ومؤشرات امجتمع 
الحديث» اخترت -رغم أهمية تلك المعايير وجديتها وفوائدها التي لا تنكر -أن أقيم أداءها 
في ضوء معطيات السياق الاجتماعي والسياسي الذي أحاط بكل من المجتمع المصري 
والدولة المصرية في تاريخهما ا لحديث والمعاصر» وتبين من ذلك الآتي : 

-١‏ أن نظام الأوقاف في تاريخ مصر الحديشةء وبعد أن تم تجديد بنيتيه (المادية 
والمؤسسية) قد اكتسب مضمونًا وظيفيًا مغايرا ملضمونه الوظيفي التقليدي السابق -على 
تاريخ مصر الحديئة- بالرغم من أنه تم بنفس الأدوات والوسائل التقليدية الموروثة. وأن 
هذا المضمون المغاير قد تركز بصفة أساسية في مجال تثبيت قيم وأصول الثقافة ا لموروثة في 
مواجهة تحدي الثقافة الأجنبية الوافدة» وهو ما ظهر بشكل شديد الوضوح خلال الفترة 
التي خحضعت فيها مصر للاحتلال الأجنبي› وعلى وجه التحديد منذ بدايات الاحتلال 
البريطاني (سنة ۱۸۸١‏ م) إلى بدايات العهد الملكي (سنة ۹۲۳٠م).‏ وكان من الملفت للنظر 
أن تلك الفترة هي التي شهدت وصول الدولة المصرية إلى أدنى درجات قوتهاء وهي الفترة 
التي شهدت حيوية كبيرة وقوة في أداء مجتمعنا الأهلي (أو المدني) في دعم مؤسسات 
التعليم الموروث من الكتاب إلى الأزهر . 
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الخاتفمي 

وببحث الكثير من النماذج والحالات والفاعليات التي قدمها نظام الأوقاف في الفترة 
المشار إليها وخاصة في مجال التعليم وفي مجال «الوقف الأهلي». تبين أن هذا النظام - 
برمته- قد تحول إلى أداة من أدوات المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأجنبي» وما صاحبه 
من تغلغل اقتصادي وثقافي وفساد أخلاقي . وفي هذا السياق انتقدنا بعض نتائج دراسة 
تاريخية سابقة» كانت قد تعرضت لتفسير اتساع دائرة الوقف في مصر منذ منحصف القرن 
الماضي باعتباره هروبا من أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية وما يؤدي إليه من تفتيت 
املكية؛ وهي دراسة جابرييل باير عن تاريخ ملكية الأراضي في مصر (من سنة ٠٠1۸م‏ 
إلى ستة ۱۹٩۰‏ م) . 

۲- أنه قد بذلت محاولة محدودة لتطوير نظام الأوقاف ومؤسساته المرتبطة به تطويرا 
داخايًا يحافظ على القيم والمبادئ التي تشكل النسق القيمي ا لخاص بهذا النظام» وفي 
الوقت نفسه ييكنه من الاستمرار» ويرفع من كفاءته الإدارية والعملية. وقد جاءت تلك 
الحاولة على يد عدد من كبار ا ملاك وأعضاء المجالس التشريعية -وخاصة مجلس شورى 
القوانين والجمعية التشريعية- ومع ذلك فقد ظل النظام على حالته القدية بسبب محدودية 
تلك المحاولة التجديدية» وعدم استمراريتها؛ في الوقت الذي كانت «المؤسسات الحديثة» 
تشق طريقها إلى الوجود» وتتدعم وتتطور باستمرار في مقابل المؤسسات الوقفية. وفي 
عبارة موجزة يكن القول : أن «مؤسسات الأوقاف» كانت تتأكل -بسبب جمودها- أمام 
تقدم وتوسع مؤسسات القطاع الحديث في المجتمع › ولا انحازت السلطة الحاكمة ضد 
نظام الأوقاف بشكل كامل بعد ثورة سنة ١١1۹م‏ انتهت حالة التنافس بين «القطاع الوقفي 
الموروث» والقطاع المدني الحديث» وعم إدماج الأو ل في الثاني والإجهاز على استقلاليته» 
ومن ثم على وظيفته -السابقة- قي مجال ضبط العلاقة بين المجتمع والدولة . 

ولا دار جدل ثقافي وسياسي كبير حول مستقبل نظام الوقف خلال النصف الأول من 
القرن العشرين» فإنه لم يتضمن أية محاولة من أجل تطويره؛ وإغا تبلور هذا الجدل في 
صيغة استقطابية حادة بين داعين لإلغائه لأنه لا يتوافق مع مقتضيات العصر» وعمليات 
التحديث من ناحية » وداعين إلى الإبقاء عليه كما هو لأنه من الدين من ناحية أخرى . 

۳- وخلصنا من ذلك إلى نتيجة أخرى وهي أن الجهود الاجتماعية التي دعمت نظام 
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ارقاف. وانجتمع والسياستضي مسر 

الأوقاف بتجديد بنيته المادية والوظيفية قد أسهمت في استمرارية حالة «الازدواجية» كسمة 
بارزة من سمات التكوين الاجتماعي والسياسي والثقافي في مصر من ناحية» كما أسهمت 
من ناحية أخرى في المحافظة على قدر كبير من حيوية الملجتمع وتاسكه -بعيدا عن دائرة 
الصراع على السلطة السياسية داخل النظام السياسي ذاته- وخاصة خلال العهد الليبرالي 
والعقود السابقة عليه ؛ أو منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر على وجه التقريب . 

-٤‏ كان من أهم التتائج الفرعية -أو الثانوية التي تندرج تحت النتيجة السابقة وتؤكدها- 
ما لاحظته من أن كل كتلة مؤثرة من داخل صفوف النخبة الفقفة الحديعة» قد أسهم 
أعضاؤها في تأسيس الأوقاف وتجديد بنيتها المادية والوظيفية على النحو السابق بيانه» حتى 
إنه لم يصدر «قانون الحد من الوقف» -في نظرنا- وهو القانون رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹م‏ إلا 
وكان معظم أعضاء تلك النخبة قد انخرطت بأملاكها -أو بأقسام رئيسية منها على الأقل- ِ 
داخل دائرة نظام الوقف . وأوردنا ماذج عديدة منها على سبيل المثال في بعض الأحيان» 
كما قمنا بعمل بعض الإحصاءات الشاملة على سبيل الحصر لقطاعات من تلك النخبة ؛ 
مثل أوقاف رؤساء الوزارات المصرية › ابتداء من عهد إسماعيل إلى نهاية العهد الملكي ومثل 
أوقاف «وزراء الأوقاف» في نفس الفترة. وفي المحصلة النهائية كانت كتلة رثيسية من داخل 
النخبة المثقفة ثقافة حديثة قد انخرطت -قبيل ثورة سنة ٠۹١١‏ م- كما ذكرنا في إطار نظام 
الأوقاف (وهو نظام تقليدي موروث). وقد شملت تلك الكتلة عناصر من أعضاء السلطة 
الحاكمة (رؤساء وزارات ووزراء» منهم : مصطفى رياض باشاء وحسين سري باشاء 
ومحمود باشا سلیمان» وسعد زغلول باشاء وتوفیق نسیم باشاء وعلی باشا ماھر)ء› کہا 
شملت عناصر من القيادات النسائية التاريخية مثل هدى هام شعراوي»› وصفية زغلول› 
هذا إلى جانب عدد آخر من أعضاء الأسرة امالكة رجالا ونساءُ. 

-٠٥‏ إن نظام الأوقاف قد كان -في تاريخ مصر الحديشة حتى منتصف القرن العشرين- 
أحد آليات الجمع والمزاوجة بين «القدي والجديد» أو بين «القطاع التقليدي الموروث 
والقطاع الحديث الوافد». وهذا سر من أسرار ظاهرة الازدواجية التوفيقية في حياة الجتمع 
المصري المحاصر على النجو المشار إليه آنقًا. وقد تأكد لنا ذلك من خلال بحث الخلفيات 
الاجتماعية لؤسبي الأوقاف من ناحيةء وبتحليل الأراض والمؤسسات التي خصصوا 
ريع أوقافهم ليها من ناحية ثانية؛ ومن دراسة الموقف الرسمي للدولة ا لمصرية من هذا 
النظام والسياسات الجكومية تجاهه من ناحية ثالثة . 
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فبالنسبة للخلفيات الاجتماعية تَبررٌ دلالة أوقاف أعضاء النخبة الحديثة بالذات (من 
الوزراء وكبار موظفي الدولة)» وذلك بالنظر إلى تكوينهم الثقافي الحديث ومشاركتهم في . 
بناء «الدولة الحدية؛ وقيادة مؤسساتهاء مع حرصهم في الوقت نفسه على أهم المؤسسات 
الموروثة با في ذلك الأزهر ونظام التعليم الديني» ودعمهم لهذه المؤسسات بالأوقاف . 
وبتحليل معنى أن يقوم أعضاء هذه النخبة (من أمثال الخديوي إسماعيل » ومصطفى 
ریاض» وأحمد مظلوم» وسعد زغلول» وهدی شعراوي» وعلی ماهر» وعبد العزیز 
فهمي» ومحمود باشا سليمان. . . الخ) بوقف أملاكهم الخاصة وتخصيصها -أو جزء 
منها- لدعم عديد من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية » نلاحظ أن تصرفهم هذا كانت له 
نتائج مباشرة بالسبة لأهم مؤسسات الدولة الحديثة ؛ فبوقف أملاكهم» هم أخرجوها من 
نطاق التعاملات المدنية التي بدأت تخضع لأحكام القانون المدني (الذي بدأ تطبيقه مئذ سنة 
۳ م) وجعلوها خحاضعة لأحكام فقه الوقف المستمدة من الشريعة» ويترتب على ذلك 
أنهم أخحرجواما قد ينشأ بخصوصها من قضايا وأنزعة من ولاية الحاكم الأهلية أو 
المختلطة» لتصير من اختصاص المحاكم الشرعية» ثم إن تخصيصهم لريع الأوقاف على 
(المساجد والأزهر والكتاتيب والمدارس والمعاهد الدينية. .) کان من شأنه دعم تلك 
المؤسسات ومساعدتها على القيام بدورها في إعادة إنتاج الأنماط اللقافية والقيمية الموروثة . 
ومعروف أن من معالم بناء الدولة الحديثة صدور القانون المدني والعمل به منذ نهايات 
القرن الماضي» ونشأة النظام القضائي على النمط الحديث» إلى جانب المدارس ومؤسسات 
النظام التعليمي المدني الحديث أيضًا؛ وأوقاف تلك النخبة التي نقحدث عنها كانت في 
حدمة المؤسسات الموروثة بصفة أساسية› لا الحديثة . 

أما بالنسبة لخلاصة تحليل الموقف الرسمي للدولة والسياسات الىكومية تجاه نظام 
الأوقاف فهي تتمثل في أنها لم تت ركه حرا مستقلاً عاملاً في المجال الاجتماعي » ولكنها لم 
تقض عليه قضاءٌ مبرمًا» وإنما استطاعت استيعابه ودمجه داخل مؤسسانها وأجهزتها 
الإدارية والرقابية على مراحل اكتملت مع قيام ثورة ۱۹١١‏ م. والناظر إلى البناء الرسمي 
للحكومة المصرية يلحظ بسهولة وجود «وزارة الأوقاف» والقطاع المؤسسي الذي تمثلهء ا 
له من أبعاد تاريخية ودلالات رمزية تراثية جنبًا إلى جنب وزارة الشئون الاجتماعية (مثلا) 
والقطاع المؤسسي الذي تمثله أيضًا بجا له من أبعاد تحديثية . 
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آارقاف. وامجتمع والسیاست هی مصر 
ثالثا؛ في تطسير ظهور الفساد (الطردي والمؤسسي) 

إن ظهور الفساد في قطاع الأوقاف في مصر الحديثة -وبالقارنة بين ما قبل سنة ۲٥۱۹م‏ 
وما بعدها -لم نجد سببا واحدا يفسره» أو يفسر عدم تطور هذا القطاع وضعف قدرته على 
التكيف والاستمرار» بل وجدنا عدة أسباب تكن فيما بينها ما يسميه المستشار البشري 
مجمع السببية1 في تفسير الظواهر الاجتماعية السياسية» وتتلخص هذه الأسباب في 
التي : 

-١‏ الفساد الأخلاقي وضعف الوازع الديني. ورغم أن هذا سبب مفسر يحتاج إلى 
سبب آخر يفسره» إلا أن شدة ارتباط النظام الوقفي بالنسق القيمي والأخلاقي» وانبثاقه 
أصلاً من الوازع الديني يجعلان هناك علاقة طردية بين ازدياد الفساد والضعف الأخلاقي 
من ناحية» وتدهور قطاع الأوقاف وغو الفساد بداخله من ناحية أخرى. وإلى جانب ذلك 
توصانا إلى أن ثمة ثغرة كبيرة في الفقه الإسلامي المتعلق بمحاسبة «نظار الأوقاف» ونظام 
مراقبة ما أطلقوا عليه وصف «الأمين؛ الذي هو «مؤتمن» ومصدق بيمينه»؛ لأنهم اعتبروا 
يده على الأوقاف يد أمانة لايد ضمان. وهذه قاعدة مبنية على أساس أخلاقي صرف» 
ومرتكزة على الوازع والضمير الداخلي للفرد بالدرجة الأولى» ومن ثم كان الخلل 
الأخلاقي -وهو لإ يكن تحاشيه- مؤديا بالضرورة إلى الفساد في قطاع الأوقاف . 

لم يطور الفقهاء نظامًا للمحاسبة والرقابة الفعلية على نظار الأوقاف» وظلت هذه 
الشخرة قائمة ينفذ منها الفساد . والحق أن هذه «الثغرة» لا تقتصر فقط على نظام الأوقاف» 
ae eh os E E a U E‏ 
العامة (والعامة الخاصة) ومراقبتهم . 

- جمود النظم الإدارية للمؤسسات الوقفية على ما كانت عليه في العصور السابقة 
على العصر الحديث» وعدم وجود محاولات أو اجتهادات إصلاحية من داخلهاء فبدلا 
من ذلك تركت للتدهور والتآكل المستمر» ولم تظهر محاولات جادة لتخليص هذا القطاع 
ومۋسساته من سابيات الممارسة وسوء الاستخدام» بل جاءت العا ات عن طريق البتر لا 
الإصلاح» وإنشاء مؤسسات موازية لا النهوض بيا هو قائم إلى جانبها. 

۳- المنافسة غير المتكافثة بين المؤسسات الوقفية الموروئة والمؤسسات الوافدة الحديغةء 
وفي مقدمتها الجمعيات والمشروعات الاجتماعية والمؤسسات التي نشات في ظل وزارة 
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الخانمي 
الششون الاجتماعية منذ قيامها (في سنة ۱۹۳۹م) وبعض الوزارات الأخرى. وقدتم 
سحب كثير من المؤسسات والأنشطة وا لخدمات التي كانت الأوقاف تقوم بتمويلها 
وإدارتهاء وتم إسنادها إلى الوزارات الحكومية التي تقوم بأنشطة ماثلة؛ مشل ضم 
مستشفيات الأوقاف لوزارة الصحة» والمدارس إلى وزارة المعارف. . إلخ. . وقد أدى 
ذلك إلى مزيد من الإعاقة للقطاع الوقفي› وإلى ضمور دوره في الحياة الاجتماعية» في 
الوقت الذي أخحفقت فيه الدولة بمؤسساتها المختلفة في سد الفراغ الناجم عن تدهور نظام 
الأوقاف» عندما حلت أجهزتها محله منذ الخمسينيات من القرن العشرين» وكانت النتيجة 
هي مزيد من ضعف المجتمع في مقابل الدولة. 

وكان من المتوقع أن ينمو القطاع الحديث الموازي لقطاع الأوقاف الموروث حتى يزيحه 
تعامًا» ولكن لم يحدث ذلك إذ لم ينجح المستحدث كل النجاح» كمالم يختف القدم 
تمامًا» بل استمرت الازدواجية بين القطاعين بنسب مختلفة ومقادير متفاوتة . 

-٤‏ فقدان نظام الأوقاف للحماية الشرعية والقضائية التي كانت له قبل سنة ٠۹٥۲‏ م» 
وكانت متمثلة في مرجعية الأحكام الفقهية (قبل صدور قوانين الدولة بتنظيم الأوقاف) 
وفي المحاكم الشرعية وقضائها؛ وقد ألغيت تلك المحاكم في سنة ٩٥۱۹م‏ . 

وتبين عا سبق : أن ضعف نظام الأوقاف ومؤسساته قد انعكس على نط العلاقة بين 
الجتمع والدولة بشكل واضح منذ سنة ۹١١‏ م؛ إذ فقد المجتمع -بعد سيطرة الدولة على 
الأوقاف- ركيزة هامة من ركائز قوته» ومصدرا رئيسيًا لتمويل أنشطته الاجتماعية 
والخدمية» وسندا كبيرًا لاستقلالية مؤسساته ماليا وإداريا ووظيفيًا . على أننا يجب أن 
نلاحظ أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في المحافظة على ما تحت يدها من أعيان 
الوقف الخيري -وخاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين- حيث قامت 
بوظيفة «النظره على تلك الأوقاف»› ومن ثم فيدها عليهايد أمانةء ومن مسئوليتها أن 
تستمر في استرداد أعيان الوقف المغصوبة» وأن تسعى لإعادة توجيه إيرادات الأوقاف إلى 
الأغراض الأساسية المنصوص عليها في حجج الواقفينء وأن تفكر في الوسائل التي تكفل 
استقلالية أداء المؤسسات الوقفية في ظل الأوضاع القائمة» وبعيدا عن تقلبات السياسات 
الحكومية . وذلك حتى يكن إعادة توجيه الأوقاف القائمة إلى مصارفها الشرعية وربطها 
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بتكويناتها الذاتبة . وليس الأمر هنا أمر اقتراحات محددة ولكنه مجرد طرح للمشكلة 
ودعوة للتفكير في مآلات الوضع الراهن للأوقاف» وحتى يتم كل ذلك فمن الطبيعي أنه 
ليست إلا وزارة الأوقاف هي التي تكون أمينة على هذا امال وراعية لهء إلى أن يتم التوصل 
إلى أوفق الحلول التي تزيل ما هنالك من عقبات في طريقق عودة نظام الوقف لأداء دوره 
الفعال في الحياة الاجتماعية بصفة عامة. 
رابعاء التطور المؤسسي والوظيعني لوزارة الأوقاف 

أدى هذا التطور الذى حدث فى الوزارة إلى إكساب الأوقاف موقعًا وظيفْيًا داخل 
النظام السياسي وليس خارجه» وذلك عبر سياسات حكومية مشعددة؛ بده مجرد 
الإشراف الإداري» مرورا بالتدخل في وضع القواعد القانونية المنظمة للأوقاف» وصولا 
إلى الإدماج الشامل لظام الوقف واستیعاب مؤسساته في المجال الحكومي ؛ لتؤدي هذه 
المؤسسات خدماتها ووظائفها من داخل الحيز السياسي بعناه الضيق» وليس من داخل 
الحيز الاجتماعي وإطاره الفسيح . ٠‏ 

إن لهذا التطور دلالة عميقة الأثر على صعيد عملية إدماج «الفرده في إطار جمعي أكبر 
في ظل النظم السياسية والاجتماعية الحديثة والمعاصرة. فبعد أن كان هذا الإدماج يتم 
تلقائيا عبر جماعات أو تكوينات جمعية تتمتع بدرجة عالية من التضامن الداخلي فيما بين 
أعضائهاء وفيما بينها وبين غيرها من التكوينات الأخرى» صار الإدماج يتم عن طريق 
«سلطة الدولة؛ وأجهزتها الختلفة . وقد كشف لنا التاريخ الحديث والمعاصر لنظام الوقف 
عن حقيقة اجتماعية سياسية مهمة وهي أن هذا النظام نفسه كان من أهم آليات المحافظة 
على سير عملية الدمج بين «الفرد والحماعة عن طريق اجتماعي وفي مجال جماعي- 
أهلي . وفي إطار عملية التتميط والتوحيد التي مارستها أجهزة الدولة الحديثة ء تم تهميش 
نظام الوقف وإقصاء ثقافته الرمزية الدالة على المبادرات الحرة» واستقلالية الحركة 
الاجتماعية وعدم حضوعها -نسبيا- لثقافة الدولة المهيمنة . 

ويهذا المعنى فإن البحث في نظام الوقف ليس بحنًا في نظام اجتماعي فرعي -متشعب 
الأبعاد- فحسب؛ وإغا هو بحث يقود إلى الكشف عن طبيعة «الدولة» وعلاقتها با لجتمع 
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أيضًا . وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أخرى تتناول -بتوسع- علاقة الأنظمة الاجتماعية 
الفرعية (ومنها الوقف) بالنظام العام للدولة والمجتمع والسلطة» وبآليات العلاقة بينها . 
خامسا: لامركزية تظام الوقف تأثرت بمركزية الد ول2 احخصرية الحديفة 

ظهرت المفارقة بين لا مركزية الوقف -من حيث نشأته- وإدارته» وتوظيفه في توفير 
عديد من الخدمات الاجتماعية والمنافع العامة والخاصة -وبين مركزية الدولة وأجهزتها 
البيروقراطية المعقدة» وذلك بعد أن تدعمت سلطة هذه الدولة على مدى القرن العشرين › 
واستطاعت أن تستوعب نظام الوقف وتخضعه لإدارتها المركزية» وتحوله إلى مؤسسة 
حكومية ؛ بعد أن ظل طول تاريخه مؤسسة أهلية اجتماعية لها درجة كبيرة من الاستقلالية 
وحرية الحركة دون التقيد بسياسات السلطات اخاكمة . 

وفي رأينا أن «لامركزية؛ الوقف» و#مركزية! الدولة في مصر قد أثرتا في بعضهما 
البعض» وإن اختلفت درجة تأئير كل منهما في الأخرى باختلاف الحقب التاريخية التي 
مرت بها مصر من ناحية» وطبيعة الظروف والملابسات التي ميزت كل حقبة من ناحية 
آخرى»ء بحيث يكن القول: أن ازدهار نظام الوقف كان يؤدي إلى تهيئة فرصة أكبر 
لاستقلالية الجتمع والحد من مركزية سلطة الدولة با كان يوفره الوقف من مؤسسات 
وخدمات أسهمت في تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع . وقدظلت هذه المعادلة قائمة - 
بدرجات متفاوتة- لصالح لا مركزية الوقف على حساب مركزية الدولة حتى منقصف 
القرن العشرين تقريبًاء ومئذ ذلك الحين انقلبت علافة التأثير والتأثر فهيمنت مر كزية الدولة 
على لا مركزية نظام الوقف»› وأحضعتها لها تماما بعد أن تع إدماج الوقف ومؤسساته في 
اهاز الإداري الحكومي . 

وييكن القول أيضًا أنه : مع استمرار عمليات بناء الدولة الحديثة وتطوير مؤسساتها 
البيروقراطية والتشريعية والقضائيةء ومع اتجاه هذا التطوير نحو مزيد من ال ركزية» على 
كافة المستويات» تعرض المجال المشترك بين «المجتمع والدولةه للانحسار شيدًا فشيئًاء 
وضمرت فعالياته رويد رويدا حتى قضت عليه «مركزية الدولة» بنزعتها السلطوية» 
وخاصة خلال النصف الثاني من القرن العمشرين . ويقدم لنا نظام الوقف» وما حدث له 

ofr 


ألرقاف. والجتمع والمياسةفي مصر - 


على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين في مصر نموذجا واضحًا وبرهانًا ساطعاء على 
صحة هذه التتيجة التي خلصنا إليها . 

لقد تبن لنا أن «اللامركزيةا هي عنصر بنائي من عناصر بناء نظام الوقف على 
المستوبين : النظري (الفقهي) والتاريخي (العملي). ومع دخول مصر في العصر الحديث› 
واطراد وقائع بتاء «الدولة الحديثة» سيطر مبدأ المركزية الشديدة في كل الجالات› ومن ثم 
كان لابد أن يصطدم منطق اللامركزية » الذي قام على أساسه نظام الوقف ومؤسساته» مع 
منطق المركزية التي قامت على أساسها مشروعات تحديث الدولة. وقد تعددت وقائع هذا 
الصدام بين المنطقين» وأسفرت في كل مرة عن ظهور مشكلة مؤداها أن هناك تناقضصًا بين ' 
«الوافده الذي يتم بناؤء على ساس مركزي» وبين «الموروث» القائم على «اللامركزية». 
وكان الحل يأتي -في كل مرة أيضًا- على حساب الثاني ولصلحة الأول» فقويت بذلك 
النزعة المركزية تحت بريق التحديث» وذويت «اللامركزية) تحت عبء الجمود والإهمال 
وعدم جدية محاولات تجديد مؤسساتنا ا موروثة والمحافظة عليها . 

وإذا جاز لنا أن نصف نظام الوقف بأنه «نهر الخير الاجتماعي» وأن نصف النيل بأنه انهر 
ا غير الطبيعي»؛ فإن مركزية الدولة في مصر القدية التي ضبطت مياه النيل» وحافظت 
عليه تقابلها مركزية الدولة في مصر الحديثة ؛ التي ضبطت انهر الوقف» وجففت منابعه» 
أو كادت ؛ الأمر الذي لم يكن في صالح المجتمع ولا الدولة . 

تم بحمد الله 
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| ملحق رقم (۱) 
اللائحة الأولى لديوان عموم الأوقاف التي صدرت في عهد محمد علي باشا 
في سن ۱۲۵۲ھ- ۱۸۳۵م )٩(‏ 
ونصها هو الآتی: 
(لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغوروالبنادن 
الباب الأول 
أن يصير طلب دفاتر الأوقاف من نظار متفرغات الأوقاف بالمفردات والبيان. إن كان مال 
خراجي يقبض من خزينة الرزنائة العامرة أو مال هلال مثل أجر! أو أحكار» ويقبض من أربابه 
إغا يكون خط خط جهة بأسماء مالكيه وساكنيه من ابتدي سنة ۱۲١‏ من كل سنة دفترا. 
الباب الثاني 
من بعد حضور الدفاتر يصير التحرير عليهم› ويصير المقابلة والملاحظة من التحرير على 
الدفاتر الحضرة من نظار متفرغات الأوقاف» ومن بعد تصميم الدفاتر على الغاية وختمهم 
من النظار يحضروا بديوان عموم الأوقاف . 
الباب الثاثث 
إذا كانت الأحكار قليلة دون أجرة ا محل فيقتضي أن تزاد حتى تكون مقدار امحل + أجرة 
الأرض خالية عن البناء بمعرفة أرباب الخبرة. وتكون الزيادة من ابتدي سنة »٠٠١١‏ 
وتطلب حجج الأماكن التي عليها الحكر ويكتب على ظهرها الحكر المرتب ويختم عليها 
من حضرات الحافظين والمديرين › ويعطي لذلك بيان عن الذي ترتب الآن من ابتدي سنة 
٠١‏ وعن الحكر القدي . 


(1) صدرت هله اللائحة بتاريخ ذي ا لحجة سنة ١١٠٠ه.‏ وهي محفوظة بدار الوثائق القومبة #محافظ الأبحاث - 
محفظة رقم -٠۲١‏ دفتر مجموعة ترتيبات ووظائف٠‏ . ولم يسبق نشرها ولا الرجوع إلهافي البحوث 
والدراسات السابقة . ونحن ننشرها هنا لأول مرة (مع الإبقاء على ما بها من أخطاء إملائية ونحوية واردة يتصها 

of¥ 


رتاف والجتمع والسياست فيصر 
الباب الرايع 
الرزق والأماكن الموقوفة على أمكنة لم تعرف أعيانها من مساجد وأضرحة وغيرهما يجب 
جمعها عند أمين لتصرف على باقي المساجد المعلومة التي لا يكفيها إيرادها. وإذا كان معلومًا 
متخربًا ولم يكن عوده؛ صرف ريعه لأقرب المساجد إليه وليس للناظر قبض ذلك لنقسه . 
الباب الخامس 
مايصرف من المعاليم للخدمة التي بم وجب تقاير بأيديهم» فإن قاموا با عليهم من 
الخدمة بأنفسهم أو بنوابهم صرف لهم » وإن لم يقوموا ا عليهم من الخدم فلا يصرف لهم 
شيء» وتقدم إقامة الشعائر على تلك المعاليم إن ضاق الريع عن الشعائر والمعاليم لأن 
الشعائر أهم . 
الباب السادس 
الرزق التخرجة بتقاسيط ؛ فإن كان خروجها وكتابتها باسم شخص لسوغ شرعي 
ككونها خرسًا أو متخربة أو خرجت عن صلاحية الزراعة وجعل عليها حكر لجهة وقفها؛ 
كان إخراجها صحيحاء ويكون خلوا وانتفاعا للمكتوبة له ولا يلزم صاحب التقسيط إلا 
الحكر المجعول. وإن كانت صالحة للزراعة ولم يوجد المسوغ الشرعي كانت باقية على 
وقفها فترد إليه . 
الباب السابع 
ما يزيد عن الصرف طرف النظار ؛ فإن كانت هناك أماكن متخربة فتعمر من ذلك؛ 
وأول السعي والعمارة يكون في المساجد لأنها هم . 
الباب الثامن 
الأماكن الموقوفة على المساجد أو غيرها إذا تخربت تلك الأماكن» ولم يكن هناك ريع 
يفي بعمارتهاء ولم يكن إجارتها بأجرة تعميرها -ولم يكن الاستدانة عليها لتعميرها بإذن 
القاضي- يؤمر الناظر ببيع الأنقاض بقيمة مثلها فأكثر بعد الكشف والتحقيق- ثم 
يستعوض بقيمتها مكانًا للوقف بحسب ما يكن على يد حضرات المحافظين والمديرين لا 
هو أنفع لجهة الوقف وأا الارض اة بخذ يح الانقاضى فيومر الناظر با جارتا كر 
لمن يرغب بأجرة المثل ؛ فان لم یوجد راغب تُرکت للوقف . 
OA‏ 


الباب التاسع 

الأطيان الموقوفة على جهة من جهات يجب على من زرعها أجرة مثلها؛ سواء كانت 
مساوية للأموال الأميرية المرتبة عليها أو زايدة؛ فيدفع منها الأموال الأميرية» وما بقى بعد 
ذلك مع فايظ الرزنامة يدفع لجحهة الوقف . ومساحتها على المزارعين وغيرهم لا يخرجها 
عن الوقف» ولا يوجب سقوط أجرة الثل» بالعًا مابلغت. كما لا يسقط حق الوقف 
بمساحتها على رجل؛ بل حق الوقف باق . 

الباب العاشر 

مايصرف من المرتبات إلى مذكورين من غير مقابلة عمل فإن كان بشرط الواقف 

فيصرف وإلا فلا يصرف شيء من ذلك . 
صورة الشرح المحرر على اللأئحة المذكورة أحلاه إلى محافظ دمياط 

«إنه بمقتضى الخلاصة الصادرة من شواري ملكية مصرية التي تاريخ مقابلتها ۲۹ القعدة 
۲ أن يكون حساب الأوقاف من ابتدى سنة ٠۲١١‏ بطرف حضرات الحافظين 
والمديرين بالوجه البحري» وأن يتحرر لحضراتكم لائحة بكيفية العمل على ذلك؛ فقد 
حررنا اللائحة المرفوعة كما هو مشروح أعلاه» فمن بعد ما يصير معلوم حضراتكم ذلك 
يجري العمل بمقتضاها. وتحضر دفاتر نظار الأوقاف بديوان عموم الأوقاف من بعد 
الملاحظة والبمحث الشافي من ابتدى ٠٠٠١‏ كل سنة دفتر بإيراد وممصرف كل وقف 
بالبيان» . 


(انتهى نص اللائحة ونص الشرح المحرر عليها) 


0۴۹ 


رق ف.. والمجتمع والسياست في مصر 


ملحق رقم (۲) 
[حجج وقطيات الخديوي إسماعيل مع بيان الأعيان الموقوفة وآهم مصارف ريعها] 


7 اديت | دادن 


محكمة الباب المالي بمصرفي؟ | . 
صطر ۱۹۸۰ھ 
محكمةالباب العمالي بمصرفي ه٠‏ | 
شعبان ١۸٤۱ھ‏ 

محكمة الباب العالي بمصرفي 6 
شمبان ۹۸۱٢ھ‏ 

محكمة الباب المالي بمصرفي ٠۲‏ 
شمبان ١۱۹۸ھ‏ 

محكمة مصرالشرصية فی ٥‏ جمادي 
الثاني ۱۲۸۲ھ 

محكمة مصرالشرصية هي ٠٤‏ القعدة 
اھ 
محكمة بندرالسویس في ۲١‏ رجب 
2 
محكمة أسيوط الشرمية هي ۲ 
شعبان ۱۲۸۷ھ 


يصرف على المساجة والكتاتيب 
التي لا وقت لها بمصر 

يصرف على الشقراء والمنقطعين 
ببطرخانة الكاثوليك بەمىر 
لتوسمة مسجد الشيخ ملي 
آيو الليث بالسويس 

جعله مكتبا ومد رسة لتعليم 
العلوم الشرعية واللضات 
الفربية والأمجمية 

یصرف ریمها صلی مسجد 
الشيخ النولي بالنيا 

يصرف صلى المكاتب الأهلية 
بالقطرالصري ۰ 
صلى نض الواقف وزوجاته 
وأولادهم وحصة خيرات 


{fff fF FÊ 


محکمة امنيا في ۲۰ رجب ۱۹۸۹هے 


محكمة الباب العالي بمسر قي ۹ رييع 
الثاني ١١٠٠د‏ 
مسحکمةالباب العالی بمصرفي ۲۲ 


اللاحق 


القحدة ۵١١٠ه‏ 
محكمة مطلنطا الشرمية هي ۲ رمضان 


هد رها ٠۰۰‏ فدان تقریبا 
ملحق علی وقف چده محمد 
على العروف بوقت قونه 
یصرف صلی مصالح ومهمات 
مسجد الشیځ صالج ابو 
حدید» ومدرسته ومداقن 
العائلة وخيرات أخرى 

صلی نفسه وزوجاته وجمله 
خیرات متصوص علبها 
بحجة الوقفت 
یڑول لمارف بیت مسال 
اشسلمين 


۹اش 
محكمة بشكطاش بدارالخلاهة العلية 
(ترکیا- اسطنبول) هي ۲۱ شمبان ۱۲۱۲د 


٤‏ دکان* ۲۳ مکان (غیر 
محدد نوعه)» مساحة 


س ط هف 


محكمة بشكطاش بدارالخلافة 
العاية (ترکا) في ۹ شمبان ۲۱۲٠ھ‏ 


محكمةالباب المالي (التاريخ غير 
واضح) بتوکیل امین کامل 


# [المصدر: من وثائق ملف الخديوي إسماعيل بأرشيف التولية بوزارة الأوقاف 
بالإضافة إلى حجج وقفيات الخديوي إسماعيل نفسه المحفوظة بسجلات وزارة الأوقاف 
المصرية- الديوان العام - باب للوق بالقاهرة]. 
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آأرقاف. وامجتمع والسياست في مصر 


ملحق رقم (۴) 
حصص الخيرات بأوقاف الخديوي إسماعيل طبقا ها ورد بالحجح والمستندات الخاصةبه 


مساحة الأطيان الموقوهة للخيرات بكل الجهد 


انق-١‎ 

۲ سوهاج (چرجا) 
٣‏ اسیوط 

4- مٹیا 

۵- الطيوم ويني سويف 
-الجيزة 


۷-القاهرة 

۸- المنوفية 

۹- قلیوب 

١‏ التصورة(دقهليق) 

۹ منطا (غرییة) 

الزقازيق (شرفيه) 16 

-البحيرة ۹ 2 

إجمالي بخلاف ۲ قیراط ٠۲۵+‏ جني ها سنويا + ما يخص الخيرات‌ في 
مساحة آراتی س ط ف آجرالنظروقدره ۲ قيراط من ۲١‏ قيراط من الأميان التي 
الش رات OOWT-TT-11,0‏ قدرها ۹6۵۲۷ فدان (وکسور) وهي ٠۰۰۰‏ فدان تقریبا 


# المصدر: «سجلات وزارة الأوقاف المصرية - ملف الخديوي إسماعيل 
بأرشيف التولية» 
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ملحق رقم (۲) 
بيان تطصيلي بمصروفات مضيطة الشند ويلي من واقع كشوف سنه ۱۹۵۲م 
جملة إيراد المساحة الموقوفة على المضيفة= ۸۲۵ ملیمًا و١٤۳۵‏ جنيها مصريًا بحساب 
صافي ريع الغدان ۷۰٦‏ ملیمات و۱۷ جنيهاء طبقًا مستويات أسعار سنة ۹۵۲ م. 


تاريخ الصرف خلال 
ست ۱۹۵۲م 


شمن همح مشتری من حسن علي السید 40/1/1 
شمن ذرة مشتری من حسن علي السيد 0/1/14 
خمن فريك وعد س وفولق 0/۱/4 
شمن صابون وین ورزومکرونة NOTE‏ 
ثمن شربات ومریات ویامیة وخلافه N0/T/A‏ 
شمن بن اخضر 0/1/1 
شمن بن ورزوشربات وخلافه 1401/1/1 
شمن مسلی وجین 10//YA‏ 
خمن هسل آبيض واحمر 1401/4/0 
شمن بن وشربات ومکرونة ومشمش ونشا وصابون WOY/4/1°‏ 
شمن بات وفوانیس ورتاین (للإضاءة) 01/4/10 
شمڻ شوم وبصل ‏ 10/4/10 
شمن قطن وتیل وقماش تزوم الفرش 0/0/1 
شمن صابون وحلویات ومشمش ومکرونة وتشا 01/11 
شمن بن ومربات وشربات ونشا 1401/1/10 
شمن صیني وآدوات زجاج وفناجیل 1401/1/10 
أجرة بياض التحاس 1401/1 
شمن کلوبات ورتاین وتصایح وابورات ٠‏ 0/1 
شمن ملایات وفوط وبشاکیر 401/10 
خمن بن وصابون ورزومکرونه 10/1 
ثمن بن وصابون ومکرونة وبن آخضر ومریات وحلویات 10/¥/01 
ot‏ 


ألرقاف. والمجتمع والسياست في مصر 


تابع بيان مصروفات مضيطة الشندويلي؛ 


O/T 

40/1 

شمن أرزوصابون وين OY‏ 
خمن بات وفواتیس 0/11/11 
ثمن خش وقود AOY/Y/‏ 
شمن سکروشای وجاز 1 OY/N/A‏ 
| شمن ذبائح وديوك رومي وطیور 40/11/4 
آجرة الخاد مة سكينة حسن 40/1/4 
أجرة فراش القصر (إي الضيطة) 0/1/4 
أجرة فراش وقهوجي °/0/11 
أجرة طحين OYA‏ 
أجرة عبد العزيز قاعود الطباخ T/T‏ 
شمن لحمة 40/۱/1 
شمن كراسي حرارږة ونحاس 40/1/1 
على الطْةّراء وانساكين وغيرهم طوال السثة OTT‏ 


فائض عن الاآیراد 

إعانة لجممية رعاية مشوهي الحرب ومساعدةأبتام 
الشهداء بموجب إیصال تاریخه ۱۹۵۲/۱۹/۱۷ 

فايظ ومدفغوعة من الناخلروتخصم منالحسابات 
القادمة 


المصدر: ملف المحاسبة رقم ٩٤١‏ (مشترك) حساب وقف محمد بك حسن 
الشندويلي عن سنة ١٥1۹م‏ (أرشيف قسم المحاسبة- وزارة الأوقاف). 
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ارقا والسياسة والمجتمع في ممىر 


د فاس الڪتاب 


فهارس الكتاب 
أولأ: فهرس الجداول 


رقم الجدول عنوان الجدول 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(0) 


(0 


(v) 


(A) 


(4) 


إجمالي عدد الأوقاف التي نشأت في الفترة من سنة ١٤۹٠م‏ إلى سنة 
۸م مقسمة على ثلاث مراحلء مع بيان متوسط عدد الأوقاف في 
كل سنة من سنوات كل مرحلة . 


مساحة أوقاف كبار اللاك من الأراضي الزراعية وتطور هذه المساحة 


بالزيادة أو بالنقص من سنة ۸٤۱۹م‏ إلى سنة ٩٥۱۹م‏ . 

جملة الوقفيات ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة من الأراضي الزراعية 
حتی سنة ۹م في وجه قبلي . 

جملة الو قفيات ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة من الأراضي الزراعية 
حتی سنة ۱١۱۹م‏ في وجه بحري . 

إجمالي الأوقاف الجديدة كل عشر سنوات من سنة ١١۱۹م‏ إلى سنة 
١م‏ ونسبة الخصص منها على المساجد . 

عدد وقفيات الأزهر منسوبة إلى الفئات الاجتماعية التي أنشأتهاء 
ومقدار إيرادها السنوي حسب ميزانية سنة /٤١‏ ١٤۱۹م‏ الالية . 

توزيع الإيراد السنوي لوقفيات الأزهر على جهات الاستحقاق حسب 
شروط الواقفين وال حهة التي تتولى النظارة عليها. 

الجهات التي تدير وقفيات الأزهر وعدد الوقفيات التي تديرها كل جهة 
وإيرادها السنوي حسب ميزانية سنة ١٩٤/١٤1۹م‏ . 

إجمالي وقفيات كل معهد من المعاهد الأزهرية» وريعها حسب ميزانية 


سنة ۱۹٤۱/٤١‏ م. 
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أرقا والجتمع والياسة في مسر 
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تطور عدد المدارس الإسلامية التابعة للجمعيات» والمدارس الحرة» 
وعدد العلاميذ بالقارنة بين سنوات مختلفة» و E‏ 
الأميرية التابعة لوزارة المعارف. 

وففيات جمعية المساعي المشكورةء وصافي ريع كل منها حسب ا 
فی سنة 1۹۹۳م . 

بيان وقفيات الجامعة المصرية من الأراضي الزراعية . 

مستشفيات وعيادات القسم الطبي بوزارة الأوقاف» وعدد المرضى الذين 
عو وا بها خلال سنة ۱۹۲۷م وسنة ۱۹۲۹م . 
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مساحة الأراضي الزراعية الموقوفة وكانت تحت إدارة وزارة الأوقاف 
خلال المدة من سنة /٤۷‏ ۸٤۱۹م‏ إلى سئة ۱ م موزعة بين هلي 
وخيري وحرمین . 

صافي إيرادات أعيان الأوقاف الأهلية » ونصيب الخيرات المشروطة فيها 
خلال سنوات مختلفة . 

الأراضي الزراعية والمباني التي اشتراها ديوان الأوقاف من سنة 1۸۹۲م 
إلى سنة ۱۸۹۸م . 

إجمالي عدد وقفيات سنة ١٤۹٠م‏ ومساحتهاء موزعة حسب جهة 
تسجيلها بالمحاكم الشرعية بالقطر المصري كله. 

التضاريس العامة -خريطة الوقف في إطارها المؤسسي -الاجتماعي في 
تاریخ مصر الحديث . 

تطور مساحة الأطيان الموقوفة التي كانت تديرها وزارة الأوقاف من سنة 
٤‏ م إلى سنة /٥۱‏ ۱۹۰۲م . 


تطور العدد الإجمالي لموظفي وزارة الأوقاف وإجمالي أجورهم 
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ههارس الڪتاب 
ومرتباتهم السنوية من سنة ١١۱۹م‏ إلى سنة ١٠۱۹م‏ (سنوات مختارة). Ak‏ 
9( إجمالي المشروعات السكنية لوزارة الأوقاف من سنة ١١۹٠م‏ إلى سنة 
4م 4۹۷ 
)( إجمالي مساحة الأراضي الزراعية الموقوفة التي سبق أن تسلمها الإصلاح 
الزراعي والحليات من وزارة الأوقاف» وإجمالي مااستردته منهامن 
سنة ۱۹۷۳م إلى سنة ۱۹۸۰م وما تبقی دون رد حتى سنة ۱۹۸۰م . o۱۲‏ 
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فهارس الكتاب 


خانيًا: فهرس البياتات 

رقم البيان عنوان البيان الصفحة 
(۱) حجج آوقاف محمد على باشا. 1٤٤‏ 
)۲( الوظائف والاختصاصات والمرتبات المشروطة في حجة وقف المنشاوي 

باشاء على مسجدة بجدينة طنطا . 14%۷ 
(۳) جهات صرف خيرات وقف سيد بك عبد المتعال بمديئة سمنود. EA‏ 
)٤(‏ المؤسسات الوقفية في مجال الخدمة العامة والرعاية الاجتماعية» وسياسة 

الوقف عليها. ۳11 
)٥(‏ إجمالي تقارير الحاكم الشرعية الصادرة بإقامة حكام مصر نظَارا على 

الأوقاف من سنة ۱۹۱۳م إلى سنة ۲١۹١م‏ . ٤‏ 


خالتا؛ فهرس الأشکال 
رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة 
)۱( اتجاه المد في إنشاء الأوقاف من سنة ۲١۱۸م‏ إلى سنة ۲٥1۹م‏ . 110 


٠ )۲(‏ اتجاه موجة الجزر في إنشاء الأوقاف من سنة ۲٥۱۹م‏ إلى سنة 1۹۹۲ م. ١١١‏ 
)۳( تطور حجم الأطيان التي أدارتها وزارة الأوقاف من سنة ١١١۱م‏ إلى سنة 
۲ ^م. Akl‏ 
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فهرس الوضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة في الوقف والسياسة بقلم المستشار طارق البشري Vi. SSDS‏ 
مقدمة الطبعة الحديدة IV SSSR‏ 
فاتحة الكتاب i E E E‏ 
مقدمة TO EAs a OR O SSSR E SS‏ 
الفصل الأول 
العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها المقَهي والتاريخي 
تمهيد CA ACAR SDs ES ea‏ 
-١‏ فقه نظام الوقف وموقعه بين المجتمع والدولة ONS a RG‏ 
- معالم التكوين التاريخي للأوقاف وعلاقتها بالسلطة في مصر AT eet eê‏ 
# خلاصة : في هم سمات التكوين التاريخي للأوقاف AE Saeed ES‏ 
المصل الثاني 
التأسيس الاجتماعي للأوقاف في مصرالحديثة وأبعاده السياسية 
تمهيد NS SAE AAR ESAS SLSR‏ 
-١‏ تأسيس الأوقاف : بين البواعث المعنوية والمؤثرات الادية 0 
۲- حجج إنشاء الأوقاف (وثائق التأسيس ودلالاتها العامة) O ET‏ 
-٣‏ التكوين الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف وتطوره في مصر الحديثة i‏ 
# حلاصات عامة حول التأسيس الاجتماعي للأوقاف في مصر الحديثة. ... ٠۷١‏ 
التصل الثالث 
السياسات الأهئية للأوقاف في مجالات العبادة والعلم والثقافة 
هيد NAV e Sa RS SE Sa a LS Ai‏ 
-١‏ سياسة الوقف في مجال العبادات AE e ena‏ 


أرقف ومجتمع والسياسةهي مسر 


- سياسة الوقف في مجال التعليم : من الكسّاب إلى الأزهر E es‏ 
۳“ سياسة الوقف في الحمع بين التعليم الموروث والحديث O‏ 
# خلاصة حول سياسة الوقف في مجال التعليم والثقافة العامة WO DA‏ 
المصل الرايع 
سياسة الوقف في مجال الخدمات العامة ودعم الحركة الوطنية المصرية 
هید O Ae ASE SEDER ERR‏ 
~١‏ سياسة الوقف في مجال الصحة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية TE e‏ 
- سياسة الوقف في مجال الأشغال العامة ء وأعمال الترفيه الاجتماعي ..... fo‏ 
۳- سياسة الوقف الأهلي في المحافظة على الأسرة OSES‏ 
- سياسة الوقف في دعم الخحركة الوطنية المصرية N‏ 
ت خلاصة عامة : حول ملامح السياسات الأهلية للأوقات في مصر الحديئة. . . . ٠۹۰‏ 
القصل الخامس 
تطورالسياسات الحكومية تجاه الأوقاف 

هيد Nr SECESSION SESE SDSS EE‏ 
-١‏ إحضاع الأوقاف للاجدارة الحكومية (التطور المؤسسي- الوظيفي لوزارة 

الأرقاف) OE ECS SAE RERUNS TEDE ARA‏ 
۲- الجدل حول نظام الوقف والسياسة التشريعية للدولة تجاهه Eee‏ 
۳ ثورة يوليو واستيلاء الدولة على نظام الأوقاف وإدماجه في البيروقراطية 

EVOR SMES DSSS E AERA الحكومية‎ 
OPV resta dA a GOS O SAREE -اللخاقة‎ 
OO Rasa e SRS الملاحق‎ - 
OSV uicucananeneanensenenanaeaaeneeannnenns الفهارس‎ - 
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